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  ؛إلى مَن ربّياوي صغيرًا؛ إلى روح أميّ رحمها الله حعالى

   ؛وإلى والدِي حفظه الله حعالى

  ؛إلى كلّ إخىحي وأخىاحي

إلى الكزيمت؛ سوجتي التّي كاهذ عىهًا لي وسىدًا في جميع مزاحل إعداد 

زث لي قدر جهدها الجىّ 
ّ
رسالتي، وجحمّلذ معي أعباء البحث وصعىباجه، ووف

  ؛الملائم لإجمامه

  ؛إشزاق ومحمّد شكيب: إلى ولديَّ العشيشين

إلى كلّ مَن ساعدوي ومدّ إليّ ًد العىن من إخىاوي وأحبابي وأصدقائي 

شجيع والىّصيحت والخّىجيه والدّعاء إلى آخز لحظتٍ 
ّ
ًن لم ًبخلىا عليّ بالد

ّ
الذ

 ؛من أطىار البحث

مني وساهم في جكىيني، إلى كلّ أساجذحي ومشاًخي في جميع 
ّ
إلى كلّ مَن عل

 ...أطىار ومزاحل حعليمي

هدي هذا الجهد المتواضع
ُ
 ...إليكم جميعًا أ

  



 

 

 
 و آخزًا الحمد و

ً
كز لله تعالى أوّلً

ّ
 ...الش

 لمن كان عىهًا لي في إهجاس هذا العمل، وإجمام هذا الجهد، شكزًا
ً

 جشيلا

حفظه الله - عبد الحميد عمّاري  وعلى رأسهم أسخااي الفاال  الدّ خىر 

ي لم ًبخل عليَّ -حعالى ورعاه 
ّ
ي رافقني في كلّ مزاحل هذا البحث، والذ

ّ
 الذ

بالىّصح والخّىجيه، فجشاه الله حعالى عنّي خير الجشاء 

 لكلّ من شجّعني وحفّشوي وهصحني ودعا لي بالخّىفيق والسّداد، من شكزًا

الأقارب والأصحاب والأحباب والأساجذة الكزام 

زيعت والاقخصاد
ّ

صىصًا -  شكزًا لكلّ القائمين على إدارة كليّت الش
ُ
-خ

 -.عُمىمًا - قسىطيىت - وجامعت الأمير عبد القادر للعلىم الإسلاميّت 

اسِكم
َ
 لكم جميعًا جَمالَ أرواحِكم وأنف

ً
 ...شكزا جميلً
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آله   ماء، وعلىى على الأرض رسالةَ الس  لام على خير مَن تلق  لاة والس  الحمد لله وكفى، والص     
 وبعدُ:  وصحبه وسل م تسليمًا كثيراً.

لا يفوتني أن أنو ه بجهود أستاذي والمشرف على عملي، الد كتور: حميد عم اري، الذ ي لم     
والت وجيه، كلا  ولم يضن  علي  بكل  ما يعُينني في البحث، رافعًا هم تي، دافعًا يبخل علي  بالن صح 

بي إلى الأمام قُدمًا، نافخًا في فكري ويراعي روح المثابرة والاجتهاد، وعزيمة الفحص والت نقيب،  
ير مِن أهل الخ صارفاً عني  كل  كللٍ، ومُبعدًا عني  كل  مللٍ. وزادي في ذلك دعاءُ مَن نحب هم

 والص لاح، شهادةً وحضوراً، أو على ظهر الغيب. 

ا شريعة   أقول:    خالدة ، مستغرقة  وصالحة  لكل   إن  من أبرز ما تمتاز به الش ريعة الإسلامي ة أنّ 
 .، ومختلف الوقائعإيجاد الحلول لشتّ  المستجد ات  ، غير عاجزةٍ عنزمانٍ ومكانٍ 

عدم القدرة على ، أو مواكبة أحداث الز مان عن الإسلامي  بالعجزولئن وُصف الت شريع    
، فذلك ليس عائدًا إلى الت شريع نفسهِ، بل راجع  إلى ركود العقل المسلممسايرة نوازل العصر، 

المرحلة الت اريخي ة الر اهنة، مم ا ينتج  وعجزه عن الاجتهاد، أو عدم تناسب حركي ته مع حركي ة 
 عن مقاصدها. ، وبعيدةً متلائمة مع روح الش ريعة ، غيرَ افتاوى نشازً ، ويفُرز مُشوَّهةً أحكامًا 

سحرةٍ يزُي فون وجه  كذَبةٍ و إلى  فاسحًا الس بيل و ، أبواقٍ تنفخ المغالطات فاتًحا بذلك المجال إلى 
من أن لابد   - رأةٍ كبيرةٍ وبجُ  - مُعلنينو ، هذا الد ين لا رجاء فيه بأن  الحقيقة ويُشو هونّا، زاعمين 

 !! ةر قادبحث عن بدائل قانوني ة ال

متأم لٍ في تاريخ هذه   إن ه لا يخفى على كل  مَن كانت له مسكة  من عقلٍ، أو نفخة  من فكرٍ    
ارتقاءٍ وانحدارٍ، وتترن ح بين حركي ةٍ  الأم ة، أن يلاحظ أن  حركة الاجتهاد كانت تتراوح بين 

إلى  -دائمًا  -، ليس مرد ه  ، وبأن  الوهن الذ ي أصاب الأم ة في مراحل متفاوتة من تاريخهاوجمودٍ 
ما يكون سببهُ داخليًّا، عائدًا إلى ركود   -وفي كثيٍر من الأحاي ين  -العامل الخارجي ، بل هو 

، والجمود عند قوالب مكرَّرةٍ مقل دةٍ، لا روح فيها ولا حراك،  العقل وضعف عملي ة الاجتهاد
ولا لا يتُحق ق منه مبتغى،  نا حُكمًا غريبًا تجاوزته الحياة؛مول دًا لكمن يُُاول أن ينفخ في رمادٍ، 

 مقصد .غاية، ولا يؤمل منه جى منه ترُ 
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يبعث على رأس كل  مائة  أن - رغم تقصيرها -بهذه الأم ة  الله تعالى ورحمته لكن من ألطاف   
على عباده رحمةً   دهُ الذ ي وَعدَه عدلًا، ويتكر محتّ  يُُق ق وَع  سنةٍ مَن يُجد د لها أمرَ دينها، 

بين ناصرٍ ومناصرٍ للحق ، وبين مُوالٍ في الت دافع  (سبحانه تعالى)فضلًا، ولكي تبقى سن تهُ و 
 .، ومُشو هٍ للحقائقِ باطيلهِ وأ للباطل، مزي نٍ لزيفهِ 

وتحك م الإفراط في الاقتصار على بعد أن طغى الجمود على مباحث أصول الفقه، إن ه    
في  -وصرف الجهود المقاصد والمعاني، ، والغفلة عن المبانيمن حيث الألفاظ و الخوض في الل غة 

وفي هدر  ، ولا طائل يرُجى من ورائه،لا جدوى منهو  ،لا يخدم هذا العلمفيما  -أحيانٍ كثيرةٍ 
 كسبهُ.لا الأفيد  و  ، ى طلبهُ جَ ر  ولا الأَ  ليس بالَأو لى تناولهُ،  هو  طاقات العقل الاجتهادي  فيما

البدع   المجتمع الإسلامي   تسي ير فيو فيه ، وتحك مت الخرافات  من العقل المسلموبعد أن تمك نت    
ووقفت له حائلًا دون الوصول إلى أسرار الش ريعة، ، حتّ  حجبت عنه إدراك الحقائق، والأباطيل

 متاهاتِ ما لا يجب، وأهدرت قدراته فيما لا ينبغي.  إلى وصرفت طاقاتهبل 

 غروب بوادر  -وللأسف الش ديد  - والمعق دة، والتي  تمث ل العسيرة وفي مثل هذه الظ روف   
دًا، ممُبدعًا و الش اطبي  الإمام أبو إسحاق يظهر  ،شمس حضارة الإسلام في الأندلس  وقظاًمجد 

علمٍ أسرار الت شريع، و تُكشف به  نافضًا الغبار عن علمٍ دقيقٍ ، من غفوتهِ  للعقل الاجتهادي  
التي  يجب أن   الس امقة مكانته الر فيعة مُعيدًا له به مقاصدهُ، تعُرف به حِكمهُ، وتُدركُ جليلٍ 

زم استرجاعها،  ن عليها، ولريادته يكو   ودَورها.  لمقاصد الش ريعة بريقهامُستعيدًا و  التي  كان من اللا 

فرض  يما بقدر ما هو ماتع ومفيد، بقدر  البحثتناول مباحث أصول الفقه بالد راسة و إنَّ    
بوسائل الت نقيب عن في أغواره، وأن يتزو د  غوصبآليات اليتسل ح أن  من يخوض في ذلك  على

بأحد هذا إذا كان الأمر متعل قًا بعلم أصول الفقه عمومًا. فإذا تعل ق الأمر  بواطنه وأسراره،
،  «أبو إسحاق الش اطبي  » : المجد د وشيخ المقاصدالفذ  ، ألا وهو الإمام أقطاب هذا العلم ونجومه

  مع الت عب، ويتضاعف فيه الجهدُ ويربو على المألوف والمعهود، ، جمالًا وجلالًا فإن  البحث يزداد 
نَّ لأبحث  يتطلَّب استجماعًا  لمدارك العقل وعوالم الرُّوح، ذلك إن ه  ؛ إذالن صببرغم   والوسعُ 

يٍن، وذا لُبٍ   الباحثَ فيه أن يكون ذا عقلٍ رصيُثُّ  -بقدرِ أهمِ يته  - الفقه أصول علم
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حصيفٍ، غيَر وقَّافٍ عند الظواهر والمباني، بل غوَّاص في الأعماق والمعاني، وغيَر قاصرِ الفهمِ 
  وأسرارها، بل أن يكون عقلًا ا  لغاياتهكة من الشَّريعة، مُهملًا والإدراكِ على أجزاء متناثرة ومفك  

 !! فَهمًا وتنَزيلًا  جامعًا للتصوُّر الكامل لهذه الشَّريعة، وفقيهًا لأحكامها

أم ا الكلام عن الإمام الش اطبي  الذ ي هو رائد من رو اد هذا العلم، وإمام المقاصد، فهو كلام      
ذُو شجونٍ، يُتاجُ فيه الباحث إلى حضور روحه وقلبه إلى جانب فكره وعقله، حتّ  يتحس س 

سَّداد، ويتلمَّس ببصيرة مواضعَ  ليكتشف مواطن التَّوفيق والو برفق المسيرة العطرة لهذا الإمام، 
 .مح الإبداع، وجوانب الت جديد في مشروعهالت فو ق، وبصمة الت مي ز، ومحال  أسرار النَّجاح، وملا

:عالمَ وأمَّ     من   ، فهو عمل  بقدر ما فيهالش اطبي   ، وعالمَ أصول الفقه علمِ  ا أَن تجمع بين عالَمين 
علم ل والاستكشاف والاسترشاد بنُورَي نِ، نورِ المتعة والتَأم  ، بقدر ما فيه من المغامرة والتَّعب

وتطبيقه  وملامح تجديداته فيه،  العلم لركائز هذا في إدراكه الش اطبي  ، ونورِ  (الفَهمُ ) أصول الفقه
 . (التَّنزيلُ ) لمضامينه

العلمي ة  والد ارسون لمسيرته، عمومًا هسيرتَ  الش اطبي   في حياة الإمام ع الباحثونولقد تتب     
 ،الوفيرَ  الخيرَ  من هذا النَّبع العظيم - كلٌّ بحسب توج هه واختصاصه  -فنهَلُوا  ،خصوصًا

 هو الإمامُ و  !؟كيف لاو  من منهل حكمته أسراراً كثيرةً.و فيوضاتٍ جم ةً،  لمهعِ  واقتبسوا من نور
المنافح عن الس ن ة، والمحارب   ، دُ المرش المربيِ   حُ، المعلِ مالأصولي ، الدَّاعية المصل  الفقيهُ  العالمِ  المجد د،

كَنهُم ذلك بقدر  -لنا  وصفُواثم   للبدعة.  تهِ.ونبُوغِه، وآياتِ عبقري  ملامحَ ذكائهِ   - مَا أم 

أسالُوا من حبٍر،  برغم ماحقَّهُ،  ، أو يعطُوههيوُفُوا الر جل قدر  ، لمجُهودهم الكثيرة ورغم كل     
 من الط راز الأو لوشخصي ة  علمي ة  رجل  عظيم ،  إن ه .، وأبدعوا في الب حثتفن نوا في الوصفو 

أو يفشل ، اهجمع لُ هذا الت وصيفُ من دلالاتٍ، قد يعجز الل سانُ عنبكل  ما يُم، والعالي
 . طرافهاوأ أجزائها، أو أن يلُملم كل  ومناكبها  مناحيهاكل    اليراع في وصف

لدَّافق في هذا الفَيض ببعض الغَيض، وفي هذا الس يل ا أن أُشارك -هد المقِل  بج - وإني  أريد   
زاً مُرك ـوأن أُسهم بسهمٍ من كنانة حب  هذه الش خصي ة الفريدة الط راز، ببعض هذه القَطرات، 

 .«الشّاطبّ جوانب التّجديد في المباحث الأصوليّة عند الإمام »على 
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تُبرز   ، لم أجد دراسةوجهودها تناولت هذه الش خصي ةالتي  كثرة الد راسات من غم ر  بالف   
دوره الت جديدي  البارز في مختلف ظهر بجلاءٍ جديدي  بشكل مُتناغمٍ ومتكامل، وتُ مشروعه الت  

إماطة الل ـِثام عن هذه الن احية من   -بقدر المستطاع و  -محاولًا في ذلك  مباحث الأصول،
  اد، والر ش راجيًّا منه الفهم والفقه ،والعون والس داد المدد  (وجلّ  عزّ ) منه طالبًا الت جديدي ، ه مشروع

وأعلم بخبايا البحث العلمي  ، تجربةً أسبق و  ،مُستعينًا بنصائح أساتذتي الذ ين هم أكثر مني  علمًاو 
 ه وما تقتضيه. وأدرى بدروبوما يتطل به، 

    :  : في الن قاط الت اليةالبحث موضوع أهمي ة  حصرُ  يمكن: أهميَّة الموضوع أوّلًا

 منها.   ودهم واجتهاداتهم، قصد الاستفادةالأئم ة الأعلام وإبراز جه دراسة سِيَر  -1   

 والإنساني ة جمعاء. لخدمة الد ين  مقاصد الش ريعة وتوظيفهاحاجة الأم ة إلى الاهتداء إلى  -2    

  وقابلي تها للت جديد  ؛ لات صافها بخاصي تي: الث بات والمرونة،الت أكيد على خلود هذه الش ريعة -3    
 .علم أصول الفقه الذ ي يعُتبُر أساسًا لبناء الت شريع الإسلامي   بما في ذلك  العلوم في مختلف

 إشكالية البحث: ثانيًّا:    

في ذلك الِإرث  حاضرةً  ثروةً علمي ةً زاخرةً  دُ وفتاواه، ليَج إن  الد ارس لجهود الش اطبي  وآثاره   
ي  ا هفم .ومقاصد الش ريعة والض خم، وخاص ةً ما تعل ق منها بعلم أصول الفقه  الوافر العلمي  

ويتفر ع عن هذا الت ساؤل الر ئيس  ؟ الإمام الش اطبي  جوانب الت جديد في مباحث هذا العلم عند 
 تساؤلات فرعي ة، نجملها فيما يلي: 

 ما قيمة الجهود التي  قام بها الش اطبي  في مباحث علم أصول الفقه؟ وهل تعتبر تجديدًا؟     -1    

 تجديديات في مباحث أصول الفقه؟ما الذ ي جاء به الش اطبي  من  -2    

،  أم أن ه استفاد من جهود الس ابقين له ذلك؟ سب اقاً فيمُبدعًا هل كان الإمام الش اطبي   -3    
 ؟ر روهوبنى على ما ق

 هذه الأسباب في الآتي: يمكن أن نوجز :البحث موضوع أسباب اختيار  ثالثاا:   
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 الفقه :ي  لمَ عِ في  ةالكبير ها ولجهود ،مدى اهتمامي ومحبَّتي لهذه الش خصية العظيمة -1    
،  لإسلامي ةا تصحيح وإصلاح مسار الأم ةإسهاماتها الكبيرة في ومقاصد الش ريعة، و  هأصولو 

. حتّ  ، بل فكرياًّ دينيًّا، علميًّا،   حضارياًّ

زوايا جهود الش اطبي  الأصولي ة  ة من مهم   زاوية ومحاولة تسليط الض وء على  كشفُ الل ثام  -2    
 . والفكري ة ، المقاصدي ة

 عظمائها. أعلامها و قيمة تراثها الز اهر والث ري ، وجهود ب ف الأم ة الإسلامي ة تعري -3    

تراثنا بما يتلاءم  إعادة الت نقيب في دعوته إلى و  ،تحفيز العقل المسلم على الاجتهاد -4    
آلية الت جد د، مع مراعاة د و الت جدي ، تماشيًّا مع سن ةومتطل بات العصر، ومُستجد ات الز مان

 الض وابط.

 :جملة من الأهداف، نجملها فيما يلي تحقيق البحثيُُاولُ   :أهداف البَّحثرابعاا:    

 الت جديد والإبداع في مباحث أصول الفقه عند الإمام الش اطبي .العبقري ة و إبراز جوانب  -1    

بناءً  علم أصول الفقه،  كشف أهم  معالم وآليات اجتهادات الش اطبي  في تجديده لمباحث  -2    
 . الفقهي  والأصولي  المقاصدي  الز اخر تراثهعلى استقراء 

حول جهود واجتهادات  متنو عة ومتباينة ما تفر ق من دراسات ولملمة محاولة جمع  -3    
 .الش اطبي  في علم أصول الفقه ومقاصد الش ريعة

الغبار عنه، والد فاع عن  ، ونفض حيائهبإالإسلامي ة لتُراث الأم ة  متواضعة خدمة  تقدي  -4    
 ثوابته وأسُسه. 

بعض على  عو لينلموانّجه باسم الحداثة، و  الش اطبي  بفكر  المتوس لينكل  سد  ذريعة   -5    
نة صطلحات الم لهذا   ورة الن اصعةص  التشويه  رامين وغيرها، ،والت أويل ،المصلحةو ، ؛ كالت جديدالرنا 

 . حاقدة الد ين الحنيف لصالح مخابر غربي ة
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الجانب من  هذا أن   - وكما أسلفتُ الذ كر - في الحقيقة :خامسًّا: الدّراسات السّابقة   
ا   جانب فهو ينل حظ ه الوافر من الت نقيب والبحث؛لم  -كما تراءى لي  -جهود الش اطبي   ربم 

  الد راسات التي  كُتبت حول هذا الإمام الفذ  وجهوده العظيمة ، إذا ما قورن بكثرة قل  فيه الخوض
إلا    -حسب جهدي  -وسيرته العلمي ة، لذلك لم أقع  في جوانب متعد دةٍ ومختلفةٍ من حياته 

 : عرض إجمالي  لهما دراستين سابقتين تتقاطع مع موضوع بحث أطروحتي، وفيما يلي على

روحة طة لأنقديّ  ليليّةدراســة تح .تّشريعول الصجديد في أتّ لم المعا"  الدّراسة الأولى:    
وزيع  شر والت  باعة والن  لام للط  دار الس   الط بعة الأولى، أحســن لحســـاسنة.: ل  ." صوليّةالأ طبّ لشّاا

 ل درجة الد كتوراه. م لنيصل بحث مقد  الأوهي في  .م2010ه/ 1431جمة، مصر، والتر  

  تناولت   لموضوع أطرحتي؛ إذأقرب الد راسات  - فيما وقع بين يدَي -وتعد  هذه الد راسة    
ٍ من مباحث أصول  وذلك  ،موضوع الت جديد عند الش اطبي   لعدم اقتصارها على مبحث معين 

لبيان: معالم الت جديد في مبادئ الت نظير   وكان ذلك من خلال ثلاثة أبواب: الأو ل منها الفقه،
لبيان: معالم الت جديد في عند الش اطبي ، ضم  ثلاثة فصول. أم ا الباب الث اني فكان الأصولي  

نًا لفصليِن.الأدوات المنهجي ة  فقد  وأم ا آخر الأبواب  في البحث الأصولي  عند الش اطبي ، متضم 
نًا لثلاثة  مضامين الفكر الأصولي  عند الش اطبي  تناول فيه الباحث: معالم الت جديد في  ، متضم 

 ثم  الخاتمة والن تائج.  فصول.

ا كانت  هو محور الت جديد عند الش اطبي   موضوع بحثيووجه الت قاطع بينها وبين     ، إلا  أنّ 
كذا و  - الاستقراء وبرهان الخلف -أدوات الن ظر العقلي  إلى بشكل أوسع نطاقاً؛ إذ تطر قت 

، وكذا أسس الاستدلال، والقواعد المنهجي ة في البحث الأصولي ، الل غوي  وآلياتهما عند الش اطبي  
 .وأساليب البحث والاستدلال الأصولي  

ووجه اختلاف أطروحتي عن هذه الد راسة هو أن ني قصرت البحث في تناول مباحث أصول     
عر ض لأدوات الن ظر العقلي  أو الل غوي   دون الت  تجديدات الش اطبي  فيها.  ، وجوانبالفقه

، والتي   ومجالها وآلياتهما بإسهابٍ، وغيرها من الجوانب التي  تنأى بالبحث عن محور الد راسة
 .جاءت وفق الخط ة التي  سنأتي إلى ذكرها
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  أبي  تأليف ." الإمام الشّاطبّ ومنهجه التّجديديّ في أصول الفقه ": ثاّنيةالدّراسة ال   
الط بعة الأولى، المكتبة الإسلامي ة للن شر والت وزيع،  بن محم د بن عبد الكري.  الفضل عبد الس لام

 .م2001/ه1422القاهرة، 

ا دراسة مختصرة        ؛ إذ جاءت في ستٍ  وتسعين صفحة فقط، ومن أبرز ما مي ز هذه الد راسة أنّ 
في:   فُ المؤل ِ تضم نت الإشارة إلى أهم  ملامح الت جديد عند الش اطبي  في أصول الفقه، لخ صها 

، ومن دون تفصيلٍ أو بيانٍ.  بإيجازٍ واختصارٍ شديدينِ  ذلك  سبعة عشر خاصي ة، ولكن كان
يست  التي  تمي ز بها الش اطبي ، هي ل والذ ي ظهر لي أن  بعض ما ذكره المؤلِ ف من هذه الخصائص

مم ا يشترك فيها  وهي  من ممي زات شخصي ة هذا الإمام،وتجديداته، بل هي  من سوابقه وإبداعاته
والإجلال للكتاب لاحقيهِ؛ كخاصي ة قو ة الإت باع مع الش اطبي  مع غيره من سابقِيه، بل حتّ  

، والموضوعي ة والت جر د، وغيرها.  والس ن ة، وقو ة المنزع الس لفي 

 :أبرزها، حول موضوع المقاصد عند الش اطبي   التر كيز فيها بقي ة الد راسات فمعظمها كان  وأم ا   

، المملكة العربي ة  الر ابعةبعة ط  . الأحمد الر يسوني: ل . " نظريةّ المقاصد عند الإمام الشّاطبّ "   
أن    الإشارة إلىوتجدر  م.1995/ھ1416الس عودي ة: نشر وتوزيع الد ار العالمي ة للكتاب، 
لنظري ة الش اطبي  بين الت قليد والت جديد، مبيـ نًا  المؤلِ ف قد خص  الفصل الأو ل من الباب الر ابع 

 .هذه الن ظري ةجوانب الت جديد في 

. تأليف: حم ادي  " الشّاطبّ ومقاصد الشّريعة "ومن الد راسات أيضًا في نفس المنحى:    
  / ه1412دار قتيبة للط ـبـاعة والن شر والت ـوزيـع، بيـروت: لبـنان، ، الأولىبعة ط  ال العبيدي.
الش اطبي . الإمام المذهب الإصلاحي  عند مع تخصيصه لقسم ثالثٍ تطر ق فيه إلى: م. 1992

  . التي  اهتم ت بدراسة الش اطبي  وجهوده المقاصدي ة وغيرهما من الد راسات 
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" المصطلح   محد دٍ، كما في:أو  اختارت التر كيز على جانبٍ معين  كما أن  هناك دراسات     
معهد الد راسـات المصطلحـي ة  بعة الأولى،ط  ال: فريد الأنصاري . ل. الأصولي عند الشّاطبّ " 

 .م 2004ه/ 1424 ،والمــعهد العــالي  للفـكر الإسـلامي  

دون رقم العَلَمي عبد الحميد. : ل . " منهج الدّرس الدّلًلّي عند الإمام الشّاطبّ "و:    
 . م2001/ ه1422، وزارة الأوقاف والش ؤون الإسلامي ة، المملكة المغربي ة،  الط بعة

من   صي ة الش اطبي  واجتهاداته شخ اقتصرت على تناولالتي   ذلك من الد راسات إلى غير    
بجوانب الت جديد في الفكر وبشكلٍ واسعٍ ، دون قصد الإلمام مختلفةنواحي و  ،جوانب متعد دة

 .المبدع الفذ   لهذا الإمامالأصولي  

 : منهج البحث سادسًّا:    

فيما   كاملت  اليجمعها  عد ة، ولكنهج امن  - بحسَب ما تقتضيه طبيعة البحث - ات بعتُ    
حث، سواء  منها ما  بالب   تتبُّع النُّصوص المتعل قةعند  المنهج الاستقرائي  إذ أن ني وظ فتُ بينها؛ 

ن ، أو ما ذكرهُ الد ارسون لحياته والباحثون في سيرته. هذا مالش اطبي  نفسه تعل ق بأقوال ونصوص
التي   عند عرض بعض المسائل الت حليلي  و  الوصفي   لمنهجنتُ باى استعجهةٍ، ومن جهةٍ أخر 

مني  البحث يقتضي  ماحين ، وذلك ا وتحليلًا، كما استعنتُ بالمنهج الاستنباطي  تستدعي وصفً 
في بعض المسائل التي  لم يُصرَّح  استخراج بعض الأدل ة والأصول التي  اعتمدها الش اطبي  أو غيره 

، عندما  المنهج المقارنتوظيف إلى  -أحيانًا  -بالإضافة إلى أن ني لجأت  بأصولها وأدل تها.
الأمر  تعل قغيره من أهل العلم، سواء  راءآآراء الش اطبي  و  بين المقارنةَ  مني  البحثُ  يستوجب

 .نبالقدامى منهم أو المعاصري 

 :صعوبات البّحثسابعاا:    

  كما هو معهود لا يوجد بحث  إلا  واعترضت صاحبَه بعضُ الص عوبات في طريقه، وإن كان    
  وفرة تبعًا لطبيعة الموضوع وتخص صه، ورغم و  بحسب الظ روف والأحوال، سَبٍ متفاوتة، نِ ذلك ب

 : ني وجدتُ صعوباتٍ، منها، إلا  أن  الش اطبي  شخصيَّة  والب حوث والد راسات التي  تناولت المصادر
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ممَّا   في المباحث الأصولي ة، الش اطبي   جوانب الت جديد عند الإمامتناولت   التي   ة المراجعقل   /1    
 استدعى مني  جُهدًا أكبر.

الت نقيب عن مواطن تجديد الش اطبي  في مباحث أصول الفقه ليس بالأمر الس هل  / 2    
واجتهادات   جهودعلى  -ولو عمومًا  -الاط لاع والبسيط، بل إن  ذلك يتطل ب من الباحث 

؛ ليتحص ل لدي   المقارنة بين اجتهاداته واجتهاداتهمومن ثم   .أو المعاصرين له للش اطبي  الس ابقين 
 .ن غيرهع الذ ي تفر د به الإمام الش اطبي   الت جديد وجه

،  جر اء هذا الوباء العالمي  من مخاطر وصعوبات  يخفى على أحدٍ ما مر ت به الإنساني ة لا /3    
وما تركه من آثار على الن فوس والأرواح، مم ا أحدث خللًا في  والذ ي مس  وطننا الحبيب الجزائر، 

 .، بما فيها ناحية الت حصيل العلمي  عمومًاموازين الحياة 

، زاحمتها مسؤولي ة  مسؤولي ة البحث ثقل م المسؤولي ات وكثرة الأعباء، فإلى جانبتزاح /4    
والتي  اقتضت وطبيعتها الص عبة، وخاص ة في ظل  الظ روف الس ابقة الذ كر،  (الت عليم)الوظيفة 

بوي ة،  :  لدرجة وصلت ساعات عملي في الأسبوع مضاعفة الجهد بسبب تفويج الأقسام التر 
 . ت جل  جهودي وطاقاتياستنفدو  معظم وقتي،استغرقت ثلاثين ساعةً اثنين و 

الر احة الت ام ة، ومن  استدعت الحالة الص حي ة التي  مررتُ بها؛ إذ أجريت لي عملي ة جراحي ة  /5    
  بعدها مباشرةً أصبتُ وعائلتي بهذا الوباء، مم ا تطل ب الخلود إلى الر احة وعدم الت عر ض للإرهاق. 

 فزاد ذلك في تعطيلي عن مواصلة البحث.

على أن   -الإمكان الوسع و قدر ب -كابدت وجاهدت   الص عوبات العراقيل و وبرغم كل  هذه    
 .وكل  ذلك بفضل الله تعالى وكرمه، ودعاء الص الحين من عباده المحد د،نّي البحث في وقته أُ 

اقتضى مني  البحث الالتزام بالمنهجي ة المتعارف   البحث: المتُّبعة في كتابة نهجيّةالمثامناا:    
 والتي  أوجزها في الن قاط الت الي ة: عليها في مثل هذه البحوث الأكاديمي ة، 

  بحسب ما تقتضيه حاجة  ،مناسبٍ  مه دتُ لكل  بابٍ أو فصلٍ أو مبحثٍ بتمهيد /1    
 . والموقف عو إليه الظ رف د، ويالبحث



 ة                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّم ـــمق 

 ي 

ِ و  فصلٍ تمهيدي   :البحث إلىراعيتُ في تقسيم  /2     ؛ صلينِ فَ منهما كل  بابٍ   ضمَّ ، و بَابين 
في كل  بابٍ؛ إذ خص صتُ الأو ل  وموضوعاتهما الفصلينضمون اعتبار تقارب مآخذًا في ذلك 

بالن ظر إلى  وذلك  ،منهما لبيان ما تعل ق بجوانب الت جديد في المقاصد والمصلحة عند الش اطبي  
في مشروعه، فالمقاصد عنده قد هيمنت على كل  مفاصل الخطير  ذا الجانباهتمام الش اطبي  به

 في هذا المشروع الت جديدي . كما أن  المصلحة كانت محوري ةً وأجزائه ومباحثه الأصولي ة.  مشروعه 

الأصولي  وآلي اته  فقد تناولت فيه إبراز جوانب الت جديد في مضامين الت فكير  وأم ا الث اني منهما   
عنده في مباحث الأحكام الش رعي ة، وكذا ن خلال بحث جوانب الت جديد عند الش اطبي ؛ وهذا م

بحث جوانب الت جديد في مباحث الأدل ة الش رعي ة بالإضافة إلى  منهج الن ظر في الأدل ة.
 . ومُتعل قاته والاجتهاد

ماد ة  ، إلا  ما دعت إليه طبيعة بين الفصول - وقدر المستطاع  عمومًا -عيتُ الت وازن / را3    
أربعة   يضمُّ  فصلَي  الباب الأو لكل  فصلٍ من ؛ إذ جعلت  الفصل ومضمونّا من إطالة نِسبيًّا 

وأم ا فصلَي الباب الث اني فقد ضم  كل  واحدٍ منهما خمسة مباحث، باستثناء الفصل مباحث، 
 ر إلى مقتضيات البحث ومتطل باته.، وهذا بالن ظالت مهيدي  الذ ي ضم  مبحثين

في   توثيق الآيات ، مع «ورش عن نافع»تمدتُ في كتابة الآيات القرآني ة على رواية: اع / 4    
 .أو أرقام الآيات مع ذكر اسم الس ورة، ورقم الآية نزلة الكتاب العزيز، لم مراعاةمتن البحث، 

في ذلك مُبتغيًّا ، هوامشهفي أو  خر جتُ كل  الأحاديث الش ريفة الواردة في متن البحث/ 5    
مكتفيًّا بما ورد في الص حيحين، فإن لم يكن فيهما خر جته من كتب الس ن ة  الإفادة العلمي ة، و 

 .الأخرى مبيـ نًا درجتهُ عند أهل الاختصاص

الن صوص التي   -في الهامش  -وث قت الآثار والأقوال من مصادرها الأصلي ة. وعزوتُ  /6    
بالمعنى وليس  وأم ا إن كان ما نقلته  ادرها الأصلي ة. إلى مراجعها ومصاستشهدت بها في المتن

 "، أو: " للاستزادة ينظر "، ونحو ذلك.   ينظر"  حرفيًّا، فإن ني أشير إليه في الهامش بعبارة: 
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 -حسب مقتضيات البحث الأكاديمي   -لتزم أ، / عند ذكر المرجع أو المصدر في الهامش7    
 .«المرجع»جارياًّ في الت هميش على استعمال مصطلح  ،الخاص ة به المتوف رة و المعلومات  بتوثيق كل  

عدم توف ر رقم الط بعة. ورمز:  عند ،(لا.ط)استعملت بعض الر موز اختصاراً؛ فرمز:  /8    
مكان ذكر اسم  عند عدم ،(د.م). ورمز: والن شر الط بع ارد د ذكرو وجعند عدم  ،(دلا.)

   ، توف ر أذكر الهجري  ثم  الميلادي   ، فإن عند عدم توف ر ذكر تاريخ الط بع ، (ت د.)البلد. ورمز: 
 . منهما أكتفي بذكر الموث قأو 

ترجمتُ لكل  الأعلام الواردة أسماؤهم في متن البحث ترجمةً مختصرةً، باستثناء الص حابة   / 9    
 . في المبحث الأو ل من الفصل الت مهيدي  لش اطبي  فقد أفردت له ترجمةً ، وأم ا ا(رضي الله عنهم )

، تتمث ل في: فهرس الآيات القرآني ة، فهرس  أدرجتُ في نّاية البحث فهارس فني ة / 10    
لهم،  فهرس الأعلام المترجمفهرس البلدان، فهرس الأشعار، فهرس الآثار، لأحاديث الن بوي ة، ا

مرت بةً ترتيبًا  ) وفهرس المصادر والمراجعالل غوي ة والفقهي ة والأصولي ة.  لض وابط والقواعدفهرس ا
وذلك لتيسير الت عامل  لموضوعات البحث، وختمتُ بفهرسٍ ، (هجائيًّا بالن ظر إلى اسم المؤلِ ف

 .مع مضمون البحث وأجزائه، وتسهيلًا للوصول إلى الجزئي ة المطلوبة، أو المعلومة المقصودة

، كوني جمعت أهم  ما أورد الش اطبي   منها في  خاص ٍ  لم أفرد القواعد المقاصدي ة بفهرس  / 11    
     لها من دون شرحٍ  - مكتفيًّاو ، من الفصل الأخيرمبحث خاصٍ  بها، وهو المبحث الأخير 

 . خاص ةً  قاصدي  ما يخدم منها عملي ة الاجتهاد المبإيراد  - أو بيانٍ 

 : خطَّة البحثا: تاسعا    

،  شكل خط ة جاءت فيأن أسير وفق  اقتضى مني  البحث    : مقد مة، وفصل تمهيدي ، وبابَين 
 : عرض  موجز  لها  يلي وخاتمة، وفهارس فني ةٍ. وفيما

ه،  ار ب اختياسبأمُبيـ نًا  شكالي ة البحث،لإ وطرحٍ ع، الموضو  أهمي ةِ  اشتملت على: مقدّمة:   
وكذا  ، هقضاياالمت بعة في معالجة هج انوالمه، والد راسات الس ابقة ل، التي  يرُجى تحقيقها  أهدافهو 
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كذلك الخط ة التي  انتهجتها، والتي  و  ،اختيرت لتحريرهالمنهجي ة التي  ، و التي  واجهتني هصعوبات
 تمث لت في العناصر الت الي ة: 

 وجهوده  خص صتُ الأو ل منهما للت عريف بالإمام الش اطبي   ضم نتهُ مبحثين؛ فصل تمهيديّ:  
 .بالبحث المتعل قة تحديد مفاهيم بعض المصطلحات فقد تناولت فيه  الث اني  وأم ا المبحث ،العلمي ة

لدراسة جوانب الت جديد في مقاصد الش ريعة عند   الفصل الأو ل منه خص صتالباب الأوّل:    
ومحوري تها في المشروع  خص صته لدراسة المصلحة حين أن  الفصل الث اني منه  في الإمام الش اطبي .

 الت جديدي  للإمام الش اطبي .

جوانب الت جديد في مباحث الأحكام  لين؛ الأو ل منهما بي نتُ فيهضم نته فص   :الباب الثاّن    
خص صته لبيان   فقد يرخوأم ا الفصل الث اني  والأ اطبي ، الأدل ة عند الش  الن ظر في الش رعي ة ومنهج 

 الش اطبي . عند الت جديد في مباحث الأدل ة الش رعي ة والاجتهاد ومتعل قاته 

ضم نتها أهم  الن تائج المتوص ل إليها، وكذا أهم  الت وصي ات التي  يرُجى من خلالها أن   :الخاتمة   
 . وترقيته تزيد في خدمة البحث

 تُ البحث بأهم  الفهارس الفني ة. ذي ل  : الفهارس   

، غير أني   تهابأو قار  ثي هذا، ولا أن ني أصبت كبد الحقيقةلا أد عي الت مام في بح ختامًا:    
ي  من الخلل، ولا ولا يخلو الاجتهاد البشر  ،ولكل  مجتهد نصيب  وهو جهد المقل ،  ،ت اجتهد

كتب أستاذ البلغاء القاضي الفاضل عبد الر حيم البيساني  إلى وفي هذا المعنى   يصفو من الز لل،
أم لك  وقعَ إن ه قد وقع لي شيء  وما أدري أَ " العماد الأصفهاني  معتذراً عن كلامٍ استدركه عليه: 

لو   وها أنا أخبرك به، وذلك أني  رأيت أن ه لا يكتب إنسان  كتابًا في يومه إلا  قال في غدهِ  ؟لا
أحسن، ولو زيد لكان يُستحسن، ولو قُد م هذا لكان أفضل، ولو ترُك هذا   غير  هذا لكان

 لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل  على استيلاء الن قص على جملة البشر ".

فيما   الر ضا والقبولو  العمل،هذا في  الإخلاص له أو لًا و آخراً  (عزّ وجلّ )راجيًّا من مولاي    
  - رحمه الله  - أبو حامد الغزالي  ، مُستحضراً لموعظةٍ ذكرها والت وفيق والس داد فيما هو آتٍ ، بذُل
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ييتَها بتكرار العلم" أي ها الولد:  قائلًا:  ؛ «دُ ــل  و  ـا ال ــه  ـأي  »في كتابه:  مطالعة و  كم من ليالٍ أح 
ضِ  عَرَ كَ الن ومَ، لا أعلمُ ما كان الباعثُ فيه؟! إن  كان نيـ تُكَ نيَلَ الكُتب، وحرَّمتَ على نفس 

بَ حُ  نيا، وجذ  ، ثم  ويل   فويل  لكَ  .على الأقران والأمثال باهاةَ طامِها، وتحصِيلَ مناصِبِها، والمالد 
رَ أخلاقِ  ، وتهذيبَ (صلّى الله عليه وسلّم ) بي  الن   شريعةِ  كَ فيه إحياءَ ن  كان قصدُ لكَ. وإ  كَ، وكس 

 . "  لكَ، ثم  طُوبى لكَ . فطُوبىبالس وءِ  الأم ارةِ  الن فسِ 

وصل ى الله  أن وف قني إلى إتمام هذا العمل، والش كر له بدايةً وختامًا، فالحمد لله أو لًا و آخراً،    
وعلى آله الطي بين محم د بن عبد الله، تلق ى على الأرض رسالة الس ماء، وسل م على خير مَن 

                                                                                                   الأطهار، وعلى صحابته الأخيار، وعلى كل  من تبعهم من الص الحين الأبرار.
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 د:ـــــــيــهـتم

، وعبقريتّه ، وبأهمّ ملامح نبوغهبالإمام الشّاطبّ موجزاً تعريفًا  يتناول هذا الفصل التّمهيديّ    
، والتّعريف بأبرز شيوخه الذّين تتلمذ على أيديهم، ومدى تأثير بعضهم جهوده العلميّةمسيرته و و 

، وثنائهم على وإشادة أهل العلم به وصقل موهبته التّجديديةّ، ،المعرفيّ العلميّ و في تكوينه 
        .«الموافقات»مؤلفّاته، وخاصة منها: 

، والتّّ فضّلتُ بالبحث كما تناول الفصل تحديد مفاهيم بعض المصطلحات التّّ لها علاقة   
؛ بالنّظر إلى أنّّا أهميّتهاوهوامشها، وكذلك لقيمتها و  تناولها هنا تخفيفًا على متن بقيّة الفصول

تحقيق أهدافهم التّّ تتعارض مع روح  ، والتّّ يرومون من خلالهاقد تكون مدخلًا للمتذرّعين بها
، وهم في الحقيقة يقصدون أبهى فكرةوإبرازها في أحسن صورة و  خدمتها عوندّ أو ي الشّريعة،

وخدمة مصالحهم الدّنيئة، ومآرب من يُُركّهم من هنا وهناك. هدمها أو على الأقلّ تشويهها، 
لبقيّة المصطلحات في ثنايا الفصول الأربعة الأخرى، وبحسب ما  تاركًا مجال التّناول والبيان

                                                                                  تقتضيه متطلّبات البحث والدّراسة.

      وقد جاء هذا الفصل التّمهيديّ في مبحثين:   

                                               وجهوده العلمي ة الت عريف بالإمام الش اطب  و :: المبحث الأ   

 بعض المصطلحات المتعل قة بالبحث تحديد مفاهيم: المبحث الث اني   
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 وجهوده العلمي ة بالإمام الش اطب   الت عريفو :: المبحث الأ

                                                                                                    تمهيد:   

ذائع  تجد نفسك بصدد التّعريف بمعرَّفٍ  ،الشّاطبّ بارزٍ كالإمام مام عندما تريد أن تعُرّف بإ   
يت وذلك بالنّظر إلى أنّ التّعريف به ، المشهورين ، أو النّوابغبعَلَمٍ من الأعلام المرموقينأو ، الصِّّ

موجزاً، ومركّزاً على جوانب ، ولذلك سيكون التّعريف به ، فوفّّ وكفّىقد خاض فيه من سبقني
ير بعض شيوخه في تكوينه الأصولّي ى تأثدوم الإبداع فيه، وملامح شخصيّته التّجديديةّ.

بالرّغم من قلّتها، لكنّها القليل  ،وأسفار والمقاصديّ، وكذا ثناء أهل العلم في ما ترك من آثار
فْريهَِّ العظيمين؛ ألا وهما:  على الكثير،العلميّة الذّي يربو في الفائدة  وبخاصّة ما تعلّق بسِّ

 .«كتاب الاعتصام»و  «الموافقات في أصول الشّريعة»

 بالإمام الش اطب   الت عريف المطلب الأو ::   

 ووفاته نسبهُ وولادتهُ  الأو :: الفرع   

   : الغــرناطيّ، أبو إسحاق،  هو الإمام " إبراهيم بن موسى بن محمّد اللّخميّ  نسبهُ: أو لاا
ـدُ ".فظُ الجـليلُ المجالقدوةُ الحا قّقُ المح شّاطبّ. الإمام العلّامةبال الشّهير رُ،  1تـهِّ الأصولّي المفسِّّ

، الإمام المطلق، البحّاثة الفقيه المحدّثُ، اللّغويُّ البيانّي، النّظاّر الثبّتُ، الورعُ الصّالحُ، الزاّهدُ 
 2المدقّق، البارع في العلوم.

                                                           

ة، راّمــالله اله بدع ميدحـعبد ال ديم:ـاية وتقـج. عندّيبا ال تطريزج ببتها الا نيله(. 6396ـ ه 369)با با ـمدأح تنّبكتّّ،الـ  1
وينُـظر في ترجمـتـه أيضًا: شعبان محمد إسماعيل، أصول الفقه  .84ص ،( م2333ليبيا.  :، دار الكتاب. طرابلس2ط )

، دار السّــلام للطبّاعة والنّشر والتّوزيع والتّّجمة، وكذا: المكتبة المكّيّة، مكّة المكــرّمة، المملكة العربيّة 2ط )تاريخهُ ورجالهُ، 
 .864، ص(م 6334/ه6863السّــعــوديةّ. 

،  6، جيد رضارش ــد عبد الشّافي، تقديم: محمّدضبطه وصحّحه: أحم ،تصامالاعكتاب   .سحاقأبو إ ،لشّاطبّ اينظر:  ـ 2
 .4ص ،( م6331/ه6861، دار الكتب العلميّة. بيروت: لبنان، 2ط )
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          :ولادتهُُ : ثانياا   

صـاحب  ديدًا لسَنة ميلاد الإمام الشّاطبّ عند مُتّجميه، إلّا ما اجتهـد في تقديرهلا نجدُ تح   
التّّ وُلد أن نقدِّرَ الفتّةَ  كـننُا" ويُ  ، حيث يـقـول:من تاريخ وفاة شيخه (طبّ فتاوى الإمام الشّا)

ه1تزياّ الــ نأحمد ب جعفر أبي يخ وفاة شيخهفيها استنتاجًا من تار   ، الذّي كان أسبقَ شُـيــوخِّ
عًا، وذلك ما ، وهي السّنة الــتّّ يكون فيها مُتّجمنا يافه(424) ، فـقـد كـانت سـنـةُ وفاته:وفاةً 
حُ أنّ ولادتهُ كانت قبيل سنة يج فلم يذُكر، رغم أنهّ  أمّا مكان ولادته 2". ه(423)علنُا نرُجِّّ

 sativa)).3ـ  (شاطبة)ينُسبُ إلى 

أي ما  4.ه(433)ثامن شعبـان، سنة تسعين وسبعمائة يوم الثـلاثـاء،  وفّيِّ تُ ثالثاا: وفاتهُُ:    
 م.6944: أوت يـوافق

  

                                                           

صوف المتفنّن العالم الجليل القدر الشهير ـت، الإمام اخططيب المتأبو جعفر أحمد بن الحسن الكلاعي، يعرف بابن الزياّ  ـ 6
، «ـنى الحلمبـرأس مو مبنى العلم   أسّ »، «لي  الدلالة في تلخي  الرسالةتخ»ـيرة، منها: الذكّر المحقق المتقن، تصانيفه كث

: مخلوف، محمد ابن . ينظر(م6924/ه424): ، وتوفيه(683)ود: د. ولد في ح«ـبعراءات السّ ـع في القـسـتـمات المذّ ـل»
، 6ط ) ،6، جليخيا يدعلـيه: عبد المج لّقخـرجّ حواشـيه وع. شجرة النّور الزكّيّة في طبقات المالكيّة، ه(6963ت: ) محمد

 يباجالدّ  . كتابان الدّينابن فرحون، بره :و .931ص ،( م2339ه/6828ة، بيروت: لبنان، دار الكتب العلميّ 
امين ـ رون. الفحّ ـبن شَق ـب ملتزِّم طبعِّه: عباس بن عبد السّلاملـطـ، ي6ط )، ذهبـاء المـمـن علياة أعـرفـب في معـذهّ ـالم

، تحقيق: محمد بن يوسف القاضي، ريسيـش. و: الونشـريـسي، أحمد بن يُي. وفيّات الون88 -89ص ،( ه6916مصر، 
 . 28، ص(لا.ط، شركة نوابغ الفكر، د.م، د.ت  )
س، ـونـ، لا.د، ت2ط ) ، تقديم: مـصـطـفى أحمـد الـزرقاء،انـمد أبو الأجفمحا: اطبّ. حقّقها وقدّم لهفتاوى الإمام الشّ  ـ 2

                                                            .92ص ،( م6341/ه6836
ع ـوزيـر والتـشـية للنلمدار العاـ، ال8ط )، وانيّ ـابر العلـاطبّ، تقديم: طه جــام الشّ ــاصد عند الإمـقلم. نظـريـة ادـأحم ـ الريسـونّي، 9

  .634ص ،( م6331/ه6866للكتاب الإسلامي، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
، مؤسّسة الرِّسالة، بيروت: 6ط )دراسة وتحقيق: محمّد أبو الأجفان،  الإفادات والإنشادات .اقــأبو إسح ،اطبّ ــالشّ ـ  8

 . 64، ص(م 6349/ه6839لبنان. 
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                                                                                                                                                                    العلمي ة نشأتهُُ  :الفرع الث اني     

 وا إلى" ولم يُشير ، بها العلميَّ كان أنّ نشاطهطة؛ إذ ذكر مُتّجمــوهُ وترعرع بغرنا طبّ نشأ الشّا   
 1؛استفـدنا منه ملازمتهُ غرناطةَ إلى أن تُوفّيِّ بهـا " ام بها، وهذا مامكانٍ آخر عاش به أو رحلةٍ ق

ذا القبيل، بل حتّّ الرِّحلة ولا يذكرُ هو أيضًا شيئًا من ه" ولا رحلاتٌ، ذكر له أسفارٌ إذ لا تُ 
 2!" كراًلا نجد لها ذ  - وهي رحلة الحجِّّ  -هم عتادةُ للعُلماء ولغير الم

ُُ الثـقّاهِّ بهـا، المومماّ دفعهُ إلى مُلازمةِّ غرناطة، وساهم في مكوث    ميّةُ التِّّّ ركة العلفيُّ والحنا
 الدّور البارزُ فيتينِّ عِّلميـّتـينِّ، كان لهما مُؤسَّـسَ  ذا بفضلمزدهرةً نِّسبيًّا، وه عايشها، والتّّ كانت

  3- والتّّ تعُـرفُ بالمدرسةِّ اليُّوسفيةُ  - درسة النـّصريةُّ الأعظـمُ والم عـرفةِّ، وهما: الجــامعُ نشر العلم والم
 .ادِّها، بالإضافة إلى دور المساجد وبيوت العلماءوكان الشّاطبّ من رُوَّ 

دحًـا أن تقُاوم ر  ه(4)زدهرة حتّّ أواخر القرن قافيّة الموالثّ  الحركة العلميّة وقد استطاعت هذه   
 طاط والـتـّدهـور الفكريّ الـذّي كان يهُـدّدُ كيان الأندلس بين الحين واآخخرعِّــللَ الانح من الــزّمن
كانوا   فالشّاطبّ يعُدّ أحد أولئك الذّين؛ والضّلالات الأعداء، وكذا أصحاب البِّّدع من طرف

عي يعانون من تحكّم ذلك الفساد الذّي استشـرى وانـتشـر فيما بقي من جسد الأندلس المتدا
 عيفة المتهاوية.والمتآكل في ظلّ دولة بني نصر الضّ 

                                                           

 . 92ابق، صالمرجع السّ  اطبّ.ـ فتاوى الإمام الشّ  6
. 363ص المرجع السّابق،اطبّ، الشّ  . نظرية المقاصد عند الإمامدـأحم الريسـونّي، ـ 2  
، وكذا الهامش رقم: 61، ص(2)الإفادات والإنشادات، المرجع السّابق، الهامش رقم: . اقسحأبو إ ،اطبّ ــالشّ ـ ينُظر:  9
 . 612، ص(8)
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بتُ إلى مُعـاداة رةً : " وتا- معاناتهظروف واصفًا  -يقـول الإمام الشّـاطبّ     ، الله ءأوليا نُسِّ
 - بِّزعـمِّهم - نتصبين، الملفين للسّنّةخاالمبتـدعيـن الم 1عاديتُ بعضَ الفقراءِّ  أنّيِّ  وسـببُ ذلك
ــبُوا  الذّين ةٍ من أحــوال هــؤلاءلــعلى جم ـهـوروتكلّمتُ للجم، لهدايـة اخطلق إلى الصُّوفيَّة ولم نـُسِّ
 2م ".يتشبـَّهُوا به

 ميع أنواعها، فضلًا عـن عدمبج الأخلاق، " وظهور البّدعد فسا وعندما لاحظ الشّاطبّ    
ما يعتـقـدهُ، وكشـفِّ ما يـُنكرهُ ستقرار السّياسيّ بغرناطة، انصرف إلى التّدريس والتّعليم، وبثِّّ الا

ثِّ أن يتكلَّمَ الإنسـانُ ورأى أنهُّ من العَب ،(صامـالاعت)و (وافقاتالم)خاصّـةً  من خلال مُصنّفاتّـِه
بل يعُتدُّ في ذلك بحسب  ألاَّ يـُنشرَ كلُّ ما يعُلـمُ، ـقام، وأنّ الَأولى في هذا المبالعلم مع غير أهـله
 3". روفالأحوال والأزمان والظُّ 

فإن صحّت في  ،وضابطه أنّك تعرض مسألتك على الشّريعة: " وفي هذا السّياق يقول   
فاعرضـها في ، فإن لم يؤُدّ ذكرها إلى مفسدةٍ مان وأهلهسبة إلى حال الزّ في مآلها بالنّ ميزانّا فانظر 

كانت مماّ تقبلها ذهـنـك على العقول، فإن قبِّلتها فلك أن تــتكلّم فيهـا، إمّا على العموم إن  
صوص إن كانت غير لائقةٍ بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك على اخط العقـول على العموم، وإمّا

 4ة ".ة والعقليّ الشّرعيّ  هذا المسـاغُ فالسّكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة

                                  
                                                           

 . للاستزادة ينظر:(الفقـراء)المـلاحدة الإبـاحيّين والزّنادقة من الباطنيّة الذّين أطلـقـوا على أنفسهم اسم موعة من هم مج ـ 6
 .632 - 643، ص86والفتوى رقم:  .63ابق، صالمرجع السّ  اطبّ.فتاوى الإمام الشّ 

 .26ص ابق،، مرجع س6. كتاب الاعتصام، جاقــأبو إسح ،اطبّ ــالشّ  ـ 2
، دار البّحـوث للدِّراسات 6ط )ي، محمّـد محمّد عــاشـور. الثاّبت والمتغيّر في فكــرِّ الإمــام أبي إسحـاق الشّــاطبّ، مجدـ  9

 .  86، ص(م 2332/ه6829الإسلامية وإحياء التّّاث، دبي: الإمارات العربية المتّحدة. 

د عبد شرحه وخرج أحاديثه: عبد الله دراز، وضع تراجمه: محمّ . الموافقات في أصـــول الـشّريعة، اقــأبو إسح ،اطبّ ــالشّ ـ  4
ـتب العلميّة، لا.ط، دار الكـ )، 8، ج2مج، ــدلام عبد الشّــافي محمّ الله دراز، خرجّ آياته وفهرس موضوعاته: عبد السّ 

 .693 - 694، ص( بيروت: لبنان، د.ت
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 مسيرتهُُ العلمي ة: المطلب الث اني     

 ملامح عقلي ته الت جديدي ةالفرع الأو ::    

، أهّـلـهُ  شـتّّ  ته في علوم وفنونوسوعيّ بالأندلس، عُرف بم علماء عصره كان إمامنا من أعظم   
كمِّ الشّريعة ومقاصدها، فهو الـذّي قـال عـن نـفـس ولله  -هِّ: " وذلك أنيّ كلُّ ذلك إلى معرفة حِّ

ه شطر العلم طلـب، أنظرُ في عقليّاته وشرعـيـّاته، ع لفهـمأزلْ مُنذ فـُتـقَ ل لم - الحمد ـقـلي، ووُجِّّ
، ون آخرا دنـوعً  وأصــوله وفروعه، لم أقتصر منه عـلى علم دون علم، ولا أفردتُ عـن أنـواعه

جهِّ فطرتي، بل خُضتُ في لجُ  مُنَّةُ المخلوقةُ في أصلحسبما اقتضاه الزّمان والإمكان، وأعطتهُ الـ
كـريُم، الـربُّ ال إلى أن منَّ عليَّ  (...) إقدامَ الجريءِّ  لسّباحة، وأقدمتُ في ميادينهن لسِّ خوضَ المح

فمن هـنالك قويت  (...) يكن في حسابي ما لم معاني الشّــريعةمن  ، فـشـرحَ ليالرّؤوفُ الرّحيم
 واعتقادًا، مّ لًا عم ه، فابتدأتُ بأصول الدِّينما يسَّر الله في شي في طريقِّه بمقـدارنفسي على الم

 1". بنيّة على تلك الأصولالم بفروعه

دون تهيّب أو أة الإقـدام في ميادينه لك جر ر العلم، ويإنهّ عقلٌ يُُسن السّباحة في لُجج بحا
ـدًا فـي ذلك كلّه قـبل فـروعه، مُعتم ومن غير تهوّر أو طـيش، مُـقـدّمًا لأصـول هذا الدّينتوجّـس، 

 تعـالى ومـنِّّـه، راجيًّـا كـرمَـه وتيسيرهَ.على ألطـاف الله 

 بعض خُطط دخلتُ في ، فيقول: " وكُنتُ في أثناءِّ ذلـك قدوخطهُّ  وها هو يبيّن نّجَه   
غريـبـًا  لجمهور من اخططابة والإمامة ونحوها، فلمَّا أردتُ الاستقامة على الطرّيق؛ وجدتُ نفسيا

ها الأصليّةِّ العوائد، ودخلت على سُننِّ  بت عليهاهور أهل الوقت، لكون خُططهِّم قد غلفي جم
 2دِّ ".شَوائبٌ مـن المحدثات الزّوائ

                                                           

 .63ـ  64، المرجع السّابق، ص6الاعتصام، ج. كتاب اقــأبو إسح ،اطبّ ــالشّ ـ 1 
 .63ص، 6ج المرجع نفسه، ـ 2
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أهل البدع والضّلالات،  ـلاك في سبيل ذلك، ومقـاومة، والهعن الحقّ والسُّـنّةع فا الدّ  فقد آثر   
 ت عليه.الثبّا رغم غَلبة السّائد، وغُربة الموقف، وصعوبة

نموذجًا لغـُربة الفكر التّجديديّ أمام غلبة السّـائد الفاسد، فها هو  ولقد كان مشروع الشّاطبّ    
كمفهومٍ   لغـربةن هَـمٍّ أثــناء حديـثه عن تجـربته؛ إذ "لم يجد أفضل من اثّـُنـا ما اعْـتـلـَجَ في صـدره ميـبـ

الغـُربة هذه عند  وكشـعـــورٍ يشملُ ويـُـؤطِّّر هذه التّجربة. ولذا فـقـد وجد بـُغيتهُ لتقريب تجـربة
 أن كان غرض أبي إسحاق الشّاطبّ   لقد (...) 1ـديث المـأثـورمُستهلِّّ كتابه الاعـتـصام في الح

 التّّ أصبح يعُاني منها بعض رجال (الـغـربـة الكبـرى) يقـوم هذا الأثر لديه مقام التّأسّي لمواجهة
 2العلم في القرن الثاّمن ".

مة، وفـوَّق إليَّ لاعليّ القيـامة، وتوارت عليّ الم بقوله: " فقامت ن ذلك ما سجّـلـهفكـان ثم   
 ، وإنّي لووة والجهالةمنزلة أهل الغبا العتابُ سهامَه، ونسبتُ إلى الـبـدعة والضّلالة، وأنزلت

بي  عطـن، والبعـد عن أهل الفطـن، رقيلوجدتُ، غير أنّ ضيـق ال التمستُ لتلك المحدثات مخرجًا
ت، تشابهاإلى أنّ اتبّــاعَ الم ، وهو كلام يشير بظاهرهلًا رحبًاصـعـبًا، وضيّق عليَّ مجامرتقًى 

 3لموافقات العادات، أولى من اتبّاع الواضحات، وإن خالفت السّلف الأوّل ".

                                                           

ا بدََأَ ـودُ كَمَ ــا، وَسَيـَعُ ـبا ـريِــلَامُ غَ ــبدََأَ الِإس  : " (صلّى الله عليه وسلّم)عن أبي هـريـرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسـول الله  ـ 6
، 6. صحيح مسلم. مجه(646 - ه696)". ينظر: النّووي، محيّ الدّين أبو زكريا يُي بن شرف  اءِ ـلِل غُرَبَ وبََ ــ، فَطُ ـاغَريِبا 
، خرجّ أحاديثه: محمد عبد العظيم. كتاب: الإيـمـان، بـاب: بيـانِّ أنّ الإسـلام بدأَ غريبًا وسيعـود غريبًا وأنـّه يـأرِّز بين 2ج

 .994، ص(قوى، د.م، د.ت لا.ط، دار التّ  )، 681المسجدينِّ. رقم: 
د ـاصـلم الأصول ومقـأة عـاءة في نشـلام. قر ة في الإسالعلميّ  يّة السّلطةكالـوإش وليّ ـر الأصـ. الفكيد الصّغيرعبد المجـ  2

عيّة للدّراسـات والنّشر والتـّوزيع، والتّوزيع. توزيــع المؤسّسة الجـام نّشرلمنتخب العربّي للدّراسات وال، دار ا6ط ) ،الشريعة
 .883ص ،( م6338ه/6861ن. لبنا وت:بير 
 .23ص، المرجع السّابق، 6الاعتصام، ج. كتاب اقــأبو إسح ،اطبّ ــالشّ  ـ 9
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اتّجاه البدع التّّ انتشرت في عصره، وإنكاره لها، يرسم لنا صورة  إنّ هذا الموقف من الشّاطبّ    
المستـنـير الحـقل الإسلاميّ من كلّ الشّـوائب التّّ  قلّد؛ إذ قد خلّ  بعقلهالمجـدّد لا الم مالإما
، ورفعَ اآبائيّ رافضٍ لأيّ تجديد يضي بالأمّة قـُدُمً  وحرّره من كلّ تقليدعن الانطلاق،  أعاقته

ه، وأزال عن سبيله المـوانع التّّ ح ه، دّت من تطلّعِّ عن طريقه العـوائق التّّ حالت دون نّـوضِّ
 وكبحت مواهبه، وعطلّت طاقاته.

ل: قال بـعـض يقو  1واويّ الزّ  أبا عليّ ذَ الأستا ا ما كُنتُ أسمعُ كـثيرً " :موضعٍ آخر ويقول في   
ُ بعلمٍ مَّا عالمـاً بذلك العلم على الإطــلاق، حتّّ تتوفرّ فيهالعُـقلاءِّ:  أربعةُ شروطٍ؛  لا يـُـسـمَّى العالمِّ
: أن تكون لهُ قدرةٌ انيــوالثّ . أن يكون قد أحـاطَ علمًا بأصول ذلك العلم على الكمال: دهاـأح

قدرةٌ  : أن تكون لهُ والراّبعُ فاً بما يلزمُ عنهُ، : أن يكون عار والثاّلثُ ، عبارة عن ذلك العلمعلى ال
نصرٍ لأبي  تُها منصوصةً وطُ رأيعلى دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم. قلُتُ: وهذه الشّر 

 3هِّ ".الفيلسوف في بعض كتب 2 الفارابيّ د بن محمد محمّ 

                                                           

 ، من هذا المبحث.26ستأتي ترجمته في: صـ  1
م في فاراب، وهي مدينة في بلاد ما 448/ه263نصر محمد بن محـمد بن أوزلــغ بن طـرخان الفارابي، ولد عام:  أبوـ  2

م، فيلســوف أتـقـن العلـوم الحكميّة، وبـرع في 313/ه993وراء النّهر، وهي جــزء مماّ يعُـرفُ اليـوم بـتّكستان، وتوفّي عام: 
ـي: المعلِّّــم الثاّني، من أشهر كتبه:  التّوطئة »، «ل المديـنـة الفاضلةآراء أهــ»، «كتـاب الموسيقى الكبير»العـلـــوم الرياضيّة، سمِّّ

ج قه وخرّ قيأشرف على تحهب، ذرات الذّ ـ. شقيّ ـمشالدّ  نبليّ ـين أبو الفلاح الحهاب الدّ ـد، شـن العمااب. ينظر: «في المنـطق
 نّشروال لطبّاعةل ثيردار ابن ك ، )6ط ،8مج ،ؤوطناود الأر محمه: ليوعلـّق ع قّقهؤوط، وحديـثـه: عبد القادر الأرناحاأ
ـارفين ة العــا. هدِّيَّ ـماعيل باشـدادي، إسـغـالب، وما بعدها. وينظر: 233، ص(م 6336ه/6862 ن،لبناوت: بير ، تّوزيعوال
. 83- 93، ص( م6311، بيروت: لبنان. اث العربيّ لا.ط، دار إحياء التّّ  )، 2ـفيـن. مجالمصنّ  روآثا فينالمؤلّ  أسماء

، (م2362/ ه6899لا.ط، دار أسامة للنّشر والـتـوزيع، عمّان: الأردن،  )وينظر: مـصـطــفى حسيبة. المـعـجـم الـفـلـسفي، 
 . 94 - 96ص
  .634الإفادات والإنشادات، مرجع سابق، ص .اقــأبو إسح ،اطبّ ــالشّ ـ  3
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وذلك من خـلال نسبته لهذه الشّروط  على كلام شيخه هنا، استدراك الشّاطبّ  وفي    
ا ملامح ا يـرسم لـن، ممّ في البحث والتّنقيب والتّحقيق طبّ للفارابي، دلالة على جدّ واجتهاد الشّا

 .كثيرة، وفنون  عديدةورسوُ قدمه في علوم  ،وأبعاد فكره التّجديديّ ، عقلـه الاجتهاديّ 

ة الاجتهاديةّ، العلميـّ نا؛ فنجدهـا قد ترُجمت في حياتهإمـام قد توافرت في بل إنّ هذه الشّروط   
، ومعالم فكره العميق والدّقيق. مماّ يدلّ على أنهّ من طينة الكبار، وتجسّدت في مناحي تجديداته

مين. كان يدعو إلى " تعميق مُميِّّز بين الغثّ والسّ  بعُد نظرٍ، وذُو عقلٍ حصيفٍ، ناقدٍ وصاحب 
ملًا كلّ تطـوّراتهـا، ، إلى المستوى الذّي يكون فيه مستـوعبًا للحياة، شا، والأصوليّ البحث الفقهيّ 
 نصـوص الشّـريعة، فهمًا إنّ ذلك لا يتمُّ إلّا بالتعمّـق في فهمعيّة، والسّيـاسيّة، و وتغيـّراتها الاجتما

 1أصوليًّا فقهيًّا مقاصدياًّ ".

تهـا في نهجيّ ا " مييّزت بم أنّّ وكثرتـها، إلّا  تعُرف بوفرة مسائلها والتّّ لم تتبّع لفتاواه وآرائهوالم   
ذ بصيرته إلى جوهر في نفا -رحـمه الله  - الشّاطبّ ام تحـليل الوقائع والمشكلات، وطريقة الإم

 2وعواقبها، دون الوقوف عند الحواجز الشّكلية التّّ تحجب الحقائق وراءها ". جهاونتائالأمــور 

راجعات إمامنا ونقده آخراء بعض العلماء، تتجلّى له مكانته السّـامقة في العلم، إنّ المقتفي لم   
 بوغهـومماّ يـُؤكِّـد نُ ه، وبعُد نظره. ويتبيّن لهُ ميكّنه، ويتّضح لديه إمامته وجدارتهُ، وقوّة استدلالات

ادثاتٍ ، ما كانَ يدورُ من محُ عن " مييّزه في هـذا المضمار ته العـلميّة التّّ تكشفُ ومكان وإمامته
 3". سائل العلميّةالم مساجلاتٍ بينه وبين كثير من أئمّة عصره في مُشكلاتو 

  
                                                           

، دار ابن القيم للنشر 6ط )خلال كتابه الموافقات، المريني، الجيلالي. القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبّ من  ـ 6
 .4، ص(م 2332/ه6829والتـوزيع، الدمّام: السّعودية، و: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة: مصر، 

 .3سابق، صمرجع ، ى الإمام الشاطبّ فتاو  ـ 2
 . 48سابق، صاطبّ، مرجع إسحاق الشّ ام أبي تغيّر في فكرِّ الإمابت والممحمّد محمّد عاشور. الثّ  ،ـ مجدي 9
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 م الاكـتفاء بظواهر النّصوص، تقوم على عدقاصديةّ، والتّّ لنّظر إلى فتاواه ذات الأبعاد المباو    
، والتّّ تولـّد عنها اهـتـزاز في داخليًّا وخارجيًّا -ا نِّسبـيًّ  - ضطربةونظراً للظـّروف السّياسيـّة الم

صـاحــبهـا المتمكّـن، وإدراكه  تنُـبئُ عن عقل وىة للمجتمع، إذ كانت هذه الفتاالحـالة الأمنيّ 
واز توظيف بناء السُّور على ، فمن ذلك فتواه بجره التّجديديّ بـُعـد نظ، وتُصـوِّرُ لنا اقعالعميق للو 

 1آنًا ومآلًا. روفظّ الو  حاللا لأهل الموضع، اعتمادًا على المصلحة المرسلة، وتقديرً 

دل أهل الكتاب ـاـاقشته أهل العلم من ملّته، بل نجـده يجولم يتوقّف الأمر عند مراجعـته ومن   
ـوديّ في هثنا عن حـوارٍ وقع بـيـنه وبين يبالدّليل الدّامغ، والُحجّة البـالغة، فقد حدّ ن عاصروه ممّ 

، فقال: " وقع يومًا بيني وبين بـعـض مَن يـتـعـاطى الـنّظر في - عليـه السّـلام - لقِّ عيسىخَ  قضيّة
، فأخذ -ه السّـلام عليـ -ـرَّ الكلام إلى عـيـسىإلى أن انج سائلض المالعـلم من اليهود كلام في بع

فـيـلـزمك )له بديهة:  فقلت (دةٍ؟وهل يكون شيء من غير ما)ينكر خلقه من غير أبٍ، ويقول: 
فـأحـد الأمرين ولـون بذلك، لا تق - الـيهـود معشر - لـوقاً من مادّةٍ، وأنتمإذًا أن يكـون العـالم مخ

فـَبـُهِـتَ ﴿. (مـادّةٍ  لعـالم من غيرلازمٌ: إمّا صحّة خلق عيسى من غير أب، وإمّـا بطلان خلق ا
مَ الظَّالِمِيَ  الذِ ي كَـفَـرَ  دِي القَو   2". [214البقرة: ] ﴾وَاللهُ لَا يَـه 

أهل  من الذّي تركه من سبقه والأصوليّ  وروث الفقهيّ  هذا أنّ إمامنا لم يستفد من المولا يعني   
ـنهم علـوم إلى شـيـوخه الذّين أخـذ عـ، -رضـوان الله علـيهم  -من لدن الصّحـابة " ، العلم

 في فكره هذا العلم الجليل؛ أصـول الفقه، واكتملت معالمـه، وآفـاقه، الشّـريـعـة؛ حتّّ نضج

                                                           

أحمد بابا. نيل الابتهاج ، نبكتّّ التّ  . وينظر:644ـ  644ص ابق،، المرجع السّ فتاوى الإمام الشاطبّ للمزيد، ينظر:  ـ 6
 .16مرجع سابق، ص يباج.بتطريز الدّ 

 .616الإفادات والإنشادات، مرجع سابق، ص .اقــأبو إسح ،اطبّ ــالشّ  ـ 2
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د، نهاج يقـوم على أسـاس إبراز هذه الـقواعاعده، وأسُـسه؛ فـراح يكتب فيه بموتبلورت قو 
 1قاصدًا ".ا عـلـمـيًّـا تنظيرياًّ مؤطرّاً والأسُـس، إبـرازً 

، وهذه بعض الرفّيعة العلميّة المرمُوقة، ولمنزلته عليه أهلُ العلم، وذلك لمكانته د أثنىولق   
 اطبّ:في إِّمامنا الشّ  شهــادات أهل العلم

مة المحقِّّقُ القُدوةُ الحافظُ م العـلاّ : " الإما(جنـيـل الابـتهاج بتطريز الدِّيبا )قال فيه صـــاحب    
ـراً فقـيهًادُ، كان أصــتـهالمج الجليل صالحاً زاهدًا لغُـوياًّ بيانيَّا نظَّاراَ، ثبتًا ورِّعًا  ـدِّثاً ، محُ وليًّـا مُفسِّّ

 2". العلــومفي  عًاــاثًا مُدقِّّـقًا جدليًّا، بـار مُطلَقًـا، بحَّ  سُنِّّــيًّـا، إمامًا

نسيج  الـشّـيـخ الإمـام العلّامةُ الشّهيرُ " :3يّ أبو عبد الله الَمجــارِّي الأنـدلسوقال عنه تلمـيذهُ    
 :5زوقابن مر فـيد وقال في حقِّّهِّ الإمام الح 4وحده، وفريدُ عصره ".

                                                           

 .3المريني، الجيلالي. القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبّ من خلال كتابه الموافقات، مرجع سابق، ص ـ 6
 .84المرجع السّابق، ص أحمد بابا. نيل الابتهاج بتطريز الديباج.، نبكتّالتّ  ـ 2
النـّصـف الثـّاني من القرن الثـّامن أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن عليّ بن عبد الـواحد المجاري، الأندلسيّ، وُلد في  ـ 9

الهجريّ، برع في القراءات وتفنّن في علوم أخرى، وكان من المشتهرين بالرّواية، تلقّى عن الشّاطبّ علم النّحو، وصنّف كتـابـًـا 
المجاري، أبو : ينظر. ه462، ارتحـل إلى المشرق طلبـًا للعلم، توفي سنة: «برنـامج المجـاري»:  بتحدّث فيه عن شيوخه، عُرف 

، (م 6342، دار الغرب الإسلامي، بيروت: لبنان، 6ط )عبد الله محمد. برنامج المجاري، تحقيق: محمد أبو الأجفان، 
، دار قتيبة للطبّاعة والنّشر والتـّوزيـع، 6ط )، ومـا بعدها. وينظر: العبيدي، حماّدي. الشّـاطبّ ومقـاصد الشّـــريـعـة، 3ص

 .32ص ،(م 6332/ه6862ان، بيـروت: لبـن
 .63المرجع السّابق، صالإفادات والإنشادات، . اقــأبو إسح ،اطبّ ــالشّ  ـ 8
، الإمام المشهور الحجة الحافظ، ه(482 -ه466)محمد بن أحمد بن محمد ابن مرزوق الحفيد العجيسي التلّمسانّي  ـ 1

إظهار صدق المودّة في شرح »الفقيه الأصولّي المفسّر، وأمّا تآليفه فكثيرة، منها: شروحه الثلاثة على البردة، الأكبر المسمّى: 
ية ابن أرجوزة في اختصار ألف»، و«الاستيعاب لما فيها من البيان والإعراب»: ب، والأوسط والأصغر المسمّى «قصيدة البردة

. وغيرها. ينظر: ابن مريم، أبو عبد الله الشّريف المليتّ المديوني التّلمسانّي. البستان في ذكر الأولياء والعلماء «مالك
، (م 6334/ه6926لا.ط، المطبعة الثعّالبيّة، الجزائر ـ الجزائر.  )بتلمسان. اعتنى بمراجعة أصله: محمّد بن أبي شنب، 

  ، وما بعدها. 236ص
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 1أبو إسحاق ". قيه الإمام المحــقِّّقُ العــلّامةُ الصّالحالشّيخُ الأستاذ الف " إنهّ   

الشّـاطـبّ م وقليلٌ من اآخخرين، والإما، الأوّلين من ثلّةٌ  تــقلُّون في هذه الأمّةس" الم فالعلماء   
من قبل، ورأينا كتاب  (وافقاتالم)، وما رأيـنا من آثاره إلّا القليل؛ رأينا كتاب من هـؤلاء القليل

 الشّاعر: اليّوم، فأنشدنا قولَ  (الاعتصام)

 3". 2قليلُكَ لا يقُالُ لهُ قليلُ    ***قليلٌ منكَ يكفيني ولكن  

لـنـُورٌ  ديٌ تـسكنُ إليـه الـنُّـفـوس، وإنهّله نظام الشّـريعة، " وإنـّهفقيهٌ في الدّين، عالمٌ ب فالشّاطبّ    
، ويجمعُ ما زاغَ من ما يلمُّ به من اخطواطر ةَ، ويطردُ ير الح يُشرقُ في نواحي قلب المؤمن، يدفـعُ عنه

 4الله عنهُ ".ما أفادَ الشّريعةَ الإسلاميّةَ هذا الإمامُ رضي  دارك، فللّهالم

لولا أنهّ " ألُِّف في عصر ضعفِّ العلم والدّين في المسلمين، لكان مبدأ  (مالاعتصا)ه وكتاب   
صنِّّــفُ لهذا ن الأخلاق والاجتماع، ولكان المو نّضة جديدة لإحياء السّنّة، وإصــلاح شؤ 

نوهِّ كتاب  من أعظم - سابقٌ أيضًا سبقْ إلى مثلِّهالذّي لم ي - (الـمُوافقات) الكتاب وبصِّ
ـنـهمـا جاء بما لم كلٌّ مإذ   6،رائد علم الاجتماع ومؤسّسهل فحالهُ كحا 5". في الإسـلام دّدينالمج

 يُسبقْ إلى مثلهِّ.

في ذلك  ألّا يأخذ إلّا من كتب الأقدمين، فقد " تردُ عليه الكتبُ  ولقد كان نّجه في الفقه   
بعض أصحابه، فيُوقِّّع لهُ: وأمّا ما ذكرتُُ من عدم اعتمادي على التّآليف المتأخّرة، فليس  من

                                                           

   .84ص ،المرجع السّابق أحمد بابا. نيل الابتهاج بتطريز الديباج. ،نبكتّلتّ ا ـ 6
 : أبي نصر أحمد الميكالّي.ل البيتـ  2

 .9صمرجع سابق،  ،6. الاعـتـصــام، جاقــحـأبو إس ،اطبّ ــالشّ ـ  9
  .4ص، مرجع سابق، 6، ج6، الموافقات في أصـــول الشّريعة، مجاقــحـأبو إس ،اطبّ ــالشّ  ـ 8
 .8ص المرجع السّابق، ،6ج. الاعتصام، اقــأبو إسح ،اطبّ ــالشّ ـ  1
 .ه(434 - ه492)عبد الرحمن بن خلدون  ـ 6
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ذلك منيِّّ محضَ رأيٍ، ولكن اعتمدتهُ بحسب اخطبرة عند النّظر في كتب المتقدّمين من المتأخّرين 
رين، وأتى ولأنّ بعضَ مَن لقِّيتـهُ من العلماء بالفقه أوصاني بالتّحامي عن كتب المتأخّ  (...)

  1محضُ النّصيحةِّ ". ولكنّها ،بعبارة خشنة

 نقديٌّ  ي هــو منهج علميٌّ الذّ  ،زّواويّ الـ بمنهج شـيـخـه أبي عليّ  ذميـلتّ ال اطبّ د تأثرّ الشّ فق   
 يرتضي " لا ، حيث كانفيه جـلـيًّا العقليّة؛ إذ ظهر هذا التّأثير اده من أصحاب العلــوماسـتـفـ

الذّين كـتـبـوا  تـقدّمين، ويرى أنّ العلم الحقـيـقيّ إنّما هو في كتب المالمتأخّرينالأخذ عن كتب 
 2الأخرى ". بعلوم الأمم م بلغة غير ممزوجةمصنّفاته

 3أحمد القبـّاب الفـاسيّ لرأي معاصره الفقيه  اطبّ ولعلّ هذا ما يجعلنا نفهم ونفسّر " تزكية الشّ    
 ين أفسدوا الفقه، والاعتماد بالمقابلتـأخّرين الذّ عن كتب الم بوجوب التّحاشي ه(444ت: )

بات الفائقة بكتا الشّـاطبّ  الذّي يفسّر عناية وهـو الأمر (...)على مصـنـّفـات الفحول القدامى 
 4قبلهما ". لام وبالغزاليّ وابن عبد السّ  القرافيّ 

نان  منهجٌ علميّ  منهجهف    دقيــق رصيـن، به دخل إمامنا رياض الباحثين عن الحقيقة، وولـج جِّ
وحيثمـا وُجد، جاعلين شعارهم:  قّ أينمـا كان،عن الح وأهل الفكر الإسلاميّ المنقِّّبين العلمـاء
 فيه " أنّ منهجه العلميّ هذاومماّ لا شكّ . (إذا كنتَ مُدّعيًّا فالدّليل، وإذا كنتَ ناقِّلًا فالصّحة)

                                                           

  .16ص، المرجع السّابق، 6ج، . الاعتصاماقــأبو إسح ،اطبّ ــالشّ ـ  6
 .66هامش: ص ابق،سع مرجاطبّ، شّ الاق ـام أبي إسحمــر في فكرِّ الإ ـّيـتغابت والمـث ّـالور. شــمّد عامحمّد مح ،مجديـ  2
، الحـافـظ ه462. دخل غرنـاطة سفيراً سنة: ه(443ت: )أبو العباس، أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، شهر بالقبّاب  ـ 9

شرح بيوع »، و«شرح حسن على قواعد عياض»، له «لابن القطاّن (أحكام النّظر)اختصار »الفقيه المحقق، من تآليفه: 
 ،نبكتّالتّ  . ويـنـظـر:639 -632ص ،مرجـع سـابق ج.يبا ج بتطريز الدتها أحمد بابا. نيل الاب ،نبكتّالتّ . ينظر: «ابن جمـاعـة
لا.ط، وزارة الأوقـاف والشّؤون  )، 6دراسـة وتحقـيق: محمـد مطـيع، ج ج،ـاج لمعرفة من ليس في الدِّيبا تـفاية المحك.أحمد بابا

 .34 -34، ص(م 2333/ه6826الإسلامية، المملكة المغربية، 
 ـلم الأصول ومقاصدة عـراءة في نشألام. قـفي الإس لطة العلميّةالسّ  يّةكالـوإش الأصوليّ  عبد المجيد الصّغير. الفكر ـ 8
 .888ص مرجع سابق، ،ريعةالشّ 
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اوب مع فكره المشرب بمقـاصد الشّـريعة التّّ لا تثبتُ إلّا بالأدلةّ الصّحيحة والبراهين يتج
 1الصّريُة ".

ل توظيف أحسن استفادة، ووظفّه أجم الــنـّقديّ  نهج العـلـميّ من هذا المإمامُـنـا اد ـفـفقد است   
الأصول القطعيّة، وهذا ما  وخاصّة في مبحث الأدلةّ؛ حيث كانت فلسفته التّجديديةّ تقوم على

 يتناسب مع طبيعة الشّريعة ورُوحها.

راً بح التـّـأويليّ بشيخه: ابن الفخار البَيـرْي الذّي كان عالـمًا الشّاطبّ في بعُد نظره رثّ تأ كما   
. -كما حكى عنهُ إِّمامُنا  - مُجتهدًا؛ إذ كان  2يتأوّل بعضَ وجوهِّ القراءاتِّ

، الإفـتاء نهجه فيبتأثرّه بشيخه ابن لبّ، وبم -ر في موضعٍ آخ - الشّاطبّ ورغم اعتّاف    
في  ذلك أنّ الشّـاطبّ لا يعتبر ؛كان هناك خـلافٌ ونفُورٌ بينهما  وإقراره بذلك الفضل، إلّا أنهّ

 ذهـب، ولا يعتمد عليها في منهج التّيسير؛ إذ يـرى بعقلهفي الم واه الأقـوال الضّعيفةفـتـا
يّ أنّ ذلك قد يكون ذريعةً لضياع الشّريعة، وسببًا لإتبّاع الهوى وانتشار جديديّ المقاصدالـتّ 

 ، هو " ما-أحـيـانـًا  -دشدّ ـسـلك من الـت ـّا المإلى اعتماد هذ لشّـاطبّ ما دفع اولعلّ  3.البدعة
عليه ذيـوع البّدع ا ترتّب ، ممّ ين، وعدم إتبّاعهم للسُّـنّةالدّ اون الناّس في حُرمة وجـدهُ من ته
 4مجتمع غرناطة ". وانـتشارها في

                                                           

 .44ص ابق،سّ الع جر اطبّ، المشّ اق الـم أبي إسحمافي فكرِّ الإ يرّ تغابت والمـث ّـالور. شــمّد عامحمّد مح ،مجدي ـ 6
نفح  أحمـد التـّلمـسانّي. رِّي،قــالمابـن  . و:613مرجع سابق، صالإفادات والإنشادات، . اقــأبو إسح ،اطبّ ــالشّ ينظر:  ـ 2

، دار الأبحـاث للتّّجمة والنّشر والتّوزيع، الجزائر: 6ط )، 1من غصن الأندلس الرّطيب، تحقيق: إحسـان عباس، مج الطِّّيب
 .942 -946، ص(م 2334الجـزائر، 
، دار سحـنون للنّشر والتـّوزيع، تونس: تونس. دار 5ط ) ،ةلاميّ ـريعة الإسـاصد الشّ ـمق .اهرمحمد الطّ ابن عاشور،  ـ 9

 ، وما بعدها.623، ص(م 2362/ھ6899مصر.والتّّجمة، القاهرة:  السّـلام للطبّاعة والنّشر والتّوزيع
 .649ص ابق،سّ ع الجر اطبّ، المشّ اق الـام أبي إسحمــر في فكرِّ الإ ـّيـتغابت والمـث ّـالور. شــمّد عامحمّد مح ،مجدي ـ 8
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مي إلى ذلك النـّشـاط ـشـروع الذّي يـنــتــنـّابـغـة والمـجـدّد، صـاحب المال هذا الإمـام الـعــبقريّ  إنّ    
تـنـوعّ، العـائد إلى القـرن الثـّامن، والذّي " جاء كتعـويض عمّا أصاب العالم الإسلاميّ الفكريّ الم
لاستـرداد النـّفَـس وإعـادة الحيــويةّ لهـذا الجـسـم  ع في سائر المجــالات، وكمحاولةانتكاسة وتراجمن 

 1المريض، جسم أمّة الإسلام الذّي تكاد قواه تخور أمام أخطار الفتن الدّاخليّة واخطارجيّة ".

ة ة والعلميّ ، ويتـأثرّ بها، فالبـيئـة الثقّافيّ ، يؤُثـّر فيهاذكير بأنّ الإنسـان ابن بيئـتـهولا يفـوتـنـا هـنـا التّ    
 نت غرناطة؛ فلقد كاةً في نبوغه، وبلـورة مشـروعه التّجديديّ امُنـا، كانت مسـاهمـا إِّمالتّ عايشه

ـث في الأنـدلـس، ومديـنـة الـعـلم والـبّح حـاضرة من حــواضر -ات برغم الصّعـوبات والسّـلبـي ـّ -
في  - والحضاريّ  اهتمامًا بالغًا للمعـرفة والفكـر، ومركـزا رائدًا من مراكز الإشعــاع المعرفيّ  تـولي

 2.، في علوم اللّغة والنّحو والفقه وأصوله والفلسفة والأدب والسّياسة-الأندلس 

 «الـمُوافقات»كتابهِ ثناء العلماء على  : الفرع الث اني   

، الذّي «تـوافقاالم» كتابهةً  شّاطبّ وعن مُصنّفاته، وخاصّ عن ال أثنى أهل العلم والبّحث لقد   
بـعـض ما قيل  بل أعظم ما ألُِّفَ في مجاله واختصاصه، وسننقلصـاحبُهُ،  يعُدُّ من أعظم ما ألَّف

 هِّ.صنَّف الجليل القدر، والفريد القيمة في مجالفي حقِّّ هذا الم

ذروة طــودٍ شـامخٍ،  يشعر كأنهّ يرى صاحبه " وقــد تسنَّم، «وافــقــاتالم»رئ لكتــاب إنّ القا   
، الشّريعة ومصدرها، يُُيط بمسالكها، ويبصر بشعابها، فيصفُ عن حسّ د ار مو فُ على يُشــر 
، فيـضمُّ آية إلى آيات، من الشّـريعة دلةّ الاستقـراءيشـدُّها بأ كلِّّيات  ، ويُهد قواعد عن خبـرةويبني
النّظريَّة، حتّّ يدقَّ عُنُقَ  ، والوُجوها بالأدلةّ العقليّةدًا له، عاض، وأثراً إلى آثارديثا إلى أحاوحديثً 

                                                           

د ـاصـلم الأصول ومقـع أةـراءة في نشـلام. قـة في الإسة العلميّ ـطـلـالسّ  يّةكالـوإش ـوليّ الأص ــر. الفكريـغـد الصّ ـيــعبد المجـ  6
 .881ص المرجع السّابق، ،الشريعة
، دار السّـلام للطبّاعة والنّشر والتّوزيع 6ط )للمـزيـد، ينظر: ابن عاشـور محمد الطـّاهر. أليس الصّـبح بقـريب،  ـ 2

 .31، ص(م 2336/ه6824والتّّجـمة، القاهرة: مصر، 



    وتحديد مفاهيم بعض المصطلحات المتعلقة بالبحث اطب  التعريف بالإمام الش  ..... التمهيدي الفصل

 17 

أنواع التّواتر نـوعٌ من  الذّي هو ، ويظُـهرَ الحـقَّ ناصـعًا بهذا الطـّريقمســالِّك الوهم ، ويسُـدَّ الشَّـكّ 
، مُلتز   1". هتلّ وأد مًا ذلك في مباحثهالمعنويِّّ

، " مناراً للمسلمين، بتقريره بين العلماء، وإذاعته بيـن اخطاصّة -ت الموافـقــا :أي - ذــتخِّ و اُ ـلفـ   
 يتبجّحونَ بأنّّمطـهّـرة، المتطـفِّلين على موائـد الـشّريـعة الم دعـياءالأ طردُ أولـئكةٌ تكان منه مِّذبّـَل

فـاتـم من ، وتجرُّدهم من كـلّ وسيلةللاجـتهاد مع خُلوِّهأهلٌ  ـم من هـذا المــيدانالتّّ  الصِّّ   تُدنـيهِّ
 2". بلا رقيب فوضى كُّنِّ الهوى، وتركِّ أمرِّ الدّينالدّعوى، ومي رّدسوى مج

الفريد قد ألقى " نـوراً كاشفًا في طـريـق دراســة الفقه وأصوله. أضـاء لسالِّكيه فر هذا السِّّ  إنّ    
سلوكهم وتكوين آرائهم وفتاواهم، حقّقوا مقاصد الشّريعة ة، التّّ إذا تـتـبّعوها في المعـالم الصّحيح
ظر ة بالـنّ يـاة البـشريّ ا في صـلاح الحصلـوا إلى أهـدافه، وو هاة. وطـبـّقـوهـا في فهـم أحكامالإسـلامـي ـّ
 جدًّا لا نظيَر لهُ، يدلُّ  " جلـيـلُ القـدْر تابفهو كـ 3يز المصلحة من المفسدة ".، وميي ـّالإسلاميّ 
ــيَّماعلى   4". علم الأصول إمامـتـه، وبعُدِّ شأوه في العلوم، سِّ

وعلمٌ ،  أنهّ في ذاتـه فقهٌ في الدّينليف، وما سبقه من تصانيف " إلّا ما ألُّف قبله من تآ ورغم   
نهّ لنورٌ يشرقُ في نواحي قلب المؤمن، يدفع ديٌّ تسـكن إليه النّفوسُ، وإبنظـام الشّـريعة، وإنهّ له

ارك، فلّله ما أفـاد الشّـريعة ـمع مـا زاغ من المديرة، ويطرد مـا يلـمُّ به من اخطــواطر، ويجعنه الح
 5الإسلاميّة هذا الإمام رضي الله عنه ".

                                                           

 .4 - 6، مرجع سابق، ص6، ج6. الموافقات في أصول الشّريعة، مجاقــأبو إسح ،اطبّ ــالشّ  ـ 6
 .4ص، 6، ج6مج، نفسهالمرجع  ـ 2
 .4سابق، صمرجع  فتاوى الإمام الشاطبّ. ـ 9
 .3سابق، ص، مرجع 6ج . الاعتصام،اقــأبو إسح ،اطبّ ــالشّ ـ  8
 .4المرجع السّابق، ص، 6، ج6. الموافقات في أصول الشّريعة، مجاقــأبو إسح ،اطبّ ــالشّ ـ  1
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دهـا شهـادات الأحــوال،كـلّ هذه الشّهادات، والتّّ هي شهاإنّ       دات ألسنـةٍ، تُصدِّقهـا وتعُضِّّ
دوا، على ، واقتبسوا من علمه، واستفاطبّ هـؤلاء الذّين جـاءوا بعد الشّا والتّّ تـتـمـثـّـل في " تـأثرّ

ة؛ فلا ة، والأصوليّ م الفقهيّ ، وبثُّوا النُّقـول منها في مـؤلفّاتهامهوجه اخطصوص من موافقاته، واعتص
 1ه، إلاّ وللإمام الشّاطبّ فيه وجود، وأثرٌ ".كاد تجد كتابًا ذا بالٍ في الفقه، وأصولت

من قبـيـل  ـانب العمـليّ ـ" الجعلى «قــاتـوافـالم»تــابه ـفي ك ركيزهوت مل الشّاطبّ قد كان عـل    
ليه ـنبني عـا يـم)، أو(ملـه عـتـما تح)، و(تّكليفيّةال ثّمرةال)، و(التّجربة العاديةّ)، و(اهدةـشــالم)
ه  ة على أنّ ـات الدّالـصطلحالم رها منـوغي (...) (دـبـعـوال الـلاح أحـص)، و(روع علميّةـل أو فـعم

 2." جديد يرتكز على المقصد والعمل والحسّ والتّجربة كان بصدد اقتّاح منهج أصوليّ 

 وأثرهم في تكوينه العلمي   : من شيوخهِ ث الثالمطلب ال   

 الفرع الأو :: من شيوخه   

م مَن اســتـوطــنـها بعد أن ومـنها، الشّاطبّ مَن كان من أهل غرناطة ومُستقرًّا به وُـــيــن شمِّ    
 :ينهَا من المغرب، فمن شيوخه الغرناطيّ قَدم

كان إمامًا في العربيّة، ومـن أحسن   :ه(418ت: )مد بن الفخار البَيـري أبو عبد الله مح *   
ه: بقـولِّ  ـى الشّــاطبّ ي أوصوهــو الـذّ  4تَ،إلى أن ما لازمَهُ الشّاطبّ  3تـلاوةً وأداءً. قُـراّء الأندلس

                                                           

 .88المريني، الجيلالي. القواعد الأصولية عند الإمام الشّاطبّ من خلال كتابه الموافقات، مرجع سابق، ص ـ 6
، المعهد العالميّ للفكر 6ط )و صياغة تجديديةّ لعلـم أصــول الفقه، . التّجديد الأصولّي. نحالريّسوني، أحمد، وآخرون ـ 2

 .14ـ  16ص ،( م2368/ ه6891ة. يــدة الأمـريـكـــتحات المــالولاي - ياــفرجين -هرندنالإسلاميّ، 
 .23، صسابقمرجع الإفادات والإنشادات، . اقــأبو إسح ،اطبّ ـــ الشّ  9
 .84ابق، ص، مرجع سيباجنيل الابتهاج بتطريز الدّ  .أحمد بابا ،نبكتّّ التّ ـ  8
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" لا تعتـرِّض على أحدٍ "، وكان هذا في رؤيا رأى فيها الشّــاطبّ شيخَهُ، بعد أن ســأل الله تـعـالى 
 1أن يرُيـَـهُ إيـّـاه في المنـام.

 ي كان يـُدرّسُ بغرناطةالذّ  : الفقيه النّحويّ الفرضيّ يّ جعفر أحمد بن آدم الشّقور  أبو *   
المدوّنة )، و(فرائض التّلقين)، و(2ابن مـالك ألفيّة) الكثير من الكتب و التّصانيف، منها:

 3.(ىالكبر 

فتّ : مُـه(442 -ه436)الـتـّغـلـبـيّ  طـيّ الغرنا د بن لبّ بن أحم اسمأبو سـعــيـد فـرج بن ق *   
الأسـتــاذ ): بيـصفُـهُ  وكان الشّاطبّ  4.(النّصـريَّة) غرناطة، وخطيب جامعها، والمدرِّسُ بمدرستِّها

 5.(الكبير

: مـؤلـّف تفسير ه(442ت: )مد الـبـلنـسيّ أبو عبد الله محمّد بن عليّ بن أحمد بن مح *   
.  6وكتاب في مُبهمات القرآنِّ

                                                           

 .64، الإفادة رقم: 34. وكذا: ص23المرجع السّابق، صالإفادات والإنشادات، . اقــأبو إسح ،اطبّ ـــ ينُظر: الشّ  6
، -نسبة إلى جَـيّـَان بلد بالأندلس -جمال الدّين أبو عبد الله مـحمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطاّئي الـجَيَّـاني  ـ 2
 . ينظـر:«اخطلاصـة»، «الكافـية الشّافية»، «ئدتسهيل الفـوا»، نزيل دمشق، وتوفّي بها. من تصانيفه: ه(642 -ه633)
ين. بكي، تاج الدّ السّ . وينظر: 136 - 133، مرجع سابق، ص4مجهب، رات الذّ ـهاب الدين. شـذاد، شـن العماب
لا.ط، دار إحياء الكتب  ) ،4ج ،تحقيق: عبد الفتاّح محمّد الحلو، ومحمود محمّد الطناحيافعية الكبرى. قات الشّ ـطب
 .64 - 64، ص( هرة: مصر، د.تقاة، الالعربيّ 
مرجع  ،طبّ لشّام اماوى الإفتا :رـظـوينُ .26ص،  ابقـرجع السّ ـالمادات، شـادات والإنـالإف. اقسحــأبو إ ،اطبّ شّــالـ  9
 .83ابق، صع السّ ـجالمر ، يباجنيل الابتهاج بتطريز الدّ التّنبكتّّ.  ينـظـر:. و 98ق، صـابس
 .26ص، السّابق، المرجع ادات والإنشاداتــر: الإفــظـنـ. ويُ 98، صالمرجع السّابقاطبّ. الشّ  امــاوى الإمــتـفـ  8
. شذرات الدينهاب ـاد، شــن العمـاب. وللمزيد ينظر: 644صهامش: ، السّابقرجع اطبّ. المشّ ام الاوى الإمتف ـ 1
من غصن الأندلس الرّطيب،  نفح الطِّّيب أحمد التّلمسانّي. ،قَريّ المابـن  . و:849، المرجع السّابق، ص4مجهب، الذّ 

 .133،، ص(م 2334، دار الأبحـاث للتّّجمة والنّشر والتـّوزيــع، الجـزائر: الجـزائر، 6ط )، 1تحقيق: إحسـان عبّاس، مج
 .26صابق، المرجع السّ . وينُظر: الإفادات والإنشادات، 91، صالسّابقالمرجع اطبّ. فتاوى الإمام الشّ ـ  6
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عليها ، وآخرون تردّدُوا هم مَن فضَّل الاستـقــرار بهاأمّا شيوخُهُ الذّين وفدوا على غرناطة، فمن   
:   إمّا لغرضِّ السّفارة أو غيرِّها، ومن هؤلاءِّ الشُّيوُ

كان   1.ه(413ت: ): المقَّريّ الكبير بعـروف الم (الجـدُّ )أبــو عبد الله محمد بن أحمـد المـقَّـريّ  *   
/ ه414ابـتـداءً من ربـيـع الأول  روسَهُ التّّ كان يلُقـيـهـا بالجـامع الأعظمضرُ ديُ الشّـاطبّ 
عليه   ، وسمعالإمام الشّــاطبّ  ريخ قدومه الأندلـس، تفقّه عليـهم. وهو تا6916أفريل  -مارس
إلى  الحديـث والـفقه والقراءات والعربيّة، وحدّثـَهُ بأسانيده، وغيره من في «القواعد الفقهيّة»كـتابهَ 
 2مؤلِّفيها.

هِّ، ـل وقــتأعلم أه .3ه(446 - ه463)ـد الشّــريف التِّّـلمسانيُّ مّد بن أحمأبو عبد الله مح *   
عــارفاً  5وكان إمـام المغـرب قـاطبةً، 4هِّ. كان شيخًا حَبراً إمامًا مُحقِّّقًا نظاّراً.ـانفي زمـ وإمام المـالكـيّة

ـة  6ها.العقليّة قديها وحديثوم ، جامعًـا للعلولـيَّا مُـتكلِّّـمًا، أُصـبالله، مائلًا للـنّظرَ والُحجَّ
 

                                                           

: الثقّافيّة للتّأليف والتّجمة والنّشر، بيروت ، مؤسّسة نويهض2ط ) ،عادل نويهض. معجم أعــلام الجـزائــر للمزيد ينُظر:ـ  6
. و: ابن مريم، أبو عبد الله الشّريف. البّستان في ذكر الأولياء والعلماء 969 -962ص  ،( م6343/ه6833ان، ـنـلب

 .618صبتلمسان. مرجع سابق، 
، 624-626، و: ص22. و: الإفـادات والإنـشـادات، المرجـع السّابق، ص96، صالسّابقع ـرجاطبّ، المشّـاوى التف ـ 2

 .84الإفـادة رقـم: 
 .43ص، 2مـرجع سابق، ج تاج لمعرفة من ليس في الدِّيباج،ـة المحايـكفه(.6396 -ه369) بابا أحمد ،نبكتّّ ـالتّ  ـ 9

لا.ط، المطـبوعـات الجميلة، الجزائر العاصمة:  ) ولـروع على الأصـإلى بناء الف ولـفتاح الوصـمالشّــريف الـتـّلمسانّي. وينظر: 
 .9ص، (الجزائر. نشر وزارة الشؤون الدينية ـ الجزائر، د.ت 

 .9ص، المرجع نفسه، إلى بناء الفروع على الأصول مفتاح الوصولالشّريف التّلمسانّي.  ـ 8
 .46ص ،2ج ،ابقتاج لمعرفة من ليس في الدِّيباج، المرجع السّ كفاية المحه(. 6396 -ه369أحمد بابا )، نبكتّّ التّ  ـ 1
 .49، ص2، جـ المرجع نفسه 6
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في   لـهُ مُشاركةٌ حسنةٌ  1رٌ.، وهـو فقيهٌ نظاّأبـو عـليّ مـنـصـور بن عـليّ بن عـبـد الله الــزّواويّ  *   
 . قدملامالك وتقيّيدٌ ونظرٌ في الأصول والمنطق وعلم العقليّة والنّقليّة، واطـّـلاعٌ  ثير من العلومك

 3، وعنهُ أخذ الإمام الشّاطبّ.ه463كان مولدُهُ في حدودِّ:   2.ه419الأندلسَ عام 

 في تكوينِهِ العلمي ِ  أثر بعض شيوخه :الفرع الث اني     

دى س بطول المدة أو قِّصَرها، وإنما يقاس بمعلوم أنّ تأثير الأستاذ على تلميذه " لا يقامن الم   
قدرة الأستاذ ونباهة الطاّلب، فإنّ فكرة خفيفة واحدة أو إشراقة بيانيّة يتلقّاها طالبٌ نابهٌ من 

 4".حياتهِّ أستاذ عظيم في دقائق معدودات، قد تحوِّل مساره الفكريَّ، وتغُني ذائقتَهُ الأدبيّةَ طيلةَ 

ه تـأثـّر بشيخه ابن للشّـاطبّ التّلميذ؛ حيث أنّ  في الحياة العلميّة - بل ونلمسهُ  - وهذا ما نجده   
، الذّي ألّف فيهِّ كتـابـًا اد، وخاصّةً فقه النّوازلوأج الفقه الذّي بــرع فيهوع " فر  لبّ، وأخذ عنه

 6". 5 (الفتاوى)سماّهُ 

  

                                                           

 .29، صالسّابق. و: الإفادات والإنشادات، المرجع 94، صالسّابقفتاوى الشّاطبّ، المرجع ـ  6
 .232البّستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. المرجع السّابق، صابن مريم، أبو عبد الله الشّريف.  ـ 2
 .238 -239المرجع نفسه، ص  ـ 9
 )بن باديس،  ميدالح بديم عـرة الزعـيـوس،سيـرنــفـال لالـتــالاح دّ ـري ضــزائـب الجــعـاح الشّ ـفــك.لابيـد الصّ ـمـد محـمـعلي محـ  4
 .664ص، ( م2366/ھ6894. لبنان ،دار ابن كثير ،6ط
ل على كشف الظنّون عن أسامي الكتب والفنون. عنى بتصحيحهِّ ـفي الذّي نوناح المكـدادي. إيضـالبغ اعيل باشإسماـ  1
: محمـؤلّ ـة المخـسـه على نـوطبع لا.ط، دار إحياء التّاث  ) ،2مجسيّ، ـليـالك كهلـيـت بـعـ، و: رفايافـتـن بالـرف الدّيـد شـفِّ
 .611ص ،( بيروت: لبنان، د.تالعربّي، 

 .12سابق، صرجع ماطبّ، الإمام أبي إسحاق الشّ  ـ مجدي محمّد محمّد عاشور. الثاّبت والـمُتغيّر في فكرِّ  6
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: " أردتُ أن أنـبـّهكم كما تأثرّ بمنهجه في الإفتـاء، فيروي عن شيخه ابن لبّ أنهّ قـال لهم   
دون على قـاعدةٍ في الفتـوى، وهي نافعة جدًّا ومعلومة من سنن العلماء، وهي أنّّم ما كانـوا يُشدّ 

 1في الواقع إذا جاء مُستفتيًّا ". لعلى السّـائ

وهُ دفُ عـليَّ وجــالمجلس تتّاذا الفضل لشـيـخـه: " وكنتُ قـبل هذا مُعتّفاً به فيقـول الشّـاطبّ    
الإشكـالات في أقـوال مـالك وأصحابه، فلمّـا كان بعد ذلك المـجلس شرح الله بنور ذلك الكلام 

مد على ذلك. ونسأله تعالى الإشكالات دفعةً واحدةً، لله الح صدري، فارتـفـعت ظلمات تلك
 2". هنّا خيراً وجميع مُعلِّّمينا بفضلأن يجزيه ع

الذّي اعتمدهُ العلماءُ، وقرّرهُ  (لا إفراط ولا تفريط)مـبـدأَ  وقد كان إمامنا مُلتزمًا في فتاويه   
لُ الـنّاس رجة هو الذّي يَُمذِّروة الدّ  به. فيؤكّد ذلك بقوله: " المفتّ البالغـتـهدونَ والتـزمُوا المج

م إلى دّة، ولا ييل بهالشّ  بم مذهعلى المعهـود الوسط فيمـا يليق بالجمهـور، فـلا يذهب به
دعا بأن يتمسّكَ  ومن مَّ من التّلاعُب،  " حفظَ الشّـريعةذا قصد فهو به 3طرف الانحلال ".

ره يأتي من مُجاراة الأهواء، والبّحثِّ عن الشّرُّ في نظ هم؛ إذكلِّّ مذهب بمشهُور مذهبعلماءُ  
ه في الفتوى والتّدريس، هـو منهج ، وطريقتُ فأليكما كان مـنـهجُـهُ في الفكر والـتـّـــ 4". الرُّخ 
 5". لمحفوفُ بسياجٍ متيٍن من الدِّينعقلُهُ ا إذ " اعـتمد على ما أملاهُ عليه ؛وّلينالأ وطريقة

                                                           

 .619، صالسّابقالإفادات والإنشادات، المرجع  ـ 6
 .618 -619المرجع نفسه، ص ـ  2
 .644، مرجع سابق، ص8، ج2الشّريعةِّ، مج. الموافقات في أصول اقــأبو إسح ،اطبّ ــالشّ  ـ 9
 .43 -43ص  ابق،اطبّ، المرجع السّ تغيّر في فكرِّ الإمام أبي إسحاق الشّ مّد محمّد عاشور. الثاّبت والمـ مجدي مح 8
 .46، ص نفسه ـ المرجع 1
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هُ إلى ألاَّ كان يدعـو طـُـلّاب  ، الذّي1الشّـريف أبي القاسمبـنصـيحةِّ شيخهِّ  ولقد عمل الشّاطبّ    
لسوا إلّا أصحاب الهِّممِّ العالية، فذلك سبـيلٌ إلى رفعـة ، ولا يُجاالأقدار السّامقةإلاّ ذوي يُخـالطوا 
دًا بقول القائلطريقٌ إلى علوِّ الهِّمّةِّ والقدر، و الشّأن  :، مُستشهِّ

 2ا ".دَّرَ صَ ورِّ تَ بابِّ الصُّدُ رْ افاً لأَِّ مُضَ    ***ا  دَ مَنْ غَ ورِّ فَ ابِّ الصُّدُ ــبَ رْ كَ بأَِّ يْ لَ " عَ 

 هم لم يُجـالس " إلّا ذوي الأقدارِّ، ولكنّهم عندهُ ليسُوا رجالَ البّلاط أو الوزارة، بلحيث    
نيا واآخخرةالعلماءُ والفقهاءُ،   3". وما ذلك إلاّ لأنهُّ يدُرك قيمة العلم والعلماء في الدُّ

"  إذ ؛ يّة والعقـليـّةتين العلمأثرٌ عميقٌ في تكوينهِّ من النّاحيّ  اطبّ كان لهموالأكيد أنَّ شيوُ الشّ    
، مماّ جعلهُ عالِّمًا مؤثِّّراً في أبناءِّ عصـرِّه، وفيمن بعـدهُم كانوا سببًا في تفتيق ذهنه وشحذ قريُتِّه

 4". اإلى يومنا هذا، بما استحدثهَُ وخطَّهُ من مناهج وأدواتٍ في دراسةِّ الشّريعةِّ وإظهارِّ مقاصدِّه

: ب بّ، المعروفالـيحـصُـ بد الله بن محمّدبن أبي الحـجّــاج يوسف بن عـ و عبد الله محمّدأبـ *   
ـيّ )  كلم،  11وهي مدينةٌ أندلسيّةٌ تقع غربي غـرنـاطة على بعُدِّ:  (لَوْشَةَ )إلى  ، نِّسـبـةً (اللَّــوْشِّ

                                                           

، وفد إلى غرناطة فتولّى ه634 :تة سنةـتّّ، وُلد بسبـبــنّي السّ ـريف الحسـمحمد بن أحمد بن محمد الشّ أبو القاسم   هو ـ 6
، وكان لـكـه الأحبفق ظراً لعنايتهِّ اءَها، نــقض ، ف ـه اشتغالٌ باللُّغةامِّ ــر، وظلّ بغرناطة ي الأحمـوكِّ بنـمل عُيّن كاتبًا لبعضوالأدبِّ

من جملة ما قـال فيه ابن اخططـيب: " كان بارعًا في الحكم والتـّدريس والتّصنيف، غزير  .ه463سنة في: شعبان  إلى أن توُفيّ 
دّرر الكامنة في ال شهاب الدّيـن أحمـد بـن عـليّ العسقلانّي. ،نظر: ابن حجريُ  الحفظ، حاضر الذكّر، فـصيح اللّسـان ".

 ،قّريالم.و: ابـن 919 -912، ص(بي، بيروت: لبنان، د.تلا.ط، دار إحـيـاء التـراث العـر )، 9أعيان المائة الثاّمنة، مج
 . 643، مرجع سابق، ص1من غصن الأندلس الرّطيب، مج الطِّّيب أحمد التّلمساني. نفح

 .(الطّويل) ،: الأمين شرف الدّين المحلّي لالبيّت ـ  2
 .68، صالسّابقاطبّ، المرجع مجدي محمّد محمّد عاشور. الثاّبت والـمُتغيّر في فكرِّ الإمام أبي إسحاق الشّ ـ  9
 .68المرجع نفسه، ص ـ 8



    وتحديد مفاهيم بعض المصطلحات المتعلقة بالبحث اطب  التعريف بالإمام الش  ..... التمهيدي الفصل

 24 

، وأنهُّ ه632 :سـنـةَ كانت أنّ ولادتـَهُ   كـر، وذُ تـُهِّر بالأدب الجيّد. اشـ(لوُجه)وتعُرفُ اليّوم باسم: 
 1تُوفّيِّ بغرناطةَ.

  

                                                           

 مرجع سابق، هــامـش: دات،نشادات والإاالإف. وكـذا: 91فتاوى الـشّـاطبّ، مرجـع سـابق، هـامـش: صينُظر:  ـ 6
 .22 -26ص
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 : تحديد مفاهيم بعض المصطلحات المتعل قة بالبحثالمبحث الث اني

 تمهيد:   

ارسين وأهل العلم ما للمصطلحات من أهميّة كبيرة في تحديد المعاني لا يخفى على الدّ    
اخطوض فيه؛ إذ المصطلحات والدِّلالات المختلفة، بحسب مجال البحث والتخصّ  الذي يرُاد 

 .للعلوم بمثابة المفاتيح لأبوابهابالنسبة 

دُ عليها  يعتمة يستعانُ فيها ببيان معاني المصطلحات التّّ كما لا يخفى أنّ البحوث العلميّ    
رات، فتنحرف الأحكام، صوّ لكي لا تتشابك المفاهيم، ولا تختلط التّ قصد تحديد مجال البّحث، 

تناقضات، ذهنًا وعملاً، ن المــي يفرز كمًّا هائِّلًا مللمصطلح، والذّ  عشوائيّ بسبب الاستخدام ال
، يجد أنهّ (علمًا)فكراً وسلوكًا؛ إذْ إنّ النّاظر والمتأمّل في طبيعة أيّ علمٍ، " من حيث كونه أو 

ينبني على ثلاثة أركان هي: المصطلح، والقاعدة، والمنهج. والركّنان الأخيران ينطلقان من 
المصطلح ويعودان إليه، وهو أمرٌ واضحٌ للمتأمّل في النّشأة الطبيعيّة للعلوم النّسقيّة؛ إذْ أوّل ما 

الذّي يشكّل مضمون  ،(المعنى العلميّ البسيط)أي  (المفهوم)من العلم هو  -عادةً  -يولد 
 1المصطلح في مرحلته الجنينيّة ".

ولأنّ الدّراسة المصطلحية تعُدّ من " أوجب الواجبات وأسبقها وآكِّدها على كلِّّ باحثٍ في    
، لا يقُدّم  عليها تاريخٌ ولا مقارنةٌ، ولا حكمٌ  -ولا ينبغي أن يقدّم  -أيّ فنٍّ من فنون التّّاثِّ

ا اخططوة الأولى للفهم السّليم الذّي عليه ينبني التّقويم السّليم والتّاريخ السّليم عامٌّ ولا موازنةٌ؛ لأنّّ 
 وعند نضجها تعُبرِّّ عنهفي مصطلحات، تتشكّل عند ولادتها  العلوم وذلك لأنّ مفاهيمَ  2"؛

 من المصطلحات. ولا سبيل إلى تبلغُهُ بأنساقٍ "  أوجّها فإنّما تبلغُ كما أنّّا حينما بمصطلحات،  
إلى تحليل وتعليل ظواهر أيِّّ علمٍ دون فقه عاب أيِّّ علم دون فهم المصطلحات، ولا سبيل استي

                                                           

العالي للفـكر ، معهد الدراسـات المصطلحـية والمــعهد 6ـ فريد الأنصاري. المصطلح الأصـولي عند الشّاطبّ، ) ط1
 .84م (، ص2338ه/6828الإسـلامي، د.م، 

، دار القـلم للنــشر 9ـ الشّــاهد البــوشيخي. مصطلحــات نقديةّ وبلاغـيّة في كتاب البــيان والتبــيّين للجــاحظ، ) ط 2
 .69م (، ص6331ه/6861والتــوزيــع، الكويت.
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يِّّ علمٍ دون تجديد المصطلحات أو مفاهيم المصطلحات، ولا سبيل إلى تجديد أ
 1".المصطلحات

ق طرّ التّ  اعُتمِّدَ فيه على بعض المصطلحات التّ تُّ  - وكغيره من البحوث -حث وهذا البّ    
، مهيديّ هذا الفصل التّ  الغة أفردنا لبعضهاتها البّ إليها في مواضع متعدِّدة من مباحثه، ولأهميّ 

 .ةغوية أو الاصطلاحيّ قين إلى أهمِّّ دلالاتها سواء اللّ متطرّ  هاحتّّ نعرِّف

واختيارنا لهذه المصطلحات، وتناولنا لها بالدّراسةِّ في هذا الفصل كان لاعتبارين؛ أحدهما: أنّ    
بعضها له علاقة وطيدة بالعنوان، وحتّّ لا تأخذ حيـّزاً من البّحث في بقيّة الفصول، وثانيهما: 
، إمّا  أنّ بعضها ارتأينا التطرّق إليه لّـِما له من دورٍ كبيٍر، وأثرٍ خطيٍر في الوُلوج إلى حياضِّ النّ ِّّ

دِّ المعهودةِّ عندهم، وإمّا قصد الفهمِّ وفق الضّوابط المتعارف عليها عند علماء الشّريعة، والقيو 
 يُمدُ عقباها، وصرفِّ سياقاتهِّ إلى مآلاتٍ غير محمودةٍ، لغرض الجنُوح بالنّّ  إلى متاهاتٍ لا

والجنوحِّ بدلالاتهِّ إلى فهومِّ غيرِّ مُستساغةٍ ولا مقبولةٍ، كُلُّ ذلك باسمِّ الحداثةِّ، واتّكاءً على 
دون مراعاة لضوابط، ولا اعتباراً لقيود، ولا أخذًا بأسباب الفهم الصّحيح  !!العصرنة والتّجديد

، ودون النّ  كمهِّ ومقاصدهِّ.للنَّ ِّّ الشّرعيِّّ  ظر إلى أسراره وحِّ

حث، هذا البّ فصول مع الإشارة إلى أن هناك مصطلحات أخرى تُّ إيرادها في مواضعها من    
 رف، وتُحتِّّمُهُ الحاجةُ.تضيه الحالة، ويُليه الظّ دلالاتها، وذلك بحسب ما تقمعانيها و مع بيان 

 المطلب الأو :: التَّجديد   

 تمهيد:    

فَ به؛     بما أنَّ مصطلح التّجديد يعتبر مصطلحًا محورياًّ في هذا البّحث، فهو أهمّ وصفٍ وُصِّ
إِّذ يتناول هذا البّحث جوانب التّجديد في المباحث الأصوليّة عند الإمام الشّاطبّ. فهو 
 مصطلح أساس، يجعل من البّحث آلة دائمة الحركة، ويوُحي بصيرورة الحياة واستمرارها في كلِّّ 

                                                           

ه/ 6899،دار السّلام للطبّاعة والنّشر والتّوزيع والتّّجمة. مصر، 2البوشيخي. دراسات مصطلحية، ) ط ـ الشّاهد1
 . 88م (، ص 2362
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شيء وُصِّف به، كما يتّك لدى المتلقِّّي لهذا المصطلح تصوّر البّقاء للشّيءِّ الـمَنعوت به، 
 ت العصر. ومواكبة أحداث الواقع.وديومة الإجابة عن مستجدات الزّمان ومتطلّبا

يتجدّد. مّ  إنّ قدَر الحياة وسُنَّتها أن تتجدّد وإلّا فسدت، كما يفسد ويأسن الماء الذّي لا   
. فحين يعُطَّلُ العقل أو يتعطّل عن الاجتهاد، وتقف  لا يُصبح صالحاً للاستعمال الإنسانّيِّ

عمليّة التّفكير عند استلهام تجارب حقبةٍ زمنيّةٍ مُعيَّنةٍ، أو طورٍ زمانّيٍ مُحدّدٍ، تصبح الحياة متحفًا 
ركة، إلى ميادين تعُرضُ فيه الجمادات وليس مصنعًا للأحياء، وتتحوّل من مسرحٍ للإبداع والح

ا، كما تنتهي صلاحيّة لتكرار التّجارب العقليّة، واجتّار الأنساق الفكريةّ التّّ انتهى مفعوله
فالتّجديد نشاطٌ عقليٌّ مستمرٌّ، وحراكٌ فكريٌّ دؤوبٌ، قائمٌ على اخطوضِّ في مكامنِّ الدّواء. 

، والغوصِّ في مضامين التّجاربِّ الإنسانيّةِّ، لأجْل التّ  قويمِّ والتّصحيح، مَّ إعادة صبِّّها المعارفِّ
في قوالب تتكيّفُ مع الوقائعِّ المستجدَّة، وتتلاءمُ مع الأحداث النّازلة، تبعًا لظروفِّ وحاجةِّ 

 الزّمان والمكان.

" ما نتجَ عن دراسة تقوييّة لما هو قديم، بالتّغيير، أو التّنقيح، أو  -أي التّجديد  -فهو    
أو التّّتيب، أو نحو ذلك، نتيجة تطوّر العقل البشريّ وحاجة الواقع  التّحقيق، أو الإثراء،

ولكن يكون ذلك وفق منهج مضبوط  1لذلك، مماّ يتطلّبه تغيّر الزّمان والمكان والحال ".
 ومنضبطٍ.

ووصْف التّجديد لا ينحصر في مجال دون مجال، وغير قاصر على زمان دون زمان، فكما    
حدوثه في مناحي الدّين ومسائلِّه،  -أيضًا  -الدّنيا وقضاياها، يتُصوّر يتُصوّر وقوعه في أمور 

ريعة، ودعت إليه تعاليم الدّين، وليس هذا من الابتداع في شيءٍ، بل هو أمرٌ أقرتّه نصوص الشّ 
 رضي – واعتبرته من نواميس الله تعالى وسُنَنِّهِّ في أمره خطلقه، وأحكامِّ شرعهِّ لعبادهِّ. فعن أبي هريرة

                                                           

صــد (. مقا1بن عبيد. نظر تجديدي في المقاصد الكلية الضرورية. الرابطة المحمديةّ للعلمـاء. سلسلة ندوات علـمية ) ـ فؤاد1
 (،م 2369ه/6898ة. الـرّباط: الممـلكة المغربيّة، ديدرف الجعادار الم طبعة، م6ط )عاصر، الم ونيالك لسّياقوا لشّريعةا
 .698ص
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عَثُ لِِذَِهِ الأمَُّةِ عَلَى رأَ سِ كُلِ   "قال:  - مى الله عليه وسل  صل   -عن رسول الله  - الله عنه إِنَّ اَلله يَـبـ 
دُ لَِاَ دِينـَهَا  1." مِائَةِ سَنَةٍ مَن  يَُُدِ 

" لأنّ نصوصَ الشّريعةِّ محدودةٌ والحوادثَ التّّ تقعُ ممدودةٌ، فلا بدّ والحالة هذه من فتح  ذلك   
عي هذا التّجديد وأسباب لزومهِّ؛ بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ من دوا 2باب الاجتهاد والتّجديدِّ ".

 من معالم الدّين، " أنّ تقادمَ الزّمانِّ وبعُدَ الناّسِّ عن مصدر الوحي يؤُدّي بدوره إلى اندراس كثيرٍ 
، عندها تصبحُ الحاجة مُلحّةً  ، وتفشّي البّدعِّ والضّلالاتِّ وكثرة الفسادِّ، واتّساع رقعة الانحرافِّ

حتّّ يظلَّ هذا الدِّين حاكمًا فاعلًا في حياة النّاس، قائِّمًا على أحوالهم،  3إلى بعثةِّ المجدّدينَ ".
كلّما أغُفلت ما أُهملت، والتّذكيرِّ بمعالمه وحدوده  بإظهار حقيقتِّه كلّما نُسيت، وبعثِّ رُوحه كلّ 

 أو أرُيد تجاوزها.

فهو تجديد مع بقاء حقيقة الدّين ورُوحه، ورسوُ معالمه وحدوده، وليس تجديدًا يرُاد منه    
طمسًا لحقيقة هذا الدّين، وسلخَه عن روحه، وتغييراً في معالمه، وتحريفًا في حدوده، بدعوى 

والتّجاوب مع متطلّبات الظرّف؛ إذ " لا يفُهم من التّجديد كلّ المعاني التّّ مواكبة العصر، 
ولها الفكر الغربيُّ أفرزها الفكر الإنسانيُّ، ولا يرُاد به مختلف النّظريات والأطروحات التّ تدا

 4".وأدبياتهُ 

تّّ تعني القطيعة كما أنهّ تجديد يختلف ميامًا ويتميّز عن الحداثة بمعناها الغربّي؛ " تلك ال    
بالجحود والإنكار، أو بالتأويل الذّي  -المعرفيّة مع ثوابت الدّين وأصوله. فهي نسخ للدّين 

                                                           

ما يذكر في  :باب، أول كتاب الملاحم، كامل قره بلليمحمد  : و شعيب الأرنؤوط: قيقتح، 6جرواه أبو داود في سننه، ـ  1
قال محقّقا سنن أبي  .983ص، ( م2333ه/6893 د.م، دار الرّسالة العالمية،، 6ط ) ،8236 ، حديث رقم:قرن المئة
 ". إسناده صحيح داود: "

، دار ابن الجوزي للنّشر والتـّوزيـع، الممـلكة العربيّة 6ـ عدنــان محمّد أمــامة، التـّجديـد في الفـكر الإســلاميّ، ) ط2
 . 22(، صه 6828السّــعــوديـّـة، 

 .29 - 22ـ المرجع نفسه، ص 3
، دار 6الأصوليّة، ) ط ــاطبّ ـ أحسن لحساسنة. معــالم التّجديد في أصـــول التّشـريع ـ دراســة تحليليّة نقديــة لأطـروحة الشّ  4
 .12(، صم 2363ه/6896والتّجمة، مصر،  لام للطباعة والنشر والتوزيعالسّ 
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وتسعى " لتقديم  -باسم التّجديد  -ة التّ تريد وبعيدٌ عن العصرانيّ  1". -يفُرغه من محتواه 
ا، وتعتمد في ذلك خليطٍ من الإسلام ومن جاهلية الغرب، وتجتهد في إيجاد المواءمة بينهم

 2حوير لتعاليم الإسلام، وأسلوب التّنازلات والتّسويغ باسم الاجتهاد ".أويل والتّ أسلوب التّ 

 تعريف الت جديد الفرع الأو ::   

: لغةا      أو لاا

كالجّـِـدِّ والجّـِـدَّةِّ الجـدُّ: من معـانـيـها: البَّختُ والحـظُّ والحظُــوةُ والــرِّزقُ والعَظَمَةُ، وشاطئُ النّهر،     
ــدُّ ويَجـُـدُّ، وأَجَــدَّ  بكسرِّهما. وثوبٌ جديدٌ: كما جدَّهُ الحائِّكُ، ج: جُدُدٌ، كسُرُرٍ. وقد جـدَّ يجِّ

هُ جديدًا فتجدَّدَ. هُ: صَيرَّ والجديدُ: ما لا عهدَ  3الـمُحَــقَّــقُ الــمُبَالـَغُ فــيهِّ. وأجــدّه وجدّده واستجَدَّ
 4بالجديدِّ. (الموتُ )ولذلك وُصف  لكَ بهِّ،

  

                                                           

، مكتبة الشّروق الدّوليّة، القاهرة: مصر، 6ة، ) طـ عمارة، محمّد. مستقبلنا بين التّجديد الإسلاميّ والحداثة الغربيّ  1
 .4م (، ص2339ه/ 6829

، مركز التأصيل للدّراسات والبحوث، جدّة: المملكة العربية 9ـ بسطامي، محمد سعيد. مفهوم تجديد الدّين، ) ط2
 .249م (، ص2361ه/6896الســـعّودية، 

، دار الكتب العلميّة. بيروت: لبنان، 6لمحيط، ) طالقاموس اه(. 464ـ الفيروزآبادي، مجــد الدّين )ت: 3
 .933 -943م (، ص6331ه/6861

، 2ـ الزبّيديّ، محمد مرتضى الحسينّي. تاج العروس من جــواهر القاموس. تحقيق: نوّاف الجراّح، مراجعة: سمير شمس، مج 4
. وينظـر: ابن منظور، أبو الفضل. لسـان 264م (، ص2366، دار الأبحــاث للتـّـرجمة والنـّـشر والـتـّـوزيع، الجـــزائر، 6) ط

. و: الجوهريّ، إسماعـيــل  ابن حماّد. 662م (، ص6338ه/ 6868، دار صادر، بيـروت: لبـنان، 9، ) ط9العرب، مج
حاح ـ تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطَّار، ج بنان، ، دار العـلم للمـلايين، بيروت: ل9، ) ط2الصِّّ

س مقاييّمعجم ه(. 931)ت:  ريابـن زك سين. و: ابن فارس، أحمد أبو الح818 -812م (، ص6348ه/ 6838
 .833 - 834، بيروت: لبـنان، د.ت (، صيل، ) لا.ط، دار الج6رون، مجها : عبد السلام محمدبطوض قيقاللغة. تح
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                 اصطلاحاا ثانيًّا:   

العمل على إعادة فهم الدّين كما كان السَّلف يفهم، وعلى حسن تطبيــقهِّ  ين هو:تجديد الدّ    
في الواقع وفق أصله يوم نشأته، وذلك عن طريق تنقيته من المخالفات والبِّّدع السيِّّئةِّ التّّ علـقت 

 1بسبب أهـواء البّشر على مرِّ العصــور. به،

فكلــمة التّجديد حينما تطلق تـدلُّ عـلى " الإحيـاء والبـّعث والإعـادة، وأنّ هـذا المـعـنى يكـوّن    
أو  2في الـذّهن تصوّرا من ثلاثــة عـناصر: وجــود وكينـونــة، مّ بلى ودروس، مّ إحياء وإعادة ".

ِّ قد يـُراد بهِّ:  التـّصدِّي للمُستـجدات التـيّ تحـدث في كلِّّ عصرٍ ومصرٍ، بـُغيةَ بيـان حُكمِّ الله المعينَّ
فيها، إنْ وجوبًا أو ندبًا أو حُرمةً أو كـراهةً أو إبـاحةً، وهو بهـذا المـعنى صـنو الاجتـهاد في فهم 

 3الدِّين وفي حُسن تطبيقه.

لمطلق؛ أي: " الاجتهاد الإنشائيُّ الذي يكون فيه معنى وقد يقُصد بهِّ عند إطلاقِّهِّ الاجتهاد ا   
وهنـاك  4الابتكار والإبداع، فيكون اجتهادًا إنشائيًّا سواءٌ أكان عامًّا أم خاصًّا، كليًّا أو جُزئِّيًّا ".

عـدّة تعريـفـاتٍ معاصـرةٍ قد تقتّبُ أو تبتـعِّدُ من المعاني السّـابقة " بالقـدرِّ الذّي يـكون فيهِّ 
 5بهُ قريبًا أو بعيدًا من النّ ِّّ الشّرعيِّّ وتوظيفِّه له في مجال التّشريع المعاصر ".صاح

  

                                                           

، دار الفكر 6ـ قطب مصطفى سانو. معجم مصــطلحــات أصول الفقه، قدّم له وراجعه: محمّد روَّاس قلعجي، ) ط 1
 .663م (، ص 2333ه/ 6823المعاصر، بيروت: لبنان.  دار الفكر، دمشق: سورية، 

 .64بسطامي محمد سعيد. مفهوم تجديد الدين، المرجع السّابق، صـ  2
 .663و. معجم مصطلحات أصول الفقه، المرجع السّابق، ص ينظر: قطب مصطفى سانـ  3
هرة: ، دار السلام للطبّاعة والنّشر والتّوزيع والتّّجمة، القا6ـ عمارة، محمّد. إزالة الشّبهات عن معاني المصطلحات، ) ط 4

 .641م (، ص2363ه/ 6896مصر، 
، 6، ) ط6في أصــول الفقه ودعــواته. دراســةً وتقوياً، جـ هزاع بن عبد الله بن صـالح الغــامديّ. محــاولات التّجديد  5

، جــامعة الإمــام محمّد بن سـعــود الإسلاميّة، عمادة البحث العلمي، وزارة التّعليم - 83 -ســلسلة الرسائـــل الجــامعيـّـة 
 .83م (، ص2334ه/ 6823  العالّي، المملكة العربيّة السعوديةّ،
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                                                                    الفرع الث اني : أهمي ة الت جديد   

يوُصف الدّين باخطلود، ومن  إنّ التّجديد في الدّين يعُتبر روحَهُ التّّ تسري في كيانهِّ، وبسببِّه   
. إنهّ تجديد يهدف لإبقاء الإسلام  أجلهِّ يعُرف بالدّيومة والاستمراريةّ، وينُعتُ بالمرونة والتدرُّجِّ

 أهواء الحاضر وأباطيله.حيًّا نقيًّا من أخطاء وانحرافات الماضي، وصافيًّا من 

بطاً بقيودٍ، حتّّ لا يعود على ولذلك يقتضي أن يكون هذا التّجديد محكومًا بشروطٍ، ومنض   
. فهو تجديد  ه بالذّوبانِّ والاضمحلالِّ ، ولا على روحِّ ، ولا على أحكامِّهِّ بالهدمِّ الدّين بالنّقضِّ
يولدُ من رحمِّ الدّين، ويُستلهمُ من روحهِّ وذاتهِّ. تتطلّبه مرونة أحكام الشّريعة الإسلاميّة 

اة كلِّّ عصرٍ ومصرٍ. وهو ذلك التّجديد وخلودها. ويستدعيه واقع التّجديد في مُتطلبات حي
الذّي " يُُقِّّقُ لنا العدالةَ الحقَّةَ، ويتحقّقُ معه ما جاءت به الشّريعةُ الإسلاميّةُ من مبادئ ساميةٍ 

 1وأغراضٍ نبيلةٍ ".

كما أنّ فكرة التّجديد هذه ليست فكرة جديدة مبتدعة، بل هي" فكرةٌ قديةٌ اختمرت في    
، وهي فكرةٌ تُحقِّّقُ لنا ما أرادهُ أذهان العلماءِّ  منذ عصرٍ مُبكِّرٍ يرتقي إلى زمنِّ خيرِّ القرونِّ

هِّ من عَالميتِّهِّ وشمولِّهِّ وخلُودِّهِّ وصلاحيتِّهِّ لكلِّّ زمانٍ ومكانٍ ".  2الإسلامُ لنفسِّ

 أصو: الفقهعلم تجديد  :الفرع الث الث   

ر ــأثّ ـت ومـلـره من العـوكغي -ادس، ولكن ـوالسّ س ـازدهر علم أصول الفقه إبّان القرنين اخطاملقد    
ة ـقبـذه الحـولّي لهـاج الأصـتـقليد؛ " فأصبح الإنـسُنَّةِّ التّ درجَ على و  ،بواقعِّ وظروفِّ عصر الانحطاط

رةُ ــةً فكافـك  يّةلامـوم الإســلـعلى الع يّمتد خـ. وقراث القرون السّابقةعلى ت ـدور في معظمهي
رى ما صى، وأنّ قصاالأق دا الأمـد بلغو ق ينبقون، وأنّ الأوّلغه السّام فيما بلمال والتّ تماالاك

ر يطمح إل  مته والتّفـريع عليه.وا بخدـل ُـغـتــشــ، ويــهم تراث السّابقينوا فـو أن يتُقنون، هـيه المتـأخِّّ
                                                           

 -4، السّنة: 44/44/ 41/46، ع: 22مجلة الأصــالة، مج ديد والمجـدِّدون في الإسلام، )يلالي. التّجـ عبد الرحمان الج 1
 (، م6343فيفري  -انفي م. ج6343ديـسمبر  - نوفمبره. 6833ربيع الأول  -صفر - محرّمه. 6993ذو الحجة  3
 .264ص
 .263نفسه، ص ـ المرجع 2
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ر والتّهذيب، أو لمقتصرة على الجـمع والتـرّتيب، أو الاختصاليّة اـفات الأصو المؤلّ  وهكـذا كــثرُت
ار مجدّدين، سواء في علم ـدين، ونظّ ـتهــور علماء مجـهـنع من ظـهذا لم ي لكنّ  وـرح والتّعليق. الشّ 

 1". أصول الفقه أو في غيره من العلوم الإسلاميّة

قل ـقل والعـالنّ  همـا:ترتكز قاعدة تكوينهِّ على ركـيزتين أسـاسيّتين  علم أصول الفقهِّ ونظراً لكون    
 دَّ ـوي ،رسِّّ ـفـيُ  أن لِّ ـقـالعدَورُ ر، و رِّ ــقــيُ  أنرع ـالشّ فمَـهمَّـةُ  ،ةـيّ يقـالحقالمعـرفة  ااحَ ـمفت ؛ إذ همـانامجتمعَ 
 .رَ ويطوّ 

ا ازدوج ـوم مـلـرف العــأشو  : "2(ه131) زاليّ ــالغأبو حــامد يقول الإمام العلم هذا شأن  وفي   
 قبيل؛ذا الـن هـم لفقهول اـوأص فقهلم الـرع، وعـي والشّ رأّيه الـفحب ـ، واصطسّمعل والــقـيه العـف
اه قول بحيث لا يتلقّ العُ  حضبم فٌ تصرُّ  هولا ف :بيلــواء السّ ــس عقلوال رعالشّ  فومن ص ذه أخنّ إف
 3". سديدأييد والتّ ي لا يشهد له العقل بالتّ قليد الذّ التّ  على محضِّ  رع بالقبول، ولا هو مبنيٌّ الشّ 

 التّجديد هـذه؛ ةـمليّ ـعس في ساالأ اةو بر النّ ــتـيع ؛ إذفعلمُ أصول الفقه مـن أهمِّّ علوم الدّين   
، ويـقدِّم لنا مشـروع كاملـالمتالسّــليم و فكير منهاج التّ  بمقدوره أن يرسم لناي لم الذّ ه العِّ لأنّ ذلك 

،     .«ةرعيّ رياضيات العلوم الشّ »:  بب قِّّ لُ لدرجةِّ أنهّ  صناعة العقلِّ الفاعلِّ والفعّالِّ

                                                           

، المعهد العالمي للفكر 6الريّسـوني، أحمـد، وآخرون. التّجديد الأصولّي. نحو صياغة تجــديديـّـة لعلم أصول الفقه، ) طـ 1
 . 84م (، ص2368ه/ 6891الإسلامي ـ هرندن ـ فرجينيا ـ الولايات المتحدة الأمريكية. 

ه(، شافعيّ المذهب، درس: الفقه 131 -ه813ـ هو: أبو حـامد زين الدّين محمّد بن محمّد الغزالي الطّوسيّ ) 2
ــة والأخلاقيّة للأمّة  والأصـول، الجدل والمنطق، والفــلسفة، نوفّي في: طوس، من أعظم العلماء الذين أثـّروا في الحياة العلميّ

يان مسالك التّعليل، الإسلاميّة، من مؤلفّاته: إحياء علوم الدّين، المســـتصفى من علم الأصـول، المنخول، شفاء الغليل في ب
 ،6ج،، ومحمود محمّد الطناحيينظر: السّبكي، تاج الدّين. طبـقات الشّافعية الكبرى. تحقيق: عبد الفتاّح محمّد الحلو

،وما بعدها. و: مصطفى غــالب. في ســبيل 636لا.ط، دار إحياء الكتب العربية، القــاهرة: مصر، د.ت (، ص)
، وما بعدها. و: أبو بكر بن 66(، صم6349بنان، ، درا ومكتبة الهلال، بيروت: ل1زالي، ) طالغـــ -مــوســوعة فلســـفية 

طبقات الشـافعية. حقّـقـه وعلـّق عليه: عـادل نـويهض، مــراجعة: لجـنة إحياء التـراث ه(. 6368هـداية الله الحسيني )ت: 
 .632م (، ص6342ه/ 6832، منشورات دار اآخفاق الجديدة، بـيروت: لبـنان، 9العـربي، ) ط

، مؤسّسة 6ط، ) 6ـ الغزالّي، أبو حـامد. المستصفى من علـم الأصـول، تحقـيق وتعلـيق: محمد سليمان الأشـقر، ج 3
 .99م (، ص6334ه/6864، بيــروت: لبنان،الرسالة للطبّاعة والنـشّـر والتــّوزيع
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فالدّارس لعلم أصول الفقه، والمتعرِّف على أغواره وأسراره، " يجدُ فيه عِّلمًا بديعًا تتجلَّى فيه    
ــرُ تفوُّق العقل الإسلاميّ،  روحُ الإبــداع والابتــكار، وهو من أكــثر العلــوم الإسلاميّة التّّ تُظـهِّ

لاميـّـة، وذكاءَ الحضــارة الإســلاميـّـة، كان ومـازال عِّلمًا فـريدًا من نوعهِّ، يتّصلُ ونبُوغَ الثـّـقافـة الإســ
 1بعلومٍ عديدةٍ يأخذُ منها، ويستقلُّ عنها، ويتفرّد عليها ".

فمن شأن التّجديد فيه أن يجمعَ بدلَ أن يفُرِّق، وأن يرقِّّع بدل أن يُزِّق، وأن يقُلَِّّ  من دائرة    
ويُضيِّّق، وأن يُساهمَ في إعادةِّ صياغةِّ العقلِّ البّاحثِّ عن الحقـــيقةِّ، والمنـقِّّب عنهــا بنظرٍ  اخطلافِّ 

تـُــهُ أن  حها على ــيّات ويرُجِّّ ـــح الكلــرشِّّ " يُ دقيقٍ، وفكرٍ عميقٍ، والمتفحِّّ ِّ لها بشموليّةٍ؛ إذ مَهمَّ
تّّ المجالات في ش رعيّةول كلِّّ فــبزةً حـعيش مبارزةً ومناة تعل الأمّ الذّي جزئيّ، ظر الجــالنّ 

ـال يُكن سرد عشراتِّ في كلِّّ مجــ، فـــعايشيّةوالتّ  ة والسّياسيّةوالقانونيّ  الاجتماعيّة والاقتصاديةّ
إنّّا   فِّف من غلواء الاختلاف؛ــولًا تخُ لح دأن تج كنلأمْ  ليّ ك  ظرٍ بن تي لو دُرس ـّيا التالقضا
لعباد، وموازين الزّمان والمكان، ا ومقاصد، ومصالح اـريعة نصوصً ــةٍ: الشّ ــات ذات جذورٍ ثلاثــكليّ 

 2.بذلك تُصاغ تلك الكليّات وتطوعّ الجزئيّات "

ولكنّ الغريب أنّ كلَّ من يرُاجع حقلَ الفكر الإسلاميّ، ويدرسُ مسـائلَه ويتقصّى موضوعاته    
أصول الفقه واضحةً عليه، وكـأنّ هناك ما يُشبهُ  بدقـّـةٍ، يكادُ بل قُل إنهّ " لا يجـدُ فيه تجليّات

الافتّاقَ أو الابتعادَ ما بين الفكر الإسلاميّ وأصــولِّ الفقهِّ على ما بينهما من وشائج. وهذه 
مُفارقةٌ غريبةٌ ما كــان ينـــبغي أن تحصُل أساسًا بين هذين الحقلينِّ، ولا أن تبــقى وتســتمرَّ بهذا 

 3عليهِّ، وطيلة هذه الفتّةِّ الزّمنيّةِّ الطّويلةِّ والممتدةِّ ".النّمطِّ الذّي كانت 

ــدّدة لها فهو تجديد يُُرِّك المفاهيمَ الأساسيّة " التّّ تُشكّل المنظومة الأصوليّة، وميثّل الصُّورة المح   
 ؛ولصدةٍ للأديفي قراءةٍ ج ومٍ قديمٍ ــونٍ حديثٍ في مفهــأو إدراجِّ مضملإبـداع مفهـــومٍ جـديدٍ، 

                                                           

، المركز الثقافي العربي، الدّار البيضاء: 6تحليليّة نقديةّ لمحاولاتِّ المعاصرين، ) ط. تجــديـد أصــول الفـقـه، دراسة يلادالم يـ زك1
 .66م (، ص2369المغرب، 

 .(المعلوماتدون )إثارات تجديديةّ في حقول الأصول.  .الشّيخ المحفوظ بن بيّة، عبد الله بنـ   2
 .62 -66أصول الفقه، دراسة تحليليّة نقديةّ لمحاولاتِّ المعاصرين، المرجع السّابق، ص زكي الميلاد. تجديد ـ 3
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ر. فهو ربطٌ واصبٌ ـدات العصــوء مُستجـعلى ض ةات الفقهيّ ــتها بالجزئيّ ــد وعلاقـواعد ومقاصــق
 1". وحاجياتهبين الكليّ والجزئيّ في ضوء ضرورات الواقع 

حيثُ بإمكان هذا التـّجديد أن يُساهم في تجديد حركيّة الأمّة الإسلاميّة في شتّ مناحي    
تنشدُهُ وتبحثُ عنهُ منذ قرونٍ، حتّّ تتمكّنَ من استـــئــناف المسيرة الكبرى لها، حياتها، وهذا ما 

وليس  وتعودَ إلى أوج تألُّقها وريادتها وعطائها الذّي كانت عليه. وحتّّ تكون أمُّةَ الشّهادة.
اح تجديدا يرُاد منه هدم قواعد هذا العلم، ولا تجديدا يبُتغى من خلاله رفض أساسيّاته، واطرّ 

 أصوله، فهو بهذا المفهوم والتّصوّر أضحى تبديدًا وليس تجديدا.

ولكن يبقى التـّأكيد على أنّ تجديد علم أصول الفقه من النّاحية العلميّة والمنهجيّة لا يفُيدُ    
قافيّة؛ إذ التّجديد تجــديدٌ من النـّـاحية الواقعـــيّة والاجتماعيـّـة والتّّبويـّـة والثّ  حبْهُ ــصــيستقطــعًا إذا لم 

وظروفها ومُستواها الحضاريّ.  ثمــرةٌ لهذه النّواحي كُلِّّها من الحياة، ومرآةٌ تعكس صورةَ حالِّ الأمّة
وعلـمُ أصـــول الفقه وكغيرهِّ من العلـوم لم ينشأ من فراغٍ؛ إذ العلومُ " تنشأُ بدافع الحاجة إليها، 

ان، جعلت من الطبِّّ أسبقَ علم تعرَّف إليه الإنسانُ في فالحاجةُ إلى الطّبِّّ لمعالجة أمراض الإنس
 2تاريخ العلوم ".

كما أنهّ لم ينشأ من ترفٍ فكريٍّ همّـُـهُ المجادلةُ، وهـدفهُ المناظرةُ، وغايتهُ مجرّدُ إظهار الغلبة،    
دهُ نُصرةُ الرأّي لا غير. وإنّمــا كانت نشــأتهُُ " لحاجةٍ ضروريةٍّ تتعلّق بحا جة توجــيه حياة ومقصِّ

الإنسان والجماعة والأمّة، وتنظيمِّها بقوانين الشّريعة الإسلامــيّة، ولمواكبةِّ تحــوّلاتِّ الزّمن 
وتطـوّراتِّ الحياةِّ، كما لم ينشأ علمُ أصــول الفقهِّ من ســـكونٍ بــاردٍ وجامدٍ، وإنّما نشأ من حاجةٍ 

 3عمل ".تولّدت منها حركة وتدافع على صعيدَيْ النّظر وال

ومعلوم لدى الدّارسين أنّ الأفكار والمناهج والعلوم تحكمها عبر عمقِّ مسارها التّاريخيّ نظريةّ    
 ، ها البّعضِّ الإمداد والاستمداد؛ أي إشكاليّة التـّـأثير والتـّـأثرّ فيما بينها، فالعلــوم تؤثّـرُ في بعضِّ

                                                           

 المرجع السّابق.إثارات تجديديةّ في حقول الأصول.  .الشّيخ المحفوظ بن بيّة، عبد الله بنـ  1
 .21السّابق، صزكي الميلاد. تجديد أصول الفقه، دراسة تحليليّة نقديةّ لمحاولاتِّ المعاصرين، المرجع  ـ 2
 .21ص المرجع نفسه، ـ 3
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ها، وتتداخلُ فيما بينها. وهذا ما نجـدهُ  ها وتستمدُّ من بعضِّ وتتأثَّر ببعضها البّعــض، فتمدُّ لبعضِّ
في مباحث علـم أصول الفقه عبر مراحل نشــأتهِّ وتطورهّ، فقد أثرّ في بعض العلوم، كما تأثرّ هو 

بقوله: " فأصول  1(ه844) الجوينيّ الإمام  ذلكوقد أشار إلى بدوره ببعضها، كعلم الكلام، 
 2الفقه مستمدّةٌ من الكلام، والعربيّة، والفقه ".

الراّبع الهجريّ شـهدت توطُّد العلاقة بيـن   بداية القرن أنّ عاصرةٌ من " بحوث م ما أكّدتهُ وهو    
وكبار المعتزلة  3ه(928) والكـــلام بواسطة إسهامات أبي الحســن الأشـعــريّ  عِّـلمي الأصول
الجبّائيّين، وغـيـرهما من المعتـزلة الذّين خاضوا  5ه(926) وأبي هاشم 4ه(939) أمثال أبي عليّ 

                                                           

يّ  1 ـنْبِّسِّ  ـ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوســف بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن حَيُّويهَ النّيــسابـوريّ الطاّئيّ السِّّ
، شيخ الإسلام البحر الجبر، المدقّق المحقّق، النّظاّر الأصولي المتكلّم، البلـيغ الفصيح الأديـب، من ه(844 -ه 863)

في أصول القه، « التلخي »و« البرهان»في أصول الدّين، و« الإرشاد»و« الشامل»، و«في الفقه النهاية»تصانيفه: 
، وما بعدهـا. 661، المرجع السّابق، ص1طـبقات الشّافعيّة الكبرى، جه(. 446 -ه 424ينـظر: السُّبكيّ، تاج الدّين )

، منشورات محمد علي بـيضون لنـشر كتب السُّـنـّة 6و: السّــريري، مولود أبو الطيّب السّوسي، معجــم الأصوليّين، ) ط
 ، وما بعدها.969م (، ص2332ه/ 6829والجماعة. دار الكتب العلمية. بيروت: لبنان،

، حقّقه وقدّمه ووضع فهارسهُ: عبد العظيم 6البرهان في أصول الفقه، جه(. 844 -ه 863ـ الجــوينّي، أبـو المعالي ) 2
 .48(، صه 6933، د.د، د.م، 6ط الدّيب، )

، المنـتـسب إلى أبي موسى الأشـعــريّ. وإليــه ينــسب الأشاعرة، من ه(928أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريّ )ت:  ـ 3
آرائــه: جـواز تأويل بعض الصّــفات، ومذهبه في الوعد والـوعيد والأسمــاء والأحــكام والسّمع والعقل مخالف للمعتزلة من كلّ 

يان هو التّصديق بالقـلب، والواجبات كـلّها سمعــيّة، والعقل ليس يوجب شيئًا ولا يقتضي تحسينًا ولا تقبيحًا. وجهٍ. والإ
المــلل والنِّّحل، صحّـحـه وعلّق عليـه: أحمـد فهمي ه(. 184ينظر: الشّـهرستاني، أبـو الفتح محمد بن عبد الكـريم )ت: 

 ، وما بعدها.46م (، ص6332ه/6869يروت: لبنان، ، دار الكتب العلمية، ب2، ) ط6محمّد، ج
، كان فقيـراً ورعًا زاهدًا جليلًا نبيلًا، كان شيخه أبا يعقـوب ه(939ـ أبو علي محمّد بن عبد الوهاب الجبُّائي )ت:  4

سـين: " وكان أصحـابنا الشحّــام، ولقي غيره من متكـلّمي زمانه، وكان على حــداثة سنـّه معــروفاً بقـوّة الجـدل. قال أبـو الح
 ن المرتـضـى أحمـد بن يُي. طبقاتيقولون إنّّم حرّروا ما أمـلاه أبـو عليّ فوجدوه: مائــة ألـف وخمسـين ألف ورقة. يـنــظر: اب

 .، وما بعدهــا43م(، ص6344ه/6834 ، د.م، بيـروت: لبــنان،2ط يلْــزَر، ڤِّالمعتـزلة، عُنيت بتحقيقه: سـوسـنة ديقلد ـ 
، لم يـبلغ غيـره مبلغه في علـم الكـلام، ه(926ـ أبو هاشم عبد السّلام بن محمد بن عبد الوهـاب الجبُّائي )ت: شـعـبان  5

وكان من حرصــه يســأل أبــا عليّ حتّ يتــأذّى به، قيـل: كان يأخــذ علم النـّحـو عن المبــرّد وكان في المبردّ سخف، فــقيل 
« كـتـاب الجــامع الكبـيـر»مل سخفــه؟ قال: رأيت احتماله أولى من الجهل بالعربيّة. من مصنّفاته: لأبـي هاشم: كيف تحت

،= 38المرتـضـى أحمـد بن يُي. طبقات المعتـزلة، المـرجع السّابق، ص ينظر: ابن«. كـتاب العـوض»و« كـتاب الإنـسـان»و
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مماّ نتج عنهُ نقلٌ للخلاف الكــلاميِّّ إلى  1مزجُــوا بــينها وبـيـن مباحث الكلام ". مبـاحث أصـوليّة
أصـول الفقه، لدرجةِّ أن أصبح علم أصول الفقه كأنهّ حلبةٌ تعجُّ باخطصومات الكلاميّة، 

، بل آلـيةً لتولِّيدهِّ، وبالأخّ  بين المعتزلة الأشاعرة، إلى أن وصل  و وأضحى مرتـعًــا للـخلافِّ
 التّضليلِّ بل التّكفيرِّ.إلى حدِّ  -أحيــانـًـا  -الأمر بيـنهما 

؛ إذ ظهرت نزعةٌ تجــريديةٌّ عند جمــاعة من الأصـولــيّين أثـناء بحثهم     وكذلك بالنّسبة لعلمِّ المنطقِّ
على نحو تقرير المناطقة  (موضوع العلم)لموضوع أصول الفقه؛ "حيث يقُدّمون البحث في ماهية 

 2!في ماهية الموضوع، وهل هو داخلٌ في الحقيقة أو خارجٌ عنها "؟

صــورتَهُ، وصَــرفهُ عن مقصدهِّ،  -في بعض الأحايّين  -وكذا علم اللُّــغةِّ، ونحــوها، مماّ شــوَّه    
والسنّة، وكذلك استنباط وعطلّه عن أداء دوره ومهمَّته، المتمثلّة في تفســير نصـــوص الكتـاب 

 الأحكامِّ الشّرعيّةِّ لما يطرأ على النّاس من نوازل ومُستجدّاتٍ.

وأدخل المخــتــصِّّين في متاهــات غير مُجـديـة، وجدليـّـات غيـر فاعلة، وآراء غير مُنتجة، فتعطّل    
أضــرتّهُ أكثر  -ربّمــا  -العقــلُ عن الإبــداع، وتحجّر الفكر عند آراءٍ لا تخدم الدّين في شيءٍ، بل

، بين قائلٍ أنّّا توقيفيّةٌ، وهذا وآخرٍ أنّّا اصطلاحيّةٌ؟  ممَّا نفعتهُ. كاخطوضِّ في مسألة أصل اللُّغاتِّ
يُصرِّحُ بعدم جدوى اخطوض في هذا اخطلاف؛ إذ لا فائدة من  3(ه438) ركشيّ الزّ ما جعل 

                                                                                                                                                                          

، دار المعرفة للطباعة والنشر 2ق عليها: إبراهيم رمضان، ) ط= وما بعدها. و: ابن النّديم. الفهرست. اعتنى بها وعلّ 
 .261م (، ص6334ه/6864وت: لبنان، والتوزيع، بير 

 .  96 -91الريّـســوني، أحمـد، وآخرون. التّجديد الأصولّي. نحو صياغة تجديـديةّ لعلم أصول الفقه، مرجع سابق، صـ  1
، مركز نماء 6أصول الفقه بعلم المنطق. مقاربة في جدليّة التاّريخ والتـّأثير، ) ط. علاقة علـم يّ ارثبن سـلطان الح لـ وائ 2

 .624م (، ص2362للبحوث والدّراسات، بيروت: لبنان، 
وذهب بعضهم إلى أنهّ: محمد بن عبد الله ابن ه(. 438 -ه481محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدّين الزّركشي ) ـ 3

اة، شافعيّ المذهب، أصله من الأتـراك. كان فقيـها أصــوليّا محـدّثا محــرّرا، أديبا فاضلا، موسوعيًّا، بهادر، مصري المولد والوف
هان في علوم القرآن»لُقّب بالمصنّف لكثرة تصانيفه، والتّّ منها:  شرح الجـامع »، «البحر المحيط في أصـول الفقه»، «البرُّ

. ينظر: ابـن العماد، شهاب الدين أبو الفـلاح الحـنـبلي الدّمشقيّ. شذرات ، الديــباج، وغيرها«الصحيح للإمام البخاري
، 6، ) ط4الذهب، أشرف على تحقـيـقه وخرج أحـاديـثـه: عبد القادر الأرناؤوط، وحقّقه وعلّق عليه: محمود الأرناؤوط. مج

. و: أبو الطيّّب مولود 149 - 142م (، ص6336ه/6862دار ابن كثير للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، بيروت: لـبـنان،  
 .882، مرجع سـابق، صالسّريريّ السّوسيّ. معجم الأصوليّين
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، ولا يتّتّب عليها معرفة  ورائه، فيقول عنهُ مُعلِّّقًا: " وقيل: اخطلاف فيها طويلُ الذّيلِّ قليلُ النّيلِّ
 1عملٍ من أعمال الشّريعة ".

يله  لذا كان لا بدَُّ من تجديد علم أصـول الفقهِّ وذلك بتصــفيته من كُلِّّ ما لا    يخــدُمُهُ، وتنخِّ
لأنظار من كلّ ما لا يتُّ لهُ بصلةٍ. سواء كان هذا التّنخيل داخليًّا؛ وذلك بتصفيته من ا

العلميّة، والأفهام الاجتهاديةّ المتغيّرة، ووزنّا بميزان الثّوابت التّّ لا يتطرّق إليها التّغيّير، ولا 
أو كان تنخيلًا خارجيًّا؛ وذلك بإخراج كلّ المباحث اخطارجة عن مجاله  .يتسرّب إليها التّبديل
 2ومطالبه المختصّة به.

ول الفقه لا ينبني عليها فــروعٌ " كلَّ مسـألةٍ مرسومةٍ في أصــ ولهذا كان الإمام الشّاطبّ يرى أنّ    
أمّـــا ما   3فقهيّةٌ أو آدابٌ شرعيّةٌ، أو لا تكون عونًا في ذلك، فوضعها في أصول الفقهِّ عاريةٌ ".

السُّنَّة عربيّةٌ، لا بمعنى أنّ كان مســألةً أصيلةً عريقةً في أصول الفقه، كمسألة " أنّ القرآن عربيٌّ و 
هذا من علـــم النـّحو واللُّغة، القرآن يشتمل على ألفاظٍ أعجميّةٍ في الأصل أو لا يشـــتمل، لأنّ 

بل بمعنى أنهّ في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربيٌّ، بحيث إذا حقّق هذا التّحقيق سُـلِّكَ به في 

                                                           

 ،2بـّحر المحيط في أصول الفقه، جاله(. 438 -ه 481ـ الـزّركشيّ بدر الـدّين محمد بن بهـادر بن عبد الله الشافعيّ ) 1
، دار الصّفوة للطبّاعة والنّشر والتّوزيع ـ 2ان الأشقــر، ) طقام بتحريره: عبد القادر عبد الله العاني. وراجعه: عمر سليم

 . 64م (، ص6332ه/6869الغردقة. 
 بطة المحمّديةّ للـعـلماء. سلسلةالحسان، الشّهيد. دراســات في الفكــر المقاصديّ من التأّصيل إلى التنّزيل. الــراّـ ينظر:  2

 .13م (، ص2368 ه/6836المعارف الجديدة ـ الرّباط: المملكة المغربيّة. ، مطبعة 6، ) ط2كــتـاب الإحياء. العدد: 
عية جم مجلة: المسلم المعاصـر، تصدر عن:للمزيد ينظر: جغيم، نعمان. إعادة صياغة علم أصول الفقه اتّجاهات ومقتّحات، 

م، 2334سبتمبر  -، إبريله6824، ربيع الثاني ـ رمضان 626 - 621، العدد: 92المسلم المعاصر، السنـة: 
 .264 -646ص
ـ الشّاطبّ أبو إسحاق، المـوافقات في أصول الشّريعة. شرحه وخرج أحاديثه: عبد الله دراز، وضع تراجمه: محمد عبد الله  3

، ) لا.ط، دار الكــتب العلميّة، بيروت: 6، ج6دراز، خرجّ آياته وفهرس موضوعاته: عبد السلام عبد الشّــافي محمــد. مج
 .23ن، د.ت (، صلبنا
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م العرب في تقرير معانيها ومنازعِّها في أنواع مخــاطباتها الاستنباط منه والاستــدلال به مسلكُ كلا
 1خاصّةً ".

فاللّغة العربيّة تعدُّ من أكبر المصادر التّّ يستمدُّ منها أصول الفقه مادّتهُ، وفي بيان هذا المــعنى    
ــلام : "ومن مواد أصول الفقه: العربيّة؛ فإنهّ يتعلّق طرفٌ صالـحٌ منه بالك(البرهان)يقول صاحب 

على مقتــضى الألـفــاظ، ولن يكون المرءُ على ثقةٍ من هذا الطرّف حتّّ يكـون محقّــقا مســتـقلاًّ 
 2باللّغة والعربيّة ".

وأمّا  (...): " اعلم أنّ معظم الكلام في الأصول يتعلّق بالألفاظ والمعاني -أيضًا  -وقال   
الألــفـاظ فلا بدّ من الاعـــتــناء بها، فإنّ الشّريعة عربيّة، ولن يستكمل المرء خـلال الاستقلالِّ 

 3بالنّظر في الشّرع ما لم يكن ريّانًا من النّحو واللّغة ".

لذلك فمن ضــرورات التّجديد في علـم أصـول الفقه عدم الاشــتـغال بل الاستـغناء عن كلِّّ ما    
واهنُ الصّلة بهذا العلم، ضـعيف الارتبــاط به من تلك الجــهة، كأن يكون انتسابهُُ للمباحث هو 

الأصوليّة من باب الجدل العقيم، والسّفسطة العاقر، أومن جهة التّناظر الذّي لا ثمــرة من ورائه، 
 إلاّ إطالة اخطلاف، بتكثير أمداده، وتوسيع آماده.

رس الأصولّي يعني تخلي  علم أصول الفقه من بعض العلوم التّ لكن هل تنخيل وتصفية الدّ    
 نودّ تجريده منها؛ كعلم الكلام وعلم المنطق وعلم اللّغة على وجه اخطصوص؟

                                                           

التّقرير والتّحبير على التّحرير في أصــول ه(. 443. وللمــزيد ينظر: الحـاج، ابن أمير الحلبّ )ت: 93المرجع السّابق، صـ  1
، ضبطه وصحّحه: عبد ه(466الفقه، الجـامع بين اصطلاحي الحنفيـة والشـافعية. لابن الهمـام، كمـال الدّيـن الحـنـفي )ت: 

. وينظر: 44م (، ص6333ه/ 6863، دار الكتب العلميّة، بيروت: لبنان. 6، ) ط6محمود محمّد عمر، مج الله
مناقشة وردّ ابن الهمام لفكرة استمداد أصول الـفقه من علم الحديث، بـقوله: " ليس اسـتمـدادًا؛ أي ليس الـبـحث عن هــذه 

ث، بل السّـبب في توارد بحثهما عنها تداخـلُ موضوعيْ علمين يوجب الأمور في هذا العلـم استـمـدادًا له من علـم الحـديـ
 .36 -33ـثـلـه ". المرجع نفسه، صم
 .48، مرجع سابق، ص6أصول الفقه، جالبرهان في ه(. 844 -ه863الجوينّي، أبو المعالي )ـ  2
 .663المرجع نفسه، صـ  3
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ولكي نستطيع أن نُجيب عن التّســاؤُل المطــروح، كان من الضّروريّ التّمييز بين جانبينِّ بينهما    
ياق التّاريخيّ، وكذا  تداخُلٌ دقيقٌ، وترابطٌ عميقٌ ؛ ألا وهما: الجانب التاّريخيّ؛ أي: من حيث السِّّ

 ينهما بل إنّ ذلك مُتعذّرٌ.الجانب المنهجيّ؛ أي: البِّنيويّ. حيث يصعبُ ويعسُر الفصل ب

ي بتداخل وحللمعـرفة الأصــوليّة تُ  طور العلميّ التّ طبيعةَ  إنّ ف التّاريخيّ، أي الجانب :أم ا الأو :   
ــا في اسً ــأسيعدُّ وجــودُهُ ي غة الذّ كعلم اللُّ علم أصـــول الفقه؛  مع وبعض العلــوم ارف ـالمععدد من 

ول ـلم الأصــع ة، وحيث أنّ ويّ ــدٌ لغة لها أبعاوليّ ــباحث الأصــأغلب الم بل إنّ "  علم أصــول الفقه،
رورة أن ه بالضّ غوية، فإنّ لالات اللُّ الدّ ة ذات رعيّ صوص الشّ ة المعتمدة في فقه النّ يُثِّّلُ اآخلية المنهجيّ 
ين وليّ ــذون على الأصــيأخ العلماء ضَ ــبع تفاء، وهذا ما جعلا احوي أيَّ ــغب اللُّ يُتفي باخططا

 1." غوية والإفراط في ذلكالمبالغة في دراسة المباحث اللُّ 

علمِّ أصول الفقه عنهما  القول بفَصْلِّ إذ  بالنـّـسبة لعلــم الكــلام وعلــم المنطق؛ر ــس الأمــونف   
إلاَّ ما تعلّق ببعضِّ المـباحثِّ  ميّة،رات العلذِّ بيل المتعمن قتامًّا هو أمرٌ عسيٌر و لًا ــلًا كامــفص

، والتّّ لا تعود على علم أصول الفقه بكبير فائدةٍ، أو عظيم جدوى.  الموغلةِّ في الجدلِّ

الفقه، م أصول ـلعل 2يةــوجــولـتمــالأبس؛ أي البِّنية ـيويّ البِّن المنهجيّ أوالجـــانب أي  :وأم ا الث اني   
سلاميّة في مراحلها الأولى؛ يبدو أكثر عُسراً على اعتبار التشكّل البِّنيويّ للعلوم الإ "فالأمر هنا 
لب أغ دتغ حتّّ  ـفقهال ولم أصـعلى عل سأسّ ــالذّي ت غةاللُّ  لمة. فعلومتداخ زجةافي صورة متم

 ين العِّلمينِّ، مماّويِّّ بـيـنـالبِّ  مقالعُ  دىعن م فصح، يُ يّ الأصل صدبالق مباحثه من المطالب العربيّة
نه وبين علم أصول بي نهجيّةوالم ستوى البِّنية العلميّةعلى م ل المعرفيّ اخـدورة التّ ــيُر إلى ضر يش

                                                           

 .42 -46مرجع سابق، صيل إلى التنّزيل. الحسّان الشهيد. دراسات في الفكر المقاصديّ من التّأصـ  1
لفظ مركّب من لفظتين يونانيتّين، هما: ابستيـمي، وهو العلم، و: لوجوس، وهو النّظـرية، أو الدّراسة؛  الابستمولوجيا:ـ  2

، تائجهاون، جهافمعنى الكلمة نظرية العلوم، أو فلسفة العلــوم، فالابســتمولوجيا تدرس مبادئ العلوم، وفرضياتها، ومناه
مد بوزواوي. معجم المصطلحات عن: مح دراسة نقديـّة ترمي إلى إبراز بنُاها، ومنطقها، وقيمتها الموضوعيّة. نقلًا )بتصرفٍ(

 .6الوطنيّة للكتاب، الجزائر، د.ت (، ص الفلسفية، ) لا.ط، الدار
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العلميّة للعِّلمين تنُبأُ عن ذلك التّلازم ـلام؛ إذ البنية الك وكذلك الأمر بالنّسبة لعلم 1".الفقه 
 .القويّ بينهما

إنّ عمليّة تجديد علم أصول الفقه هي عمليّةٌ اقتضتها سنّةُ الحياةِّ، وفرضتها طبيعــةُ هذا العــلمِّ    
، وهذا بعد حقبةٍ من الرُّكـــودِّ، وردحٍ من زمنِّ التّقليدِّ، إلى أن قام بعضُ العظـــماء من أهل  الحيويِّّ
هذا العلم بمشــاريع تجــديديـّـةٍ عظيمةٍ خطدمتِّــهِّ، حتّّ ظلّت هذه المشـاريع مشكاةً للسّالكين دربها، 
وأضحت هذه الجهــود آياتٍ مُرشــدةً لهم، وسُــرُجًا هـاديةً إلى كلِّّ مَن يصبو إلى التّجديدِّ أو يرنو 

 .إلى التّطويرِّ فيه، إلى غايةِّ يومنا هذا

، وأبو 3(ه486) ، وشهاب الدّين القرافيّ 2(ه663) العزّ بن عبد السّلامومن بين هؤلاءِّ:    
 إلى إسهامات علماء العصر الحديث. انتهاءً إسحاق الشّاطبّ. 

                                                           

. للمـزيد، 49 -42المرجع السّـابق، صمن التـأصيل إلى التـنزيل.  الحسّان الشهيد. دراسات في الفكر المقاصديّ ـ  1
، المكتبة الإسلاميّة 9يــنظر: أبو الفـضـل عبد السّـلام بن محمـد بن عبد الكـريم. التـجّـديـد والمجدّدون في أصول الفقه، ) ط

 ، وما بعدها.944م (، ص2334ه/6824للــنّـشـر والتـوزيع، القـاهرة: مصر، 
، شــيـخ الإسـلام، من ه(663 -ه144عبد العــزيـز بن عبد السّـلام بن أبـي القـاسم بن الحسـن أبو محمّد السـلّمـي )ـ  2

أعيان الشّافعيّة، سلطان العلماء، أصله من المـغــرب، ولـد بدمشق، ونشــأ بها، برع في الفقه والأصول والعربية، جمع بين 
جليلة، منها: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، شجرة المعارف، قواعد الشّريعة. ينظر: فـنــون من العلم. لـه مصنّافات 

، مرجع 4السّبكيّ، تاج الدّين. طبقات الشّافعيّة الكبرى. تحقيق: عبد الفتّاح محمّد الحلو، ومحمود محمّد الطـناحي، ج
رات الـذهب، مـرجــع ذنبلي الدمشقي. شبو الفـلاح الح، وما بعدها. و: ابن العماد، شهاب الدين أ233ســابق، ص
، 248. و: أبو الطيّب مولود السّريريّ السّوسيّ. معجم الأصوليّين، مرجع سابق، ص129 -122، ص4سابـق، مج
 وما بعدها. 

، الصّنهاجي ه(648 -ه626ـ أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يلين أبو العباس شهاب الدّين ) 3
ري، القرافّي، المالكيّ: فـقيه، أصولي، مفسّر، متــكلّم، نظاّر، ولد بمصــر، ونشــأ بها. تصـدّر للتّدريس، بعدمـا الأصل، المص

نفائس »، «الـفروق»بلغ الإمامة في عدّة علومٍ، وقد أجمع النّاس على غــزارة علمه وإمامته في جمـلة من العلوم، من مؤلّفاته: 
، «ختصـار المحصول في الأصـولشرح تنقيح الفصـول في ا»، وشـرحـه: «التنّقيح في الأصول»، «الأصـــول في شـرح المحصــول

= تطبقا فـي كيّةر الزّ لنّو شجرة اه(. 6963)ت:  مبن عمر بن قاس دف، محمد بن محمو يـنظر: مخل«. قهلففي ا ذخيرةال»
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 بصمة الش اطب  الت جديدي ة في علم أصو: الفقه الفرع الر ابع:   

أنّ الإمام أبا إسـحاق  -عليه بينهم  بل هو أمرٌ مُجمعٌ  -إنهُّ لا خلافَ بين أهل العـلـمِّ    
كانت له بصـمةٌ مُمــيّزةٌ في عمليّة تجديد علـم أصول الفقه، ومقاصد الشّريعة، ونظراً لأنّ   الشّاطبّ 

وتوجُّسَه من تجديده جاء في زمن يعــجُّ بالتّقـــليد، وعصــرٍ مــليءٍ بالبـّـدع، مماّ جعــلهُ يبُـدي تخوُّفَه 
فإنْ  "فورِّ، بل لقد صرحّ بذلكَ قائلًا: بالرَّفضِّ والإعراضِّ والنُّ  «الموافقات»بهُ أن يقابلَ كتا

عارضَك دون هذا الكتاب عارضُ الإنكارِّ، وعمى عنكَ وجهُ الاختّاعِّ فيه والابــتــكارِّ، وغرّ 
الظاّنَّ إنهُّ شيءٌ ما سُمع بمثــلِّه، ولا ألُِّفَ في العلوم الشّرعيّة الأصليّة أو الفرعيّة ما نسج على 

فلا  -كلِّّ بدعٍْ في الشّريعة ابتداعُهُ وحــسبُكَ من شــرِّ سماعهِّ، ومن   -منــوالِّه، أو شُكلَ بشكلِّه 
بحمد الله أمرٌ  -دون اختبار، ولا ترمِّ بمظنّة الفائدة على غير اعتبارٍ. فـــإنهُّ  الإشكالتلتفت إلى 

 1قرّرتهُ اآخياتُ والأخبارُ ".

بركان غرناطة الأندلـس  -" كان يكتبُ فوق بركانٍ من الحممِّ  - تعالى رحمه الله -وكأنّي به    
 2". عاملًا على صياغة رؤيةٍ جديدةٍ وبلورة نظريةٍّ متكاملةٍ حـول المقــاصـد الشّـرعية -المتّاجــعة 

  

                                                                                                                                                                          

 ه6828 ، بيروت: لبنان،الكتب العلمية ، دار6ط، ) 6ج وعلـّق عليه: عبد المجيد خيالي، المالكيّة. خـرجّ حواشيه =
 ، وما بعدها.89المرجع السّابق، ص. و: أبـو الطيّب مولـود السّريري السّوسي. معجم الأصوليّين، 243م (، ص2339/
 .64، مرجع سابق، ص6، ج6ريعةِّ، مجالشّاطبّ، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّ  ـ 1
ر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام. قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد ـ عبد المجيد الصّغير. الفك 2

 .888، صمرجع سابق ،الشريعة
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عن سرِّ ربط واقتّان سُنّة التـّـجديد بزمنِّ:  -وبــإلحاحٍ  -وفي الأخـير: يبقى لنا أن نتساءل    
والذّي يبدو لنا أنّ هذا الزّمن لم يـُـذكر عــبـَـثاً،  - 1كما جاء في الحديث الشّريف - !!مائة سنةٍ 

تلميحًا إلى معيـارٍ اجتماعيٍّ مُهمٍّ  -بالتـّـحديد  -ولم يـُـشَــرْ إليه اعتباطاً، بل إنّ من وراء ذكــرِّه 
 جدًّا، وإشارةً إلى ميزانٍ حضاريٍّ له قيمته الأكيدة في الاعتـبار، ألا وهو معيار الزّمن، وعنصر
الـوقت، والـذّي هو أحد أهمّ عناصر الحضارة؛ إذ من خـلاله نلتمس مـا طـرأ على واقع هذه 
الأمّة من تغيّيراتٍ جذريةٍّ، بل نتلمّس ما جرى عليها من تبديلاتٍ في شتّّ مناحي حـياتها: 

 .الاجتماعيّة، الثقّافيّة، الاقتصاديةّ، والسّياسيّة

ع في أحوال الأمّة التبّديل، وكفيلة بأن يجري في ظروفها وحـالهـا إنّ مدّة مائة سنة كافية بأن يق   
أي:  -التّغيّير، وتطرأ على حياة الفرد والجماعة المستجدات، وتنزل بساحتَيهما النّوازل، فتـُلحُّ 

على إيجاد الحلول من طرف العلماء، وتفرض على المجتهدين  -هـذه المتغيّرات والتّبديلات 
ضـرورة الدّفع قدمًا بحركة الاجتهاد، وتلُزمهم سُننُ الحياة بالتّجديد الذّي تقــتضيه هذه 
المتغيــرّات. حــتّّ تبقى الأمّة خالدةً بخلود دينها، رائدةً لركب الإنســانيّة، وشـاهدةً على غيرها من 

 .، أمّة تقودُ ولا تقُاد، تسودُ ولا تُسادُ، تتجدّدُ ولا تتبدّدُ -عزّ وجلّ  -لها ربّها  الأمم كمـا أراد

 اني : الاستقراءالمطلب الث     

 تمهيد:   

يعُــتبُر الاستــقراء من أهمّ المصطلحــات المفصليّة والمهـمّة التّّ تنــاولها البـّحث، فــلا يُكن أن    
، عقليّةً كانت أم نقليّةً، فالاستقراءُ " يُكّنــنا من الوصــول  ينكر فائدَتَه دارسٌ أو باحثٌ في العلومِّ

بين الظّواهر. ووظيفة الاستقراء هي على  إلى القـوانين العامّة من خلال استخلاص العــلاقات

                                                           

 .( من نفس المبحث24ـ ينظر: )ص 1
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كما أنهّ كان دليلًا أساسًا اعتمده الشّاطبّ في   1ذلك تيسير الحصول على المعرفة العلميّة ".
 أو تقريراً لأصلٍ أو مبدأ. مباحث عدّة، ومسائل مختلفة. تأكيدًا لحكمٍ أو قاعدة،

 عريف الاستقراءتالفرع الأو ::    

: لغةا      أو لاا

قرُآنًا: جمعتـُـهُ وضممتُ بعـضَه إلى بعضٍ، واستقرأه: طــلب إلـيه أن يقرأ. والقرءُ  قرأتُ الشّيءَ    
ها ". 2في اللُّغة الجمعُ. : وقرأتِّ النّاقةُ  3واستقرأ الأشياء: " تتبّع أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصِّّ

ـهُ.  4تاركها لينظرَُ ألقحت أم لا. واستقرأ الجملُ النَّاقةَ، حملت، والشَّيءَ: جمعهُ وضمَّ

ــيت     القاف والراّء والحرفُ المعتلُّ أصـلٌ صحيحٌ يـدلُّ على جمعٍ واجــتماعٍ. من ذلك القريةُ، سمِّّ
: الجفنةُ، سميّــت المقراة قريةً لاجتماع الناّس فيها. ويقـولن: قريتُ المــاءَ في المقراة: جمعتُهُ. و

وقولهم إنّ القَرْو: القصدُ؛ تقول: قروتُ  5ا جمِّع فيها من طعامٍ.لاجتماع الضّيف عليها، أو لم
 6وقرَيْت، إذا سلكت، ومن الباب القَرَى: الظَّهر، وسمِّّي قرًى لما اجتمع فيه من العِّظام.

نهّ عــبارةٌ عن منهجٍ قائمٍ على فمن حاصل ما تقدّم ذكره من معانٍ لغويـّـةٍ للاستقراء، نستنج أ   
ها.ظاهرةٍ مُعيّنةٍ وتقصّي أجزائِّها وتفاصيلِّها قصدَ التعرٌّ تتبُّعِّ   ف عنها، والكشفِّ عن خصائصِّ

 

                                                           

ـ محمّد فتحي الشــنــيطي. أســس المنطق والمنهج العلميّ، ) لا.ط، دار النّهضة العربيّة للطبّاعة والنّشر، بيروت: لبنان،   1
 .644م (، ص6343

 .696 - 624، مرجع سابق، ص6رب، مجـ ابن منظور. لسـان الع 2
 .123م (، ص6363ه/6943وت: لبنان، ، ) لا.ط، دار مكتبة الحياة، بير 8ـ أحمد رضا. معجم متن اللُّغة، مج 3
 .96مرجع سابق، ص 6القامـوس المحـيـط، جه(. 464، مجد الدّين )ت:ـ الفيروزآبادي 4
 .44، مرجع سابق، ص1ابن فارس، أحمد أبو الحسين. معجم مقاييس اللُّغة. مجـ  5
 .44، ص1ـ المرجع نفسه، مج 6
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 ااصطلاحا  ثانيًّا:   

قّ: الانتقال مماّ هو أقلّ كليّة الاستقراء هو:" الانتقال من الجزئيّات إلى الكليّات، أو بعبارةٍ أد   
الذّي هو انتقال من  1الاستدلال القياسيّ إلى ما هو أكثر كليّة، وذلك في مقابل القياس أو 

ة إلى الأقلّ كليّة. فالاستقراء المندرج تحته، أو بعبارة أدقّ: من الأكثريةّ كليّ  الكليّ إلى الجزئيّ 
 2تعميمٌ من حالات جزئيّة تتّصف بصفة مشتّكة ".

حـامد الغــزالّي أنّ أو هو: " الحكم على الكليّ لثـــبـُوت ذلك الحكم في الجزُئيّ. وقد رأى أبو    
فصـرحّ قائلًا: " الاستقراء إنْ  3الاعتماد على الاستقراءِّ يَصلُح في الفقهيّاتِّ لا في اليقينيّاتِّ ".

؛  ، وإنْ لم يكن تامًّا لم يــصلح إلّا للــفقــهيّاتِّ كان تامًّا رجع إلى النّظمِّ الأوّلِّ وصــلح للــقطعيّاتِّ
وهذا بعد أن عرفّه  4لب على الظنِّ أنّ اآخخر كذلك ".لأنهّ مهما وجد الأكثر على نمط غ

بقوله: " أمّا الاسـتـقراء فهو عــبارة عن تصـفّح أمورٍ جزئيةٍ لنحكم بحكمها على أمرٍ يشملُ تلك 
 5الجزئيات ".

                                                           

 Deductionـ   1
م (، 6348المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت: لبنان.  ،6) ط، 6.جالفلسفةعبد الرحمان بدوي. موسوعة ـ  2
 .63لفقه، مرجع سابق، ص. وينُظر: قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول ا681ص
 .6محمد بوزواوي. معجم المصطلحات الفلسفية، ) لا.ط، الدار الوطنية للكتاب. الجزائر. د.ت (، صـ  3
 .631، مرجع سابق، ص6من علم أصول الفقه. ج المستصفىه(. 131 -ه813حامد )الغزالي، أبو ـ  4
 قريب لحدّ التّ ه(. 836)ت:  وينظر: ابن حزم، أبو محمّد عليّ بن أحمد الأندلسي .639، ص6، جنفسهـ المرجع  5

 ه(.131مـد الغزالّي )ت: االـنـّظر في المنطق. لأبي ح المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العاميّة والأمثلة الفقهيّة. ويليه: محـكّ 
 .293تحقيق: أحمـد فريد المزيدي، ) لا.ط، دار الكتب العلمية. بيروت: لبنان، د.ت (، ص
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وقيل: هـو " الحكم على كليٍّ بوجوده في أكثر جزئيّاته، وإنّما قال: في أكثر جزئـــيّاته؛ لأنّ    
ويسمّى هذا: استقراء؛ لأنّ  1،لو كان في جميع جزئيّاته لم يكن استقراء، بل قياسًا مقسّمًا الحكم

 2مقدّماته لا تحصل إلاّ بتتبُّعِّ الجزئيّات ".

فقد عرفّهُ بقوله: " إقامة قضيّة عامّة ليس عن طريق الاستنباط، وإنّما بالالـتجـــاء  3أرسطوأمّا    
إلى الأمثلة الجزئيّة التّّ يكمن فيها صدق تلك القضيّة العامّة، أو هو البرهنة على أنّ قضــية ما 

ا صادقةٌ في كلِّّ حالةٍ جزئيةٍ إثباتًا تجريبيًّا  4". صادقة صدقاً كليًّا بإثباتِّ أنَّّ

بأنهّ: " تصفُّح جزئيّات ذلك المـعنى ليثبت  -عند كلامه عن العُموم  -كما عرفّه الشّاطبُّ    
من جهتها حكمٌ عامٌّ، إمّا قطعيٌّ وإمّا ظنيٌّ، وهو أمرٌ مسلَّمٌ عند أهل العلوم العقليّة والنّقــليّة، 

 5معنى العموم المراد في هذا الموضع ". فإذا تَُّ الاستقراء حكم به مُطلقًا في كلِّّ فردٍ يقُدّر، وهو
فالاستقراء هو " كل استدلال تجيءُ النتيجة فيه أكبر من المقـدّمات التّ ساهمت في تكوين 

 6ذلك الاستدلال ".

                                                           

 ـ يُسمَّى: القياس المنطقيّ. 1
، مـؤسّــسة 6) طالتّعريفات. اعتنى به: مصطفى أبو يعقوب، ه(. 466يف )ت:لشّر ا سيّدعليّ بن محمّد ال ،ـ الجرجانيّ  2

 .63ص م (،2336ه/6824الحسنى. الدّار البيضاء: المغرب. 
ـ هو: أرسطـوطالـيـس بن نيقوماخس بن ماخـاؤن، سماّه معلّمه أفلاطـون )العقل( لذكائه اخطارق، و)القراّء( لاطّلاعه 3

 -، ينظر: مصطفى غالب. في سبيل موسوعة فلسفيّة «لاقخكتاب الأ»، «كتاب الفلسفة»الواسع، من مؤلفاته: 
وما بعدها. و: السيّد عبد الله  61م (، ص6349ه/ 6839، درا ومكتبة الهـلال، بيروت: لبنان، 1، ) ط- أرســطــو

، وما بعدها. و: ابن النّديم. 636(، صه 6932ة، ، مطـبعة الجوائب بالقســطنطينيّ 2أفندي. تاريخ الفلاسفة، ) ط
 .962 - 931الفهرست. مرجع سابق، ص

، ةالعربيّ  صرم ةوريّ هرية: جمسكند، الإالمصريةّت امعامحمود فهمي زيدان. الاستقراء والمنهج العلميّ، ) د.ط، دار الجـ  4
 .24م (، ص6344

 .226، مرجع سابق، ص9، ج2، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشريعة. مجاطبّ الشّ ـ  5
، مؤسسة العارف للمطبوعات، بيروت: 6محمد باقر الصّـدر. الأســس المنطقيّة للاستقراء، تعليقات: يُـي محمّد، ) ط ـ 6

 .6 - 1م (، ص2334ه/6824لبنان، 
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 عند الش اطب   الاستقراء منهج: الفرع الث اني   

لقد خطَّ الشّاطبّ الاستقراء منهْجًا في مُوافقاته، وسلكهُ سبيــلًا عند تقعيدِّه لمقــاصـد    
 «المـوافقات»الشّــريعة، وتنــاولِّه للمباحث المختلفة لعلم أصـول الفقه؛ إذِّ إنّ الدّارس لكتاب 

 -أدنى ريبٍ  ودون -استعمال صاحبه لكلمة الاستقراء، مماّ يتأكّد لديه  بوضـوحٍ تكرُّر يلمح
اهتمام الإمام الشّاطبّ بل انفراده وتعمُّقهُ وتبنيّهِّ لهذا المنهج الاستـقرائيّ في حقل الدِّراســات 

"ولما بدا من مكنون السرِّ ما بدا، ووفّق الله الكريم لما شاء الأصـوليَّة، فها هو يؤكِّد ذلك بقوله: 
، وأسوق من شواهده في ل وجملًا ـصيــوارده تفاـوأضمُّ من ش أوابدهمنه وهدى، لم أزل أقيِّّد من 

ة، غيَر مقتصرٍ على ي ّـراءات الكلمُعتمدًا على الاستق لًا،ـمِّ ــنا لا مجبيِّّ ــم وارده،مصادر الحكم وم
حسبما أعطته الاستطاعة ة، ايا العقليَّ ــقلية، بأطراف من القضولها النّ ــومُبيِّّنًا أصالأفراد الجزئيّة، 

 1."في بيان مقاصد الكتاب والسنَّة والــمُنّة، 

صـوليّة؛ بحيث اعــتمد علــيه في  الاستقـراءَ أسـاسًا في الاستـدلالات الأ ولقد جعــل الشّاطبّ    
 الشّرعيّة، إلّا أنهّ لم يبقِّه كُلّ صغيرةٍ وكبيرةٍ، " وجعلهُ مُسـتــندَه وركيزتَه في مُعالجة أخطر القضايا

فـيّة والمنطـقيّة، ولكن طـوّر فيه وعـدّل، وصاغـه صياغة جديدة، وأعاد حبـيس المفـاهيم الفلسـ
بلورته بطريقة شرعيّة مستحدثة جعله يخرج أو يكاد أن يخرج عن الاستقراء المنطقيّ المعروف في 

في  -ولى ومنذ الـوهلة الأ -بل إنهّ يعــتبر الاستــقراء دلــيلًا عــقلــيًّا قطعيًّا؛ إذ يُصرِّحُ  2العقليات ".
، طعيّة لا ظنيّةٌ قفي الدّين  قهالف فيقول: " إنّ أصول «الموافقات»بداية مقدّمته الأولى لكتابه 

                                                           

 .66، المرجع السّابق، ص6، ج6. الموافقات في أصول الشريعة. مج، أبو إسحاقالشّاطبّ  ـ 1
 ـ أحسن لحساسنة. معالم التّجديد في أصول التّشريع الإسـلاميّ. دراســة تحليليّة نقديةّ لأطروحة الشّاطبّ الأصوليّة، 2
 .211م (، ص2363ه/6896ر العربيّة، ، دار السّلام للطبّاعة والنّشر والتّوزيع والتّّجمة، القاهرة: جمهوريةّ مص6ط)



    وتحديد مفاهيم بعض المصطلحات المتعلقة بالبحث اطب  التعريف بالإمام الش  ..... التمهيدي الفصل

 47 

أنّّا راجـعةٌ إلى كليّاتِّ الشّريعةِّ، وما كان كذلك فهو قطعيٌّ. بيان الأولِّ على ذلك  دّليلوال
 1". لقطعِّ ظاهرٌ بالاستقراء  المفيد ل

و جزئيٌّ ظنيٌّ إلى ما هو كـليٌّ الدّليل الاستقرائيّ عندهُ، تنطلق أساسًا مماّ هغير أنّ قطعيّة هذا    
 قطعيٌّ. فالأدلَّةُ السَّمعيَّة تفُيد الظنَّ إذا لم تجتمع وتتظافر، أمّا إذا اجـتمعت وقـوّى بعضُها بعــضًا

 ، فحينئذٍ تصبحُ مُفيدةً للقطع.من خلال الاستقراء

 يقرّرُ فيقول: " وإنّما الأدلةُّ المعتبرةُ هنا المستقرأة من جملة أدلةٍّ ظــنيّةٍ وفي هذا السّياق والمعنى   
تضافرت على معنًى واحدٍ حتّّ أفادت فيه القطعَ، فإنّ للاجتماع من القوّة ما ليس للافتّاق. 

فيدُ العِّلمَ ولأجله أفاد التّواترُ القطعَ، وهذا نوعٌ منهُ. فإذا حصل من استقراء أدلةّ المسألة مجموع ي
، بل هو كالعــلم بشجاعة عـلــيٍّ رضي الله عنه،  فهو الدّليل المطلوبُ، وهو شبيهٌ بالتـّـواتر المعنـــويِّّ

 2وَجُودِّ حاتُ، والمستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما ".

يعُدُّ من أهمّ اآخليّات المنهجيّة والأدلةّ الأساسيّة والمعتبرة في عمليّة  - إذن -فالاستقراء    
استنطاق النـّصوص قصد الدّلالة على المعاني أو الاستدلال على النـّـتائج، أو في إثبات الأحكام 

 تقرير الحقائق.و 

 ت بالاستقراءِّ فالشّاطبّ كان يقصدُ إلى أن يؤسّس الاستلال ويبنيَه على أصول قطعيّة " ثبت   
وتحريرها من الظنيّة التّّ هي غالب أدلةّ الشّريعة مثل أخـبار اآخحاد والأقيسة. إنّ هذا المسلك 

فها هو يؤُكّد على هذا المعنى  3الاستقرائيّ هو أساس النّظر الأصولّي عند الإمام الشّاطبّ ".

                                                           

 .63، المرجع السّابق، ص6، ج6ت في أصول الشريعة. مج، أبو إسحاق. الموافقاالشّاطبّ ـ  1
 .28، ص6، ج6، مجالمرجع نفسه ـ 2
. للفكر الإسلاميّ  عالميّ ، المعهد ال6ط )، اهر بن عاشورـ الحسني إسماعيل. نظرية المقاصد عند الإمـام محمد الط ـّ 3

 .63ص ،( م6331ه/6866ة، حدة الأمريكيّ هيـرندن، فيرجينيا، الولايات المتّ 
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لةٍّ ظنيّةٍ تظافرت على معنًى واحدٍ حتّّ بقوله: " وإنّما الأدلةّ المعتبرة هنــا: المستقرأة من جملة أد
 1أفــادت فيه القطـعَ، فإنّ للاجتماع من القـوّة ما ليس للافتّاق ".

لـذا كان التّصوّرُ الشّاطبُّ لعلم أصول الفقه تصوّراً " يضعُ في الاعتبار أنّ أسـاس الأصول    
" أصول ق عليه بقوله: وهذا ما صدّ  2.المعتمدة في الفقه هو استقراء كلــيّات الأدلةّ الشّرعيّة "

يٍن، وعــند الطاّلبِّ ع معــناها استقراء كليّات الأدلةّ، حتّّ تكون عند المجــتهد نُصبَ الفقه إنّما 
 3لتمسِّ ".سهلةَ الم

طبّ للعـديد من مضامين علم أصـول الفقه، كان " انطـلاقـًا من مبدأ الاسـتـقـراء فتجـديـد الشّا   
 4له الحريةّ لإضافة ما يرى إضافته على المباحث الأصولية ". الذّي يتيح

 عند علماء الأصو: الاستقراء منهج: الفرع الث الث   

لَ في فلسفة     إنّ المنهج الاستقرائيّ هو منهج متّبعٌ عند عامّة علماء الأصول؛ إذْ "إنّ المتأمِّّ
وتآليفهم سيتّضح له جليًّا، بأنّّا قائمة في البّحث والنّظر عند الأصوليّين من خلال كتاباتهم 

أساسها على بعُدٍ منهجيٍّ صـــرفٍ، ويبدو ذلك من خلال بنائهم المعرفة الأصوليّة في صورة 
قواعد تجمع جزئيـّاتٍ كثيرةً ضوابط تندرج تحتها أحــكامٌ متعدِّدةٌ، توُحي بمعانيها الاســتـقرائيّة 

 5للنُّصوصِّ الشّرعيّةِّ ".

                                                           

 . 28صالمرجع السّابق، ، 6، ج6، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشريعة. مجاطبّ الشّ ـ  1
 .63، صالسّابقالمرجع ، اهر بن عاشورالحسني إسماعيل. نظرية المقاصد عند الإمـام محمد الط ـّ ـ 2
لا.ط، دار الفـكــر  )، 6ت، جاوالـدّراسث لبحو ا كتب: مدقيقوت راجعة. متصامب الاعتاـ الشّــاطبّ، أبـو إسـحــاق. ك 3

 . 22ص ،( م2339ه/6828للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، بيروت: لبنان، 
تصدر ، رعـاصالممجـلة: المسلم رة. صته المعااصاجديد في أصول الفقه مشـروعيته وتاريخـه وإرهـ بابكر الحسن، خليفة. التّ  4

 .693، صم2334/ه6824، 92السّنة:  .626 –621عن: جمعية المسلم المعاصر، العدد: 
 .91رجع سابق. صميل. تنّز أصيل إلى المن التّ  الحسّان الشهيد. دراسات في الفكر المقاصديّ ـ  5



    وتحديد مفاهيم بعض المصطلحات المتعلقة بالبحث اطب  التعريف بالإمام الش  ..... التمهيدي الفصل

 49 

تناولوا الاستقراء في مصنّفاتهم الأصوليّة المـخــتـلفة، رغم تباين النّظر فيما بينهم،  فقد   
واختلاف آرائهم في إدراج الاستقراء في المباحث الأصوليّة؛ فمنهم " من أدرجه ضمن المقدّمات 

 والـكمال بن همام 1(ه623) وابن قدامةغزالّي الالمنطـقـيّة الممهّدة لعلم أصول الفقه،كما فعل 
 وغيرهم، وهناك من عدّه ضمن الأدلةّ الشّرعيّة المختلف فيها مــثل ما فعـل الـراّزي 2(ه466)
والـزّركشيّ وأكثر المتأخّرين، وهناك من جعله أحد مناهج  4(ه416)والبــّيضاويّ  3(ه636)

 1وطرق الاستدلالِّ الشّرعيّ كما فعل ذلك الشّاطبّ ". البحث الأصـوليّ 

                                                           

من  ،- رضي الله عنه -ب نسبه إلى عمر بن اخططا نتهي، يه(623 -ه186عبد الله بن أحمد المقـدسي)ابن قدامة، ـ  1
، والموفـّق وفّقيطـلق عليه: الشّيخ الم«. المـغنـي»، و«ظرناالم نّةظر وجاالنّ  ةروض»الحنــابلة الأفـذاذ، من مصنـّـفاته:  قهاءف
د، عمافإيـّاه يعـنون. ينظر: ابن ال -ن هكذا مجـردًا من أي بـيا -نابلة الح تب)الشّـيخ( في ك :، وإذا أطـلق لفـظيّ قدسالم
ود أبو الطيّب السّوسي، مول. و: السّريري، 669 -611صمرجع سابق، ، 4هــب، مـجالذّ  شذرات. نيب الدّ شها

 .233 -234رجع سابق، صم. وليّينمعجـم الأص
، عالم نفيّة، من فقهاء الحه(466 -ه433بن مسعــود، المعروف بابـن الهمام ) ميدحد بن عبد الحعبد الوابن مّد ـ مح 2
في  التّحرير»وم )التّّك(، من مصنفاته: ، والفـقه، أصله من )سـيواس(، من بلاد الرّ فرائضوالت، والتـّـفسير، نايـاالدّ  ولبأص

المرجع ، 3هــب، مـجالذّ  شذراتينظر: ابن العماد، شـهاب الدين. «. فتح القدير للعاجز الفقير»، و«فقهأصـول ال
، عني نفيّةالح راجمفي ت لبهيّةائد او الفاللكنوي الهندي.  محمد عبد الحيأبو الحسنات، . و: 893 -894صالسّابق، 

، ( ه6928مصر، ، ــعادة، مطـبـعـة السّ 6ط ) ،نينّعساس الراأبو ف نبدر الدّي دبـتصحيحه وتعليق بعض الـزوائـد عليـه: محمّ 
: و. 846 -843ابق، ص. المرجع السّ وليّينود أبو الطيّب السّوسي، معجـم الأصمول. و: السّريري، 646-643ص
لا.ط، دار إحياء التّاث العربي، بيروت:  )، 2وآثار المصنـّفين. مج فينء المؤلّ ارفين أسمعا. هدِّيّـَة الادي، إسـماعيل باشالبغدا

 .236ص ،( م6311لبنان. 
م ما، إه(636 -ه 188ازي )الدّين الـرّ  خر، أبو عبد الله، ف، البكريّ يـميّ ـ محمـد بن عـمر بن الحـسـن بن الحسـين الـتّ  3
، «فقهلم في أصول المعاا»و ،«ول في علم الأصولصالمح»، من مصنــفاته: يّةفعاعرة، من الشّ االأش لّمينالمتك مةكبار أئ  من
: السّريري، و. 86 - 83صمرجع سابق، ، 4مجرات الذّهــب، شذ. هابد، شعمايـنظر: ابن ال«. الغيب فاتيحم»و
 د بن علي. إرشادمحمّ . و: الشّــوكاني 836 - 839بق، صاس رجعم وليّين،ود أبو الطيّب السّوسي، معجـم الأصمول
، دار 6ط )، 6ل إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق وتعليق: أبي حف  سـامي بن العـربي الأشــري. جفحو ال
 .63ص ،(6)، الهامش رقم: ( م2333ه/6826ة. ـعــوديّ ة الـسّ ض: المملكة العربـي ـّيا، الرّ تّوزيعوال نّشرلـة لللفضيا

 لى البيضاء: قرية من أعمال شيراز، نسبة إه(641 -ين البيضاوي )...ـ عبد الله بن عمر بن محمد بن علي، ناصر الدّ  4
«. شرح المحصــول»، و«لصو ل إلى علم الألوصو ج امنها »، قاضي القضاة، من مصنـفاته: بإيران. متكلّم، فقيه شافعيّ 

= = . ن، تاج الدّيسّبكيّ : الو .646 -641صالمرجع السّابق، ، 4مجرات الذّهــب، شذ. هابد، شعماابن ال: ينظر
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فهو منهج علميّ، وعمليّة تتأسّس على الاستـدلال، " القائم بها مُـــتخصٌّ  في العلم    
المبحوث فيه، منهجه تتـــبّعُ وتصفُّحُ كلِّّ الجــزئـيّات والأفراد للمسألة أو أغلــبِّها. غايتُهُ صياغة 

، أو قـاعدةٍ عامَّةٍ مُستغرقةٍ لكلِّّ الفروعِّ أو أكـثرِّها.  فائدتهُُ الاستـدلالُ به على بيان حكمٍ كليٍّ
 2المسائلِّ الأخرى، وفهمُ اخططابِّ جملةً ".

وعلم أصول الفقه هو بالأساسِّ الأوّلِّ علمٌ اسـتقرائيٌّ قائمٌ على عمليّة التتبُّعِّ لطرقِّ وصيَغِّ    
، وذلــك " من خلالِّ استقراء الدّلال ةِّ اللُّغويةِّّ دلالاتِّ النُّصوصِّ والأدلةِّّ الشّرعيّةِّ على الأحكامِّ

لألفاظِّ النُّصوصِّ الشّرعيّةِّ، مــع استقراء مواقف الصّحابة رضوان الله عليـهم في فهمِّهِّم، 
 3وتصرفّات الصّدرِّ الأوّلِّ الذّي شاهد التّنزيلَ وعلمَ التّأويلَ وأدركَ المقاصد والتّعليلَ ".

م أصول الفقه لم يكن معــروفاً عند هذا التّصوّرَ أثــناء بيانهِّ أنّ عل 4(ه131) ويؤكّد ابن رشد   
كـصناعةٍ لها أسُـسهَا وقـواعدها، فيقول: " لم يكن أهلُ الصّـدرِّ   (رضوان الله عليهم)الصّحابةِّ 

                                                                                                                                                                          

ود أبو الطيّب السّوسي، معجـم مول، وما بعدها. و: السّريري، 46جع سابـق، صمر ، 4. جكبرىال افعيّةالشّ  تطبقا= = 
 .936 - 931ابق، صالمرجع السّ صوليّين، الأ
، صوليّةنقديةّ لأطـروحة الشّاطبّ الأ ليليّةتح ة. دراسـلاميّ الإس تّشريعفي أصول ال لتّجديدـ  أحسن لحساسنة، معــالم ا 1
 .269رجع سابق، صم
ن سّا. وينظــر: الح93ص المرجع السّابق،. نزيلإلى التّ  أصيلمن التّ  قاصديّ ت في الفـكر الماد. دراسشّهيالحسّــان الـ  2
 .662رجع سابق، صمد المعاصر، لتّجديإلى ا طبّ شّات الطبيقا. من توليّ صالأ قديّ ب النّ طاد. اخطلشّهيا

 .23ابق، صسرجع م، تّأثيروال اريخالتّ  ليّةفي جد قاربة. منطقالم علمب فقهل الصو أ لمقة ععلاالحارثيّ.  لطانوائل بن سـ  3
بالأندلـس  دـ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطب، ويعرف بابن رشد الحفيد، فيلسوف، ول 4
 يوم لفقه والأصول وعلم الكلام، توفيّ حكيم، مشارك في الفقه والطبّ والمنطق والعلوم الرياضيّة، ودرس ا ،ه(123) :عــام

بداية »، «تهافالتّ  تتهاف»، «الكليّات في الطـّبِّّ »، من تصانيفه: بمراكشه( 131) :اسع من صفر سنةاخطميس التّ 
 ني، شمس الدّ بّ : الذّهينُظروغيرها.  ،«صالفصل المقال فيما بين الحكمة والشّريعة من الاتّ »، «المجتهد ونّاية المقتصد
 سّرحان،ي هلال الوف، و: محيّ معر حقّـقه: بشّار عـوّاد  ء،بلالام النّ عســير أه(. 484)ت:  ثمانمحمد بن أحمد بن ع

الدّين.  : خليل شرفو ها.عدب ا، وم934ص،( م6336ه/6864ن، بنا: ليروتة، بسالالرّ  سّسة، مؤ 66ط )، 26ج
د عب: بدوي، ا. و، وما بعده29ص ،( م6349لا.ط، دار ومكتبة الهـلال، بيروت: لبنان.  ) ،في سبيل موسوعة فلسفية

 .83 -63ص مرجع سابق،، 6عة الفلسفة، جموسو الرحمــن. 
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المتقدّمِّ ناظرينَ فـيها، وإن كنّا لا ننكر أنّّم كانوا يستعملون قوّتها، وأنت تتبيّن ذلِّك من فتواهم 
حت  (رضي الله عنهم) بل كثيٌر من المعاني الكليّةِّ الموضوعة في هذه الصّناعةِّ إنّما صُحِّّ

 1بالاستقــراءِّ من فتواهم مسألةً مسألةً ".

 المقاصد :المطلب الث الث   

 تمهيد:   

تجديدهُ في  ،ـاحث علم أصول الفقهفي مبلها  ـهودوالمش الإمام الشّاطبّ  إنّ من أبرز تجديدات   
ان مقاصد الشّريعة إلى بي جهونبقوهُ " يتّ مقاصد الشّريعة إفرادًا وتقسيمًا، بعد أن لم يكن سا

كمًا وأوصفي جمُ  يهإل تّجه، وما تامّةالع افاً لتها، وفي تفصيلها إلى أغراض ومعان، وإن ذكروا حِّ
م يعتبرون الأحكام منوطةً لأنّّ ، ول، ولم يستفيضوا فيها في القيان القياس، أقلُّو ناسبةً في بــم

قاصد العامّة للشّريعة التّّ جاءت يان المــكان ب  ذلك، وبكمهاوحِّ  ــاسبةا المنبعِّللِّها، لا بأوصافه
حًا  الثاّني عندهم؛ فكان هذا نقصًا بالمحلِّّ  ـــادلحُ العبمن أجلها الأحكام، وارتبطت بها مصا واضِّ

 2". ي أغراض الفقه وهدفهُلأنّ هذه المقاصد ه. في علم أصول الفقه

  

                                                           

الضّروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى، تقديم وتحقيق: جمال ه(. 131ـ ابن رشد، الحفيد أبو الوليد محمّد )ت:  1
. 96ص ،( م6338ت: لبنان، بيرو ب الإسـلاميّ، غر ، دار ال6ط ) ،علّال سـينـاصر مّد: محصدير، تعلويّ الدّيـن ال

 ـرجع سابق،م والتـأّثير، تّاريخال دليّةفي ج قاربة. منطقالم علمب فقهال ولأص لمع ةلاقع. يارثوينظر: وائـل بن سلطان الح
 .93ص
ه/ 6866مصر،  العربّي، القاهرة: فكرلا.ط، دار ال )قهه، آراؤه وف - ـ أبو زهرة، محمّد. الشّـافعيُّ. حياتـه وعصره 2

 .964ص، ( م6336
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 الفرع الأو :: تعريف المقاصد   

: لغة     أو لاا

صدُ: استقامةُ الطرّيق. والقصدُ: الاعتمادُ والَأمُّ. والقــصدُ في الشّيء: ضـدّ قصدَ، القـ   
، لأنّ بالتّ  الإفــراط. وقصدَ في الأمرِّ لم يتجاوز فيهِّ الحدَّ، ورضيَ  ـدُ وسُّطِّ ، الأســدَّ هُ في ذلك يقصِّ

صدةٌ، أي: هيِّّنةُ السَّيرِّ، لا والقاصدُ: القريبُ؛ يقالُ: بيننا وبين الماء ليلةٌ قا 1.والقصدُ: العدلُ 
دتُ لهُ، وقصدتُ إليهِّ، بمعنًى. . تقولُ: قصدتهُُ وقصيءِّ والقصدُ: إتيانُ الشّ  2تعبَ فيهِّ، ولا بطءَ.

 3نحوه ". وقَصَدْتُ قصده: نحوتُ 

لفـظ مشتّك بين معـان ثلاثة، وقد توسّل في ذلك  (مقصد)أنّ لفظ  4الرّحمنطه عبد ويرى    
ل، سبة للمعنى الأوّ عريف بالضدِّ؛ معتبراً أنّ معاني القصد بأضدادها واحدًا واحدًا. فبالنّ التّ  بطريق
اخطلوّ  ، لـمّا كان اللّغو هو(يلـغـو) (لغا)هو ضدّ الفعل:  بمعنًى  (قصد)ســتــعملُ الفعــل قال: " يُ 

ئدة المقصد يكـون على العكس من ذلك، هو حصول الفا لالة، فإنّ ف الدّ عن الفائدة أو صر 

                                                           

 .126 -121صمرجع سابق، ، 2س. مجلقامو اهر اجو س من عرو ال تاج. سينيّ الح رتضىم مّدمحالزبّيديّ. ـ  1
 :ظر. وان121 -128صمرجع سابق، ، 2ج .عربيّةال حاحوصِّ  غةاللُّ  جتا - حاحد. الصِّّ ابن حمـّ الجوهريّ، إسماعيلـ  2

عة باالهـدى للطّ ، دار 8ط ) بغا،ال بدي صطفى: معليقوت ريجوتخ بط. ضحاحالصّ   تار. مخكرب بن أبي مّدمحالراّزي، 
 .986ص ،( م6333ملـيلـة: الجـزائر.  ين، عتّوزيعوال نّشروال
. نبسق مّدمح ليموانـظر: عبد الح .919رجع سـابق، صم، 9لسان العرب. مج .أبو الفضل جمال الدّين ،ابن منظور ـ 3
أبو ابن فارس، . و: 39ص ،( م6344: لـبنان، يروت، ببنانل تبةلا.ط، مك ) عربيّة،ال غةفي اللُّ  شتّكةالألفاظ الم عجمم

 .36 -31صمرجع سابق، ، 1مج .غةاللُّ  قاييّسم عجمم .ه(931)ت:  الحسين أحمد
م. 6341م، حصـل من جـامعة السّربون على الدكتوراه سنة: 6388طه عبد الرحمن وُلد بمدينة: الجديدة سنة:  ـ 8

في أصول الحوار »اشتغل بالمنطقيات واللّغويات، بالإضافة إلى العلوم الشّرعيّة خصوصا علم أصول الفقه. من مـؤلفاته: 
. ينظر: إبراهيم مشروح. طه عبد الرحمـن، قـراءة «سؤال الأخلاق»، «ثتجديد المنهج في تقويم التّا»، «وتجديد علم الكلام
 ، وما بعدها.24، ص(م 2333،  مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميّ، بيروت: لبنان، 6ط )في مشروعه الفكريّ، 
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، ويراد (المقصود بالكلام)، فيقال: (المقصود)؛ واختّ  المقصد بهذا المعنى باسم أو عقد الدّلالة
 1". (مقصودات)به مدلول الكلام، وقد يُجمع على 

 (سها)هو: " ضدّ الفعل:  - حسبه - ، فمعناه(قصد)الاستعمال الثاّني للفعل  وأمّا   
. لـمّا كان السّهو فقد التـّوجّه أو الوقوع في النّسيان، فإنّ المقصد يكـون على خلاف (يسهو)

، وقد (القصد)د بهذا المعنى باسم واختّ  المقصن، ذلك، هـو حصل التـّوجّه واخطروج من النّسيا
 2". (قــصود)ى يُجمع عل

. لـمّا كان (يلهو) (لها) :، فهو: " ضدّ الفعل(قصد)والأخير للفعل  الثاّلث الاستعمال وأمّا   
، فإنّ المقصد يكون على العكس  اللّهوُ هو اخطلوّ عن الغرض الصّحيح وفقْدِّ الباعث المشروعِّ

شــروع، واخـتّ  المقصد بهذا المعنى من ذلك، هو حصول الغرض الصّحيح وقيام الباعثِّ الم
 3مع، لإفادة هذا المدلول الثاّلث ".بصيغة الج (مقاصـد)، ونحتفظ بلفظ (الحكمة)باسم 

الدّلالي.  بالمعنى الأوّل؛ أي: المقصود، هــو: المضمون - بالــتـّالي وحـسـبه - (دالمقص)ن فيكو    
. وأمّا بالمعنى الثاّلث والأخير، وبالمعنى الثاّني؛ أي: القصد، هو: المضمون الشّعوري أو الإراديّ 

 4.فهو: المضمون القيميّ 

  

                                                           

 .34ص ،( اء: المغرب، د.ت، المركز الثقافي العربي، الدار البيض2ط ) ،ـ طه عبد الرحمن. تجديد المنهج في تقويم التّّاث 1
 .34ـ المرجع نفسه، ص 2
 .34ـ المرجع نفسه، ص 3
 .34نفسه، ص ـ للمزيد ينظر: المرجع 4
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 ا: اصطلاحثانيًّا   

؛ إذ ريعةلمقاصد الشّ  مع المعنى الاصطلاحيّ  - في مجملها - تتناسباللُّغوية  نيوهذه المعا   
 ،الحكيم رعاالشّ  دوقصاد ر مُ حول  ارعيّة يدور معناهالشّ  قاصدالم أنّ  - سيتبيّن كما  -المعلوم 
 إلى جانب -تهدف ا ، وأنّّ رارهسوأ مراميه، و تّشريعلح المصاو  ،رعيّ وغايتهالشّ  مالحك قصودوم
 قيقتح لىإ دفته اأنّّ  كما ،  ريبوالق هلوالسَّ  لمستقيموا لسّويّ ا طرّيقال لازمةإلى مُ  - ذلك
 شّريعة، فالنٍ نقصادة ولا ياز  لاوب ،طتفريراط ولا ف، بلا إهاور كلِّّ في الأمُ  وسطيّةوال تدالالاع
ى لَ عَ  اءَ دَ هَ وا شُ ونُ كُ تَ طاا لِ سَ وَ  ةا مَّ أُ  مُ اكُ نَ ل  عَ جَ  كَ لِ ذَ ـكَ وَ ﴿: عالىت قال، تّزنةٌ وم معتدلةٌ و  طيّةٌ وس
 .[689البقرة: ] ﴾اسِ النَّ 

علماء  ارسهي ، بينما(تطبيقًا)ء تفصيلًا الشّريعة، يارسه الفقهاومعلوم أن الاهتمام بمقاصد    
الذّين  - قبل عصر الشّــاطبّ  -، فمن أبرز وأشهر علماء الأصـول (تنظيراً)الأصول تأصيلًا 

كمها   (ھ 844)ت: هم: الجوينيّ  -ون سردٍ تفصيليّ لهم د -اهتمُّوا بمقاصد الشّريعة وحِّ
ـلائع الإسهامات المؤسّسة للمقاصد، وحسبنُا أنهّ صاحب وهو من ط ،«نالبرها»صاحب 

، الـذّي يعُتبر امتــدادًا ه(131ت: ) التّأثير الأكبر والأعمق على تلميذه أبي حامد الغزاليّ 
، والذّي تطرّق فيهما إلى «المستصفى»و  «شفاء الغليل»لشيخه الجوينّي من خلال كتابيَهِّ: 
 .وذلك عند تعرّضه لحجيّة المصلحة المرسلةالمقاصد بأكثر نضجٍ ممنّ سبقهُ، 

قواعد الأحكام في مصالح »، والذّي اشتهر بكتابه: (ھ663ت:)م مّ العزّ بن عبد السّلا   
كمه، «الأنام ابن ن بعده ا. ومِّ والذّي يكاد يكون خاصًّا في مقاصد الشّريعة وحِّ
الـذّي يندر أن يكون كلامه عن الــشّريعة وأحكامها، خالــيًّا مـن ذكرٍ  (ھ424ت:)1تيميّة

                                                           

أبي البركـات،  نيدّ ابـن الشـيـخ مجد ال ليمسن عبـد الحاالمح أبي نب الديشهاس ابن الشــيخ عباّأبو ال دّينتـقيّ ال ـ أحمـد 1
وله رسـائـل جلـــيلة ، «ىلفتاو ع امو مج»، «نطقالم قضن»، «لمستقيمط اصّراال قتضاءا»، من مصنـّفـاته: ه(424 -ه 666)

قهه،== آراؤه وف -وعصـره  ياتهة، حزهـرة، محمد. ابن تـيميّ  و: أبنظري .«رسـالة الحسـبة»، و«قياسلة الرسا: »نهامحكمة م
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كمها، وكلّ ذلك نجدهُ منثوراً في فتاويه ومُؤلفّاته؛ أين مزج بين التّنظير والتّطبيق أو  لمقاصدها وحِّ
يعًا. ومن الذّي زاد منهج شيخه تأصيلًا وتفصيلًا وتفر  (ھ416ت)1الجوزيةّ فابن قيّم. التّنزيل

ذ (ھ466ت)2الدّين الطُّوفيّ  دون أن نغفل عن ذكر نجم ، وجهوده في هذا الجانب، رغم ما أُخِّ
 3.عليه مـن تعظيمٍ لمنزلة المصلحة في الشّريعة

ا أو تعريفًا خاصًّا للمقاصد، بل     ورغم هذه الجهود لم يذكر الأوائل من علماء الأصول حدًّ
ابق مع مدلولها، كمثل: الحكمة المقصودة بالشّريعة، أطلقوا عليها عدّة تعبيرات متفاوتة الـتّط

ومطلق المصلحة، ونفي الضّرر ورفعه، والمعاني، والكلـيّات الشّـرعيّة المشهورة، ومعقوليّة الشّريعة 

                                                                                                                                                                          

دّين. ب الشها، عمادال ن. و: ابعدها، ومـا ب64ص ،( م2333ه/6823، صر: مقاهرة، العربيّ ال كرلا.ط، دار الف ) =
البّدر الطـّالع، ه(. 6213)ت:  ابن علي مّد، مح. و: الشّـوكانـيّ 613 -682صمرجع سابق، ، 4مج ،برات الـذّهشذ
 ، وما بعدها.69ص، ( لا.ط، دار الكـتاب الإسـلامي، القــاهرة: مصر، د.ت )، 6ج
، ه(416-ه636) مشقيمّ الدّ  بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن حَريز الزرعيّ د ـ شمس الدين أبو عبد الله محمّ  1

مراحل »ة. من مصنفاته: هير بابن قيم الجوزيّ ، المتكلّم، الشّ الأصـوليّ  حويّ النّ  فسّر، المطلقتهد الم، بل المجنبليّ الفقيه الح
ك منا بين سّائرينال ك نستعيننعبزل إياَّ «. لعالمينعن ربِّّ ا ينوقعأعلام الم»و، «دعبادي خير الد في هَ عازاد الم»و ،«د وإياَّ

. و: السّريري، مولود أبو 243 -244صالمرجع السّابق، ، 4، مجبهذّ رات الـذ. شدّينال هاب، شعمادينظر: ابن ال
 .294 -296. مـرجع سـابق، صوليّينالأص عجمالطــيّـب السّوسي، م

، فقيه حنبلي ه(466 -ه 614) ـوفيالدين الطّ  منج يعـ سليمان بن عبد القـوي بن عبد الكريم بن سعـيد أبو الرب 2
 فخر مامللإ« مختصر المحصول»و ،«ولصل إلى علم الألوصو ا عراجم»و ،«هلفقا ولالبلبل في أص»ته: فاأصـولي، من مـؤل

. و: السّريري، 42 -46ص المرجع السّابق،، 4، مجبهذّ رات الـذش .دّينال هاب، شعمادازي. ينظر: ابن الالدّيـن الـرّ 
 .221 -228. المـرجع السّـابق، صوليّينالأص عجمالسّوسي، م طيّبد أبو المولو 

 طبّاعةلل سرمصر: دار اليّ  لا.ط ، ) ،ية: محمد يســريعناو  عليق، تلاميّ الإس تّشريعالمصلحة في ال ـ ينظر: مصطفى زيــد. 3
، دار 9ط ) ،ريعةد الشّ مقاصفي  ةوي، يوسـف. دراسقرضاعدها. وللمـزيـد ينظر: ال، وما ب48ص  ،( د.تشر، والنّ 

 . حيث دافع عن الطُّوفّي، وبيّن قصده ووجهة نظرِّهِّ.669 -633ص ،( م2334الشّروق، القاهرة: مصر، 
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غير ذلك من الأوصاف أو التّعبيرات، وهذا بالرّغم من حضور المقاصد في رها، و وتعليلاتها وأسرا
 1الفقهيـّـة. اجتهاداتهم

 ، والذّي يعتبر«الموافــقات»ومن خلال كتابه:  -شيخ المقاصد وإمامها  -الشّاطبّ أمّا الإمام    
قديـًا  -يأولّ تصنيفٍ يستوعب مباحث مقاصد الشّريعة الإسلاميّة، وقد حظ - وبحـقٍّ  -

خـاصًّا لها، " ولعلّ ما لعـناية الفائقة. ورغم كلِّّ ذلك لم يعُط تعريفًا ، وابالتّقدير الكبير - وحديثاً
 2في علوم الشّريعة ". كتب كتابهَ للعلماء، بل للراّسخين  المقاصد كونه زهّده في تعريف

  المقاصد عند العلماء المعاصرين: الفرع الث اني   

لالة من حيث الدّ  ا العلماء المعاصرون، فقد ذكروا لها تعريفات كثيرة، تتقارب في جملتهاوأمّ    
أوّل من  3(م6349ت: ) الطاّهر بن عاشور مّاها، ويعُدُّ ومُس (ريعةمقاصد الشّ )على معنى 

عرّف المقاصد في العصر الحديث، بقوله: " مقاصد التّشـريع العامّة هي المعاني والحِّكم الملحـوظة 
صٍّ للشّارع في جميع أحوال التّشريع أو معظمها، بحيث لا تخـت ُّ ملاحظتها بالكون في نوعٍ خا

من أحـــكام الشّريعة. فيدخل في هذا: أوصاف الشّريعة، وغايتها العامّة، والمعاني التّّ لا يخلو 

                                                           

و:  ، وما بعدها.93و: ص ،64ص ،مرجع سابق ،اطبّ . نظريـة المقاصد عند الإمام الشّ دأحمالريّسونّي، : نظري مزيدـ لل 1
، 93ص ،( م2363/ه6896، دار ابن حزم، بيروت: لبنان، 6ط )الاجتهاد المقاصديّ، اخطادميّ، نور الدّين مختار. 

 .وما بعدها
 .64ابق، ص، المرجع السّ اطبّ . نظريـة المقاصد عند الإمام الشّ ، أحمديســونيـ يــنظـر: الرّ  2
 فيّ تو ريخيّة. اوالتّ  يّةواللّغويةّ والأدب ةالشّـرعيّ  علومليع في الاهر ابن عاشور، الإمام الضّ د الطّ د بن محمّ اهر بن محمّ د الطّ ـ محمّ  3

 الشّــريعة قاصدم»، «تّنويروال حريرالتّ »م(. من مـؤلّفاته: 6349أغسطس  62ه/6939رجب  69) يوم الأحد
 ،«والتّصحيح يحالتّوض»، «بقريب صّبحأليس ال»، «والألفاظ الواقعة في الموطأّكشف المغطّى من المعاني »، «يّةلامسالإ

. دار ، دار سحنون للنّشر والتّوزيع ـ تونس1ط ) ،محمّد الطاّهر. مقاصد الشّريعة الإسلاميّة ورابن عاش وغيرها. ينظر:
 يّبالط وي، مـولود أبر ري. وينظر: السّ 294 -294ص، ( م2362ه/6899زيع والتّّجمة. و والتّ  شروالنّ  باعةالسّــلام للطّ 

 .861ابق، ص. المرجع السّ وليّينالسّوسي، معجم الأص
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التّشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضًا معان من الحِّكم ليست ملحوظة في سائر أنواع 
 1ملحُوظة في أنـواع كــثــيرة منها ". الأحكام، ولكنّها

 فقد عرفّها بقوله: " المراد بمقاصد الشّريعة: الغاية منها، 2(م6348ت: ) علّال الفّاسيّ أمّا    
ومماّ يلاحظ على هـذا التّعريف  3.رع عند كلِّّ حُكمٍ من أحكامها "والأسرار التّّ وضعها الشّا

ن؛ ، ولا الزّماالجهة المستفيدة من هذه الغاية والأسرار - بالتّحديد -؛ إذ لم يبيّن هو الغموض
دالٌّ على عدم الوضوح، مماّ يفتح الباب على  (رارالأس) ل. كما أنّ لفظواآخجـ العاجلأي: في 

 .بهذه الأسرار الأهـواء والــبدع، الذّين يزعمون اختصاصهم مصراعيه لأصحاب

مّ عُرفّت بعدّة تعريفاتٍ أخرى، منها: " هي الغايات التّّ وُضِّعت الشّريعة لأجل تحقيقها    
 الملحوظة منها أو جزئيّ. أو: " هي المعاني دون بيان لما هو كليّ من ولكن  4د ".لمصلحة العبا

أم  كمًا جزئيّةً أم مصالح كليّةحِّ  في الأحكام الشّرعيّة، والمتّتبّة عليها، سواء أكانت تلك المعاني
ة الله ومصلحة الإنسان في هــدفٍ واحدٍ هو تقرير عبوديّ  سماتٍ إجماليّةً، وهي تتجمّع ضمن

                                                           

والتـّـوزيع، تونس. دار السّــلام  نّشرلل حنون، دار س5ط ) ،عاشور. مقاصــد الشّــريعة الإسلاميّة بن ـ محمّد الطاّهر1
 .11ص  ،( م2362/ھ6899للطـّـباعــة والنّشر والتّوزيع والتّّجمة. مصر، 

 -ه6924) الفهريّ، الفاسيّ بن عبد الواحد بن عبد السّلام بن علّال  (أو محمّد علّالل )علّا  ـ 2
، زعيم وطني، من كبار اخططباء العلماء في المغرب، مفكّر، سياسيّ، مغربّي، من مؤلفّاته: (م6348 -م6363/ه6938
، وغيرها. ينظر: الزّرِّكلي، خير الدّين. «دفاع عن الشّريعة»، «ومكارمهامقاصد الشّريعة الإسلاميّة »، «عقيدة وجهاد»

. و: الريّسوني، أحمد. علّال 284 - 286، ص(لا.ط، دار العلم للملايّين، بيروت: لبنان، د.ت  )، 8الأعلام، ج
 م.2362، دار الكلمة للنّشر والتّوزيع، مصر، 2الفاسيّ عالـمًا ومفكّراً، ط

 .4ص ،( ھ6339دار الغرب الإسلاميّ،  ، لا.م،1ط ) ها،ـ علّال الفاسيّ. مقاصد الشّريعة الإسلاميّة ومكارم 3
 .63ص المرجع السّابق،، شّاطبّ ال امعند الإم قاصدة الميّ نظر  أحمد. ،ونييسـ الرّ  4
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من أجل تحقيقِّ  وصًاوخص أو هي: " المعاني والحِّكم التّّ راعاها الشّارع عمومًا 1الدّارين ".
 2مصالح العباد في الدّارين ".

يغ من تعريفات سابقة، يكننا صياغة التّعريف اآختي: مقاصـد الشّريعة     ومن مجموع ما صِّ
ةِّ يمُ على تشريعه الأحكام، لتحقُّقِّ عبوديّ هي: جُملة الحِّكمِّ والمعاني التّّ رتـّبها الشّارعُ الحكـ

 .لحةِّ اخطلقِّ في العاجلِّ واآخجلِّ ربهّ تعالى، وتحقيقِّ مصالإنسانِّ ل

 الفرع الث الث: اهتمام الش اطب  بالمقاصد   

  يُسبق إليه؛ حيثالشّريعة الإسلاميِّّة بما لم قاصدلم -بيانًا وافيًّا  -في بـيانه  لقد أبدع الشّاطبُّ    
ربط بينها وبين قواعد الأصوليّين، وتكلّم في مصادر ذلك الشّرع على ضوء مقاصده وغاياته،  "

 3، وهو الطرّيق الذّي يجب أن يكون ".وبذلك فتح طريقًا جديدًا في علم الأصول

البّحث )وهذا بعد أن كانت المباحث الأصولية تعُالََ و" تبُحث عن سبــيل المعالجة البيانيّة    
، ولم تكن المقاصد تُذكر إلّا في باب القياس عند (بالدّلالات اللُّغويةّ في النّصوص الشّرعيّة

تقسيم العلّة بحسب مقاصد الشّرع، حتّّ جاء الشّاطبّ فجعـل علم المقاصد ركنًا من علم أصول 
 4".الفقه يُضاف إلى الركّن الأوّل الذّي هو حذق اللّغة العربيّة، ووجوهها الدّلاليّة 

                                                           

 .19 -12، مرجع سابق، ص6مجـالاتـه، ج، ضوابطـه، جيتّه. حقاصديّ الم تهادمختار. الاج نب ور الدّينن ادميّ،ـ اخط 1
 لشّبكة، ا2ط ) ،بمقاصد الشّــريعة في مناحـي الحـياة عمللل عاصرةصديّ. قراءة مقاالم وعي. اللقحطانيّ ا يّ ـ مسفر بن عل 2

 ةلشّريعالعامّــة لالـعالم. المقاصـد  للمزيد ينـظر: يوسـف حــامـد. 28ص ،( م2369، بيروت: لبـنان، نّشرالعربيّة للأبحاث وال
.و: 43ص ،(م 6334/ه6864، دار الحديث، القاهرة. الدّار السّودانيّة للكتب، اخطرطوم: السّودان، 9ط ) يّة،الإسلام

للفكر  ، المعهد العالميّ 6ط ) ،ودراســـةً وتحــلـيلًا  اعرضً  .اطبّ عند الإمام الشّ  قاصدعد المواق .إبراهـيم الكيلاني، عبد الرحمن
 .84ص ،( م2333سبتمبـر / ه6826دار الفكر، دمشق: سـورية، جمادى اآخخـرة  ، و:ميّ الإسلا

 .964، صسابقرجع قهه، مآراؤه وف - ـ أبو زهرة، محمّد. الشّـافعيُّ. حياتـه وعصره 3
 .99رجع سابق، صم، وليّينالأص عجم. مسّوسيّ ال سّريريّ د المولو  بالطيّ  وـ أب 4
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تأسيس علم يقول طه عبد الرحمن عن مشروع الشّاطبّ واشتغاله بالمقاصد: " فقد نُسب إليه    
أنّ غيره، من أمثال الجوينّي والغزالّي، سبقهُ إلى الكلام في هذا الموضوع،  المقاصد، على الرّغم من

المقاصد قسمًا إلّا أنّ مدلول هذا التّأسيس فيه إجمال يُتاج إلى تفصيل؛ فقد يراد به جعل 
متميـّزاً من أصول الفقه ينضاف إلى الأقسام الأخرى كقسم الأدلةّ وقسم الأحكام وقسم طـرق 
الدّلالة ليُكـوِّن المجموع ما اصطلح عليه باسم أصول الفقه. وقد يرُاد أيضًا إنشاء صياغةٍ جديدةٍ 

 1ضمونّي ".ينتقل بمقتضاها هذا العلم إلى مزيد الإحكام المنهجيّ، والاشتمال الم

معتمدًا في إثبات وتحصيل مقاصد الشّـريعة العامّة وكليـّـاتها على طرائق موصلةٍ لها؛ حيث إنهّ    
يعُتــبُر " أوّل من دوّن في هذا المجال؛ إذ عقد فصلًا في بيان الجهات التّّ تعرفُ بها مقاصد 

 2الشّرع ".

سُ علم مقاصد الشَّريعة، بشهادة     ، وذلك حينما الطاّهر بن عاشورفالشّاطبّ يعُدّ بحقٍّ مؤسِّّ
قال عنه: " والرَّجلُ الفذُّ الذّي أفرد هذا الفنّ بالتّدوين هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 

عريف بأصـول الشّاطبّ المالكيّ؛ إذ عُنَي بإبراز القسم الثاّني من كتابه المسمّى: عــنوان التّ 
 3التّكليف في أصول الفقه. وعنونَ ذلك القسمَ بكتاب المقاصد ".

بّ، تاركين بيان ذلك وتفصيله في ونكتفي بهذا القدر من الكلام عن المقاصد عند الشّاط   
   مقاصد الشّريعة عند الشّاطبّ.موضعه؛ أي في الفصل الأوّل اخطاصّ ببيان جوانب التّجديد في 

  

                                                           

 .34ص ،مرجع سابق ،ثاالتّّ  ويمتقنهج في الم. تجديد نالرحم بدـ طــه ع 1
 رجعر، معاشو بن  طاّهروال طبّ شّاال ندع شّرعيّةد القاصعـن الم شفمحمد الحســني. الاستــقراء ودوره في الك ينةـ بن ي 2
 .83ص ،سابق

 .4 -4سابق، صرجع م. مقاصد الشّريعة الإسلاميّة، ر محمّد الطاّهراشو بن عـ ا 3
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الأخير: يجب التّأكيد على أنّ لمعرفة مقاصد الشّريعة دوراً كبيراً وخطيراً في تقرير الأحكام وفي    
الفقهيّة، إذْ " ثمةّ معانٍ شرعيّة تنزّل منزلة النّصوص الشّرعيّة؛ لكونّا مكــوّنة من تلك النّصوص 

 1وتابعة لها، وهذه المعاني هي المقاصد الشّرعيّة ".

 لـت أويالمطلب الر ابع: ال   

 تمهيد:   

في سياقـاتها ودلالاتها الأفهام. عتبر التّأويل من المصطلحات التّ تجاذبتها العقول، وتجـادلت ي   
 ظاهر النّّ ، واقفٍ عند ألفاظه، بين مُفرِّطٍ ورافضٍ لأيِّّ شكلٍ من أشكال التّأويل، جامدٍ عند

ـكمه وأسـراره. وبين مُغالٍ مُفرطٍ في اغيرِّ متعدٍّ إلى معانيه المحتملة، ولا مــُراعٍ  لأخذ لمقاصـــده وحِّ
، وضـوابطِّ فهـمهِّ،  بالتّأويل المنفرطِّ من أيّ قيدٍ، والمنفلتِّ من أيّ ضابطٍ، عابثٍ بسياقات النـّـ ِّّ

وهذا بدعــوى أنّ " التــأويل ضــرورة للنّّ . ولا يوجد ن ٌّ  ومداركِّ مقاصدهِّ، ومآلاتِّ أحكامهِّ.
فجعلوا من التّأويل وسائل للتّخريب بدل  2كن تأويله من أجل إيجاد الواقع اخطاصّ به ".إلّا وي

 .فهم الصّحيحالبناء، وذرائع للهدم الصّريح عوض ال

راجعٌ إلى اهتمامِّ الشّاطبّ بمسألة المصلحة التّّ تعُدّ محوريةًّ في  «التّأويل»واهتمامنا بمصطلح    
، وتفسيرها -إجمالًا وتفصيلًا  -مشروعه التّجديديّ، وكذا بمبحث الأدلةّ الشّرعيّة ودراستِّها 

وبيانّا، وذلك بالنّظر إلى ما يثُار بين الحين واآخخر من حملات مُغرضة على النّّ  الشّرعيّ، 
 !!ابها مُتوسّلين بذريعة التّأويل، رافعين شعار المصلحة التّّ هي روح الشّريعة ومحورهايشنّها أصح

                                                           

ت دّراسالل لتأّصيلا ركز، م6ط )، 6ة. مجتطبيقيّ  ظريةّن ةدراس -فقهيّ ال نّ ّ ال ليل. تحسّعيدال عزيزال بدع الد بنـ خ1
 .664ص ،( م2366ه/6894عودية. ة السّ ، جدّة: المملكة العربيّ بحوثوال
. بنان: ليروتب، نّشروال طبّاعةلل تنّوير، دار ال6ط ) نّظريةّ،ت الما( ـ المقدّ 6ن حنفي. من العقيدة إلى الثورة. )حسـ  2
 .941ص ،( م6344، بيروت: لبنان. والنّشرالثقافي العربي للطباعة  ركزالم
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زاعمين بأنّّم أصحاب نظريةٍّ جديدةٍ قائمةٍ على التّأويل كمدخلٍ للنّّ  الشّرعيّ، وبأنّ ذلك 
 هو اخطلاص لمسألة التّجديد، بل هو الضّالةّ التّّ يرُاد نشدانّا.

ومعالمه، وعلمِّ شـروطه وضوابطه.  ن ضبط معنى التّأويل، ومعرفة حدودهم -إذن  -فلا بدّ    
 .ا يرامُ منه التبّديدحتّّ يتميّز الصّحيح من العليل، ويُـفْرق بين ما يراد منه التّجديد، وم

 الفرع الأو :: تعريف الت أويل   

: لغة     أو لاا

. وآلَ يؤولُ، أي: رجعَ. 1وتأوّلتُهُ تأوُّلًا بمعنًى التّأويل: تفسير ما يؤول إليه الشّيءُ، وقد أوّلتهُ    
سمُ الرّجل إذا نَحُفَ. وهو من  يقُالُ: أَوَّلَ الحكمَ إلى أهـلهِّ؛ أي: أرجعهُ وردَّهُ إليهم، وآلَ جِّ
الباب، لأنهّ يَُُورُ، أي يرجعُ إلى تلك الحال، وآلَ الرّجل رعيَّــتهُ يؤُولُها إذا أحسنَ سيـَـاستَها. ومن 

ل  يَـن ظرُُونَ إِلاَّ هَ ﴿ا الباب تأويل الكلام، وهو عاقبتهُ وما يؤول إليه، وذلك قوله تعالى: هذ
 2يقول: ما يـَؤُول إليه في وقت بعثهم ونشورهم. .[19سورة: الأعراف: ] ﴾تََوِيلَهُ 

ياسةُ، يقُالُ: 3(ه238ت: ) النّضر بن شميلوقال     يالةِّ وهي السِّّ  لفــلانٍ : " إنهّ مأخوذٌ من الإِّ

                                                           

 .6624صمرجع سابق، ، 8. جعربيّةاح الحوصِّ  غةج اللُّ تا - ححا . الصِّّ ، إسماعيل حماّديّ وهر ـ الج 1
 .662 - 613صمرجع سابق، ، 6مجغـة. يس اللّ معجم مقـايّ ه(. 931)ت:  الحسين أحمدأبو فارس،  ابنـ  2
 مرو زيل، نيّ نّحو ، البصريّ ال ازنيّ الم سنالح وأب افظالحعلّامة م الما، الإه(238 -ه622ـ النـّضر بن شمــيل بن خــرشة ) 3
 معلاأ يرسه(. 484الدّين )ت:  س قضـاءَ مَرْو. ينظر: الذّهب، شما أحدٌ، وليِّّ ليهكثيرة لم يسبقهُ إ  تبًاا. خرجّ كهوعالم
 ،66ط ) راّط،ل اخطامء: كز قّـق هـذا الجحوط، و ؤ الأرن عيب: شاديثهج أحخرّ ب و كتا، أشـرف على تحـقيـق ال3ء، جبلاالنّ 
 سنالح نب مّدمح بكر و، أبيديّ . و: الزبابعدهما ، و 924ص ،( م6336ه/ 6864. بنان: ليروت، برّسالةال سةمؤسّ 
 ،( ، دار المعارف، القاهرة: مصر، د.ت2ط ) راهيم،إب ضلالف وأب مّدمح :قيق. تحغويّينواللّ  نّحويّينت البقا. طلسيّ الأند
 ،عربيّ ال تّّاثء اليا، دار إح6ط )، 4، جتّعديلوال رحالجه(. 924تُ )ت: حاأبي  نزي، ابراّ. و: الا، ومـا بـعده11ص

 .41 -48ديم. الفهرست، مرجع سابق، ص. و: ابن النّ 844 -844ص ،( م6319ه/6942بيروت: لبنان، 
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علينا إِّيالةٌ، وفُلانٌ آيلٌ علينا، أي: سائِّسُنا، فكـأنّ المؤوّل بالتّأويل كالمتحكِّمِّ على الكلام 
 1المتصرِّف فيه ".

فمن مجمل ما سبق يتّضح أنّ التّأويل بالمعنى اللُّغوي؛ قد يأتي بمعنى عاقبة الشّيء وما يصير    
اشتقاقاً، وإلى  (أول)إليه، أو إرجاعه وردُّه، أو تفسيرهُ. فلفظ التّأويل " في اللُّغة مرجعه إلى مادة 

 2الانتهاء والصّيرورة والعاقبة معنًى ودلالةً ".

 اصطلاحاا ثانيًّا:   

: التـّرجيعُ، وفي الشّرع: صرفُ اللَّفظ عن معناه لـفي الأصبأنهّ: "  (التّعريفات)ه صـاحبُ عرفَّ    
 الظاّهر إلى معنًى يُتملُهُ، إذا كان المحتمَلُ الذّي يراهُ مُوافقًا للكتاب والسُّنّـَة، مثل قوله تعالى:

إِّنْ أراد به إخراج الطّيرِّ من البيضة كـان تفسيراً، وإنْ  .[31الأنعام:] ﴾يِ تِ يُُ رجُِ الحيََّ مِنَ المَ ﴿
 3.أراد به إخراج المؤمن من الكافر أو العَالمِّ من الجاهلِّ كان تأويلًا "

وقيل هو: " صرف الكلام عن ظاهـره إلى وجهٍ يُتمـلهُ. ومعنى ذلك أن يكـون الكلام يُتمل    
معنــيّين فزائدًا إلّا أنّ أحدهما أظهر في ذلك اللـّفظ إمّـا لـوضعٍ أو استعمالٍ أو عرفٍ. فإذا ورد 

ـملهُ. ويسـمّي وجب حمله على ظاهـره إلاّ أن يرد دليـلٌ يصـرفه عن ذلك الظاّهر إلى بعض ما يُـت

                                                           

بن اأبي حف  سامي  حول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول. تحقيق وتعليق:فد الاكانيُّ، محمد بن علي. إرشو ـ الشَّ  1
شر دار الفضيلة للنّ  ،6ط )، 2ج سعد بن ناصر الشتّي، عد، و:الأثري، قدّم له: عبد الله بن عبد الرحمن السّ  العربيّ 
 .418ص ،( م2333ه/6826ة. عوديّ السّ ة ياض: المملكة العربيّ وزيع. الرّ والتّ 
بـاط: ء، الرّ لماابطة المحمديةّ للعراسات القرآنية ـ الرّ ، مركز الدّ 6ط )، التـّأويل في القـرآن الكـريم مفهومد. مرّ ز  ريدةـ ف 2

 .686ص ،( م 2368ه/6891المغـرب. 
ة سّس، مؤ 6ط ) ،بيعقو  وى أبمصطفبه:  تنى. اعتّعريفاتاله(. 466)ت: ريفالشّ  سيّدال مّدعليّ بن محني، الجرجاـ  3

 .98ص ،( م2336ه/6824الحسنى. الدّار البيضاء: المغرب. 
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أو هو: " صرفُ الكلام عن ظاهره إلى معنًى يُتملهُ. وفي  1أهل الجدلِّ ذلك الصّرفَ تأويلًا ".
، وهذا يتناولُ التأويلَ الصّحيحَ والفاسدَ، فإنْ  الاصطلاح حملُ الظاّهر على المحتمَلِّ المرجُوحِّ

حًا".أردتَ تعريفَ التأويل الصّحيحِّ زدتَ في الحدِّ: بدليلٍ يُصيرُِّّ   2هُ راجِّ

يقصد )" فقد أنكر على إمام الحرمين إدخاله لهذا الباب  3(ه843ت: ) ابن السّمعانيُّ وأمّا    
في أصول الفقه، وقال: ليس هذا من أصول الفقه في شيءٍ، إنّما هو كلامٌ يوردُ في  (التّأويل

 4اخطلافياتِّ ".

من الدّلالة الحقيقيّة إلى الدّلالة المجازية،  بقوله: " هو إخراج دلالة اللَّفظ درش نابوقد عرفّه    
بشتّّ ألوانه وأساليبه؛ كتسمية  5من غير أنْ يُخلَّ ذلك بعادة لسان العرب في التـّعبير المجـازيّ ".

 الشّيءِّ بما يُشبهه، أو غير ذلك مـن الأساليب التّّ اعُتبرت من أصناف الكلام المجازيّ. ولكن
، إذْ بِّسببهِّ تشعّبتِّ الطُّرق ز؛أهل التّأويل كان من جهة المجا خطأثر ـأنّ أك ـأكيد علىينبغي التّ 

 الفِّرق، واختلفت النِّّحل. كثرتو 

                                                           

، 6ط ) ،الحــدود في الأصــوله(. 848)ت:  المــالكيّ  هبّ ب الذو بن أي عدبن س لفخ نب سليمان وليدال و، أبجيّ باـ ال1
 .633ص ،( م2339ه/6828ة، بيروت: لبنان، دار الكتب العلميّ 

 .418صالمرجع السّابق، ، 2الشَّوكانيُّ، محمد بن علي. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول. جـ  2
، الإمـام ه826، ولد سنة: نيّ لسّمعار بن الإمام أبي منصـور، ابن ابن أحمد، أبو المظفّ  الجبّاربن محمد بن عبد  نصورـ م 3

ورجـع عن مذهب أبي حنـيـفة، قال فيه إمام الحرمين: " لو كان  فعيّ شّا، قلّد اليانالدّ  ةمّ الجليـل العـلم، الـزاهد الـورع، أحـد أئ
 ، «لسّنّةأهل ا نهاجم»، «البرهان»، «قواطعلا»معانّي طـرازه ". من تصانيفه: سّ أبو المظــفّر بن ال انه ثوبـًا طـاويـًا لكفقال
 مّدمح لفتّاحد اعب: قيقى. تحكبر ة الافعيّ الشّ  بقات. طـينالدّ تاج ، سّبكيّ : النظرـرْو. يبمه 843: وفّي سنةت«. تصارالان»
 .دها، ومـا بع991ــرجع ســابق، صم، 1ج طناحي،ال مّدد محمحمو ، و لوالح
 .411ابق، صـ الشَّوكانيُّ، محمد بن علي. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول. المرجع السّ  4
 وددوح عقليّ ال ظرب النّ و ، أو وجصالمن الاتّ  كمةيعة والحِّ ر رير ما بين الشّ قل في تـقاالم صل. فليدشد، أبو الو ابن ر  ـ 5
 ،( م6334ن، لبنا، بيروت: ةت الوحـدة العربيّ سا، مركز درا6ط ) ،د عابد الجابريّ مّ اف: محشر (. إتمعوالمج ن)الدّي تّأويلال
 .69ص
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 «جمع الجــوامع»عرفّه صاحب  -تقــريبـًـا  -وليس ببعيدٍ عمّا سبق ذكره، وفي نفس السّياق    
، فإن حمُ  ل لدلــيـلٍ أو لما يظُنُّ دلـيلًا ففاسدٌ بقوله: " والتّأويل حملُ الظاّهر على المحتمَل المرجوحِّ

 1أو لا لِّشيءٍ فلعِّبٌ لا تأويلٌ ".

 العبثي  بدعوى الت جديد الفرع الث اني : الت أويل   

إنّ المتأمّل والنَّاظِّر بدقّةٍ في تاريخنا الإسلاميّ، والدّارس له بإمعان وعمق، يلحظ أنّ " معاول    
النّيلَ من كرامــتـنا بهجـوم شرس، اتّخذ الوسائل العديدة الفكريةّ الهدم تضرب حضارتنا، وتريد 

فنحن  2والعسكريةَّ على حدٍّ ســواء، وكان تَأْويلهم النُّصوص من أشدّ الوسائل ضراوةً وخبثاً ".
أمام طرفي نقيضٍ؛ فبينما أهل الجمود وأصحاب التّقليد " يقفون عند ظواهر النّصوص 

لونٍ من ألوان التّأويل، أو حتّّ مراعاة مقاصد النُّصوص، فإنَّ الغلوَّ  وحَرفيّتِّها، رافضين أيّ 
 3الوضعيَّ اللّادينيَّ يذهب إلى التـّأويل العبثيِّّ وغير المنضبط لجميع النُّصوص ".

ذّي يسمّى ال وص، وهأويل من النّصو التّ  قبللا ي اأنّ ممّ إنهّ يكاد الإجماعُ أن ينعقد على "    
 أويلللرأّي والتّ  ثرة في النّصوص هي مماّ فيهاا الكلّةُ، بينمهو الق «انصًّ »الأصولّي  في الاصطلاح

ة، هي لاميّ ـالإس يارات الفكريةّوالاختلاف بين هذه التّ  تهاد مجالٌ. ولقد كان التّمايزوالاج

                                                           

جمـع الجـوامع في أصـول الفـقـه. علـّـق عليـه ووضـع ه(. 446ـ السّبكي، تاج الدّيــن عبد الوهــاب بن عليّ )ت:  1
، مــنشــورات محمّـد علـي بيضــون. دار الكتب العلميـّـة لنـشـر كتب السُّنـة 2حواشـيـه: عبد المنعـم خلــيـل إبراهيم )ط

 .18م( ص2339ه/6828والجماعة. بـيــروت: لبنان. 
، (م 2364ه/6893ن، لبنا ت:بيرو  ون،شر نا تاب، ك6ط )، عيّ ر تأويل النـّ  الشّ  وري.الدّ  نالرحم بدع حطانـ ق 2
 .1ص
 .64رجع سابق، صمبهات عن معاني المصطلحات، . إزالة الشّ عمارة مّدـ مح 3
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 ن مذاهبم ذهبٌ ، ملاقٍ ه بإطيه، ولم يرفضف وغّلإزاءهُ، أو التّ  طوسّ ـ، أو التّ أويلد في التّ الاقتصا
 1الإسلامِّ ".

" لُججها مع قلّةٍ في الزاّد، أو إنّ مصدر اخططر في الغـوص في كلمات الله تعالى والإبحار في    
لمًا يلُقى به باحثاً في بحر  قسوةٍ في القلب وغشاوةٍ على البّصر، أو بلادةٍ في الحسّ والفكر، إنّ قَ 

توفاً، لا لـوح ينُقذهُ، ولا جبل يلُــقى به في اليمِّّ مكلَهو كمَن  -وهو بهذه الحال  -كلمــات الله 
 2يعصمهُ، ولا عاصم  اليّوم من أمر الله في البّحث العلميّ إلّا مَن رحمَ ".

إنّ المتــفحِّّ  في نصوص الوحي من الكتاب والسّنّة يعُملُ عقلهُ عند تفسيرها، ويوظّف    
، تفكيره عند مُعاينة وكشف دلالات ألفاظها، مُع تمدًا في ذلك مسلك التـّأويل كمنهجٍ عقليٍّ

فهو بهذا المنحى يعُدُّ مسلكًا  3ولكن مع الـوقوف عند حـدوده، والتّقيّد بضوابطه وشروطه،
ب ومنهجًا مُعتبراً داعيًّا إلى التّجديد الأصولّي، لنصلَ في الأخير إلى حتميّة وضـرورة تجديد اخططا

 الإسلاميّ.

الاتّجاه المعتبر، فإنهّ قد عاود الظّهور اتّجاه آخر " يلتمس في البحث ولكن إلى جانب هذا    
التّأويليّ للنّّ  الشّرعيّ خلاص المسألة التّجديديةّ، ولكونهِّ التمس في ثابت النّّ  الشّرعيّ 

                                                           

 قّ إرشــاد الفحـول إلى تحقيق الحه(. 6211)ت:  بن محمد ، محمد بن عليّ . وينظر: الشّوكانيّ 64، صالسّابقـ المرجع  1
 أنهّ لا خلاف في دخول التّأويل في أغلب الفروع. ر. عندما ذك268ص مرجع سابق، ،من علم الأصول

 .3التـّأويل في القـرآن الكـريم، مرجع سابق، ص فهومد. مرّ دة زمفريـ  2
رجع الم ،إلى تحقيق الحـقّ من علم الأصول فحولإرشــاد اله(. 6211ـ الشّــوكاني، محمـد بن علي بن محمد )ت:  3
 دةعاوإ تعمالالاس رفأو ع غةاللّ  وضعا لموافقً  كون: " الأوّل: أن يتّأويلوط للر ش لاثةث ر. حيـث ذك261ابق، صسّ ال
راد لمأنّ اني: أن يقـوم الدّليـل على ا]صحـيـحًا[. الثـّ حيحص ليسخـرج عن هذا ف ويلصـاحب الشّـــرع، وكلّ تأ دة[عا]أو 

 كونأن ي دّ ب فلا ياسبالق لتّأويل: إذا كان االث. الثّ فيه ثيراًعليه إذا كان لا يستعمل ك لالذّي حم عنىبذلك اللّفظ هو الم
مزيد ". لل صلًا أ لقياسبا أويلالتّ  وزلا يج ل:يم، وققدّ ا تمبه على  تّخصي ال يجوز اممّ  ون: أن يكيل، وقفيًّالا خ يًّاجل
طبوعات لملا.ط، ا ) ول،على الأص الفروعء نال إلى بلوصو ا فتاحمه(. 446)ت:  الكيّ الم ريفالشّ انّي، التلّمس: نظري

 .63 - 64ص ،( ؤون الدّينيّة، الجزائر، د.تالجميلة. الجزائر العاصمة، نشر وزارة الشّ 
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ة، إضافةً إلى فهمه الم فِّ مدخلًا إشكاليًّا، ومُنطلـقًا منهجيًّا في قراءة الواقع ومُكوِّناته المتغيرِّّ تعسِّّ
للبُّعدِّ التّأويليّ ومجالِّه في سبيل تطويع النُّصوص؛ حتّّ تستجيب لمتطلّبات الذّات والوجـود، ولأنّ 
هذا الاتّجاه أيضًا بدأَ يفرضُ نفسه على السّاحة العلميّة بمناهجه وأُسُسه التّّ ينبغي الوقوف 

 1عندها، والكشف عن خلفياتها ".

؛ -حسبَهم-ن أبرز وأهمّ اآخليات التّّ تعُتمد في عمليّة التّجديد عند هؤلاء يعدُّ م فالتّأويل   
أن تتمَّ إلّا باللّجوء إلى تأويل النّّ  الدّينّي،  -أي: التّجديد  -زاعمين أنهّ لا يكن لهذه العمليّة 

له.  -بل وخاضعٌ  -بالنّظر إلى حيثيّات الواقع ومتطلّباته، فالنّّ  عندهم لاحقٌ بالواقع، وتابعٌ 
وليست هناك مـشـكلة فـي أن تتعـدّد صُـور التـأّويل أو تتنوعّ أشكاله وآلياتهُ، لكنّ " حقيقةَ 
ـورهُُ المعنى والمفهوم، وإنّ استثمارَ النّظر التّأويليِّّ في  ، ومحِّ الإشكالِّ المعتبرِّ فيه يبقى مجاله النّ َّ

لـنّّ ، إمّا على أساس فهم الأوّلِّ على ضوء إدراك المعانّي اخطفيّة ضربٌ من التـّدافع بين الـواقع وا
الثـّانّي، وإمّا بتطـويع دلالات الثاّنّي ومعانيه؛ حتّّ تُجيبَ على أسئـلة الأوّل؛ لأنّ قراءة الـنّّ  

، طيع أن تتحرّرَ مماّ يُسيطر عليها من ثقافةتُطـوِّعُ النّ َّ ولا تستـ علُ البشريةّيجـ )بهـذا المعـنى 
ـؤلاء المأنّ هــ تيجةالنـّ تكونةً، فـعصراً ومذهبي ـّ  نال قدِّمون، بل يُ ون لنا القرآنـدِّملا يقُـ رينفـسِّّ

 2هذه الغايةُ هي التّّ تَُّ رفضُ المنهجِّ التأويليِّّ بسبِّبها ".، و  (فسَهم وثقافتَهم وعصرَهم أن

" بطريقةِّ -3(م2363ت:) أركونمثلما فعل  -فهناك مَن تعامل مع التّّاث الدّينّي الإسلاميّ    
تعاملِّ المفكّرين الأوروبيّين مع تراثهم الدّينّي المسيحيّ، لـذلك فهو ينتصرُ إلى العلمانيّة ويفُـتّش 

                                                           

 .649سابق. ص. مرجع تنّزيلإلى ال تّأصيلمن ال هيد. دراسات في الفكر المقاصديّ الحسّان الشّ ـ  1
 .641ص ،نفسهالمرجع ـ  2
ر المفكّرين العلمانيّين، كان كبا، نشأ نشأة استشراقيّة، أحد  نسيّةالج م(، جزائـريّ 2363 -م6324) نو كـ محمد أر  3

فكر ال»و« الفكـر العـربيّ »لّفاته: مؤ على غير أساسٍ من الدّين، من  يسعى إلى فصل الدّين عن الحياة، أو إقامة الحياة
مّد= لام محالسّ  بدينظر: ع«. سةسّيالام الأخلاق والسالإ»و «لاميّ الإس العربيّ  كرالف يّةتاريخ»و« دجتهاوا قدن لاميّ الإس
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عنها في قراءته لتاريخ الفكر العربّي والإسلاميّ، بأسلوبٍ يطفحُ بالتّحاملِّ والإرباكِّ على خلفيّة 
 1ر الإسلاميّ والعقل الإسلاميّ ".التّخلّ  من ثقافة وتراث القرون الوسطى في الفك

وإلى الدّعوة إلى  2وهذا ما دفعه إلى " اعتبار القرآن الكـريم نصًّا يُُالُ إلى لحظـة زمنيّة تاريخيّة،   
أي جعله ؛ (أنسنة القرآن)نزع القداسة عنه لصالح تقديس الإنسان، وذلك ما يطلق عليه 

 محور الكون، ومصدر وصاحب القرارباعتبار الإنـسان هو بشـــرياًّ لا مصدراً ربّانيًّا، مصدراً 
نَ  )وكيف لنا أن  3".فيه اخططاب القرآنّي؟ وهـو خطاب يهدف ويقصـد بالأسـاس إلى  (نُـؤَنْسِّ

 !!بناء إنسانيّة الإنسان

اعتّضوا كتاب الله بالطعّن، ولغَوْا فيه، واتبّعـوا ما  -كما يزعمون   -إنّ صنفًا من المفكّرين    
شـابه منه قصد الفـتـنة وابتـغاء تأويله " بأفهامٍ كليلةٍ، وأبصارٍ عليلةٍ، ونظرٍ مدخولٍ، فحرفّوا ت

الكلام عن مواضعه، وعـدَلوه عن سُبلُه، مّ قضوا عليه بالتّناقض، والاستحالة، واللّحن، وفساد 
، واعتّضت ـرَ النّظم، والاختلاف. وأدلَوْا في ذلك بعللٍ ربّما أمالت الضّعيـفَ الغُمْ  ، والحدثَ الغِّــرَّ

 4بالشُّـبـه في القلوب، وقدحت بالشّكوك في الصّدورِّ ".

                                                                                                                                                                          

، مكتبة مؤمن قريش. منشورات ضفاف، 6ط ) لاميّ،الفـكر الإس قدلام. أركـون ونوعـد بمّ ديـق محصّ ري، و: البكاال= 
 .62 -66ص ،( م2366ه/ 6894بيروت: لبنان، 

، قافي العربيّ ، المـركز الثّ 6ط ) ،وقضايا الإصلاح والتّجديد هاد. الفكر الإسلاميّ جتاث إلى الاتّّ يلاد. من اللمـ زكي ا 1
 .212 - 216ص ،( م2338ار البيضاء: المغرب، الدّ 
س المقدّ   ّ ة للنّ تاريخي ــّ(، ويعني ذلك: " البحث عن أصول ـ حيث أنّ أركون كان يدعو إلى فكرة )أرخنة اخططاب القرآنيّ  2

لام )الوحي الربّاني( ". ينظر: عبد السّ  ماويّ ظر عن أصـله أو مصدره السّ النّ  صرف، وغضّ  ظر إليه من منظـور أرضيّ أي النّ 
 .44ابق، ص، المرجع السّ الفـكر الإسـلاميّ  قدن ونو د بـوعلام. أركمّ ـديـق محري، و: الصّ كامحمد الب

. وللمزيد ينظر: الجيلاني مفتاح. الحداثيون العرب في العقود الثلاثة الأخيرة والقرآن الكريم. 61ص، المرجع السّابقـ  3
 ،( م2336ه/6824ة والنشر والتوزيع، دمشق: سوريا. طباعللنهضة مـؤمن قريش، دار ال كتبة، م6ط ) ،دراسة نقدية

 ، وما بعدها.628ص
، دار الــتـّراث، 2ط )، د صـفرالقرآن. شرحه وفسّـره: السيّد أحمتأويــل مشكل مد عبد الله بن مسلم. ، أبو محـ ابن قـتـيـبة 4

 .22ص ،( م6349ه/6939القاهرة: مصر. 
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ت: ) فعل أبو زيــدكما  -كما أننّا نجد من يستعيُر ويستجلبُ الــبُّـعد الــتّأويليّ  بمنهجيّته    
ــيــاق الأوروبّي، ورغم طبيعة المـتغيّرات الواقعيّة  -1(م2363 " من الحقـل الأدبّي المتدرِّجِّ في السِّّ

حرجًا، أو بالأحرى لا يرى مانعًا، كيفما كانت طبيعــتـُهُ  (أبـو زيد)والعِّلميّة المختلفة لا يجدُ 
لأصـولّي، كما وُظِّّفَ واستثُمِّرَ علميّةً أو منهجيّةً أو شرعيّةً في تسويغ النّظر الـتّأويليّ في الدّرس ا

أبو )في مجال الـدّرس الأدبّي؛ لأنّ النّّ  ن ٌّ مهما اختلفت سياقاته ومجالاته وظرُوفه حسب 
 2كما أنَّ المبحوث عنه في النّّ ؛ أي المعنى ودلالتُه الواقعيّة، واحدٌ أيضًا ".  (...) (زيد

إلى التّأثير سلبيًّا على دراسة النّّ  القـرآنّي " الذِّي تتطلّبُ  -وبالضّـرورة  -مماّ سيـُؤدّي    
دراستُه نوعًا من القداسة والتّقدير، وبِّتّسانةٍ من الشُّروط المعتَبرة في فهمهِّ واستجلاء مـعانيهِّ، 
 الأمرُ الذّي دعا علماء التّفسير والأصول إلى التّواضُع على بعض الشُّروط العامّة في اقتحام فهمِّ 

 3النّّ  القرآنّي تفسيراً وتأويلًا ".

النّصيّة في القرآن الكريم بواسطة الأدوات  نيّ ل على فهم المعاأنّ العم " وعلى افتّاض صحّة   
ليس من العدل مع النّّ  )إلّا أنهُّ  الموروثة، وآلياتها،لم يعُد يفي بالحاجات العلميّة الضروريةّ

                                                           

، مفكّر وباحث جامعيّ مصريّ معاصر، اختّ  بالأساس في الدّراسات (م2363 -م 6389) أبو زيدنصر حامد ـ  1
، «دوائر اخطوف. دراسة في خطاب المرأة»، «التّجديد والتّحريم والتّأويل»، «نقد اخططاب الدّينيّ »الإسلاميّة. من مؤلفّاته: 

سا، 66بتوقيت:، م61/36/2322يوم:، /https://www.mominoun.com. ينظر: «اخططاب والتّأويل»
، سا66م، بتوقيت: 61/36/2322، يوم: /http://www.arabphilosophers.comد. وينظر: 96و: 
 د.99و: 
للاستزادة ينظر:  .643مرجع سابق، صمن التأصيل إلى التنزيل.  هيد. دراسات في الفكر المقاصديّ الحسّان الشّ ـ  2

ه. اخططاب النّقديّ الأصولّي من تطبيقات الشّاطبّ إلى التّجديد المعاصر، مرجع سابق، ص ، وما 963للمؤلِّف نفسِّ
 بعدها.

 .648. صالسّابقمن التأصيل إلى التنزيل. المرجع  هيد. دراسات في الفكر المقاصديّ ن الشّ الحسّا ـ 3

https://www.mominoun.com/،%20يوم:15/01/2022م
http://www.arabphilosophers.com/
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ة المعاصرة كما هي دون استصحاب الرؤية الإسلاميّ  النّ ّ القرآنّي أيضًا، أن نستخدم تحليل 
 ّ  1". ( المجيدلتحليل النّ ِّّ القرآنيِّ

" لم يتعاملوا مع تجربة الحداثة الغربيّة باعتبارها مُعطًى  -وللأسف  -وأصحاب هذا الاتّجاه    
مُيثِّّل النّموذج الأرقى نِّســبــيًّا يكن الاستفادة منه، بل إنّّا ارتسمت في أذهانّم تجربة معياريةّ 

فهي تجربةٌ تقـوم أساسًا على إلغاء ونفي المقدّس الذّي يعُـدُّ ويعتبُر عندهم  2للتّمدّن والنّهوض ".
" من أولويّات المنهج العقليّ الذّي اتبّعه المستشـرقون وكان يـثّل ثقافة عامّة في المجتمعات الغربيّة 

 3ر ".بعد الثّورة الصّناعيّة وعصر التّنوي

 الس ياق المقاصدي  أويل و الـت ـالفرع الث الث:    

م وصفاء وبالعودة للتّاريخ نجد أنّ التّأويل قد رُ     فض " مع المعتزلة وغيرهم على حُسن نيـّاتهِّ
مكتسبات المكوّنات  نيه ودلالته، وحمايةمعا مقاصدهم في حفظ اخططاب الشّرعيّ، وفهم

النّّ  واخططـاب  يكن أن تتحقّق معه مسألةُ حسم تجاوُز الكبرى للخطاب الشّرعيّ، فإنهّ لا
وبيانيّةٌ،  جملةً، وقراءتهُ قراءةً يوُحي بها واقعُ الإنسان؛ لأنّ اخططاب له مُضمراتٌ لغُويةٌّ وشرعيّةٌ 

، وهذا بلا شكٍّ يحهُ الـواقع الإنسانّي من مساحة ومجال معرفيّينما يـُت قد لا تفُهم على قدر
مع النّصوص وبناءً على الواقع الإنسانّي إلى مسألة إدراك  ظر الـتّأويليّ في تفاعلهالنَّ  سيُحيلُ 

 4المصالح الشّرعيّة بالعقل ".

                                                           

 .641ص ،السّابقالمرجع ـ  1
 ة.راسات الإنسانيّ ة: نماء لعلوم الوحي والدّ ل. دوريّ ة الثابت والمتحوّ وإشكاليّ  العربيّ  ـ محمد محمد أمزيان. اخططاب الحداثيّ  2

 .64م، ص2364، صيف/خريف، عام: 138راسات، د.ب، السّنة الثاّنية، العدد: مركز: نماء للبحوث والدّ 
وت: بير ، نافديرّ ، مكـتبة مـؤمن قـريـش، ال6ط ) تشرقين،المس ندع آنيّ لقر ا نّ ّ ال همف يّة. إشـكالباّسدل عاصــراوي عـ النّ  3

 .64ص ،( م2366ه/6894لبنان، 
وسيأتي بيان وتفصيل  .646سابق، صرجع منزيل. تّ إلى ال يلأصمن التّ  صديّ قالمالفكر ا هيد. دراسات فيالحسّان الشّ ـ  4

 ذلك في الفصل اخطاصّ بالمصلحة ومحوريتّها في المشروع التّجديديّ للشّاطبّ.
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حازمًا لِّما موقفًا  " لألوان من القراءات التّأويليّةولذلك وقف العلماء من هذه الصُّنوف وا   
ات العقَديةّ، أو تخطيئًا لغيرها من وظفّت انتصاراً للمذاهب الفقهيّة، وتأسيسًا على المرجعيّ 
ميّة المرغوب منها إدراك الأحكام المخالِّفة لها التّّ تبتعدُ عن نُشدان الحقِّّ والصّواب، والمعرفة العل

 1الشّرعيّة غير المنصوص عليها ".

قد  -بدوره  -أسـاسًا من مجال النـّقد الأدبّي، والذّي إنّ استثمارنا للمنهج التّأويليّ، والمسـتعار   
ثماره وتعديدهُ لمناهج توظيفه في " ابتداءً من مجال الدّرس الدّينّي، وتنويعه آخلياّت است استعير

ه منزلةً قدسيّته وصفائه وقــوّته، وإنزالالدّراسة والنّقد، كلُّ ذلك تبخيسٌ للنّّ  القرآنّي، عـلى 
، وفقَ مفهـوم النّّ ، ومييعُ فيها معانيه ودلالتهها يغيَر لائقةٍ، وغيَر مُقدّرةٍ، يتلاشى ف 2وضعيّةً 

 3حريةّ القراءة وتعدُّدها وتنوُّعها، وفق نظريّات النّقد الأدبّي التّأويليّ ".

هذه القراءات التّأويليّة العبثيّة إلى تجريد النّّ  القرآنّي المقدّس عن  -وبقصدٍ  -وهكذا تجرّنا    
كمه  السّامية، والمتمثـّلة في هداية  جبه عن غاياتهالجليلة، وحَ مقـاصده العظيمة، وعزلهِّ عن حِّ

ق سعادته الوجـود البشريّ، وتزكية الإنسان وحفظ عمرانه، وتحقيـق عبـوديتّه للخالق تعالى، وتحقّ 
 في الدّارين.

تـُثمر  أنّ: اعتبار المعاني لا يستقيم حتّّ يستند إلى اعتبار المباني. وأنّ: المعــرفـة لا ومن المعلوم   
حتّّ تكون على قدر عقول المخاطبَين بها. كما أنّ المقاصد تُستــقى من النّصـوص الشّرعيّة، ولا 
يكن للعقل أن يستقلّ عن النّصوص لكي يصل لتلك المقاصد؛ إذ طريقها الوحيد هو النّّ  

ل تأويله بعيدًا عن الإلهيّ. فتـرك العقـل بمفرده أو مستـقلاًّ عن النّّ  لتصوّر المقاصد، أو من خلا

                                                           

 .644ص ،السّابق ـ المرجع 1
، ويبدو  2  : وضيعةً.الأصوبـ كما في الأصلِّ
 :. وينُظر644 -646ص السّابق،المرجع  نزيل.تّ إلى ال يلأصمن التّ  صديّ قالمهيد. دراسات في الفكر االشّ  الحسّانـ  3

 .643 -644ص :اخطامية نفسه، المرجع
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غاياته ومقاصده، هو إفراغ للنّّ  من روحه، وتزييّفٌ لمعانيه، وتحريفٌ لمفاهيمه، وابتعاد عن 
 ن دِ عِ  ن  مِ  انَ كَ   و  ـلَ وَ جوهره، وإثبات للعبث في الدّين، من حـيـث هـو بعيدٌ عنه وبريءٌ منه، " 

 .[42النّساء: ] "ا يرا ثِ ا كَ فا لَا تِ اخ   يهِ وا فِ دُ جَ وَ لَ  اللهِ  ير ِ غَ 

ولذلك كان من وصايا أبي حامد الغزالّي للمـتـأوّل أن " يكفّ عن تعيّين الـتـّأويل عند تعارض    
بالظنّ  - صل ى الله عليه وسل م -الاحتمالات، فإنّ الحكم على مراد الله سبحانه، ومراد رسوله 

فإذا لم يظهر فمن أين تعلم مـراده إلّا أن والتّخمين خطرٌ، فإنّما تَعلمُ مراد المتكلّم بإظهار مراده، 
 1تنحصر وجوه الاحتمالات ويبطل الجميع إلّا واحدًا فيتعيّن الواحد بالبرهان ".

هذه بعض المصطلحات الهامّة والمتعلّقة بموضوع البحث، والتّّ ارتأينا إفرادها بالتّناول ههنا،    
تيارنا لها بالنّظر إلى قيمتها وأهميّتها، وباعتبار حتّّ لا نثقل متون بقيّة الفصول ولا هوامشها، واخ

مفصليّتها في الدّراسة والبحث؛ والذّي يدور موضوعه في فلك التّجديد، هذا الذّي قد يرفعه 
ة والمغرضة، وبالتّأويل العليل للنّصوص، رامين بذلك إلى  - حسبَهُ  -من يتذرعّ  بالمقاصد المتوهمَّ

ه بدل البناء، وإلى التّبديد عوض التّجديد، وإلى إغراء السّامع بجعجعتها  هدم الدّين من أُسُسِّ
وما تحدثه من جَلبةٍ من دون أن يرى لها طحينًا، وإلى إغوائه ببريقها الذّي يغُري الظمآن، مّ لا 

  صحارى الأكاذيب.يلبث أن يصير سرابًا في فيافي الأراجيف، أو زبدًا يذهب جفاءً في

راستها إلى محالّها في مّ إنّ هناك مصطلحات أخرى لها صلة وثيقة بالبحث، أرجأنا تناولها ود   
 ، وما يتطلبّه داعي البيان.الفصول القادمة، بما يقتضيه المقام، وما يتناسب مع مسار البحث

                                                           

، يقيّةالتوف كتبةلا.ط، الم )، محمد ين: إبراهيم أمها، راجعها وحقّقل الإمام الغزاليّ ، أبو حامد. مجموعة رسائـ الغزالي 1
 .624ص ،( القاهرة: مصر، د.ت
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 خلاصة الفصل الت مهيدي  

 

تعريفًا موجزاً بالإمام جاء هذا الفصل التّمهيديّ في مبحثين؛ بحيث تناول الأوّل منهما    
مسيرته المعرفيّة، وجهوده العلميّة، وملامح نبوغه معالم و  ،ات نشأتهالشّاطبّ، وبأبرز محطّ 

أثر بعض شيوخه في تكوينه إلى التّطرّق و التّجديديّ، وكذا ثناء العلماء عليه وعلى موافقاته، 
 المقاصديّ.منحاه العلميّ و 

وأمّا المبحث الثاّني منهما، فقد خُصّ  لتحديد مفاهيم بعض المصطلحات التّّ لها علاقةٌ    
في الفصول الأخرى من الأطروحة. وتتمثّل هذه ، تاركًا بيان بقيتّها بموضوع البحث

؛ من مصطلح: التّجديد الثاّني من هذا الفصل التّمهيديّ فيالمصطلحات التّّ تناولها المبحث 
كمنهج عند الشّاطبّ في   خلال بيان أهميّته وخاصّة في علم أصول الفقه. ومصطلح: الاستقراء

يمن هذا؛ إذ تهُ  كل مباحث كتابه  الذّي تدور حول فلكه موافقاته. وكذا مصطلح: المقاصد
، من حيث وأخيراً مصطلح: التّأويل ومسائله. فعلى فصول ومناحي هذا المؤلَّ المقاصد 
التّحذير من التّأويل العبثيّ الذّي يعتمد عليه البعض  ومن مََّ والضّوابط والشّروط، التّعريف، 
 بدعوى التّجديد.ويتذرّعون به 
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 تمهيد:

الأوّل البحث في الجوانب التّجديدية والإبداعيّة للإمام الشّاطبّي فيما  هذا الباب يتناول    
تعلّق بمقاصد الشّريعة الإسلاميّة، وكذا المصلحة باعتبارها محوراً أساسًا في مشروعه التّجديديّ، 
ولذلك ضمّ هذا الباب فصلين؛ أحدهما تناول جوانب التّجديد في مقاصد الشّريعة عند الإمام 

، وأمّا الفصل الثاّنّي، فقد خصّص لبحث المصلحة ومحوريتّها في هذا المشروع الشّاطبيّ 
  التّجديدي للإمام الشّاطبّي.     
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            :دـــيـهـتم      

سبقت الإشارة إلى أنّ الإمام الشّاطبّي حاز قصب السّبق في تجديده الكلام والبحث في    
المقاصد؛ إذ انتقل بها انتقلاا نوعيًّا من ناحية التّبويب والتّقسيم والتّوظيف، وكذا من ناحية 

برون إعادة صياغة علم أصول الفقه في جميع مباحثه صياغةا مقاصديةّا، بينما كان مَن قبله يعت
أنّ الأحكام مرتبطةٌ بعللِها، وليس بما ينُاسبها من أوصافٍ أو حِكمٍ، لأنّ بيانهم للمقاصد 
العامّة للشّريعة كان مُتأخّراا يأتي بالمنزلة الثاّنية، فلا نجد لها ذكراا إلّّ في باب القياس، ويعُتبُر هذا 

د هي ـاصـقذه المـلك لأنّ هذمن المثالب الجليّة، والنّقائص الواضحة في علم أصول الفقه؛ 
حتّّ عـدَّ الإمـام ابن عـاشـور أسبـاباـا نشـأت في علم أصول الفـقـه أوجـبت أهداف الفقه وغاياته. 

اخـتـلالّا في تعــاطــيـه؛ منها: الغفلـة عن مقاصد الشّريـعـة، والتّّ لم يثُبتوا منها إلّّ الشّيء القليل في 
 1ا يرتـفع خلافٌ كبـرٌ.الأصـلَ الأوّلَ للأصـول؛ لأنّ بهن تكون مسالك العلّةِ، وكان الأولى أ

بّ نصَ ه المـمن عملِ  اطبيّ ـلشّ لإمام ال  2انب المنهجيّ ـوا الجمُ قوِّ ـثين أن يُ ـيحقُّ للباح ذلكلأجل    
عند الإمام  ميّة الجانب المنهجيّ ـراّزي لأهـالفخر ال ول مقاصد الشّريعة، بما يُشبه تقويمــح

 .دهـبين ما قبل الشّافعيّ وما بع إلى وجوب التّمييز هـبّ ن ـَ إذ 3؛ه(402ت: )الشّافعيّ 

                                                           

 .711ينظر: ابن عاشور، مـحمد الطاّهر. أليس الصّبح بـقريب، مرجع سابق، ص ـ 1
د ـاصـلم الأصول ومقـة عقراءة في نشأـلام. ة في الإسالعلميّ  يّة السّلطةكالولّي وإشالأص ينظر: عبد المجبد الصّغر. الفكر ـ 2

. وينظر لنفس المؤلِّف: المعـرفة والسّلطـة في التّجـربة الإسلاميّة. قـراءة في نشأة علم الأصـول 264ص مرجع سابق، ،ريعةالشّ 
 .242 - 244، ص(م 4070، رؤية للنّشر والتّوزيع، القاهرة، 7ط )ومقاصد الشّريعة، 

، أحد أئمّة المذاهب الأربعة، ه750إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع، وُلد بغزةّ سنة: أبو عبد الله محمّد بن  ـ 3
أحكام »في أصول الفقه، و «الرّسالة»في الفقه، و «الأمّ ». من مصنّفاته: ه402وإليه ينتسب الشّافعيّة، توفّي سنة: 

لّ.ط، دار الفكر للطبّاعة  )، 9الأصفياء، ج . حلية الأولياء وطبقاته(240ت:). ينظر: الأصفهاني، أبو نعيم «القرآن
. و: الذّهبّي، شمس الدّين. تذكرة الحفّاظ، تحقيق: عبد 64، ص(م 7996/ه7276والنّشر والتّوزيع، بروت: لبنان، 

. و: العسقلاني، ابن حجر 467، ص( ه7412لّ.ط، دائرة المعارف العثمانيّة، د.م،  )، 7الرحمن بن يحي المعلمي، ج
 .45، ص(لّ.ط، دار الكتاب الإسلاميّ، القاهرة، د.ت  )، 9. تهذيب التّهذيب، جه(454ت: )
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 وقد جاء هذا الفصل في أربعة مباحث:    

 عند الإمام الشّاطبّ المبحث الأوّل: هيمنة البّعد المقاصديّ في المباحث الأصوليّة     

 التعليل الشّريعة وأحكامه اطبّ المبحث الثاّنّي: نظرة الشّ    

 م المقاصد عند الإمام الشّاطبّ المبحث الثاّلث: تقسي   

 المبحث الرّابع: مسالك الكشف عن المقاصد عند الإمام الشّاطبّ    
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لشّاطبّ هيمنة البّعد المقاصديّ في المباحث الأصوليّة عند الإمام ا :الأوّل المبحث  

تمهيد:     

، «الموافقات»اصٍّ من كتابه ـزء خـاصد في جــلفكرة المقه ـاولـنــت في اطبيّ ـالشّ رّد ـفـتلم يقتصر    
ةا ـتداولـمة ـفلقد كانت هذه المقاصد الشّرعيّ  في إشارات عامّة؛بعد أن كان السّابقون له يتناولونها 

رق ـلم توم ـمعالجتهم لذلك المفهإن كانت بينهم " كمفهومٍ موجّهٍ لجلب المصالح ودرء المفاسد، و 
ان، ـا ظاهراا للعيـئا ـيـإذ أصبحت المقاصد " ش 1؛التّنظر الذّي سيضطلع به الشّاطبّي "إلى مستوى 

ا إغفاله، ولّ نـسع أحـلّ ي خفيّةا، لّ ل من شأنه. بينما كانت من قبل ضامرةا ـيـقلـت ّـهُ، ولّ الـانـسيـدا
وا ـا أدركـ، فإنّ ؤلّءـا. وحتّّ هـومهـعة وعلـون في الشّريـراّسخـلماء، الـعـالبار ـإلّّ كيها ـفت إلـتـيكاد يل

ا ـحا ـا واضـراجا ـإخ -اســنّ ــوا للــرجـم. ولم يخـادهـهــتــم واجـهـمـلـه في عـاروا بــنـتـهم، واسـسـفـذلك لأن
 2إلّّ مبادئ موجزة، وتنبيهات متفرقّة ". -ا صريحا 

لبَ ـغع و ـبـطد ـق ديّ ـاصـأنّ التّفكر المق دـ، يجبزاء الكتاــلكلّ أج فحّصـالمتارئ ـقـالبل إنّ    
ا ـد فيها كلاما ـزاء الأخرى إلّّ وتجـا من الأجزءا ـلّ تُطالع ج"  نفسك رىـت حيث ه؛ائــز ــعلى كلّ أج
بل  3". هادـتـاب الّجـلو مبحثٌ عن الحديث في المقاصد وخصوصاا بـ، بل لّ يخعن المقاصد

 .هعند فكر المقاصديّ نلمس فيه أبعاد التّ  حتّّ كتابه " الّعتصام "

درك ويُ ر بل ـيشعاته، ـاطبّي بالدّراسة في موافقـها الشّ ـناولـيّة التّّ تـولـاحث الأصـبّع للمبـتـإنّ المت   
ه ــائـفي كلّ أنح ورٌ ـث ُـمنو  ،ؤلَّفِ الـمُبدعَِ ـهذا الم مفاصلبوضوح أنّ النـّفَسَ المقاصديّ يسري في كلّ 

                                                           

عبد المجبد الصّغر. المعـرفة والسّلطـة في التّجـربة الإسلاميّة. قـراءة في نشأة علم الأصـول ومقاصد الشّريعة، مرجع سابق،  ـ 1
 .446، ص(7)الهامش رقم: 

 .449ص ، مرجع سابق،اطبيّ عند الإمام الشّ  ة المقاصدـنظري .، أحمدونيسيـ الرّ  2

، دار الهجرة 7ط )اليوبي، محمّد سعد بن أحمد بن مسعود. مقاصد الشّريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلةّ الشّرعيّة، ـ  3
عبد العـزيـز بن عبد الرحمن . وانظر: 10، ص(م 7994/ ه7274للنّشر والتّوزيع، الرّياض: المملكة العربـيّة السّعوديـّة، 

 .17، ص(م4004/ه7244، لّ.د، الرّياض: المملكة العربية السّعودية، 7ط)ابن علي بن ربـيعة. علم مقاصد الشّارع، 
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لاف ــتـالّخة ـعـيــطبرغم . هـثـه ومباحـوابِ ـأبكلّ ه، و اـنايـكلّ ثتسكنُ  ة ـاصديّ ـقوأنّ الرّوح الم اه،ـوزواي
ه ـان بـعــتـنهجٍ؛ حيث " اسـراء كمـقـتـمُستعمِلاا في ذلك الّس ،اـاين في قيمتهـا، والتّباتهـفي موضوع

، فضلاا عن استفادته منه في ادلّل بهـا ثّم الّستورتهـوتنظيمها وبلها ـيعـوتوسقاصد ـفي تفصيل الم
ل ــائــه الشّاطبّي من مســناولــفكلّ ما ت 1رى بالمقاصد ".ـة الأخــي ّــهجـنـول المـزاء الأصـيم أجــعـطـت

، و ــاصديٍّ قُ ـرٍ مقـفكـب اـهـد خطّ ـا قـهـب َــيلها أنّ كاتفاصـتثـنايـا احث في البّ  ــسُّ يحَ ، وليّةـأص  راعٍ ــيـبـِـحٍّ
 ة صرفةٍ.برة مقاصديّ ـومن مح، حتٍ ـب يّ اصدـقـم

لِ الأجزاء الأخرى ـأنهّ " لم يخُ ه للمقاصد، إلّّ ـاتـفإمامنا رغم تخصيصه الجزء الثاّني من موافق   
ا  ـيمـد، ولّ سـاصـا بالمقـةٍ عن ربطهـلِ أيّ مبحثٍ أو مسألـاصد، بل لم يخُ ــمن الكلام عن المق

 2". كتاب الّجتهاد

بل  "، سرار التكليفعريف بأت ّـال"  بذا ـه هـروعـشـسمِّي مـد أن يُ ــريـذّي كان يـو الــكيف لّ وه   
، فكتاب (اصدـالمق)، فكتاب (الأحكام) كتابإلى:  فر المبدعَ ـزاء هذا السِّ ـأجام و ـأقسيب ـترت إنّ 
، ويوُمئُ إلى هذا إلى هذه الرّوح المقاصديةّ يوُحي، به لحقـا يُ ـوم (ادـهـتـالّج)فكتاب ، (ةــالأدلّ )

ا ـبقهـسـنبغي أن يـد للأحكام، فكان يـاصـد هي مقـاصـفكأنّ المقؤلفِّهِ، ـعند مُ  النـَّفَس المقاصديّ 
الأدلةّ؛ إذ منها: المصلحة ها تعُدّ من زئيِّ ـفي جُ  - اصدـأي: المق -، ثّم هي ق بهاـتعلّ ـا يـمر ــريـقـت
ة ـامّ ـاصد العـ؛ أي المقا الأعلىـواهـقاصد عند إمامنا في مستفالما، رسلة والّستحسان وغرمالم

بحث في ـهد، ويـجتـا المـأنس بهـ، ويستوحتّّ الخاصّة، هي الأفق الأعلى الذّي تتحرّك فيه الأدلةّ
ـع موقف. لمقاصدالجمع، حتّّ ينُزّل الأحكام وفق هذه اإطارها عن النّظائر والأمثال، وعن نواظم 

ا ـارهــبـتـه ينُظر إلى جهة الأحكام باعـيدلّ على أنّ ، هالـرّد في مجـفر المتفـفي هذا السِّ  (ـدالمقاص)

                                                           

. التّجديد في أصول الفقه، مشروعيته وتاريخه وإرهاصاته المعاصرة، مجلة المسلم المـعـاصر، تصدر ـ خليفة بابكر حسن 1
 .95م، ص4001/ ه7244، 44. السنة: 746 – 745م المعاصر، العدد: عن: جمعية المسل

 .17عبد العـزيـز بن عبد الرحمن بن علي بن ربـيعة. علم مقاصد الشّارع، المرجع السّابق، ص ـ 2



 جوانب التّجديد في مقاصد الشّريعة عند الإمام الشّاطبّ  ............................الفصل الأوّل: 

 80 

: الأفق الأعلى نقُلاق، أو لِ ـيـذا السّ ــلٍ في هــيـدل وىــأق اـارهـبـتـاعـب ةــلّ دة الأــيـاحـد، وإلى نـاصـقـم
 يعُدُّ ويبقى مبحث الّجتهاد الذّي اصد. ـا تحت دائرة المقـللأدلةّ؛ إذ بإمكان إدراج جملته

، ولو كان ذلك في من آلياته هو أيضاا اعتبار المقاصدفه، آلّتِ  أعظمَ  نوّعةـه المتـامـقسبأ اسُ ـالقي
يغُيّبُ المقاصد، ولّ  ؛ إذ المجتهد الذّيزئي  ـه من علّةٍ وهي مقصدٌ جـالذّي لّ بدّ ل القياس الجزئيّ 

 في طريقه بسناها يضِلُّ ويُضِلُّ. لّ يهتديو  يسترشد بضيائها،

علم يفرضها واقع  " ضرورةٌ عة ـام بمقاصد الشّريـالّهتمأنّ التّأكيد على هذا ويبقى في الأخر    
ات ـه تحديّ ـواجـة الحالي الذّي يُ ـر، ويفرضها واقع الأمّ ـأصول الفقه، الذّي يحتاج إلى تجديد وتطوي

 1". !تقتضي مواكبة اجتهاديةّ، من العلوم الشّرعيّة عامّةا، ومن علمي الفقه وأصوله خاصّةا 

ه ـثـاحـبـة من شتّ مـقاصديّ لامح المـهذه المولنحاول بإيجاز ومن دون تفصيلٍ أن ننقُل بعض    
البيان،  ضرورةضيه ـتـقـه، بما تـوعند أوان ه،ـل ّـفي مح التّفصيل ن ذلكـاركيـت ة.ـي ّـولـه الأصـلـومسائ

 ابك المفاهيم.لعناصر، وتشنظراا لطبيعة تداخل ا الإيضاح، حاجةوتدعو إليه 

 في فهم النّصوص الشّرعيّةعند الشّاطبّ البّعد المقاصديّ : الأوّل المطلب   

ذا ـلهنيّه ـاه، أي تبــهذا الّتجّ موافقاته على  مقدّماتفي منذ الوهلة الأولى الشّاطبّي الإمام يعلنُ    
أو لاا ـيـس دلـيـول - ةــوع الأدلّ ــمـ؛ إذ يعتبر أنّ مجلتّهاأدلشّريعة و ا نصوص في فهمالمنهج المقاصديّ 

 ول:ــقــيــات، فــروريـا وُضعت للحـفـاظ عـلى الـضّ ريعة إنّ ت أنّ الشّ ـبتــأث - هِ ـنـيــبع اــاصًّ ـخلاا ـأص
ضّروريات ـة على الـــظــافــحـمعلى أنّ الـشّــريــعــة وُضـعـت لللل ـر المــائــل سـب ةـــت الأمّ ــقـفـد اتّ ـقـف"

                                                           

، منشـورات الفرقـان، الدّار البيضاء: المملكة المغربيّة، 7ط )فـريـد الأنصـاريّ. أبجـديـات الـبحث في العـلـوم الشّـرعـيـّة، ـ   1
 .764ص، (م 7991/ ه7271ذو القعدة 
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ل ــإليه، ب اـاز برجوعهـنٍ، ولّ شهد لنا أصلٌ معيّنٌ يمت ـّلٍ معيــيـدلـا ذلك بــنـبت لــثــم يـس، ولــالخم
                               1في بابٍ واحدٍ ".علمت ملاءمتها للشّريعة بمجموع أدلةّ لّ تنحصر 

ة، ، بدأ بالكتاب الذّي هو أصل الأدلةّ كلّها، والذّي هو عمدة الملّ وفي معرض تفصيله للأدلةّ   
لاع على  ــن رام الّطّ ـــرورةا لمزمَ ضـــذلك " لــل، ةِ ــومٌ من دين الأمّ ـلـمعة، وأنّ هذا ــوع الحكمــبـنـوي
وأن هُ، ــيسَ ــهُ وأنا، أن يتّخذهُ سمرَ ــاقِ بأهلهــا، واللّحـاصدهــإدراكِ مقعةِ وطمعَ في ـات الشّريـي ّـكل

،  يجعله جليسهُ على مرِّ الأيّامِ  نّ فهـو يعـتـبـر أ 2لّ اقتصاراا على أحدما ".واللّيالي، نظراا وعملاا
العزيـــز، نـظـراا وتطبيقاا معاا، ولن ـالسة هذا الكتـاب إدراك مقـاصد الشّـريـعـة إنّا يـتمُّ بمـداومـة مج

 يحصل له ذلك بالّقتصار على أحدما.

 اصد؛ـفات إلى المقـتـتباه والّلـال إلّّ بالّنـنـلّ يُ ا، ـانيه فهماا عميقا ـوفهم معوأنّ التدبرّ في القرآن    
فَالُُاَنَ أَمْ عَلَى أَفَلََ يَـتَدَبّـَرُونَ القُرْءَا﴿بعد أن يستدلّ بقوله تعالى: ف ، [42محمّد: ] ﴾قُـلُوبٍ أَقـْ

هم أعرضُوا عن ـن التفت إلى المقاصد. وذلك ظاهرٌ في أنّ ـما يكون لمـ: " فالتّدبرّ إنّ يقول معلـِّقاا
 3مقاصد القرآن فلم يحصل منهم تدبّـرٌ ".

ذ ــو الآخـ، فههـنـواطـراره وبـم، والعلم بأسـد القرآن الكريـاصـقـفات إلى مـتـشأنه الّلكان أمّا مَن     
ما ـ: " ربّ ولـقـي أمثالـهم وفيدال، ـفي تفسره على منهج التوسّط، والسّالك في ذلك مسلك الّعت

هم، ـوسّط والّعتدال. وعليه أكثر السّلف المتقدّمين، بل ذلك شأنت ّـرآن على الـقـر الـفسيـذ تـأخ
ن ـيـرفـد الطّ ــلى أحـذ عــا أخـمـ. وربّ هـنـواطـده وبـاصـاء بمقـمـلـعـم الـلـه، وأعـيـاس فـن ّـه الـقـوا أفـانـه كـوب

 4الخارجين عن الّعتدال: إمّا على الإفراط، وإمّا على التّفريط. وكلا طرفي قصد الأمور ذميمٌ ".

                                                           

 .64ص، مرجع سابق، 7، ج7ـوافقات في أصول الشّريعة. مجأبو إسحاق، الم ،الشّاطبيّ   ـ 1
 .451، ص 4، ج4المرجع نفسه، مج ـ 2
 .441، ص4، ج4المرجع نفسه، مج ـ 3
 .406، ص 4، ج4المرجع نفسه، مج ـ 4
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ا ـمـاسدهـ، والتّعريف بمفهاـن جلْباا لـح الدّاريـعريف بمصالوبعد أن بيّن أنّ القرآن الكريَم أتى بالتّ    
 إلى رناـال: " وإذا نظـيث قـ؛ حةِ ــن ّـالسُّ  في دليلِ  اصديّ ـالمق ذا المنحىنجدهُ يؤكّد على ها، هـل دفعاا
ة ــن ّـ، والسّ اإليه عجر ـولّا يا أصبه ، فالكتاب أتىا لّ تزيد على تقرير هذه الأمورِ هدناـةِ وجالسّنّ 

و راجعٌ إلى تلك ـة إلّّ ما هـن ّـفي السّ د ـا لما فيه منها. فلا تجــا على الكتاب وبيانا ــأتت بها تفريعا 
 1". . فالضّروريّات الخمس كما تأصّلت في الكتاب تفصّلت في السّنّةِ الأقسام

مع ـقضي بالجـهٍ ما، يـبوجةا ــكليّ  اعدةــقيخالف  جزئيّ الذّي يدلّ على كما أنّ نظرهُ إلى النّصّ    
زئيّ إلّّ مع الحفظ ـنصّ على ذلك الجـلم ي " الحكيمارع ـتبار أنّ الشّ ـ، على اعاـر بينهمـفي النّظ

ة ـالــلا يمكن والحـ. فعلى تلك القواعد، إذ كليّة هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشّريعة
م يكن أن يعَتبر الكليّ ويلُغي ـبت هذا لـ. وإذا ثارعــتبره الشّ ـاء ما اعــغـإلـد بـواعـقـرم الــهذه أن تخ

حلّ ـي غر مـفار الكليّ ـتبــجب اعزئيّ، و ــدار الكليّ وكذا الجــع إهـقــحتّّ لّ يأي   2؛" زئيّ ـــالج
شارح  كما يقول -إذ أنهّ بعد تحكيم مقاصد الشّارع الحكيم؛  ، وهذاالمعارضة مع الجزئيّ 

ة وإلّّ ـعـشّريـات الـي ّـكل  إلىة الجزئيّة، دون النّظر ـالنّظر في هذه الأدلّ : " لّ يكفي -(الموافقات)
يزان ـزئيات، وعارض بعضها بعضاا في ظاهر الأمر، إذا لم يكن في يده مـبين يديه الجتضاربت ـل

. فالواجب إذاا اعتبار الجزئيات بالكليّات. أخذ منها وما يدعـعرف به ما يـمقاصد الشّارع لي
 3شأن الجزئيات مع كليّاتها في كلّ نوعٍ من أنواع الموجودات ".

صنيعهُ هذا هدماا  عدَّ لقد ، بل من يأخذ بالجزئيّات تاركاا الكليّاتثرِّبُ على ـولذلك نجده يُ    
اد، ـتهـة الّجـبلغ درج ، وأنهّ قدمن أهل العلم هـفي نفسه أنّ د ـقـتـعـه يــ؛ ذلك لأنّ اــهـة وأركانـعــريـللشّ 

قول عنه: ـفيا، ــه خلافا خلاف ـِتبار ـاع، و اـه رأيًّ رأيـِـ دِّ ـبعَ مهُ ـالذّي أوهه ـلالـوضانه ـا هذيـوبّّهُ واصفا ـفيُ 
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ا ببعض جزئفتراه  " صر منها ما ظهر له بادئ رأيه من ، حتّّ يات الشّريعة في هدم كليّاتهاـي ّـآخذا
ه الحديث الصّحيح ـب ّـ، وهذا هو المبتدعُ، وعليه ناصدهاـانيها ولّ رسوخ في مقـعةٍ بمــاطــغر إح

 نْ ـك  ـلَ وَ ، اس  ـنَّ ـال نَ م   هُ ـعُ ز  ــتَ ــنْ ي ـَ اعًازَ ت  ـانْ  مَ لْ ـالع   اللُ  ضُ ب  قْ ـ يَ لَ  )قال:  - صلّى الله عليه وسلّم - هــأنّ 
 والُ ــئ  ــسُ الً فَ ـهَّ جُ  اءَ ـــسَ ؤَ رُ  اسُ ـنَّ ـال ذَ ــخَ ـاتَّ  م  ـال ـ عَ  قَ ـبْ ـيَ  ا لَْ ذَ  ِ  تَّّ ـ، حَ اء  ـمَ لَ ـعُ ـال ض  ـب ْـقَ ـب   مَ لْ الع   ضُ ب  قْ  ـَي
 2". 1 (واـلُّ ضَ أَ لُّوا وَ ـضَ فَ  مٍ لْ ع  وْا ب غَيْْ  ــت َـفْ أَ فَ 

: " ليس له أصالة في نـهم مّ ـأحوالَ أكثرهم، لوجدت لو استقريتَ المبتدعين بل يعتبر أنّ هؤلّء    
د ـاصـه في مقـقّ ـفـتـم يـتاب اِلله على غر وجههِ، كما أنّ مَن لـهم كـفـبٍ يُ ـريـا قـفعمّ ربّي، ـان العـاللّس

 3على غر وجهِها ".الشّريعة فهِمهَا 

ت نبـاد، لأنّ فهم ما انـتهـلّجة في اـريعــاصد الشّ ــاد مقـتمـــاعــادى بـن نـاطبّي كان " أوّل مَ ـشّ فال   
حقّقة لهذه ـاد المفاسد، كفيلٌ بإدراك الأحكام المـح واستبعـاصد من تحقيق المصالـعليه تلك المق

 4العليا للشّارع من وراء وضعه للتّشريع ". الغايات
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ها، والتّّ منها ـ" باهتمامه بكليّات الشّريعة وجزئيّاتاصد، وذلك ـقـفعلى المجتهد أن يرُاعي الم   
 1تتكوّن الكليّات، فهذا منتهى نظر المجتهدين، وإليه ينتهي سرهم في مرامي الّجتهاد ".

اصدها ـة ومقـعــريـشّ ـات الــي ّـار كلـضـحـتـ" من اس اتــيــزئــذه الجـر في هــاظــنّ ــمجتهد الفــلا بـدّ لل   
. لّ بدّ من مراعاة هذه وتلك في آنٍ واحدٍ، ولّ بدّ أن يكون الحكم ا الجامعةـواعدهـة، وقـالعامّ 

روب ــربٌ من ضـة. فهذا ضـــيّ ـــزئــــالج ةــــة، والأدلّ ـــيّ ــة الكلـــا: أعني الأدلّ ــمعا لك ــذه وتــا على هـــيًّ ــبنـم
درجة الّجتهاد لمن  ه " إنّا تحصلـرّر أنّ ــقلذا  2؛ومسلك من مسالكه " الّجتهاد المقاصديّ 

اط بـنـــتـمكّن من الّسـتّ ــاني: الـــثّ ــ. والاهـفهم مقاصد الشّريعة على كمالا: ـ؛ أحدماتّصف بوصفين
 3ا ".يههِ فناءا على فهمِ ب

ة ـألـس؛ إذ أورد في الم(هادـالّجت)ادسة من كتاب وهذا ما أكّده في المسألتين الخامسة والسّ    
يّة، ـالّجتهاد إن تعلّق بالّستنباط من النّصوص فلا بدّ من اشتراط العلم بالعرب الخامسة قوله: "

ة من صاحب ـمسلّما أو ـتضاء النّصوص لهـرّدة عن اقـمجاسد ـوإن تعلّق بالمعاني من المصالح والمف
ن ـرع مـشّ ـد الـاصـقم بمـلـعـزم الــلـا يـة، وإنّ ـيّ ــم بالعربـزم في ذلك العلــلا يلـفوص ـاد في النّصـتهـالّج

 4الشّريعة جملة وتفصيلا خاصّةا ".

ر في ـقــتـفــاط، فلا يــاد بتحقيق المنـق الّجتهـقد يتعلّ ال: " ــة، فقد قـادسـة السّ ـألـا في المسـوأمّ    
فتقر فيه إلى معرفة علم العربيّة، لأنّ المقصود من ـه لّ يــع كما أنّ ار ـد الشّ ـاصـلم بمقـذلك إلى الع

ا يفتقر فيه إلى العلم بما لّ يعُرف ــ، وإنّ هذا الّجتهاد إنّا هو العلم بالموضوع على ما هو عليه
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ا من ـا ومجتهـعارفا  دـهـتـيكون المج دّ أنـ، فلا بذلك الموضوع إلّّ به من حيث قصدت المعرفة به دا
 1على وفق ذلك المقتضي ".تلك الجهة التّّ ينظر فيها، لينُزّل الحكم الشّرعيّ 

ا ــقضايافي ـنـها لّ تـاته أنّ ـبـ، وذلك بإثةــــوص والأدلّ ـة النّصــاصديّ ـه في مقـنهجـد مــؤكّ ــهو ي ها ثمّ    
ضى ـتـفي آخرها: " أنّ الّستقراء دلّ على جريانها على مق، جاء ، ودلّل على ذلك بوجوهالعقول

دٍ، ــاد معانــأو كارهةا ولّ كلام في عنالعقول، بحيث تصدّقها العقول الراّجحة، وتنقاد لها طائعةا 
ول حاكمةٌ ـولِ، لّ أنّ العقـةا على مقتضى العقـاريـا جـونهـوهو المعنى بكامٍ، ـعـتــاهل مــولّ في تج

قصد  هنايـد بـنـصد، عاإلى كتاب المقمّ ترك بسط ذلك ـث 2حةٌ ".ب ِّـفيها ولّ مق نةٌ ــــولّ محسِّ يها، ـعل
 الشّارع في وضع الشّريعة للإفهام.

لى ن عـيــفـنزيل أفعال المكلّ ــهو ت : "-ال ــكما ق  -ة ــــع الأدلّ ـمن وض داءا ــتـابود ـكما أنّ المقص   
ال ـعــط أفـبـلضاساا ــعت أسـوُض اإنّ  ةالأدلّ ـف .هــليـلاف عـــولّ خ 3،" هــيـزاع فـــ، وهذا لّ ناسبهح

ا عن سلطان هواه. واعتبر أنّ  المكلّفين على نهجها، وحتّّ يبقى المكلّف تحت سلطانها، وبعيدا
ا ـهي م برِ تَ الّجتهاد المعـ محالّ ، فقال: " الّ الّجتهاديِن محـي ّـعـفي تابط ــارع هو الضّ ــود الشّ ـصـمق

والنّفي في  دٍ منهما قصد الشّارع في الإثبات في أحدماـتردّدت بين طرفين وضح في كلّ واح
 4الآخر، فلم تنصرف البتّة إلى طرف النّفي ولّ إلى طرف الإثبات ".

 رّفـطـوسّط وعدم التّ  ـّالتقصد و ـالا حمل المكلّف على ـهـتـالتّّ غايو  ةـريعـاصد الشّ ــمق عـدّ  وقد   
غ ذِروة ـول: " المفتّ البالـ، فيقف المدّعيـالحقيقيّ من غره المزيّ  دـالمجتهالمفتّ ة ـالمعيار لمعرف هي

ور، فلا يذهب بهم مذهب ـق بالجمهـالناّس على المعهود الوسط فيما يليالدّرجة هو الذّي يحمل 
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ن ـارع مـشّ ـد الـقصـأنّ مــــعلى ذلك بل ــدلِّ ـــثّم يُ  1". لالــرف الّنحــل بهم إلى طـيـدّة، ولّ يمــالشّ 
رج عن هذا المبدإِ، فقد خرج عن ـخفريط، وأنّ مَن ـراط ولّ تـالتوسّط دون إفلهُ على المكلّف حم
 لمـوالظّ ور ـلّ على الجَ الذّي تقوم به مصلحة الخلق،  ولأنّ قصده مبني  على العدل ارع.قصد الشّ 

 .كهامُهلِ مُفسدُ حياتهم و هو ولّ على التّشديد الذّي  ،الذّي تضيع بسببهِ مصالحهم

يّة، ذكر في ـرعـالشّ ة ـالأدلّ  عن فيه لامـلكه، والذّي خصّ اـاتـقـوافـمع من ـراّبـقسم الـع الـلـوفي مط   
 ا انبنت الشّريعة على قصد المحافظة على المراتب الثّلاث من الضّروريّاتـمّ لـالمسألة الأولى منه: " 

ة ـا، غر مختصّ ـريعة وأدلتّهـواب الشّ ـةا في أبـوثـوه مبثــات، وكانت هذه الوجـات والتّحسينيّ ــي ّـوالحاج
، ولّ ببابٍ دون بابٍ، ولّ بقاعدةٍ دون قاعدةٍ، كان النّظر الشّرعيّ فيها أيضاا ـبمح لٍّ دون محلٍّ

 2". كلّ جزئيٍّ تحتهالّ يختصّ بجزئيّةٍ دون أخرى؛ لأنّها كليّاتٌ تقضي على  عامًّا 

؛ ارعـفقد اعتبره خارجاا عن قصد الشّ الوارد في النّصوص، في التّكليف  جماللإفُه من اـا موقـأمّ    
.  أنهّ غر واقعٍ في الشّريعةِ ا ـعليه تكليفٌ، وإمّ بما لّ ينبني  اــحيث جعلهُ إمّا متعلّقًّ  رتّب وقد أصلاا

مبهمُ المعنى أو ما لّ يفُهم فلا مغزاها: أنهّ إن " وُجد في الشّريعة مجملٌ أو قاعدةا  المبدأعلى هذا 
 3يصحُّ أن يُكلّف بمقتضاهُ؛ لأنهّ تكليفٌ بالمحال، وطلب ما لّ ينُال ".

ها، وتفسر مدلولّت ألفاظة، صوص الشّرعيّ نّ الر مُعين على فهم ـة هي خيـعـريـد الشّ ـاصـإنّ مق   
لضبط  ، فتأتي المقاصدوتختلف مدلولّته معانيها؛ لأنّ اللّفظ قد تتعدّد معانيهومعرفة وتحديد 

ق أو ـيـوفـت ّـل الـلأجه ـيـأ إلـلجـضل ما يُ ـأفهي  - اصدـأي: المق -كما أنّها   راد منه.ـد المعنى المـوتحدي
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 بينهما؛ إذ لو " أملنا العمل بالمقاصد فإننّا سنقف ود التّعارضـعند وجالتّرجيح بين الدّليلين 
 1حائرين أمام استنباط الأحكام في حال وجود دليلين يظهر لنا أنّهما متعارضان ".

 في الأحكام الشّرعيّة عند الشّاطبّ  البّعد المقاصديّ  :الثاّني المطلب   

، ورغم اصديّ ـالمق اطبّي من نَـفَسِهالشّ الإمام عند كغره من المباحث  يخلو مبحث الأحكام  لّ   
ولكنّ  ول،ـكتاب الأحكام قد بحثها مَن سبَقه من علماء الأصها في  ـأنّ الموضوعات التّّ تناول

ارع، ـشّ ـد الـاصــقـرة مــدم فكـكل الذّي يخـا كان " بالشّ ــهيـره إلـظـو أنّ نـهده ـز عنــي ّـمد المــديـالج
ذه ـر إلى هــظـد في النّ ـواعـضع قـو يـهـوبذلك فضٍ، ـقـراض أو نـأيّ اعتا ـوبالشّكل الذّي يدفع عنه

إذ نجده يؤكّد على هذه العلاقة الوثيقة بين الأحكام  2؛الأحكام وإلى معانيها أو مقاصدها "
، ويلُحُّ على أميّة هذه الأخرة بالنسبة للأحكام، فيقول: " تحقيق هذه قاصدـالشّرعيّة والم

يها، ـة فـعـريـشّ ـوارد الـراء مــقـتـارها من اسـثمــتـتفاريعها، واساصد، وتحرّي بسطها، واستقصاء ـالمق
نه لمن يُحاول استنباط الأحكام الشّرعيّة من أدلتّها ـمدّ ـا لّ بـع، وعلم مـريـتّشـعرفة سرّ الـهو م

 3التّفصيليّة ".

 نباط أحكامـاستتأتّى ـه لّ يُمكن ولّ يالّختصاص أنّ ند أهل ـوم عـالمعلؤكّـد و المه من ـثّم إنّ    
العلم بلسان العرب، والعلم بمقاصد الشّريعة ين، وما: ـنين أساسيّ ـكبـوجود وتـوفـّر ر عة إلّّ ـريـالشّ 

 .وأسرارها

                                                           

، 7ط )سميح عبد الوهاب الجندي. أميّة المقاصد في الشّريعة الإسلاميّة وأثرها في فهم النّصّ واستـنـباط الحكم، ـ  1
 .744ص، (م 4004/ ه7249مؤسّسة الرّسالة ناشرون، بروت، لبنان، 

يوني للطبّاعة، صيدا: لبنان، ، بس7ط )لشّاطبّي، دراسة أصوليّة فقهيّة، المقاصد عند الإمام امحمود عبد الهـادي فاعور.  ـ 2
 .779، ص(م 4006ـ  ه7241

 .2ص ، المرجع السّابق،7، ج7مج ـوافقات في أصول الشّريعة.أبو إسحاق، الم ،الشّاطبيّ ـ  3
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ة ـيّ ــفـكليت ّـالأحكام ال مبحثعند الشّاطبّي في  اصديّ ـالمق دِ ــعـالبُّ النـّفَسِ و لهذا  انٌ ـيـلي بـا يــيمـوف   
عند  -بـما يقتضي ذلك  - اركين ذلك في محلّه وموضعهـ؛ تولكن من دون تـفصـيـلٍ  ة.ـي ّـثمّ الوضع

 .تناول تلك المباحث بالدّراسة والبيان

 شّريعةوارتباطها بمقاصد ال 1 ةالأحكام التّكليفيّ : الفرع الأوّل   

 المقصد من التّكليف أوّلً:   

، " وليس أتّم فـاط به التّكليـز به الإنسان، وأنـطابه للعقل الذّي ميّ بّلقد تميّز القرآن الكريم    
ولّ أعجب من التّوافق بين تمييز الإنسان بالتّكليف، وبين خطاب العقل في هذا الكتاب المبين، 

لذلك  2بكلّ وصفٍ من أوصاف العقلِ، وكلّ وظيفةٍ من وظائفه في الحياة الإنسانيّة ".
 ذاـه تبرـوالذّي اع ،فالكائن المكلَّ هو  - 3(م7962ت:)العقّاد على حدّ تعبـر  - انـفالإنس

                                                           

 التّكلـيف لـغـةا: من الكلـفـة بمعنى المشقّـة، وفي الّصـطـلاح: إرادة المكلـِّف من المكلَّـف فــعـل مـا يـشـقّ عـلـيـه. وقـيـل: ـ 1
الأمر بطاعةٍ، والنّهي عن معصيةٍ، ولذلك كان التّكليف مقروناا بالرّغبة والرّهبة. ولّ يعُقل التّكليف إلّّ باجتماع أربعة أمـورٍ: 

كليف وهو المصـدر، والمكلِّف وهو مَن يـقوم بـه التّكليف، والمكلَّف وهـو الذّي اسـتـُدعي منه الفعـل، والمكلَّف به وهـو التّ 
. البحـر المـحيط في أصــول الفقه، قـام بـتحريره: ه(192 - ه125)المطلـوب. للمزيـد ينظر: الزّركشيّ، بدر الدّين الشّافعيّ 

، دار الصّـفـوة للطـّبـاعـة والـنّشر والـتـّوزيع، 4ط ) ،7لعـاني، وراجـعــه: عمر سـليمان الأشـــقـر، جعبد القادر عبد الله ا
بقولـه: " إنهّ  ه(204ت:). وقد عرفّه القاضي أبو بكر الباقلانّي 424، و: 427، ص(م 7994/ ه7274الـغردقــة، 

لنّدب، الأمـر بما فـيه كلفةٌ والنّهي عمّا في الّمتناع عنه كلفةٌ. وإنْ جمعتهما قلتَ: الدّعـاء إلى مـا فيه كلفةٌ، وعُدَّ الأمـرُ على ا
ةٌ. انظر: والنّهي على الكراهية من التّكليف ". والأوجَـهُ عند الإمـام الجوينّي هو: " أنهّ إلزام ما فيه كلفةٌ ". أي: مشقّ 

. و: ابن قدامة، موفّق الدّين. روضة 707، ص7الجوينّي، أبو المعالي عبد الملك. البرهان في أصول الفقه، مرجع سابق، ج
، مؤسّسة الريّان للطبّاعة 7ط )، 7الناظر وجنّة المناظر، قدّم له ووضّح غوامضه وخرجّ شواهده: شعبان محمّد إسماعيل، ج

 .754، ص(م 7994/ه7279ت: لبنان، والنّشر والتّوزيع، برو 
 .71، ص(لّ.ط، مكتبة رحّاب، الجزائر، د.ت  )العقّاد، عباّس محمود. الإنسان في القرآن الكريم،  ـ 2
م، عضو في مجلس 7449، أديب ومفكّر وصحفي وشاعر، وُلد عبّاس بن محمود بن إبراهيم بن مصطفى العقّاد ـ 3

الإنسان في »، «عبقريةّ عمر»، «عبقريةّ محمّد»م. من مؤلفّاته: 7962غة العربيّة، توفّي النّواب المصريّ، وعضو في مجمع اللّ 
 .466، مرجع سابق، ص4. ينظر: الزّركليّ، خر الدّين. الأعلام، ج«التّفكر فريضة إسلاميّة»، «القرآن
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للإنسان، فهو ليس ذلك الكائن النّاطق بشيءٍ، إذا لم  رف في التّقديرـالأصوب والأش عريفـالتّ 
    1.يكن هذا النّطق أهلاا لأمانة التّكليف

تلاءٌ يرُاد منه ـة، هو في الحقيقة ابي ّـيف الشّرعـبجملةٍ من التّكال لإنسـانإنّ تكليف الله تعالى ل   
 من المكلّف.ه تعالى بأمرٍ حاصلٍ ـزاء منـق الجـيتعلّ ـهِ؛ ذلك لــحال شفِ ـف، وكمعدن المكلَّ ة ـيـتجل

، -يصدر من المكلّف ـا سَ ـعلمه بم أي: لّ يجازي على أساس - هفالله تعالى لّ يُجازي على علمِ 
 .ه تعالىوصدر من عملٍ، وهذا من تمام وكمال عدلِ  ف على ما ظهر منه،يُجازي المكلَّ ولكن 

ارع في دخول المكلّف ـصد الشّ ـان قـيـب هاولـنـت ندـع ة الأولىــسألام الشّاطبّي في المـر الإمـذك   
هواه،  راج المكلّف عن داعيةـ، أنّ " المقصد الشّرعيّ من وضع الشّريعة إختحت أحكام الشّريعة

ا لله اختياراا، كما هو عبدٌ لله اضطراراا ". الى ـعـر الله تـعٍ ذكـومٌ أنّ كلّ موضـومعل 2حتّّ يكون عبدا
 .هـابـه ولأصحـدح لـل الذّمّ والقـيـعلى سبذلك كان ، إلّّ  وىــفيه اله

مُقتضى  على الشّريعة أنّها وُضعت علىلأحدٍ " أن يدّعي  يصح لمـذلك، فـر كـوإذا كان الأم   
رٌ ـاهـريم فظـوب والتّحــإذ لّ تخلو أحكام الشّرع من الخمسة. أمّا الوج تشهّي العباد وأغراضهم؛

كان لك فيه   (افعل كذا)قال له ـيار؛ إذ يُ ـتـرسال الدّاخل تحت الّخـمصادمتهما لمقتضى الّست
للمكلّف فيه غرضٌ فق ـإن اتّ ـرضٌ أم لّ. فـغ هكان لك في (ذاـل كـعـفـلّ ت)رضٌ أم لّ، وـغ

ر ـا سائـلِ. وأمّ ـرضِ لّ بالأصــعَ ـهي، فبالـن ّـر أو الــالأمضى ــتـقـاعثٌ على مــواى بــموافقٌ، وه
بإدخال الشّارع لها  فإنّا دخلت -وإن كان ظاهرها الدّخول تحت خرة المكلّف  -ام ـسـالأق

 3تحت اختياره؛ فهي راجعةٌ إلى إخراجها عن اختياره ".

                                                           

 .74للمزيد ينظر: العقّاد، عباّس محمود. الإنسان في القرآن الكريم، المرجع السّابق، ص ـ 1
 .744ابق، ص سمرجع ، 4، ج7ـوافقات في أصول الشّريعة. مجأبو إسحاق، الم ،الشّاطبيّ  ـ 2
 .740، ص 4، ج7، مجنفسه ـ المرجع 3
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ت اختيار الـمكلّف، إلّّ ح مثلاا لّ توجب دخوله بإطلاقٍ تحلـيـُقرّر التاّلي: " فــإذاا إبـاحـة المـبا    
ع الـشّـارع، وغـرضُـه مـأخـوذاا من حيث كان قضاءا من الشّارع. وإذ ذاك يكون اختياره تابـعاا لـوضـ

عين إخراج المكلّف عن داعية هواه ت الإذن الشّرعيّ لّ بالّسترسال الطبّيعيّ. وهذا هو من تح
ا لله ".  1حتّّ يكون عبدا

باح؛ وهو ـمن حيث هو م باحـاول الكلام عن المـنـتاب الأحكام، تـلة الأولى من كسأوفي الم   
ناب ـتـونه ليس مطلوب الّجـمّ بيّن كـ، ثابـنـتـلوب الّجـل، ولّ مطـعـفـلوب الـون مطـذّي لّ يكـال

لٌ ـقين فعـقّ عند المحك الترّ  اء في الأخر منها قوله: " أنّ ـج ،-ة أمورٍ ـسبع ذكروقد  - لعدّة أمورٍ 
ا ـ. وأيضاا القاعدة أنّ الأحكام إنّ لُ مباحـمن الأفعال الدّاخلة تحت الّختيار. فترك المباح إذاا فع

؛ إذ الشّريعة لّق بمقاصدحكام مُتعتشريع الأأنّ أي:  2؛" تتعلّق بالأفعال أو بالتّروك، بالمقاصد
ون ـيف يكـ، وكما فيه من المصلحةسبَ ـأو غره ح ل من إيجابٍ ـوجّه إلى الفعـتـالحكم الشّرعيّ ي

: " وذلك يســائـردفُ قــثمّ ي 3ه.ـلـعـهُ وفـالشّيء فعله وتركه مصلحةا؟ حتّّ يطُلب ترك وع ـــزم رجــتلــلاا
ا بنفس التّرك، جاز أن يكون ـتارك المباح مطيعا از أن يكون ـل. فإن جـتيار كالفعـإلى الّخرك ـالتّ 

 4فاعله مُطيعاا. وذلك تناقضٌ محالٌ ".

ل أنّ الشّرع لّ ـوله: " فالحاصـ، جاء قباح غر مطلوب الفعلـتناول فيه بيان كون الم وفي فصلٍ    
ف. ـرة المكلّ ـي َــه لخِ ـعلُ ـه جبل قصدُ ه؛ ـه دون فعلـكــه، ولّ في تــر كـاح دون تــر بـل المـعـه في فـصد لـق

ـرك ل والتّ ـصار الفعـه، فـيـبة إلـنّسـارع بالـد الشّ ـركٍ، فذلك قصـلٍ أو تـعـفما كان من المكلّف من ف
ا في ـصـارع؛ لّ أنّ للشّارع قـل فهو قصد الشّ ـهما فعارة، أيّ ـال الكفّ ـخصكلّف كبالـنـّسبة إلى الم دا

                                                           

 .747، ص 4، ج7السّابق، مجالمرجع ـ  1

 .14، ص 7ج، 7، مجنفسه المرجع ـ 2

 .14، ص 6، الهامش رقم: 7، ج7، مجنفسه المرجعينظر: ـ  3
 .14، ص 7، ج7، مجنفسه المرجعـ  4
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ه؛ أي: عند تناول ـثر في موضعـفصيل أكـت ّـندع الـول 1ه ".ـوصـرك بّصـت ّـل بّصوصه، ولّ في الـعـالف
 .مبحث المباح

ة ـحّ ـأي ص -هي ة، والتّّ ــمسـام الخـكـة في الأحــيّ ــزئــة والجــيّ ـــلـالكر ــويـصـتة ــلصحّ ره ـريـقــتوفي    
ا، ـا ومصادرهـا في مواردهـتقرأهـاس نلمعة، وذلك ـار الشّريـتبـغ القطعِ في اعـلـبـةٌ مـغـالــب -رــويـصـتّ ــال

 ،اـهـنـم -الـكما ق-لٍ جمَُ  ةِ دَّ ـعـراح الصّدر، دلّل على ذلك بـشـان القلب وانـنـئـادة اطمـزيـن لـولك
تبار المصالح باتفّاقٍ؛ وتقرّر في هذه المسائل أنّ المصالح ـعة على اعـع الشّريـأنّ الشّارع وض قوله: "

ولّ أنّ ـ. وليهاـرت الأحكام فـاري العادات كذلك جـ؛ إذ مجدون الجزئياتالمعتبرة هي الكليّات، 
ات على حكم ـتبار لما صحّ ذلك. بل لولّ ذلك لم تجر الكليّ ـا في الّعـيات أضعفُ شأنا ـزئـالج

لكنّ اد؛ ــان في الآحـسيـن ّـلط والــغـوع الـد، مع وقـواحـر الـول خبـبـادة، وقـشّهـ؛ كالحكم بالرادـالّطّ 
و ـول .اتــي ّـلـى الكـا علـظا ـفــ، حالبـغـو الــا هـة على مــي ّـام الكلـت الأحكـريـجأُ ـدق. فـصّ ـب الـالـغـال

نع الحكمُ إلّّ بما هو معلومٌ، ولّطُّرح الظنُّ بإطلاقٍ. ـتـات لم يكن بينهما فرقٌ، ولّمـزئيـاعتبرت الج
ط في ذلك ـلـائع الغـدُ في بعض الوقـعـرزَ بــدق وإن بَ ـصّ ـنّ الـضى ظــتـل حُكِم بمقـب ذلك.ـيس كـول

لاف الفعل ـة اختـلٌ على صحّ ـكمِ الكليّة. وهو دلية في حُ ـي ّـكمِ الجزئلحُ راحٌ ـالظنّ. وما ذاك إلّّ اطّ 
 2الواحد بحسب الكليّة والجزئيّة؛ وأنّ شأن الجزئيّة أخفّ ".

ق ـل ّـعـتـول: " الأحكام الخمسة إنّا تـقـيـلتاب " الأحكام " ـادسة من كليعود في المسألة السّ    
دلّل على ذلك ـمّ يُ ـث 3ق بها ".ـل ّـتعـاصد لم تـن المقـعريتْ عإذا ـقاصد. فروك بالمـت ّـال، والـعـبالأف

وإلّّ عُدّت  ها بالمقاصد، ـلم تكن معتبرةا إلّّ عند اقتران؛ بحيث مور، منها: أنّ الأعمال بالنيّاتبأ
وأنّ  ا.ـعا ـمـلاا ولّ سـقـقة بها عـعلّ ـتـر مـة غيـالخمس كحركات العجماوات والجمادات. والأحكامُ 
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، رعـرةٍ، ولّ حكم لها في الشّ ـر مُعتبـغ هـجنون والنّائم والصّبّي والمغمى عليـالأفعال الصّادرة من الم
ه ـوأنّ تكليف من لّ قصد لا لّ يطُاق في الشّريعة، ـوع التّكيلف بمـعلى عدم وق عا ـكما أنّ الإجم

 1هو تكليف بما لّ يطُاق.

ات ـبــناك من الواجـ، أنّ هفس الكتاب؛ أي كتاب الأحكامـامنة من نـألة الثّ ـسالمر في ـثّم ذك   
وقته دوداا، وأنّ التّقصر والذّمّ في إخراجه عن ـندوبات ما حدّ له الشّارع الحكيم وقتاا محأو الم

ا أن ـوقت إمّ ـدّ الـقوله: " أنّ حـودلّل على ذلك ب ا.ـعا ـقاا أو مُوسّ  ـّه مُضيــتـواءٌ أكان وقــالمحدّد، س
. فلم يـلٌ أن يكــاطــر معنىا وبـيــارع، أو لغـصده الشّ ــون لمعنىا قـيك ون ـأن يكقَ إلّّ ـبــون لغر معنىا

. وذلك الم ن ذلك ـارع مـود الشّ ــصـذلك مقـه فـيــع فــوقإذا ــه. فـيــل فــعـفـع الــقـو أن يــنى هـعـلمعنىا
عتبٌ أو ذم ،  و كان فيهـه. فلـيـل فـر في ذلك الفعـالأم ةقـوافـم -ا ــعا ـطـق -ــضيتـقـو يـت. وهـيـوقـت ّـال
ه. ــب ِـب بسبَ ـتـه في ذلك الوقت الذّي وقع فيه العـاعـقـفة قصد الشّارع، في إيـالـم أن يكون لمخز ِـلـل

 2وقد فرضناه موافقاا. هذا خلف ".

ا دلّ على ـعا ـرائا ـة عشرة، ذكر كلاما ـة في المسألة الحاديـطلب الكفايبحث وعند تطرقّه لم   
لب هو واجبٌ على الطّ اصديّ؛ حينما اعتبر أنّ القيام بذلك ـره المقـوغ تفكيـبـونره، ـفك بصرةِ 
. فهم مطلوبون ام بذلك الفرض قيامٌ بمصلحةٍ عامّةٍ ـيـه: " لأنّ القــلاا ذلك بقولـ؛ مُعَـلِّ الجميع
وإن  -ونـباقـا. واللهن كان أهلاا ، وذلك مَ ةادرٌ عليها مباشر هو ق ضهمـعـبـ. فةعلى الجمل بسدِّها

وبٌ ـو مطلـهـة فــادراا على الولّيــن. فمن كان قـة القادريـقادرون على إقام -يهاـا عللم يقدرو 
قيام ـاره على الـبـادر وإجـقـة ذلك الـامـر وهو إقــوبٌ بأمرٍ آخـن لّ يقدر عليها مطلـا. ومَ ــهـتـامــإقـب
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م ذلك القادر. إذ لّ ـة الفرضِ. وغر القادر مطلوبٌ بتقديـامـإقـوبٌ بـادر إذاا مطلـقـبها. فال
 .فهو واجبٌ  1"، إلّّ بهيتوصّل إلى قيام القادر إلّّ بالإقامة؛ ومن باب ما لّ يتمّ الواجب 

ة عمل وب عدم مخالفـوجـالمكلَّف، وب تّكليفيّة بمقاصدـالم ضرورة ارتباط الأحكا هالـيـُؤكِّد بعدو    
 اـقا ـوافـدُه في العمل مون قصـكلّف أن يكارع من المـشّ قصد الول: " ـد الشّارع، فيقـاصـالمكلّف مق

 الحصلم ةوعموض اد مرّ أنهّ ــة؛ إذ قعير من وضع الشّ  رٌ هعلى ذلك ظا يلوالدّلع. ـريتّشده في اللقص
وأن لّ ، عالهي أفـري على ذلك فـــأن يج فـل ّـوب من المكــلــطوم، والمــمـعـلاق والــد على الإطالعبا

 2." رعد الشّاصق الافَ مـخ دصـقي

ر الشّارع، ـأمسب دةٌ عليهم بحـائـح العباد، " فهي عـولأنّ الشّريعة قد وُضعت لتحقيق مصال   
كاليف الشّرعيّة ـت ّـذا كانت الـواتهم. ولــهم وشهوائـضى أهـــتـقـدّه، لّ على مــدّ الذّي حـوعلى الح

جةٌ له عن . فالأوامر والنّواهي مخرِ ة شاهدةٌ بذلكـربـادةُ والتّجـعـسُّ والـوس. والحـفـن ّـة على الـيلـقـث
 3". ، وهذا هو المرادأغراضه، حتّّ يأخذها من تحت الحدّ المشروع دواعي طبعه، واسترسالِ 

ل ـبــقــلا يُ ـفارع، ــشّ ـصد الـق الفطلان إذا خـبيُحكم على عمل المكلّف بال ذاـعلى ه ناءا وب   
و ـهـر فـيــيــتّخــأو الهي ــن ّــر أو الــلاقٍ " الأمــإطـب هِ ـلــعـع في فـبـــت ّـالمإن كان ـف .هـيــلـاب عـثـــه ولّ يُ ـعمل
الموضوع له، ووافق فيه صاحبه قصد الشّارع، فكان   ه من طريقهـب د أتىق هق ؛ لأنّ ــيحٌ وحـــحـص

 4". . وهو ظاهرٌ اــــكلّه صوابا 

ارع ـقصد الشّ ـا لـقا ـموافمل ـن يكون قصده في العأ -إجمالّا  -أنّ المطلوب من المكلّف  غمر و    
، فما تّفصيل في غالب تكاليفهاـعة بالـون مقاصد الشّريـغالب المكلّفين لّ يدُركفإنّ من التّشريع، 
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والجواب  في ذلك؟ موافقاا لقصد الشّارع -في هذه الحالة  -المطلوب حتّّ يكون قصد المكلّف 
 :، وهياختيارات مشروعةف وُضع أمام ثلاثة أنّ المكلَّ 

ذا ـه هـلي عملـنبغي أن يخُْ ـه لّ يـفيه، غر أنّ  ارعـأن يقصد بعمله ما فهمه من قصد الشّ  - 7"    
ن ـه مـلـهون جـكـد يـا قـده مـصـن قـعرج ــن الله، وحتّّ لّ يخُ ـعل ـفـغـد، حتّّ لّ يـبّ ــعـت ّـد الـصـن قـع

 مقاصد ذلك التّكليف.

مل وأكمل من ـمن غر تحديدٍ وهذا أش ارع قصده،ـون الشّ ـأن يقصد ما عسى أن يك - 4   
 سابقه.

وهو في  (...) مجرّد امتثال أمر الشّارع، والخضوع لحكمه، وهذا أكمل وأسلم يقصد أن - 4   
 1هذه الحالّت كلّها. موافق لقصد الشّارع، وفي مأمن من مناقضته ".

                                            ل بما ل يطُاقالتّكليف بالمشاقّ  ثانيًّا:   

 مع وجود المشقّة عليه، من التّكاليف نّظر فيما يدخل تحت مقدور المكلّفـال هـانـيـند بـوع   
ا: " فإنهّ لّ يلزم إذا علمنا من قصد الشّارع نفي التّكليف بما لّ يطُاق، أن نعلم منه رّرا ـقيقول مُ 

كليف بالمشاقّ، ولم يثبت فيها التّ  في الشّرائع الُأول 2 ولذلك ثبت ،المشاقّ واع ـننفي التّكليف بأ
ا للمشقّة في التّكليف لما   رّر ذلك بقوله: " ولو كان الشّارعـبـليُ  3اق ".ـالتّكليف بما لّ يطُ قاصدا

 4كان ثمّ ترخيصٌ ولّ تخفيفٌ ".
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ارب ـود؛ لأنّ " المآكل والمشـالوج زةُ ـزيـادرةُ الحصول، عـالخالصةَ نالدّنيا  حَ ـومٌ أنّ مصالـومعل   
رنٍ بها أو سابقٍ أو لّحقٍ، وأنّ ـتـنصبٍ مقـوالملابس والمناكح والمراكب والمساكن لّ تحصل إلّّ ب

 كلِّها شاق  على معظم الخلَقِ، لّ تنُالُ إلّّ بكدرٍ وتعبٍ ونصبٍ،السّعي في تحصيل هذه الأشياء  
في ة ـقّ ــوالمشات ـنـــو كان الإعـول 1".ا ـصُهــغِّ ـنَ ــا ويُ ـنكِّدُهــات ما يُ ــرن بها من الآفـتـفإذا حصلت اق

إذا كان  هإنّ ـ؛ فاهـنـفي  عـنـلاف. وذلك مـتـض والّخـاقـنـت ّـعة الـريـشّ ـفي الل ـ" لحص ف واقعينـيــكلـت ّـال
د الرفّق والتّيسر،  ـة على قصـ، وقد ثبت أنّها موضوعد الإعنات والمشقّةـصـة على قـعـريـشّ ـوضع ال

ود الشّارع ـأنّ مقص د عُلمـوق 2ةٌ عن ذلك ".ـزّهـنـا. وهي مــلافا ـتـا واخـضا ـاقـنـا تـنهمـيـكان الجمع ب
شقّة ورفع المهم، ـور حياتـيهم في أمـ، والتيّسر علبادـمصلحة الع قـيـتحق تّشريع هوـمن الالحكيم 

 3المفسدة عنهم.والألم ودرء 

تكليف ما لّ يطُاق. أجاب الإمام الجوينّي عن ذلك بقوله: " إنْ أرُيد  وضوعهم وعن إشكالٍ    
الة وقوع المطلوب، وإنْ أرُيد ـفهو فيما لّ يطُاق مُحالٌ من العالم باستحبالتّكليف طلب الفعل، 

، [65رة:ـقـبـال] ﴾نَ ـيـئ   ـ اسـخَ رَدَةً ـوا ق  ـونُ ـكُ ﴿كقوله تعالى:  لبااـه طــراد بـيس المـة ولـغـيـبه ورود الصّ 
 4فكانوا كما أردناهم ".
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وإن كان في التّكليف لـزوم الكلفة ووجـود المـشقّة بوجـهٍ ما؛ إذ يطُلـق على الإلـزام بمـا فيه كلفةٌ    
ولكـنّها لّ تـسمّى مشقّـة في   1ومشقّةٌ، وعلى ما يصعب على النّفس ويشقّ عـليها تحمّـله دائماا.

 .العـادة المستمرةّ، ذلك أنّ مطـالب الإنسان في هذه الدّنـيا كلّها تكـتـنـفهـا المشقّة ويلفّهـا النَّصَب

ضاا ـادة أيـتــة المعـاد من المشقّ ـبـعلى الع الثاّبتُ  قرّر هذا فما تضمّن التّكليفُ ـولذلك " إذا ت   
ح ـصالـمن الم ا في ذلكـة مـهل من جــ، بةـقّ ـفس المشــة نـهارع من جـلب للشّ ـليس بمقصود الطّ 

رّرها ــقـول التّّ يُ ــرِ " أنّ الأصـذكّـرٌ بالـديـا، وجـنـه ارةــالإش سنُ ـتحو  2". لى المكلّفـدة عـائـعـال
قّات ـبالمشف ـدم التّكليـاق، وعـالشّاطبّي في هذا النّوع من المقاصد مثل عدم التّكليف بما لّ يطُ

ف ـيــخفـت ّــر والـسـيـت ّــة، لأنّها دائرةٌ على الـيـول حاجــرج هي أصـع الحـ، ورفةـاديـعـر الـيـة أو غــتــن ـِـعالم
 3ق بالمكلّف وذلك هو تعريف الحاجيات ".ـرفّـوال

ا. ــة أبـعــأن الشّريـذا شــ: " وهلاا ــائـرّر قـقــيُ ن ـنى، حيـد هذا المعـيــأكــا في تـنـامُ ـمتمرّ إِ ـويس    إذا  ـــفدا
لأنّ المقصود المصلحة. فالتّكليف منه وإن أدّى إلى مشقّةٍ،  دَّ ــلا بـُهٍ فـيف على وجـكلـت ّـكان ال

ا جـأب زم ــلـا تـر بمـإذا أمـ، فاـهـنــنهى عــة يـرع أنّ المشقّ د عُلم من الشّاـقـ. ف4عِ ـيَ ـــهْ مَ ـالذا ـارٍ على هــدا
ما يلزم عن الأعمال ا لّ يسمّى ـنها. ومن هنــهى عـا نـاصداا لها لمـفلم يقصدها، إذ لو كان قعنه 

 5العاديات مشقّةٌ عادةا ".

ر إلى ـظـن ّـالـف، وذلك بـيــكلـت ّـفي ال شقّةللمكلّف أن يقصد الم يسل ه؛ فإنّ ناءا على ذلكوب   
من  شقّتهم عِظَمِ ل يسول عظيمال رالأج عليهترتّب يمل الذّي ـعـد القصأن ي هل لا، بيم أجرهـعظ

                                                           

، 7ط)، 7ينظر: عبد الكريم بن علي بن محمّد النّملة. الشّامل في حـدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه، مجـ  1
 .404، ص(م4009/ ه7240المملكة العربية السعودية، مكتبة الرّشد ناشرون، الرياض: 

 .92ص  المرجـع السّابق،، 4، ج7مجـوافقـات في أصـول الشّـريعـة، الم ، أبو إسحاق.الشّاطبيّ ـ  2

 .400المرجع السّابق، ص ، محمود عبد الهادي. المقاصد عند الإمام الشّاطبّي، دراسة أصوليّة فقهيّة،ـ فاعور 3

 .7567ينظر: الفروزآبادي. القاموس المحيط، مرجع سابق، ص. واضحالطرّيق الواسع ال :ـــيـَعُ هْ الـمَ  ـ 4
 .91ص  المرجـع السّابق،، 4، ج7مجـوافقـات في أصـول الشّـريعـة، الم ، أبو إسحاق.الشّاطبيّ ـ  5
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، " فإذا كان قصد اتـصرّفـت ّـرةٌ في الـبـتــحيث هو عملٌ؛ لأنّ الأعمال بالنّيـات، والمقاصد مع
الشّارع لّ يقصد بالتّكليف نفس ، من حيث إنّ اع المشقّة فقد خالف قصد الشّارعـقــالمكلّف إي

. فهو إذاا من قبيل ما ة باطلٌ ـقّ ـلٌ. فالقصد إلى المشـارع باطـالف قصد الشّ ـدٍ يخُ ـشقّة، وكلّ قصالم
م. ـم إن ارتفع النّهي عنه إلى درجة التّحريـنهى عنه لّ ثواب فيه، بل فيه الإثـوما يه. ـنـنهى عـي

 1فطلب الأجر بقصد الدّخول في المشقّة قصد مناقضٌ ".

إذا لم يكن من ـفد، " ـشديـت ّـعن ال تّيسر والنّهير هو الو ـهشـد والمالمعهو  شّريعةنهج الـبل إنّ م   
ادًّا لما قصده الشّارع من د المكلّف إليه مُضـالنّفس، كان قص تّشديد علىالارع ـصد الشّ ـق

 2". التّخفيف المعلوم المقطوع به. فإذا خالف قصده قصد الشّارع بطل ولم يصح

 الشّريعة قاصدوعلَقتها بم 3 : الأحكام الوضعيّةالفرع الثاّني   

ة بين الأحكام ـراّبطـالإمام الشّاطبّي ال قَ ـقات " توثيـتفحّص لكتاب " الموافيُلاحظ الدّارس الم   
 اتـحطّ ـالمهذه رصدٌ لبعض  -فصيلٍ ـولكن من دون ت  -ي عة، وفيما يلـالوضعيّة ومقاصد الشّري

 دـبين المقاص لوثيقا لـوصمِ والكَ المح بطالرّ في المقاصديةّ  تهنفحإمامنا و لمسة  نتبيّن من خلالهاالتّّ 
 :ةالأحكام الوضعيّ و الشّرعيّة 

                                                           

 .94، ص 4، ج7، مجالسّابق المرجعـ  1

 .707، ص 4، ج7نفسه، مج ـ المرجع 2

على التّرك والـجعـلِ، ومنه قـولـهم: " وضعتُ هذا الشّيء  -أيـضاا  -الـوضع لـغـةا: " جعـل اللّفظ بـإزاء الـمعنى "، ويـُطلق  ـ 3
عندك " أي: تركته وجعلته عندك. ويطُلق على الإسقاط، ومنه قـولهم: " وضعتُ عنك دَيـنك " أي: أسقطـته عنك. انظر: 

الشّامل في حـدود . نقـلاا عـن: عبد الكـريم بن عليّ بن محمّد النّملـة. 444/ 4، المصباح المنر: 7907/ 5الصّحاح: 
. وانظـر: هيثم هـلال. معجم مصطلح 411، مرجع سابق، ص7وتــعــريـفـات مصطــلحــات علم أصــول الــفقـه، مج

، (م 4004/ه7242، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، بروت: لبنان، 7ط)الأصول، مراجعة وتـوثيق: محمّد التونجي، 
: " خبٌر أي ليس بإنشاءٍ، بّلاف خطاب التّكليف. اسُتفيدَ من نَصبِ الشّارع . وفي اصطلاح الأصوليّين هو456ص

اد، عَلَماا مُعرفِّاا لُحكمِهِ ". ابن النّجّار، محمّد بن أحمد الفُتُّوحيّ. شرح الكوكب المنر، تحقيق: محمّد الزّحيليّ، و: نزيه حمّ 
 .242، ص(م 7994/ه7274لسّعوديةّ، لّ.ط، مكتبة العبيكان، الرّياض، المملكة العربيّة ا )، 7ج
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 وعلَقتها بالمقاصد 1الأسباب أوّلً:   

ة ـعــراّبــة الـسألر في المـذكوضع، ـاب الـطلخِ ه من كتاب الأحكام؛ والذّي خصَّـالثاّني في القسم    
ه ـدلّ على كلامـالشّارع. واست ، يقصدباتـب ّـالمسواضِع إلى ـصدَ الـمنه أنّ وضع الأسباب يستلزم ق
ح أو درءِ المفاسدِ ـأنّ الأحكام الشّرعيّة إنّا شُرعت لجلب المصال هذا بعدّة أمورٍ؛ منها قوله: "

إلى فإذا كنّا نعلم أنّ الأسباب إنّا شُرعت لأجل المسبّبات، لزم من القصد وهي مسبّباتها قطعاا. 
 2سبّبات ".الأسباب القصدُ إلى الم

ه إليها، دليلٌ على ـاتـات والتفـبـد الشّارع إلى المسبّ ـأنّ قصيتمثّل في حواه عن تساؤل فوفي ردّه    
ف ـد المكلّ ـصـة قـقــابـــف إلّّ مطـيـتّكلـــبال رادــس المـيـلـف. وإلّّ فـد من المكلّ ـصـقـال ةــوبــا مطلـأنهّ 

كلّف غر قاصدٍ لموكذلك إذا فرضنا أنّ هذا ا التّكليف. يصحّ هُ لم ـفـالـ، إذ لو خلقصد الشّارع
الف القصدُ ـه. وكلّ تكليف خـا لـفا ـالـ، لكان بذلك مخللمسبّبات، وقد فرضناها مقصودة للشّارع

                                                                     .باطلٌ ه قصدَ الشّارع ـيـف

: "يب قائـفيج    بها وع المسبّبات بالتّكليف ـــدَ وقـصـارعَ قـا أنّ الشّ ــنـرضــزم إذا فا يلنّ أنّ هذا إ لاا
ا قصده ـبات غرُ مكلّفٍ بها. وإنّ ـب ّـباب. وليس كذلك. لما مرَّ أنّ المسـد ذلك بالأسـكما قص

ر ـات على أثـبـالمسبّ ، وهو أن يكون خلق قـفي الخل ةـباط العادة الجاريـالمسبّبات بحسب ارتوقوع 

                                                           

السّبب لغةا: يطُلق على كلّ شيءٍ يتُوصّلُ به إلى المقصود حسيًّا، كقولهم: " الطرّيق سببٌ "، لكونه يتُوصّل به إلى بلدٍ  ـ 1
، كقولهم: " ال دّليل سببٌ "؛ ما، ومنه قولهم: " الحبل سببٌ "؛ لكونه يتُوصّل به إلى البئر لأخذ الماء بواسطته، أو معنوياًّ

. ينظر: و: الفروزآبادي، مجد  .741مختار الصّحاح، مرجع سابق، صالراّزي، أبو بكر.  لكونه يتُوصّل به إلى حكمٍ شرعيٍّ
. واصطلاحاا: "هو الذّي يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمِه العدمُ لذاته 146الدّين، القاموس المحيط، مرجع سابق، ص

. و: الآمديّ، عليّ بن محمّد. الإحكام في أصول الأحكام، علّق 714ص ،7مرجع سابق، ج الفروق،القرافي. ". انظر: 
، دار الصّميعيّ للنّشر والتّوزيع، الرّياض، المملكة العربيّة السّعوديةّ، 7ط )، 7عليه: عبد الرزاّق عفيفي، ج

 .444لفقـه، مرجع سابق، صقـطب مصطــفى سـانو. معجم مصطلـحـات أصول ا . و:710، ص(م 4004/ه7242
 .724ص  مرجـع سابق،، 7، ج7مجـوافقـات في أصـول الشّـريعـة، الم ، أبو إسحاق.الشّاطبيّ  ـ 2
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ات ـبـوع المسبّ ـوقـإذاا قصد الشّارع لـدَ مَن سعِد ويشقى من شقِي. فـاع المكلّف للأسباب ليَسعَ ـإيق
 1لّ ارتباط له بالقصد التّكليفيّ ".

لاب ـ، أو لّستجبهـيُقيم صُلـه التكسّب لـطلب، مثل صد إلى المسبّبـقـون للمكلّف الـد يكـوق   
 اداتـعال تفات إلىـه الـ؛ ذلك " لأنّ ، فيكون هذا القصد صحيحااد عن السّببـالتّّ توج مصالحه

رَ ل  ـرَ لَكُمُ الـاُلل الذّ ي سَخَّ ﴿ال تعالى: ـوقد ق .ةـاريـالج وا ـغُ ــت َـبْ ــتَ ــر ه  وَل  ـأَمْ ـه  ب  ـفُلْكُ ف يـر يَ الـتَجْ ـبَّح 
نَ ايََت ه  مَنَامُكُم﴿وقال:  [74الجاثية: ] ﴾فَضْل ه   م ن للَّيْ  وَم   ﴾فَضْل ه   نم ّ  ل  وَالنـَّهَار  وَابْت غَاؤكُُمبا 
فمن  [70ة: ـجمعـال] ﴾ل  الل  ـضْ ـفَ  نـوا م  ــغُ ـت َـرْض  وَابْ رُوا في  الَ ـش  ـتَ انـــفَ ﴿ ال:ــوق [44رّوم: ــال]
اق ـسـقَ مــيـاب، وســتســو الّكــذّي هـالب ـبــإلى السَّ دِ ـقصـلِ عن الـفضـدِ إلى الـقصـر بالـبـث عـيـح

في أمور الآخرة كما هو جارٍ في  . وهذا جارٍ ر بصحّة ذلك القصدـان من غر إنكارٍ، أشعـنـالّمت
اً نُّ ـوَيَـعْمَلْ صَ  الل  ـب   ؤْم نيّـُ  نـوَمَ ﴿أمور الدّنيا؛ كقوله تعالى:  لْهُ جَ الِ   [77: لاقـلطّ ا] ﴾اتٍ ـنَّ ـدْخ 

حصول هذا أن ـا مـة القصد إلى المسبّب بالسّبب . وأيضاا فإنّ بصحّ وأشباه ذلك ماّ يؤذن 
تَغي   2". ه بهذا السّببـهيِّئ الله لـيُ  اميَـبـْ

يـصلـح بــه ا في أن يرزقـهُ مُسبـّـباـ يهـلـوكّل عـت ّـ، والإليـه وءـجُ الّعـتمـاد على الله واللـّ ومردُّ ذلك هو   
إنّا  اـوم من الشّريـعـة أنهّ ـمعلا؛ إذ ـشـرعاــللإنكار فـيـه  لّ ـمحلّ ا ـمّ وهـذا ـالـه. ـحأمره، ويستقيم به 

، لدرء مفسدةوإمّا لب مصلحةٍ، ـلجا ـإمّ إنّا هـو  فـاد. وكلّ التّكليـبـح العـلتحقيق مصالشرعت 
 .أو لهما معاا

ر ـيث ذكـلاث مراتب؛ حـه ثـل لـعـد جـإلى المسبّب، وقفات ـتـوفي فصلٍ تطرّق فيه إلى ترك الّل   
من اب ـبـفات إلى الأسـتــرّد عن الّلــجت ّـصد الـف في السّبب بُحكمِ قـول المكلّ ـدخ ية منهاـانـفي الثّ 
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لمقصد الأعلى من هذه تحقّق ابيّن ةٌ، فضلاا عن الّلتفات إلى المسبّبات، وليُ ـرٌ محدثو ـحيث هي أم
الى، وأن ـعـه تـه لـتـوديـبـود، وصدق عــبـللمع دـابـه المكلَّف العـخلوص توجّ  ل فيـوالمتمثّ ة، ـعـالشّري

ة ـوعـوضـباب المـالى بالأسـهذه المرتبة متعبّدٌ لله تع" فصاحب  ا لقصد الشّارع؛ـيكون قصده تابعا 
يها من حيث ـع إلـرجـها. فإنّا يـعلى اطرّاح النّظر فيها من جهته، فضلاا عن أن ينظر في مسبّبات

ا ـهـيـفظ ـلحـا يـو إنّ ـهـه فـنـرب مـقُ ـام الـرقّي لمقـا، وسعيٌ إلى التـهـعِ ـا وواضـهـبـسبِّ ـلٌ إلى مُ ـائـهي وس
 1المسبِّب خاصّةا ".

أن يكون ذلك ، إمّا ر الدّاخل في السّبب مُقتضيًّا لـمُسبّبهـر أمـذك امنة فقدـث ّـة الـسألأمّا في الم   
وله في ـا أن يكون دخـ، وإمّ -حتّّ وإن كان غر مُحيطٍ بكلّ التّفاصيل - ملة والتّفصيلالجعلى 

 وأة ـالمصلح ه من ـذلك بما يترتّب عليط ـوربل. ـفصيـت ّـة لّ على الـا له على الجملـضيًّ ـتـمُقالسّبب 
وما نهى عنه فإنّا نهى ضيها فعله؛ ـيقت صلحةٍ ر به لمـ؛ " وذلك أنّ ما أمر الله به فإنّا أمالمفسدة

ب من ـت السّبـيما تحـل على أن يتسبّب فـفإذا فعل فقد دخضيها فعله. ـتـعنه لمفسدةٍ يق
؛ فإنّ ماـاديرهـدة أو بمقـة أو المفسـعن ذلك عدم علمه بالمصلحرجه ـح أو المفاسد. ولّ يخُ ـالمصال

ا أمر به. والنّهي قد تضمّن ـ، ولأجلها اللهـةا علمهـور به مصلحـأمـالأمر قد تضمّن أنّ في إيقاع الم
ه ـتجـنـزمٌ لجميع ما يـفالفاعل ملت هى عنه.ـا الله، ولأجلها نـعلمه اع المنهي عنه مفسدةا ـأنّ في إيق

 2ذلك السّبب من المصالح أو المفاسد، وإن جهل تفاصيل ذلك ".

ه، مع قصده عدم ـجميع موانع وانعدامه ـتمال شروطـأتي به مع اكـالسّبب وي اطىـتعـن يوأمّا مَ    
يُجعل له منعه.  لم نع ما، وبمتكلّف ما ليس له رفعهسبب بوذلك ؛ وقوع مسبّبه، فقد قصد مُحالّا 

ا وفـقـد عـقـعـن يكمَـ  ؛ إذْ قد عليه بذلك العقدـما عُ ة ـاحـتبـد عدم اسـقصـة، ثّم يـعـع الشّريـق وضـدا
 .لّ معنى له اـوع قصده عبثا ـصبح وقه، ويُ ـبـبـع سَ ـوع المسبّب الذّي أوقـيحصل من ذلك وقس
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اعل تلك ـفـالرد ـم يُ ـولو ل" ها، ـباتـمسبّ  اـتترتّب عليه - ومٌ ـلـهو معكما  -اب ـبـذلك لأنّ الأس   
الزّواج فأحكامه تترتّب قد ـبع الأسباب مُترتّـباا عليها مُسبّباتها، فمن قامالشّارع  لجعلِ  ،المسبّبات

 1سببٌ للحِلِّ والمهر ولو اشترط العاقد خلاف ذلك ".لم يرد العاقد ذلك، والنّكاح عليه ولو 
ضاه، فقصده ـتـوع مقـ، ثّم يقصد عدم وقيقصد به مقتضاه في الشّريعةوهو أوقع طلاقاا  أو مَن
 ، ولذلك كان تحريم ما أحلّ الله عبثاا.باطلٌ 

قاصد ـقصدُ هذا الـقدّم، فـما تكها  ـبابـعن أس وع المسبّباتـاصدٌ لوقـكيم " قلحولأنّ الشّارع ا   
إذ ليس  2؛ضَ قصد الشّارع فباطلٌ. فهذا القصد باطلٌ "ـاقـدٍ نـد الشّارع. وكلّ قصـقصـمناقضٌ ل

بات على الأسباب، لأنّ الشّارع وحده هو ـيب المسبّ ـتدخّل في ترتـة المكلّف " أن يـفي استطاع
 3".الذّي رتّب المسبّبات على أسبابها 

اسد لّ ـفـنوعة أسبابٌ للمـإلى تقرير أنّ " الأسباب المم ة الحادية عشرةـفي المسألنا ـإمامود ـعـلي   
اب ـة للأسبـسبـفأمّا بالنّ  4ة أسبابٌ للمصالح لّ للمفاسد ".ـشروعح؛ كما أنّ الأسباب المـللمصال

ل ـثـمِ ك؛  دـاسـفـمإلى ق ـريـفي الطّ ، وإنْ أدّت ةا ـــالـأص حـرع للمصالـت في الشّ ـعـقد وُضـة، فـروعـشالم
لاف ـإتـكفسدة  المبـعـضِ اق ــلاء كلمة الله تعالى، وإنْ أدّى ذلك إلى إلحـلإعالجهاد الذّي شُرع 

 ه في موضعٍ صب نفســأنّ الإنسان نهة ولّدت من جـدة تـفتلك المفس  5.الٍ ـملاف ـأو إت ،نفسٍ 
أو كإقامة الحدود والقصاص الذّي ة. ـتال وشهر الأسلحـالّقت لّ ، وفي محقينـنازع الفريـوجب تـيُ 

لأرواح اقٌ لـوإزه س،ـلافٌ للأنـفـ، وإنْ كان في ذلك إتـادـفسـر عن الــزّجـلللرّدع وارع كل  منهما ـشُ 
                                                           

لّ.ط، المطـبعـة الـفـنـيـّة للطبّـع والـنّشر  )الحصـريّ، أحمد. نـظريـّة الحكم ومصـادر الـتّشريع في أصـول الـفقـه الإسلاميّ،  ـ 1
 .741، ص(م 7947/ه7207والتّجليد، العبّاسيّة، مكتبة الكلياّت الأزهريةّ، الأزهر، 

 .754 -751ص المرجـع السّابق، ، 7، ج7مجـوافقـات في أصـول الشّـريعـة، الم ، أبو إسحاق.الشّاطبيّ  ـ 2
 .749الحصـريّ، أحمد. نـظريـّة الحكم ومصـادر الـتّشريع في أصـول الـفقـه الإسلاميّ، المرجع السّابق، ص ـ 3
 .712ص المرجـع السّابق، ، 7، ج7مجـوافقـات في أصـول الشّـريعـة، الم ، أبو إسحاق.الشّاطبيّ  ـ 4
، 7عبد الكـريـم بن عليّ بن ـحمّد النّملـة. الشّامل في حــدود وتــعــريــفـات مصطــلحـــات علم أصـــول الــفـقــه، مج ظر:ين ـ 5

 .449مرجع سابق، ص
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ه لّ يتُصوّر إقامة المصلحة وتحقيقها إلّّ ـفذلك نتج من جهة أنّ  اسدٌ.ـوهي مف للدّمـاء،راقٌ ـوإه
 بذلك.

ا، وإنْ ترتّب عا منوعة شر  هيفدة ـاسـفـال كمِثل الأنكحة،  1اب الممنوعةـبـللأس نّسبةبال اوأمّ    
نّكاح ـح ذلك الـيـصحـتـبت شأن . وهي مصالحوغرما، واستحقاق المراث دق الولعليها إلحا

ا.   من جهة عد وقوعه، وليسب لّ تكون أسباباا  روعةَ ـالمش ابَ ـفالمقصود " أنّ الأسبكونه فاسدا
 2لّ تكون أسباباا للمصالح. إذ لّ يصحُّ ذلك بحالٍ ". الممنوعةَ  للمفاسد، والأسبابَ 

                                                          وعلَقتها بالمقاصد 3الشّروط ثانيًّا:   

اء في ـوج ؛لـثماني مسائ -أي الشّروط -ة ـي ّـوع الثاّني من الأحكام الوضعذكر الشّاطبّي في النّ    
 :على ضربين 4أنّ الشّروط المعتبرة شرعاا المسألة السّادسة منها،

                                                           

الـفقـه الحصـريّ، أحمد. نـظريـّة الحكم ومصـادر الـتّشريع في أصــول  . وينظر:449ص، 7مج، لسّابق: المرجع اظرينـ  1
 .749-744الإسلاميّ، المرجع السّابق، ص

 .711ص المرجـع السّابق، ، 7، ج7مج ـوافقـات في أصـول الشّـريعـة،الم ، أبو إسحاق.الشّاطبيّ  ـ 2
ـ الشّرط لـغـةا: العلامـة، اصطـلاحاا: " ما يلزم من وجـوده وجودٌ ولّ عدمٌ لذاتـه، ولكـنّه يلـزم من عدمه عـدمُ المشروط.  3

أو:" ما يـُضاف إلـيـه الحكم عند وجـوده؛ وجـوداا لّ وُجـوباـا ". أو: " الذّي يلزم من عدمِهِ العدمُ، ولّ يلزم من وجودهِ وجودٌ 
. 714، ص7هِ، ولّ يشتمل على شيءٍ من المناسبة في ذاته بل في غره ". القرافي. الفروق، مرجع سابق، جولّ عدمٌ لذات

أو هو: " وصفٌ ظاهـرٌ مـنـضبطٌ مكمّلٌ لمشروطه، يستلـزم عدمُـه عـدمَ الحكمِ ولّ يسـتـلـزم وجــوده وجــود الحكمِ ". ينظر: 
أحمـد الحصـريّ. نـظريـّـة الحكم . وأنظر: 422فقـه، مرجع سـابق، صقـطب مصطــفى سـانو. معجم مصطلـحـات أصول ال

وللمـزيد أكـثـر ينظر: الباجي، أبـو الوليد سليمان  .724ومصـادر الـتّشريع في أصــول الفقه الإسـلاميّ، المرجع السّـابق، ص
ــلال. معجم مصـطـلـح . وينظر: هيثم ه776 -775. الحـدود في الأصــول، مرجع سابق، صه(212ت:)ابن خلـف 

 .714، ص(م4004/ه7242، دار الجيـل للنّشر والطبّاعـة والـتـّوزيع، 7ط)الأصــول، مـراجـعـة وتـوثـيـق: محمّد الـتـونـجيّ، 
على أساس أنـّه قسّم في المسألـة الـثـّالثة الشّروط على ثلاثة أقسام؛ أحدهـا: الشّروط العقلـيـّة؛ كالحياة في العـلم، والفهم  ـ 4

رة في في التّكليف. والثاّني: العاديـّـة؛ كملاصقـة الناّر الجسمَ المـحرقَ في الإحـراق، وأشـباه ذلك. والـثـّالث: الشّرعـيـّة؛ كالطّها
، 7، ج7مج ، أبو إسحاق. الموافـقات في أصـول الشّريعة،طبيّ لشّااصّلاة، والحـول في الزكّاة، والإحصان في الزّنى. انظر: ال

 .791ص، المرجع السّابق
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تحصيله فعله و جاء الأمر بأن يكون قد إمّا فما كان راجعاا إلى خطاب التّكليف؛  :أحدهما -   
ا ــيًّ ـكان منهوإمّـا  لها، وطهارة الثّوب، وغر ذلك. لاة، وأخذ الزيّنة ـمن المكلّف، كالطّهارة للصّ 

، أو رقٍ ـمع بين مفتـأو كالج زّوج الأوّل،ـة الـ، مثل نكاح المحلّل الذّي هو شرطٌ لمراجععن تحصيله
 دقة، وما أشبه ذلك.الصّ  ا من إيجابالتّفريق بين المجتمع خوفا 

رب ـذا الضّ ـهـف: " ولـقـفيه، ـيـارع فـصد الشّ ـقين بو  من الشّروط ذا الضّربـه ة بينـراّبطـوثّق اليـف   
المخرّ ود التّرك. وكذلك الشّرط ـاني مقصـل؛ والثّ ـعـودُ الفـصـه. فالأوّل مقـيـارع فـصد الشّ ـواضحٌ ق

فقصد الشّارع فيه جعله لخرة المكلّف: إنْ شاء فعله فيحصل المشروط، وإن  - 1قإن اتفّ -فيه 
 2شاء تركه فلا يحصل ".

 وب الزكّاة، والإحصانـول لوجـولّن الحـكحَ اب الوضعِ؛  ـما كان راجعاا إلى خط والثاّني: -   
ا ـمطلوبا  ليس ولّا حتّّ تجب فيه الزكّاةـصاب حفإبقاء النّ وما يُشبه ذلك.  الحدّ، في الزاّني لإيقاع

عليه الحولُ فعله؛ أي ليس بواجبٍ على المكلّف أن يُمسك النّصاب حتّّ يحول من المكلّف 
فقهُ مخافةَ أن تجب فيه الزكّاة. ؛ أي أنهّ يجب عليه أن ينُ، ولّ مطلوب التّركفيه الزكّاة عليه تجبل

يس ـأي: ل -ف ـل من المكلّ ــعـفـوب الــه مطلـال أنّ ـقــلا يُ ـ؛ فصانـة للإحــسبـن ّـالـر بــوكذلك الأم
دّ ـــاع حــقـلإي - 3لــفعـفٌ لّ يُ ـصان وصـالإحـوإلّّ فو النّكاح، ـهِ وهـل سببــل بفعـصيـوب التّحــمطل

فإن  حدّ الرّجم إذا زنى.  يجب في حقّهلكي لّ إذا زنى، ولّ هو مطلوب منه تركه،  الرّجم عليه
ه أو مخرٌّ ـنـنهي  عـأو م هِ ـورٌ برط مأمـر أنّ الشّ تباباع هان الشّرط أو تركـيـإتإلى د المكلّف ـكان قص

                                                           

والشّرط المخرّ فيه مثل النّكاح الذّي يكون به الـمكلّف مُـحصّـناـا، وهو كذلك شرطٌ في ترتّب حُكم الرّجم على الزّنا،  ـ 1
هذا النّكاح قصد الشّارع فيه جعل الخـيار للمكلّف في تحصيله وعدم تحصيله، فإن شـاء فـعلـه فيحصّـل المشّروط، وإن شــاء ف

أحمد . وينظر: 404، ص(7)تعليق الشّـارح في الهامش رقم: ، 7، ج7مجتركـه فلا يحصل المقصود. ينظر: المرجع السّابق، 
 .754الـتّشريع في أصــول الـفقـه الإسلاميّ، المرجع السّابق، صالحصـريّ. نـظريـّة الحكم ومصـادر 

 .404، ص السّابق المرجع، 7، ج7مج ، أبو إسحاق. الموافـقات في أصـول الشّريعة،طبيّ لشّاا ـ 2
 .4. الهامش رقم: 404، ص 7، ج7، مجنفسه المرجعانظر: ـ  3
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إلى إنفاقه،  المكلّف ةـاجـلحولِ ـنفق قبل الحفلا إشكال في ذلك؛ كالنّصاب مثلاا إذا أُ ، أو لّ فيه
 .أبقاه للحاجة إلى إبقائهأو 

حكم  إسقاطَ رك الإتيان به بوصفه شرطاا، ـأو ت ،ان بالشّرطـيـكلّف الإتإن كان قصد الموأمّا    
حينها يُصبح عمل المكلّف غر  عدم ترتيب الأثر على السّبب، الّقتضاء في السّبب؛ بأن قصدَ 

. صحيحٍ،   .اطبّي هذا البطلان بأدلةّ شرعيّةٍ وأخرى عقليّةٍ ويعُلّل الشّ وسعيهُ باطلاا

لَ يُُْمَعُ بَيَْْ مُتـَفَرّ قٍ "  :(صلّى الل عليه وسلّم)منها قوله ف؛ رعيّة التّّ استدلّ بهاة الشّ ـدلّ الأ فأمّا   
لَّ بشرط الزكّاةِ ـل منهيًّا عنه ليُخِ ـعفَ  أي: أنّ المكلّف 1؛رَّقُ بَيَْْ مُُْتَم عٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَة  "ـوَلَ يُـفَ 

قَ ـنُ أَنْ تُسْبَ ـأْمَ ــوَهُوَ لَ يَ مَنْ أَدْخَلَ فَـرَسًا بَيَْْ فَـرَسَيْْ   ": (صلّى الل عليه وسلّم) وقولهها. ـأو زيادت
لَيْسَ ب ق مَارٍ؛ وَمَنْ أَدْخَلَ   ه فعلَ ــ: أنّ أي 2؛ار  "ـفَـرَسًا بَيَْْ فَـرَسَيْْ  وَقَدْ أَم نَ أَنْ تُسْبَقَ فَـهُوَ ق مَ فَـ

ق، فهو ـبـان وهو السَّ ـحوز الرّه، ليُحقّق شرط منهيًّا عنه بإدخاله فرس معروف أنّها تسبقُ الخيلَ 
ل له ل والمحلَّ لعنِ المحلِّ  3وما جاء من أحاديثول الشّرط. ـصد حصمخل  بقصد المسابقة ومقترنٌ بق

  4.والتّيس المستعار، وسائر أحاديث الغشِّ 

                                                           

من الإبل،  قُ ا يأخذ المصدِّ مَ  :، بابالزكّاة :باأبو : شعيب الأرنؤوط وآخرون، قيقتح ،4جرواه ابن ماجة في سننه، ـ  1
رواه أبو داود في . و: 40ص .( م4009ه/7240 د.م، الناشر: دار الرسالة العالمية،، 7ط ) ،7407حديث رقم: 

محقّقا سنن أبي قال . 40ص ،7540، حديث رقم:  زكاة السّائمةفي  :، بابالزكّاة :، كتاب، مرجع سابق4ج سننه،
 ". صحيح لغره داود: "

 ،4416، حديث رقم: السّبق والرّهان :، بابالجهاد :باأبو ، المرجع السّابق، 2ج رواه ابن ماجة في سننه، ـ 2
 ،4519، حديث رقم:  المحلِّلفي  :، بابالجهاد :كتابأوّل  ، ، المرجع السّابق2جرواه أبو داود في سننه، و:  .749ص
 ". إسناده ضعيف محقّقا سنن أبي داود: "قال . 442ص
في  :، بابالنّكاح، أول كتاب ، مرجع سابق4جرواه أبو داود في سننه، "  هُ لَ  لُ لَّ حَ المُ وَ  لُّ ح  المُ  نَ ع  لُ كحديث " ـ   3

   ". صحيح لغره قال محقّقا سنن أبي داود: " .240ص ،4016 ، حديث رقم:التّحليل
لََبةََ "  :(وسلّمصلّى الل عليه ) كقوله  ـ 4 مرجع  ،4ج رواه مسلم في صحيحه،"؛ أي: لّ خداع.  مَنْ بَايَـعْتَ فَـقُلْ لَ خ 

:== (صلّى الل عليه وسلّم)وكقوله . 7765ص ،7544، حديث رقم: من يخدع في البيع :باب، البيوع :، كتابسابق
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يِ نَّ ﴿ :الىـعـتا قوله ـنهـرآن الكريم؛ مـقـن الم اتٍ ـآيـد ذلك بـضِّ ــعَ ــي ُـلِ     د  الل  ــهْ ـعَ ـرُونَ ب  ــت َـشْ ـنَ يَ ـالذّ 
يـال اــهَ ـا أيَُّ ــيَ ﴿ الى:ــعـه تـولـ. وق[11ران: ـآل عم] ﴾لًَ ـيـل  ـقَ ا ـن ًـمَ ـه مْ ثَ ـان  ــمَ ـوَأيَْ  وا لَ ـن ُـآمَ ءَ نَ ـذّ 

نَكُمْ ـكُلُ ا ـتَ  اَرةَ  وا أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ لبَاط ل  ِ لَّ أَنْ تَكُونَ تِ  نْكُمْ با   .[49النّساء: ] ﴾عَنْ تَـرَاضٍ م 

ُ ما انعقد سبباا لحكمٍ ـمنها قول؛ بأدلةٍّ عقليّةٍ  دلّلـرجّ إلى الّستـعثمّ     ه: " فإنّ هذا العمل يُصرِّ
وهذا مناقضٌ لما ثبت في ا لّ حكمة له ولّ منفعة به؛ ـثا ـبـشرعيٍّ جلباا لمصلحةٍ أو دفعاا لمفسدةٍ، عَ 

بب ـهة أنّ السَّ ـد الشّارع؛ من جـصـه مضاد  لقـقاعدة المصالح وأنّها معتبرةٌ في الأحكام. وأيضاا فإنّ 
هو  هِ؛ لكنّه توقّف على حصول شرطسبّبشرعاا لـمُ ا ـار مقتضيًّ ـود، صـد وحصل في الوجـقـعـلـمّا ان

ا لـ، قاصتكميلٌ للسَّبب؛ فصار هذا الفاعلُ أو التّاركُ بقصدِ رفعِ حكمِ السّبب الشّارعِ مضادّةِ ـدا
 1باطلٌ ". في وضعهِ سبباا. وقد تبيّن أنّ مضادّة قصد الشّارع باطلةٌ. فهذا العمل

إلى  ؛ حيث قسّمهاهاـتقسيم الشّروط مع مشروطات ناولـالثاّمنة والأخرة، فقد تأمّا في المسألة    
 لـروط، ولّ مكمّ ـود المشـلمقص غر مُلائمٍ  رطـون الشّ ـك  القسم الثاّني منها فيذكر و  ،ثلاثة أقسام

لحكمته. وضرب لذلك أمثلةا، منها: أن ، ولّ مكمّلٌ أي أنهّ غر ملائمٍ لمقصود الشّارع ؛لحكمته
ه إذا أراد، ـن المسجد أثناء اعتكافأن يتكلّم في صلاته إذا أحبّ، أو أن يخرج مف يشترط المكلَّ 

ا ـدهـصـالتّّ ق ببـة السّ ـا لحكمــيًّ ـافـنـه مُ ـونـه، كــالـطـال في إبــبر أن لّ إشكـتـذلك؛ إذ اعه ـبـا أشـوم
ود، والتّوجّه ـبـمُنافٍ لما شُرعت له؛ من حيث الإقبال على المعفالكلام في الصّلاة مثلاا الشّارع، 

                              2والخنوع.وإظهار التذلّل  والمناجاة، إليه بالدّعاء والتّضرعّ

                                                                                                                                                                          

 لّ يبيع على بيع أخيه ولّ :البيوع، باب :، كتابمرجع سابق ،4ج البخاري في صحيحه، خرجهأ ". لَ تَـنَاجَشُوا= " 
مرجع  ،4ج رواه مسلم في صحيحه،. و: 154ص ،4044، حديث رقم: لى سوم أخيه حتّ يأذن له أو يتركع يسوم
 .7044ص ،7274، حديث رقم: على خطبة أخيه حتّ يأذن أو يترك تحريم الخطبة :باب، النّكاح :، كتابسابق

 .401-406، ص مرجـع سابق، 7، ج7مجـوافقـات في أصـول الشّـريعـة، الم ، أبو إسحاق.الشّاطبيّ  ـ 1
الحصـريّ، أحمد. نـظريـّـة الحكم ومصـادر الـتّشريع في أصــول الـفقـه . وانظر: 477، ص7، ج7مجانظر: المرجع نفسه، ـ  2

 .751-756الإسلاميّ، مرجع سابق، ص
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 وارتباطها بالمقاصد 1الموانع ثالثاً:   

فل ـغـه لم يُ ـة، إلّّ أنّ ـي ّـوع من الأحكام الوضعـن ّـذا الـفي هسهب في الكلام ـأنّ الشّاطبّي لم يُ  مرغ   
ل، تطرّق في الثاّنية منها إلى أنّ ـحيث أورد فيه ثلاث مسائة، ـوانع ومقاصد الشّريعـمـالربّط بين ال

 ولّ رفعها.ا ـلهه ـتحصيلالمكلّف  من؛ أي لّ يقصد الشّارع الحكيم الموانع ليست بمقصودةٍ للشّارع
 :على ضربين -أي: الموانع -ثمّ جعلها ها بمقاصد الشّارع لّ بمقاصد المكلّف. فعلاقت

ما كان داخلاا تحت خطاب التّكليف، سواء كان مأموراا به، أو منهيًّا  فالضّرب الأوّل منهما؛   
 الضّـرب منة لهذا ـهة؛ إذ لّ علاقبره لّ إشكال فيه من هذه الجـتـ، حيث اعا فيهــأذونا ـنه، أو مـع

ة من وجوب الزكّاة، وإنْ ـة المانعـالّستداننها: ـةٍ، مـلـثــوضرب لذلك بأمبّطاب الوضعِ،  المـوانع
لكِ النّصاب الذّي مُ ـارضٌ لـعٌ مُعـفالدَّين هو مانانع، ـتفاء المــلذّي يتوقّف على انا وُجد النّصاب
؛ إذ ةا صوريةّا ـالملكية، وجعلها ملكيّ ة قد " أضعف هذه ـالـ، والدَّين في هذه الحاةـتجب فيه الزكّ
ودٍ ــغر موجصاب ـن ّـو ملك الــود السّبب وهــوق الدّائنين، فكأنّ وجـولٌ بحقــين مشغالمال مع الدَّ 

 2." وب الزكّاةــوده وجـرتّب على وجـا، فلا يتـشرعا 

                                                           

المانع لغةا: اسم فاعل منع، والميم والنون والعين أصلٌ واحدٌ هو خلاف الإعطاء. وهو: الحائل بين الشّيئين، كأن تحول  ـ 1
، و: الفروزآبادي .424، مرجع سابق، ص4لسان العرب، مجبين الرّجل وبين الشّيء الذّي يريده. ينظر: ابن منظور، 

، مرجع 5، ج معجم مقاييس اللغةو: ابن فارس، أبو الحسين.  .7554. القاموس المحيط، مرجع سابق، صمجد الدّين
. واصطلاحا هو: " وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده حكمةا تستلزم عدم الحكم، أو عدم السّبب ". 414سابق، ص

قرافي . وعرفّه ال16، ص7الشّوكانّي، محمّد بن عليّ. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، مرجع سابق، ج
، 7بأنهّ: " الذّي يلزم من وجوده العدم، ولّ يلزم من عدمه وجود ولّ عدم لذاته ". القرافي. الفروق، مرجع سابق، ج

. أو: " ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم ". الزّركشيّ، بدر الدّين. البحر المحيط في أصول الفقه، مرجع سابق، 714
. و: قطب مصطفى سانو. 417معجم مصطلح الأصول، مرجع سابق، ص. وللمزيد ينظر: هيثم هلال. 470، ص7ج

 .440-419معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص
 .754الحصـريّ، أحمد. نظريةّ الحكم ومصـادر التّشريع في أصول الفقه الإسلاميّ، المرجع السّابق، ص ـ 2
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نى ـغـالِ، والــغنى صاحب المعلـيـه ترتّب ـالذّي يصاب ـن ّـال رـأثـأزال ترفَع و د ـق ينذلك لأنّ الدَّ    
ب، بر حكمةا من وجود النّصاـتـنى الذّي يعُـغـنى الـم معدَ ـن هـي، ولكنّ الدَّ اةـة الزكّـيـرضـةٌ في فـحكم

في المالِ فضلاا  ينُ ، ولم يدعِ الدَّ هِ ـراءِ من فضلِ مالـواساةُ الفقـأي أنّ " حكمة السّبب وهو الغنى مُ 
اء ـيـــر في هذه الأشـظـن ّـ: " فالمُـقـرّراا لو ـقثّم يال، ـه هذا المثـشبـماّ يُ ر ذلك ـغإلى  1".يوُاسى بهِ 

 2ف خارجٌ عن مقصود المسألة ".ـيـهة خطاب التّكلـا من جـاههـبـوأش

ود في هذه ـمنهما؛ فهو المتعلّق بما يدخل تحت خطاب الوضع، وهو المقص وأمّا الضّرب الثاّني   
دٌ ـصـارع قـيس للشّ ـ" فل وهو ما جعلهُ الشّارع مانعاا من حصول المسبّب مع وجود سببه،، ةسألالم

ع الدّين ـرفــبٍ بـاطـخبميس ـن لمِــدياـه؛ فإنّ الصيلنعٌ، ولّ في عدم تحاو مــث هـيــمن حه صيلفي تح
اطبٍ لتحصيل خـالك النّصاب غر مم ، كما أنّ ه الزكّاةـيـب علـجتبٌ لده نصاـنـإذا كان ع

ارع ـود الشّ ـا مقصـ. وإنّ فـاب التّكليـتسقط عنه، لأنهّ من خطاب الوضع لّ من خطـة لــالّستدان
 3حصل ارتفع مقتضى السّبب ".فيه أنهّ إذا 

وب ـا في وجـبا ـبـاب الذّي كان سـصـن ّـود الـوجـرعيّ، كـم الشّ ـرتّب الحكـتـب أن يـبـضى السّ ـتـقـوم   
ترتّب مقتضى السّبب، ووجود المانع ليس مقصوداا منع ـانع مثل الدّين يـود المـولكنّ وجاة، " ـالزكّ

بذلك مخاطباا شرعاا  عه، ولّ يكون المديانـاع المانع، كما لّ يقصد رفـقـشرعاا، فلا يقصد الشّرع إي
 4برفع دَينه لتجب الزكّاة عليه ".

؛ " كالذّي انع من ذلكـ، بإيجاد المريضة الزكّاةأمّا إن كانت نيّة المكلّف وقصده التهرّب من ف   
ولِ من ـالحيهب بعض ماله لزوجته تنقيصاا لنصاب الزكّاة قبل مرور الحولِ، ثّم يستردّه بعد 

                                                           

 .11، ص7الحقّ من علم الأصول، المرجع السّابق، جالشّوكانّي، محمّد بن عليّ. إرشاد الفحول إلى تحقيق ـ  1
 .472مرجع سابق، ص ،7، ج7مجـوافقـات في أصـول الشّـريعـة، الم ، أبو إسحاق.الشّاطبيّ ـ  2
 . 472، ص7، ج7المرجع نفسه، مج ـ 3
 .762أحسن لحساسنة. معالم التّجديد في أصول التّشريع الإسلاميّ، مرجع سابق، ص ـ 4
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ريع الإسلاميّ؛ أي أنّ ـحرّمة في التّشـالم فهذا من باب التذرعّ بالحيل 1زوجته هرباا من الزكّاة ".
ا بذلك إسـاصـق ،ه مانعااــونـمن جهة ك عـاع المانـقــصد إيـالمكلّف ق  ذّيـ؛ كالببـسّ ـاط حكم الـقـدا

، حتّّ لّ يترتّب يستدين من غر حاجةٍ إلى ذلك، وإنّا لغرض تحصيل المانع النّصاب ثمّ لك ـيم
الذّي يعُدّ سبباا لإخراج الزكّاة، فعمل المكلّفِ في هذه  مقتضى السّبب، الذّي هو بلوغ النّصاب

 2مخالفٌ لمقصد الشّارع، فعُدَّ غرَ صحيحٍ من هذه الجهةِ.ة ـالحال

قوله تعالى حكايةا عن بواحدٍ، وهو منها ، نكتفي عدّة أدلةٍّ نقليّةٍ ب على ذلك إمامنا ستدلُّ ثمّ ي   
يـنـَّهَ ـليََصْر مُ  واـقْسَمُ لَوْنَّ أَصْحَابَ الجنََّة  ِ ذَ اَ اهُمْ كَمَا ب ـَـ بَـلَوْنَ ِ نَّّ ﴿ة: ـنَّ اب الجــأصح  ﴾نَ ـا مُصْب ح 

على  همــابـار بعقـبـنت الإخـ" فإنّها تضمَّ  :اـدلّل منهـتـه الّسـوج انـيـفي بول ـقـيـف. [71لم: ـقـال]
قصد التحيّلِ لإسقاط حقّ المساكين، بتحريم المانع من إتيانهم، وهو وقت الصّبح الذّي لّ يبُكّر 

 3يكون لفعلٍ مُحرَّمٍ ".والعقاب إنّا في مثله المساكين عادةا. 

ذّي ـ، والمن المكلّف لــعـذا الفـعلى هؤكّد ــنى، وتُ ـزّز هذا المعـة التّّ تعُـويّ ـنّبـومن الأحاديث ال   
هُودَ ـقاَتَلَ اللُ اليَّ  ": (صلّى الل عليه وسلّم)وله ـرار، قـقصد الإضقصد به منعَ وقوع مقتضى السّبب 

بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْْاَنََاَ ". لُوهَاـومُ فَجَمَ ـالشُّحُ مْ ـتْ عَلَيْه  ـرّ مَ ـحُ   ل الإمام الشّاطبّي معلّقاا:فيقو  4فَـ

                                                           

لّ.ط، دار الطـّرابـيشيّ للدّراسـات الإنـسـانـيـّة، الـرّوضة نـشر وتـوزيـع، د.م،  )خـالـد رمضان حسن. معجم أصـول الفقـه،  ـ 1
 .424، ص(د.ت 

 .472ص، المرجـع السّابق ،7، ج7مجـوافقـات في أصـول الشّـريعـة، الم ، أبو إسحاق.الشّاطبيّ ينظر:  ـ 2
 .472ص ،7، ج7مج المرجع نفسه، ـ 3
، حديث هكُ باع ودْ ذاب شحم الميتة ولّ يُ لّ يُ  :، بابالبيوع :، كتاب، مرجع سابق4جأخرجه البخاري في صحيحه،  ـ 4

الخمر والميتة تحريم بيع  :باب، المساقاة :، كتاب، مرجع سابق4جرواه مسلم في صحيحه، و:  .122ص ،4770رقم: 
 مْ ه  يْ لَ عَ  مَ رَّ حَ  مَّالَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اللَ  نَّ ِ   ودُ هُ ي ـَالْ  اللُ  لَ اتَ قَ . بلفظ: "7401ص ،7547والخنزير والأصنام، حديث رقم: 

 ".هُ نَ وا ثََْ لُ كَ أَ فَ  وهُ عُ باَ  ثَّ  وهُ لُ جَْ ا أَ هَ ومَ حُ شُ 
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فع ذلك ـر، حتّّ يرتـرّم إلى اسمٍ آخــهو الّسم، فنقل المح" فكأنّ الـمُستحِلَّ هنا رأى أنّ المانع 
 .أشكال التّحايل؛ لأنهّ شكلٌ من وكلّ ذلك باطلٌ لّ يصحّ  1المانع فيحلّ له ".

 ومدى ارتباطهما بمقاصد الشّريعة 3والبطلَن 2ةالصحّ  رابعًا:   

ار العمل عليه في الدّنيا، ـترتّب آثراد به ـأطلق يُ  ما اطبّي للصحّة معنيين؛ أحدما إذاالشّ أورد    
ة ـر بالنّسبـالأموكذلك ا. ـالمكلّف به ت ذمّةبرئَ قد ةٌ، و ـئزِ يُحكمُ على العبادة بالصحّة أي أنّها مجُْ ف

، اـشرعا  لٍ للمُلكِ ـمن تحصي الآثار،حّة أفاد ذلك ترتّب الصّ  طلق عليها حكمُ متّ أُ للعادات؛ أي 
 واستباحةٍ للأبضاعِ، وما إلى ذلك.

                                                           

 .475ص، المرجـع السّابق ،7، ج7مجـوافقـات في أصـول الشّـريعـة، الم ، أبو إسحاق.الشّاطبيّ ـ  1
الصحّــة: " حــالـةٌ أو مـلكــةٌ بها تـصـدر الأفـعـال عن موضـعـهـا سليمـةا، وهي عـند الـفقهـاء: عـبارةٌ عن كـون الفـعـل  ـ 2

مُسقِطاـا للقضاء، وفي العبادات: كون الفعل موافقاا، لأنّ التاّريخ سواء سقط به القضاء أو لّ، ونقيض الصحّة البطلان، 
. 16عـل بحيث يترتّب الأثـر المطلـوب منه عليه شرعاـا ". الجرجـانّي. التّعريفات، مرجع سابق، صوفي المعاملات: كون الف

 وتعني في الّصطلاح: " موافقة أمر الشّارع. وتُطلق ويرُاد بها ترتّبُ آثار العملِ في الدّنيا، ويرُاد بها أيضاا، ترتّب آثـار العمل
. وللمزيـد يـنظر: قطب مصطـفى سـانو. 747لأصـول، مرجع سابق، صفي الآخـرة ". هيثم هـلال. معجم مصطلـح ا

، وما بعدهـا. و: الطـّـوفي، نجم الدّين. شرح مختصر الرّوضة، 452معـجم مصطلـحـات أصـول الفقه، مرجع سـابق، ص
، توزيع وزارة الشّــؤون الإسـلامـيـّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد، المملكة 4ط )، 7تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ج

. وينظر: السّبكيّ، علي بن عبد الكافي، وولده: السّبكيّ، تاج الدّين 227، ص(م 7994/ه7279العربـيـّة السّعوديةّ، 
الزّمزميّ، و: نور الدّين عبد الجبّار صَغري،  عبد الوهّاب بن عليّ. الإبـهاج في شرح المنهاج، دراسة وتحقيـق: أحمد جمـال

"، دار البحوث للدّراسـات الإسلاميـّة وإحيـاء التّراث، دبّي: الإمارات العربيةّ 71، سلسلة الدّراسات الأصوليّة "7ط)
 .747، ص(م4002/ه7242المتّحدة، 

ع. ويطُلـق والمراد به عـدمُ ترتّب آثـار العملِ عليـه البطلان: " وهو قسيم الصحّة ومقابلها، ويعني عدم موافقة أمر الشّار  ـ 3
. و: " هـو الذّي لّ 51في الدّنيا، والعقابُ عليه في الآخرة ". هيثم هـلال. معجـم مصطـلح الأصـول، المرجع السّابق، ص

، مع وجود الصّـورة، إمّـا لّنـعـدام يكون صحيحاا بأصله، وما لّ يعُـتدُّ به ولّ يـُفيد شيئاـا، وما كان فـائِت المعنى من كلّ وجـهٍ 
. وينـظر: خـالد رمضـان حسن. 40الأهليّة أو المـحليـّةِ، كبيع الحرّ وبيع الصبّي ". الجرجانّي. التّعريفات، المـرجع السّابق، ص

 .17معجم أصول الفقه، مرجع سابق، ص
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واب ــثّ ــر والــب الأجـترتّ ـ؛ كرةـه في الآخـيـل علـمـار العــرتّب آثـه تـصد بـقــو الذّي يُ ـاني فهـث ّـالا ـوأمّ    
. وكذلك الشّأن ه في الآخرةب ِـواب بسبـث ّـاء الــه رجـد بـحٌ، أرُيـل: عملٌ صحيـيـإن قـ، فاداتـبــعـفي ال

والنّهي، وكذا في مكلّف مقتضى الأمر ـد قصد به الـعند امتثال أمر الشّارع، وقبالنّسبة للعاداتِ 
ذين ـهاس ـعلى أسة ـفالصحّ  1مصدره الشّارع.ر ـيـخـت ّـه من حيث أنّ الـه إذا كان عملـيـر فـي ّـما خ

ة ــقّ الصحّ ـحـتـ، ولهذا اسريعـد الشّارع في التّشـة قصد المكلّف لمقصـقـ" مبنيّةٌ على مواف نـيـي ّـنـالمع
 حينها يُحكمُ على فعله 2". والإجزاء بّلاف وجود الخلل بقصد المكلّف بمخالفته لمقصد الشّارع

 لبّطلان.نقيض الصحّة؛ أي باب

عنى الأوّل ـار أنّ المـتبـيِن للبطلان، على اعمعنيّ  -أيضاا -نفس المنوال السّابق أورد الشّاطبّي ـوب   
ةٌ، ـادات أنّها باطلـبــول في العـقـنـ؛ فاـيـيه في الدّنـار العمل علـدم ترتّب آثـد به عـريق أُ ـإذا ما أطُل له

ة ـباطلبادة ـالعا قيل ـوإنّ ه. ـالمكلّف، وغر مُسقطة للقضاء في حقّ برئة لذمّة ، ولّ مُ زئةٍ أي غر مجُ 
صٍ في ـقـنـادة كـبــللٍ في ذات العـأو لخ .اـهـيـارع فـا قصد الشّ ـةا لمـفـا مخالـاعهـبهذا المعنى، لكون إيق

يقتها، وإن كانت متّصفةا به؛  ـقـفكٍّ عن حـنـارجيٍّ مُ ـود وصفٍ خـوجـا، أو لـهـا أو أركانـروطهـش
ةٌ، أي ـوكذلك الأمر فيما تعلّق بالعادات إن قيل عنها أنّها باطل 3ةِ.ـكالصّلاة في الدّار المغصوب

 ، أو استباحة الأبضاع، وما أشبه ذلك.بالأملاك انتفاعٍ  حصول ما يُستفاد بها شرعاا، منعدم 

ار العمل ـبه عدم ترتّب آث يـُقصدق ـا أطُلـالذّي إذا مو ـفه لان؛ـالثاّني للبط وأمّا بالنّسبة للمعنى   
حينما تكون  سواء تعلّق الأمر بالعبادات الثّواب،يلِ ـنالأجر و  عليه في الآخرة، أي عدم حصولِ 

اء ـد رئـب ّـتعـبعة قصد المكلَّف لقصد المكلِّفِ، كالم، ولّنتفاء متالمقتضى مقصد الشّارعغر مطابقةٍ 
 .ق بالصّدقة المتبوعةِ بالمنِّ والأذىالنّاس، أو المتصدّ 

                                                           

 .471-476مرجع سابق، ص ،7، ج7مج ـوافقـات في أصـول الشّـريعـة،الم ، أبو إسحاق.الشّاطبيّ ينظر:  ـ 1
 .761أحسن لحساسنة. معالم التّجديد في أصول التّشريع الإسلاميّ، مرجع سابق، ص ـ 2
 .474-471ص، المرجـع السّابق ،7، ج7مجـوافقـات في أصـول الشّـريعـة، الم ، أبو إسحاق.الشّاطبيّ ينظر:  ـ 3
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واب ـــث ّــر والــب الأجـرتّ ـدم تـع ةا؛ أي بمعنىـاطلــون بـت التّّ تكاداــعـق بالــعلّ ـر إذا تـذلك الأمـكو    
 وخةـفسود المـا، كالعقـهـتـورة مشروعيـصا وفق ـاعهـقـواء كانت باطلةا بالنّظر إلى عدم إيـها، سـعلي
،  هاـيـاب الشّارع فـومن دون مراعاةٍ لخطوة والهوى. ــرّد الشّهـو مجـاعها هـقـأنّ سببَ إيرعاا، أو ـش

ا ــادهـقــعـث انـيـحد إلى ذلك من ـصـقـودون الاق، ـفــارعِ بحكمِ الّتّ ــقة لإذن الشّ ــوافـود المـقـعـكال
ب ـترتّ ـلما ير أو الإذن، ـا للأمـهـتـقـا لموافـشرعا  رَّةـمُقـالٌ ـأعم"  -ا نهـال عــا قـكم-فهي  وى؛ـباله
ارع فيه، ـدارُ من حيث وافقت قصد الشّ ـقذا المـا هـيهـيَ فـرُوعِ ــا. فَ ـيـلحة في الدّنـا من المصـهـيـعل
لأنّ ا؛ ـضا ـوداا أيـــقـفـرة مــفي الآخـا هـيــترتّب علـيكون ما يـودةا، فــقـال مفـــثــتــد الّمـصـة قـهــقى جــبــوت

 1ات ".ـي ّـالأعمال بالن

أي مقاصد المكلّفين، حتّّ  (اتـي ّـالن)" ضبط بذلك إلى  هدفي -رحمه الله تعالى -الشّاطبّي ف   
ضبط ـين أن يـوم المذكور عند الأصوليّ ـلقصد الشّارع؛ لأنّ شأن المصطلح بالمفهتكون موافقةا 

لا ـب انيَ ـومب لوبٍ،ـلا قـب والبَ ـديّن قلِ التّ ـعـتسبّب في جا ـوهذا م 2". هِ ـنـواطـدون ب دِ ـب ّـعـتـأشكال ال
 .وبطلت الفائدة المبتغاة، المنشود الغرض وهكذا لم يتحصّلوترُبةا بلا تربيّةٍ، ، معاني

، نِ جديديْ  صطلحيْنِ ه مُ ـهذا المبحث؛ حيث أثمر بحثُ  فية ـالتّجديديّ لقد تجلّت بصمة الشّاطبّي    
ربٌ ـفة لقصد الشّارع، وهو ضـالـة أو المخـ، يعني الموافق(فةـالـقصد المخ)و، (ةـوافقـقصد الم)"  :ما

 3، لكن في المجال المقاصديّ خاصّةا ".(الإبطال)و (التّصحيح)من 

  

                                                           

 .440ص ،7، ج7، مجالمرجـع السّابق ـ 1
 .770صمرجع سابق، ، اطبيّ الأنصاريّ. المصطلح الأصولي عند الشّ فريد  ـ 2
 .774 -777المرجع نفسه، ص ـ 3
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 ةرعيّ وصلتهما بالمقاصد الشّ  2والرّخص 1العزائم خامسًا:   

ا ـودنـغر أنّ مقصه، ـرح فيـوفصّل الشّ  ،وعـذا النّ ـفي هديث ـهب الحـوأسل الشّاطبّي الكلام اـأط   
لة بين  موثقّةـالارات ـات والإشـوء على تلك التّلميحـعض الضّ ـقاء بـفاء بإلـتـهو الّكهنا  ذا ـهللصِّ

ليها بين الحين ـالتّأكيد عا ـنإمامُ  ، والتّّ ما نسيَ ريعةالنّوع من الحكم الوضعيّ وبين مقاصد الشّ 
 .وهو يبحث في تفاصيل هذا النّوع والآخر

 داءا،ـتـة ابـي ّـا: ما شُرع من الأحكام الكلأنهّ ـمة بـزيـه للععريفند تـع ة الأولىـلـالوه ذـنـوم وـها هـف   
داءا أن ـتـاب هاـتـيقول: " ومعنى شرعيّ  كيم؛ إذْ الح بقصد الشّارع ابتداءا ا تهـمعنى شرعيّ  قُ ـيوُثّ  نجده

بقها حكمٌ ـيسمن أوّل الأمر، فلا  ادـبـة على العـا إنشاء الأحكام التّكليفيّ يكون قصد الشّارع به
 3شرعي  قبل ذلك ".

                                                           

أي لم يكن لـه قـصدٌ  [775طه: ] ﴾وَلَْ نََ ــدْ لـَهُ عَـزْمًـا﴿العزيـمة في اللّغة: " عبـارة عن الإرادة المؤكّـدة، قال تعـالى:  ـ 1
مؤكّدٌ في الفعلِ بما أمر به، وفي الشّريعة اسمٌ لما هو أصل المشروعات، غر متعلّقٍ بالعوارضِ ". الجرجانّي، السيّد الشّريف. 

. وقيل: " شرعاا: الحكم 7041ص ، مرجع سابق،الفروزآبادي. القاموس المحيطوانظر: . 45التّعريفات، مرجع سابق، ص
 . وللمزيد ينظر:251، مرجع سابق، ص7، جوضةوفي. شرح مختصر الرّ الطّ ليلٍ شرعيٍّ خالٍ عن مُعارضٍ ". الثاّبت لد

، مرجع سابق، 7ج ابن النّجّار، شرح الكوكب المنر،. و: 444، مرجع سابق، ص7، ج7الشّاطبّي. الموافقات، مج
، (م 4007، مكتبة العلوم والِحكم، المدينة المنوّرة، 5ط )و: الشنقيطي، محمّد الأمين. مذكّرة في أصول الفقه،  .216ص
 .59ص
الرّخصة في اللّغة: " اليّسر والسّهولة، وفي الشّريعة: اسمٌ لما شرع متعلّقاا بالعوارضِ، أي ما استبيح بعذرٍ مع قـيـام الدّلـيل  ـ 2

وانظر: ابن منظور. لسان . 65، مرجع سابق، صالجرجانّي. التّعريفاتالمحرّمِ، وقيل: هي ما بُني أعذار العباد عليه ". 
. وقيل: " شرعاا: ما ثبتَ 644الفروزآبادي. القاموس المحيط، المرجع السّابق، ص. 49، مرجع سابق، ص1العرب، مج

، لمعارضٍ راجحٍ. وقيل: استباحة المحظورِ مع قيامِ السّبب الحاظرِ ".  ، وضةوفي. شرح مختصر الرّ الطّ على خلافِ دليلٍ شرعيٍّ
، وما بعدها. و: 442، مرجع سابق، ص7، ج7. وللاستزادة ينظر: الشّاطبّي. الموافقات، مج7/251المرجع السّابق: 

. و: الشّنقيطي، محمّد الأمين. مذكّرة في أصول الفقه، 214، المرجع السّابق، ص7ج ابن النّجّار، شرح الكوكب المنر،
 ، وما بعدها.59المرجع السّابق، ص

 .444المرجع السّابق، ص ،7، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  ـ 3
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ا من ـع للمكلّفين بهويقا يعترض ـرغم م إنهّ أوْلى، الـقـبيانه أنّ الأخذ بالعزيمة قد يُ  في موضعو    
، فيقود الشّارع ـلٌ تحت مقصـة، وأنّ ذلك داخـوف المشقّ صنُ  ة ـوارض الطاّرئـ" هذه الع :ولـأصلاا

أعني  ريع.ـل التّشـفي أص المشاقّ، هي ماّ يقصدها الشّارع وأشباهها ماّ يقع للمكلّفين من أنواع
ا على بعض النّاس ـاقًّ ـأنّ المقصود في التّشريع إنّا هو جارٍ على توسّع مجاري العادات؛ وكونه ش

إذ الشّارع  1عن أن يكون مقصوداا له "؛ لّ يُخرجهُ غر المعتاد، أو في بعض الأحوال ماّ هو على 
الب ـغإلى ة ـسبـبالنّ  وعـوقـلاء قليلُ الـتـالّب، كما أنّ نات فيهـن التّكليف بالمشقّة الإعلم يقصد م

لُوَنَّكُمْ ب شَيْءٍ ﴿ال تعالى: ـق م.ور أحوالهـوجمهظروف الناّس  بقى ـوحتّّ ي، [755البقرة: ] ﴾وَلنَـَبـْ
الترخّص على ولذلك " كان ، لاءـار على الّبتـه، طلُب الصّبر والّصطبـيًّا على أصلـباقالتّكليف 

 2". من تكميل العمل على أصالته لتكميل الأجرِ  لما قصده الشّارع ق كالمضادّ الإطلا

ارع من ــود الشّ ــرّر أنّ مقصـبل المق هوات النّفوس،ـاع شـبــريع الرّخصة إتّ ــشـبر في تـتـوليس المع   
ذراا ــتـعـص مُ ـرخّ ـب التّ ـل َـن طالى مَ ــعـد ذمّ الله تــ، وقاـهوائــعن أهـوس ـفـن ّـراج الــو إخـة هـعـريـع الشّ ـوض

هُ ـوَم  ﴿ ال تعالى:ـقـ، فوى النّفسا تعلّق بهبم  .[29: ةـوبـتّ ال]﴾نّ  ــت  ـ وَلَ تَـفْ ذَنْ لّ  ـولُ ايـقُ نْ يّـَ ـمْ مَّ ـنـْ

ارع ـواء النّفوس تابعةا لمقصود الشّ ـتكون أهأن ة على ـإلى تقرير أنّ " وضع الشّريعليصِل إمامُنا    
وقد وسّع الله تعالى على العباد في شهواتهم وأحوالهم وتنعّماتهم، على وجهٍ لّ يفُضي إلى  فيها.

إذا أخذه على الوجه ع ـتمتّ ـ، ولّ يحصل بها المكلّف على مشقّةٍ، ولّ ينقطع بها عنه المفسدةٍ 
 3المحدودِ له ".

قّ، لأنّ في ذلك شالمزام اــتــه والـسِ ـفــد على نــشديـت ّـكلَّف الة من المـعـريأبى الشّ ـتوفي المقابل    
 نَ ـه  م  ـلَيْ ـعَ مْ ـكُ ـألَُ ـأَسْ  اـمَ  لْ ـقُ ﴿الى: ـعـه تـولـات، كقــد من الآيــديــعـه في الــنـع هـيًّـاـنـم رااـسوعُ  فاـاـتكلّ 

                                                           

 .426 -425، ص7، ج7المرجع السّابق، مج ـ 1
 .421، ص7، ج7المرجع نفسه، مج ـ 2
 .454، ص7، ج7المرجع نفسه، مج ـ 3
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: رةـقـبـال] ﴾رَ ـسْ ـدُ ب كُمُ العُ ـر يـوَلَ يُ ﴿: الىـعـت هـولِ ـوق .[46: ص]﴾يَْ ـتَكَلّ ف  ـنَ الـمُ ـم  ا أنَـَا ـرٍ وَمَ ـجْ اَ 
ن ـارع مــشّ ـود القصذلك لأنّ " م 1". نَ ـعُو تـَـنَطّ  ـالـمُ هَلَكَ  ": شّريفوفي الحديث ال .[457
صده. ــقةٌ لقــا موافـلقا ـا مطـذ بهــاقّ؛ فالأخـشل المـرفّق بالمكلّف عن تحمّ ـة الرّخصة، الـيّ ــروعـمش
 2عنه ". ، المنهيّ رف الآخر فإنهّ مظنّة التّشديد، والتكلّف، والتعمّقـلاف الطّ ـبّ

 ل،ـوائـدونها ح ولـتداءا قد يحـح العباد، وما شرعته من أحكامٍ ابـوبما أنّ الشّريعة جاءت لمصال   
 للمكلّف رعتشَ  لذلكمن أمراضٍ ومشاقٍّ خارجةٍ عن المألوف والمعتادِ، ويعوق عنها عوائقٌ، 

 3حتّّ يغدو التّكليف للمكلّف معتاداا ميسوراا.تزُيح عنه المشاقّ،  كمخارجتكميليّةا   أحكاماا

ا لما ــبعا ـتان، ـاة الإنســيـف في حـتّكليـضى الرّحمة بالـمقت ل تحقيقمن أج كما أنّهـا جاءتو    
، صالحهوالٍ، مراعاة لمــمن أحله ذارٍ، وما يستثنى ـمن أععليه من ظروف، وما يطرأ له يستجدّ 

 4.هي الرّخصو وأحكامٍ خاصّةٍ  ،اشتملت على أحكامٍ عامّةٍ وهي العزائمـف

رٍ ـأمفي كلّ  اـرجا ـــللمكلّف مخ لـيجع و أنـه صـشريع الرّخـمن تكيم الح ارعـصد الشّ ـمقفإذن    
، هــرع لــذّي شُ ـه الـــوجـن على الـولك ،اءـــشَ  إنْ  رجــذلك المخ فُ ــرّى المكلَّ ــتحـه، وأن يـيـعل اقٍّ ـش
ما: ـدهـأح: " نـوريــد وقع في محظـل ذلك فقعـا إذا لم يفـــل أمر الشّارع. أمّ ـثــتـيكون بذلك قد امـف

                                                           

 ،4610، حديث رقم: هلك المتنطعّون :العلم، باب :، كتاب، مرجع سابق2جرواه مسلم في صحيحه،  ـ 1
 .4055ص
 .455المرجع السّابق، ص ،7، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  ـ 2
و: ابن قـدامة، موفـّق الدّين. روضـة الناّظـر وجنـّة المناظـر، قدّم لـه ووضّح  .459ص ،7، ج7، مجالمرجع نفسه انظر: ـ 3

، مؤسَّـسَـة الريـّـان للطـّبـاعـة والنّشر والتـّوزيع، بيـروت: لبنان، 7ط )، 7غوامضه وخرجّ شواهده: شعـبان محمّد إسـماعيل، ج
. كتـاب الإيضاح لقوانين ه(656ت: )ين يوسف ، وما بعدها. و: ابن الجوزي، محيّ الدّ 749، ص(م 7994/ه7279

 ه7275، مكتبة مدبولي، القاهرة: مصر، 7ط )الّصطلاح في الجدل والمناظرة، تحقيق: محمود بن محمّد السيّد الدُّغيم، 
 .747، ص(م 7995/
العلميّة، بروت: لبنان، ، دار الكتب 7ط )ناجي إبراهيم السّويد. فقه الموازنات بين النّظريةّ والتّطبيق، ينظر:  ـ 4

 .776، ص( م4004/ ه7244
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دّ ـاني: سـث ّـاحٍ. والـبـدوبٍ أو مُ ــنـبٍ أو مـة في واجــفــالـلك المخـارع، كانت تـد الشّ ـصـقـه لـتــفـمخال
رعّ ـا لم يشـروج منه بمـلب الخر الشّاقّ، الذّي طَ ـرج عن ذلك الأمـد المخوفقَ أبواب التّيسر عليه، 

 .مقصوده شؤمُ قصدهِ  ـه في عدم حصولهِ علىيـكما يكف 1له ".

ـنفِ ذا اـهوفي     نْ ـهُ م  ـرْزقُْ ـا وَيَ ـرَجً ــهُ مَْ ـلَ  لـعَ اَلل يَُْ  ـق  ـت َـيَّ  وَمَن﴿ الى:ـه تعـقول دلّ  اسـن ّـمن ال لصِّ
ن ـمَ : " -بّي طالشّا عبردّ تـعلى ح - رطشّ ـال فمفهوم .[4 -4لاق: الطّ ] ﴾بُ س  ـت َـلَ يَْ  يْثُ حَ 

وعاا ـرج ارعـه الشّ ـالذّي وضعَ  رجـالمخإلى وع ـولذلك كان الرّج 2".ا ــرجا ـه مخـل لـعـلّ يتّقي الله لّ يج
وع ـعلى عكس الرّج ه،ـفيف على كمالـمنه التّخ فادـست، ويُ ةــه المصلحـالذّي تحصل منه ـإلى الوج

ارع أو ـالشّ ة قصد ـقـروع موافـمن ف اـفرعا  ةـبالجمل سألةالشّاطبّي هذه الم اعتبرو ه. إلى ما خالفَ 
 3مخالفته.

 ارعــا؛ فالشّ ـهــعـولّ رف اـهـلـيـارع تحصــد الشّ ـصـقـص لم يـاب الرّخــأنّ أسب رــفي موضعٍ آخ رـوذك   
د ، وكذلك لم يقصنةٌ ـمُعيَّ ادةٌ ـبــا عـق بهـل ّـعـتـرخصةا تد ــوجِ ــلكي يُ ا ــنا ــمعيَّ ا ـرضا ـد مــوجِ ـيُ  قصد أنـلم ي
م ـزائــام العــتــع انحـنــى مـع إلــرجـاب تـبــلك الأسـأنّ تــبلاا ذلك ــلِّ ــعـمُ  م.زائـــب العـرتّ ـتـة لـصـع الرّخـــرف

 اـعا ـا رفقاعهـد بإيصَ ن قَ ، ومالقا ـمط زائمـب أحكام العترتّ ا هي إلّّ موانعٌ ل، ومةـي ّـريميّة أو الوجوبالتّح
 4.ه غر صحيحٍ لحكم العزيمة، ففعلُ 

 ارعـالشّ  ودـمقصد الشّارع؛ إذ إنّ ـاصـصة بمقـرّخـة والـمـيز ـالعكلٍّ من  بينبيّة ــراتـت ّـالة ـالعلاق يّن ـب َـليُِ    
د ـا قـنـأنّ  لـيـبدل اني.ـث ّـصد الـقـصة هو بالـوع الرّخـينما وقــ، بمةـهو وقوع العزي بالقصد الأوّل منهما

، وذلك صةا ـرج رخـشرعّ الشّارع في ذلك الحـ، ولم يُ اـات النّوادر مشقّةا وحرجا الجزئيّ  في بعض نجد
                                                           

 .459المرجع السّابق، ص ،7، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  ـ 1
 .460ص ،7، ج7، مجالمرجع نفسه ـ 2
 .467ص ،7، ج7، مجينظر: المرجع نفسه ـ 3
. وللمـزيــد يـنـظـر: أحـسـن لحساسنـة. مـعـالـم التّجـديـد في أصــول الـتـّشـريـع 464ص ،7، ج7، مجيـنـظـر: المـرجع نـفسـه ـ 4

 .714الإسلاميّ، مـرجع سـابق، ص
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من حيث كانت  إذاا " مة ـالعزيف ،ص هي جزئيّات وليست كليّاتٍ ـات، والرّخـي ّـه إلى الكلـرافـلّنص
ة، ـي ّـزئي  عارضٌ لتلك الكلـرجُ من حيث هو جـ. والحصد الأوّلـقـودةٌ للشّارع بالـكليّةا، هي مقص

 1".قصده الشّارع بالرّخصةِ فمن جهة القصد الثاّني  إنْ 

                                                           

 .462المرجع السّابق، ص ،7، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  ـ 1
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 أحكامهاالشّريعة و  اطبّ لـتعليلالـثـّاني: نظرة الشّ  المبحث

 :تمهيد   

 والآجل،في العاجل  ،اـاسدِ سلْبا ـفـوالم ،اـح جلْبا ـمحور المصالبما أنّ أحكام الشّريعة تدور حول    
 ذلك لأنهّوع التّعليلِ؛ ـح والمقاصد إلّّ بعد البحث في موضـلّ يتأتّى الكلام عن المصالأنهّ ما كو 

 ا،ـدهـة ومقاصـريعـرار الشّ ـمعرفة أس أسّسُ ـفهمهِ وإدراكه تت ، وعلىوأساسها مقاصد الشّريعةِ  أصلُ 
 هذه سنخوض في نولكالتّعليل.  شطآنإلى الولوج عد المقاصد إلّّ ببحر  في الخوضفلا يمكن 

ا في فيـيـعـب دون أن نذهب المسألة فة. ـول الفلسـقـفي ح اـعميقا ل ـوغّ ـتـافي علم الكلام، ولّ أن نـدا
عليل في ته لمسألة التّ ـورؤي بالتّركيز على البحث في نظرة الشّاطبيّ مُحاولين في كلّ ذلك الّكتفاء 

 .الشّريعة وأحكامها

 عليلالتّ  تعريف :الأوّل المطلب   

 :التّعليل لغةً  أوّلً:   

ةُ: المرضُ ـرَّةُ. والعِلّ ـةُ: الضُّ ـالعَلَّ و ة. ـيـانـث ّـة الــللُ: الشّربـلُّ والعَ ـالعَـو لهّى. ـشاغل وتـر: تـلّ بالأمـاعت   
د سقيٍ ــعـقيٌ بـل سـيـعلـت ّـد نهل. والـللٌ بعـال: " عـقـوي الشّاغلُ. وعلّةُ الشّيءِ: سببُهُ، ج: عِللٌ.

 1." وعلّ الضّاربُ المضروبَ، إذا تابع عليه الضّرب " ،د أُخرى "ـوجنُي الثّمرة مرةّا بع

 التّعليل اصطلَحًا:ثانيًّا:   

 إلحاقُ المعلِّل الفرع بالأصل، لوجودو  علّل الشّيءَ؛ إذا بيّنَ علَّتهُ، وأثبتهُ بالدّليلِ. :التّعليل من   

                                                           

 .75-74، مرجع سابق، ص2. معجم مقاييس اللغة، جه(495ت: )أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ينظر:  ـ 1
 .7745. و:الفروزآبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، ص497و: الراّزي، أبو بكر. مختار الصّحاح، مرجع سابق، ص
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 1.، وجوداا وعدماابيان الوصف الذّي ينُاط به الحكمُ  أو. لحاقالتّّ تقتضي ذلك الإالعلّة  
ان ـيـ؛ أي با لـِمِـيًّاـول، ويسمّى برهانا ـلـةِ على المعـما يُستدلّ فيه بالعلّ  راد به:ـويُ  -أيضاا -ق ـويطل

فالتّعليل هو " تبيّيٌن أو  3أو هو: تقرير ثبوت المؤثرّ لإثبات الأثر. 2العِللِ وكيفيّة استخراجها.
المعقول لتشريعه، ، يستخلص علّة الحكم التّّ بُنَي عليها، لأنّها السّبب تفسرٌ اجتهادي  عقلي  

باعتبارها تتضمّن المصلحة التّّ تتحقّق عند امتثال الحكُم وتنفيذه غالباا، من جلب منفعةٍ 
 4للمكلّفين، أو دفع ضررٍ أو مفسدةٍ عنهم ".

رفٌ ـم الكلام مُنصـو في علـه؛ فهـول الفقـتركٌ بين علم الكلام وعلم أصـحٌ مشـمصطل لـيـعلـوالتّ    
ول فهو منصرفٌ ـلافٍ بين المتكلّمين، وأمّا في علم الأصـلّ خـ، وهو محالله تعالىإلى تعليل أفعال 

 .إلى تعليل أحكام الله تعالى

                                      تعليل الأحكام هو أساس المقاصد :ثاّنيال المطلب   

زءٌ من ــد جـاصـقـالمإذ "  ؛هـوأسـاسُـ ةـعـريـد الشّ ـول بعلم مقاصـالق صـلتعليل الأحكام هو أإنّ    
ال ـلأنّ إعمو  5د.ـاصـثبت للمقـو مُ ـيل فهـول: مَن أثبت التّعلـا القـنـنــمكـا، حتّّ ويُ ـهٍ مـل بوجـيـالتّعل

وص ــصـر من نـثـه الكـبتــثــ ـُا يـذا مـوهالى. ـداءا بتعليل أحكام الله تعـتـالمقاصد يستدعي التّسليم اب
ل ـيـلـن من تعوآــه وسلّم ملـيـول الله صلّى الله علـة رسـرآن وسنّ ـم: " والقي ّـقـابن ال ولـقـية، ـعـريلشّ ا

رع ــا شـلهـوه الِحكمِ التّّ لأجـــه على وجــنبيــت ّـوال ،امـق بهـــيل الخلــح، وتعلـالأحكام بالِحكمِ والمصال

                                                           

 .744ينظر: قطب مصطفى سانو. معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص ـ 1
 .74، ص(م 7921 لّ.ط، مطبعة الأزهر، )شلبي، محمّد مصطفى. تعليل الأحكام، ينظر:  ـ 2
 .20الجرجانّي، السيّد الشّريف. التّعريفات، مرجع سابق، ص ـ 3
، مؤسّسة الرّسالة للطبّاعة والنّشر 7ط )، 7محمّد فتحي الدّرينّي. بحوث مقارنة في الفقه الإسلاميّ وأصوله، ج ـ 4

 .44، ص(م 7992/ه7272والتّوزيع، بروت 
 .42، صمرجع سابق ـموازنـات بين الـنـّظريـّة والـتـّطبـيـق،ه الـقـويد. فيم السّ ـناجي إبراه ـ 5
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ة موضعٍ ـئـو مـنحفي ة ـن ّـرآن والسُّ ـذا في القـولو كان ه ن.يـاق تلك الأعلها خلولأج ،تلك الأحكام
 1قناها، ولكنّه يزيد على ألف موضعٍ بطرقٍ متنوّعةٍ ".ئتين لسُ أو م

كما عبّر عن ذلك أحمد  الشّريعة، في القول بمقاصدهو بداية البداية  بل إنّ القول بالتّعليل   
. ـةا وتفصيـوض فيها جملـوالخاصد ـول بالمقـأي هو الأساس لمشروعيّة الق"  :الريّسونيّ  فمن أثبت لاا

ة، ومضى في ـرة والخفيّ ـيّة، الظاّهـة والجزئـتعليل الشّريعة جملةا، مضى في البحث عن عِللها الكليّ 
 2إعمالها وقطف ثمارها ".

على درايةٍ تامّةٍ بمقاصد كما أنهّ من الضّروريّ على مَن رام تعليلَ الأحكام الشّرعيّة أن يكون    
موجّهاا نحو الأحكام ليلهُ ـون " تعـليل؛ حتّّ يكـد التّعـرارها عنـها وأسـة، ومُستحضراا لغاياتـشّريعال

 3بعد أن يسْبُرَ ما اعتبرهُ الشّارع من العللِ الموصلةِ إلى هذه الغايات ".هذا الغرض 

صنع ـزاا، ويـمُتميّ راا ــيغ فكـيُص دةـالرّشي هـاتـيهـوتوج الحكيمة، هـاتـعـلال تشريــإنّ الإسلام ومن خ   
دي  ــاصــقـيلي  مــلـعـائي  تــلٌ غـقـه " عـه، أنّ ــاتـفـر صــهـه، وأظـالمـرز معــبن أـذّي مـرّداا، والــفــتـلاا مُ ــقــع
 ةٌ ـةٌ وعلّ ـه حكمـها إلّّ لـنظيماتـفضلاا عن أحكام الحياة وتود ـه ما من شيءٍ في هذا الوجـدرك أنّ ـي

 4في هذا الوجود، ولّ مجال لّنتفاء الأسباب ".وسببٌ، فلا مكان للمصادفة 

                                                           

دار لّ.ط،  )تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد، ابن قيّم الجوزيةّ. مفتاح دار السعادة ومنشور ولّية العلم والإرادة،  ـ 1
 .974، ص (عالم الفوائد للنّشر والتّوزيع، بروت، د.ت 

 ه7246، دار الكلمة للنّشر والتـّوزيع، القاهرة: مصر، 7ط )الريّسونّي، أحمد. القـواعد الأساس لعلم مقاصد الشّريعـة،  ـ 2
 .74، ص(م 4075/
 .402، ص(م 7969/ه7449، المكـتبة التجاريةّ الكبرى، مصر، 6ط )محمّد الخضري بك. أصـول الفقه،  ـ 3
، الدّار العـالميّة للكتاب 7ط )عامّة للشّريعة الإسـلاميّة، تـصديـر: الـعلواني، طـه جابر، صد القالم. المـف حامد العاوسـي ـ 4

 .4، ص(م 7992/ه7275الإسلاميّ، الرّياض، 



 جوانب التّجديد في مقاصد الشّريعة عند الإمام الشّاطبّ  ............................الفصل الأوّل: 

 120 

د أو صـيخلو عن مقةٌ، فكلّ فعلٍ في الوجودِ ـقـيـال هي صلةٌ وثـإنّ الصّلة بين المقاصد والأفع   
 بالغايات من ومرتبطود، ـوجـث الـيـاب من حـبـبالأس ولٌ ـوصـل مـعـفـال؛ إذ ثٌ ـب َـع وـة هـايـدم الغـعـي

 .(الأمور بّواتيمها)، كما أنّ (الأمور بمقاصدها) وقد تقرّر أنّ ، حيث توليد الثّمرة

عبر  اـهودِ ـوخل عبر المكان، ريعةـهذه الشّ  ةِ ـهو السرّ في صلاحيّ  ،ةـريعة معلّلـون نصوص الشّ ـكو    
 وازلـن ّـدّى أحكامها إلى الـعـيل نصوصها، هو التّمكّن من أن تُ ــقصد من تعلـذلك أنّ الم، الزّمان

ة حتّّ ـعـوص الشّريـيل نصـوالأقضيّة المتماثلةِ، والتّّ لم يأتِ نص  بحكمها، وبالتاّلي لّ بدّ من تعل
 1.اـر إلى مقاصدهـناسبُها من أحكامٍ بالنّظـد لها ما يُ ـتُسايرَ جميع الحوادث والوقائع، وتج

بأنّ أحكام التّامُّ  لنا اليقين صلُ يح، ة الصّحيحةـوالسنّ رآن ـمن الق ـرةالكثي دلةّوباستقراء الأ   
 .هأفرادالعامّ للمجتمع ولكلّ والخر لصّلاح ، ترجع بابِحكمٍ وعللٍ  مرتبطةٌ الشّريعة الإسلاميّة 

 اءا ـنـبتهاد والّستنباط، فـليها الّجإ ستـنـدُ زة الأساس التّّ يـيـالركّهو الشّريعة أحكام يل ـولأنّ تعل
ه ـتـقـيـقـوف على حـوقـوبال تّشريع،ال سرّ ة ـوقّف معرفـتـت فهمِهعـلى و " ، داصـقالمتُدرك ه ـإدراكِ على 

ها بالجمود، وعدم ـيـين علـنـه الطاّعـبــع شُ ـهل دفـسة، ويـعـاء الشّرير بهـهـظـوي ،ةلّى مدارك الأئمّ جتت
سبب التّكلّف ـ، وبونـمصلحـال ق الإصلاح، وعلى ضوئه يسرـيبتدئ طري منهو  ،ها للزّمنـمسايرت

 2". فيه وقف الجامدون

رّد؛ إذ لّ ـقيّ مجــنطــلازم مـتة ــلاقـ، هي " عاـدهـصاـم ومقاحكالأ لـيــلـتع ة بينـلاقـعـنّ الكما أ   
 بثِ الشّرع بالعَ  عها وحِكمِ وضعها، وإلّّ رُميَ ـريـواعث تشـة عن بـي ّـرّى الأحكام الشّرعـعـل أن تُ ـقـع

                                                           

 .746 -745ينظر: المرجع السّابق، ص ـ 1
يد. فقه الموازنات بين النّظريةّ ناجي إبراهيم السّو وانظر:  .5ص المرجع السّابق،شلبي، محمّد مصطفى. تعليل الأحكام،  ـ 2

 .14، صمرجع سابقوالتّطبيق، 
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لِ ـقِ لّ لأجـخلقَ الخل ولأنّ  1نعِ، وهذا من محال المحالِ ".نّة الإحكام في الصُّ والّعتباط ومجافاة سُ 
التّكليفَ من ، وهو ينُافي الحكمة، والشّارع حكيمٌ، كما أنّ بثُ سفاهةٌ ـبثٌ، والعَ ـالتّكليفِ هو عَ 

حكمة والرّحمة ويُجافيهما، وما من ـينُاقضُ النتُ ـنتٌ، والعَ ـدون غرضٍ يرجع إلى المكلَّف هو عَ 
 .صفات الكمال الإلهي

عرفـهُ ـيـقَ لـلّل الخلـ، وع(رآنـالق)ةا ـوبــاتٍ مكتـوآي ،(الكون) ةا ـاتٍ منصُوبـآي الىـالله تع وضع لقد   
ثـْلَهُنَّ رْ قَ سَبْعَ سََاَوَاتٍ وَم نَ الَ ي خَلَ اُلل الذ  ﴿: تعالى هُ، فقالـخلقُ  نـَهُنَّ يَـتـَنـَزَّلُ الَ ض  م  مْرُ بَـيـْ

يـلَمُ ـتـَعْ ـل   . [74الطّلاق: ] ﴾أَحَاطَ ب كُلّ  شَيْءٍ ع لْمًا دَ ـر  وَأَنَّ اَلل قَ ـوا أَنَّ اَلل عَلَى كُلّ  شَيْءٍ قَد 
والتّدبرّ  بالـتَّـأيِّينده ـوقَف عتستحقّ أن يُ ويالدّليل على ما جُعل دليلاا عليه، العلامةُ و والآية هي 

 .، واكتشاف حقائقهأسراره لمعرفة والتّوقّف

 اختلَف العلماء في التّعليل الثاّلث: المطلب   

للتّداخل  نظراا، وذلك يلـعلـت ّـألة الـول مسـح همؤ آرادّدت ـعـلماء وتـعـال رـظـهات نـوجت لفـتـاخ   
؛ أي رىـول الفقه من جهةٍ أخـأصةٍ، وعلم ـها بين علم الكلام من جــالعلميّ الذّي حصل تاريخيًّ 

دان ـرها إلى الميـقل أثـتـثّم انلاف فيها في علم الكلام، " ـيل قد وقع الّختـة التّعلـأنّ حقيقة مسأل
 -رىـارةٍ أخـبـعـب -في علم أصول الفقه، أو يّما أنّ عدداا من كبار المتكلّمين ألفّوا ـولّي، لّ سـالأص

 2هو معروف ".كانوا أصوليّين متكلّمين، كما 

 ،همر ـظلاف البيّن في وجـهات نـالّخـتـو ذا التّباين في الآراء، ـر في هـر الكبــوهو ما كان له الأث   
ةٌ ومصلحةٌ، رحمـاءٌ و شـفهو  الإسلامأحكام به  تعلى أنّ كلّ ما جاء متطابق أقواله من مرّغالفب
ام الظاّهر، ـو العـل هـادراا، فصار الأصـنها ـلـيـرك تعلـا تُ غم أنّ " الأصل هو تعليل الأصول، وإنّ ور 

                                                           

، السّنة الثاّنية 4ة، العدد: ـوالدّراسات الإسلاميّ ة ـوث العلميّ ـة البحـ، مجلّ رشيد الفقه المقاصديّ ـول تـيسوني. حقطب الرّ  ـ 1
 .44م، ص4006/ه7241

 .442الريّسونّي، أحمد. نظريةّ المقاصد عند الإمام الشّاطبّي، مرجع سابق، ص ـ 2
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الى ـعـأي أنّ الله ت، ةــبالمصلح ةـعلّلــرع مُ كون أحكام الشّ في  وا ـفـلـتــ" قد اخ إلّّ أنّهم 1رهِ ".ـدون غ
الّا إلى ـإجموترجع كلّ هذه الآراء  2ةٌ فيه ".ـة ثابتـإلّّ والمصلحا ـا شرعيًّ ـكما ـن أن يصدر حُ ـلّ يمك

 :وما 3،ينهبمذ

                                                                            الأوّل: ذهبالم   

رعّ الله ـشـة أن يُ ـيـرون إمكانـيالي ـت ّـ، وبالةـة بالمصلحـعـل أحكام الشّريـيـلـه إنكار تعـابُ ـيرى أصح   
رّرون أنّ أحكام ـقـيُ  ممع أنهّ  5.ةــريّ ـاهـوالظّ  4ةر ـاعـالأشوهم  ،ةِ ــعن المصلح اـيًّ ــالـخ اـالى حُكما ـعـت

الى لّ ـعـهم في ذلك أنّ الله تـتـــوحجّ  ة،ــات الخمسـورة في الكليّ ـصـحـالمة ـة كلّها للمصلحعـريالشّ 
الى الأحكام ـعـاب الله تـرّد أمارات لإيجـهي مجة فيّ ـلل الشّرعـعِ ال وأمّا 6للها.ـاله وعِ ـعن أفعأل ـسـيُ 

 إلىدين في ذلك ـنــومُست ا.ـانا ــه وإحسـلاا منـضّ ـح بالأحكام تفـاط المصالـه أنـبحانـو سـوهعندها، 

                                                           

. وحقّق ه(125ت: )آل تيميّة. المسوّدةُ في أصـول الفقه، جمعها وبيّضهـا: شهاب الدّين أبـو العبـّاس الفقيه الحنبليّ  ـ 1
، (لّ.ط، مطبعـة المدني، القاهرة، د.ت  )أصوله، وفصله، وضبط مشكله، وعلّق حواشيه: محمّد محي الدّين عبد الحميد، 

 .494ص
 .469، ص(لّ.ط، دار الفكر العربّي، د.ت  )أبو زهرة، محمّد. أصول الفقه،  ـ 2
، ومـا 47للاستزادة ينظر: ابن النّجّار، محمّد بن أحمد الفتّوحيّ الحنبليّ. شـرح الكـوكب المنيـر، مرجع سابق، ص ـ 3

 ، وما بعدها.64مرجع سابق، ص وازنـات بين الـنـّظريـّة والـتـّطبـيـق،الم قهفويد. السّ  يمي إبراهـاجـنبعدها. و: 
، المنتسب إلى أبي مـوسى الأشعـريّ. ومذهبهم مبني  ه(442ت: )لأشعـريّ هم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعـيل ا ـ 4

ـا. ينظر: على تـأويـل بـعض الصّــفـات المتعلـّقـة بالـذّات العلـيـّة، والـعــقل ليس يـوجب شــيـئاـا، ولّ يـقـتـضي تحسيناـا ولّ تـقبـيـحا 
، 7. الملل والنّحـل، صحّحـه وعلّق عليـه: أحمد فهمي محمّد، جه(524ت: )الشّهرستـانّي، أبو الفتـح محمّد بن عبد الكريم 

 ، وما بعدها.47، ص(م 7994/ه7274، دار الكتب العلميّة، بروت: لبنان، 4ط )
، إمام أهـل الظاّهـر، ويعُنى بـهذا اللّفظ أنـّهم يقفـون ه(410 -ه400)ينُسبون إلى داود بن عليّ بن خلف الأصبهانّي  ـ 5

. الفَرق ه(249ت: )أبو منصـور عبد القاهـر البغداديّ عند ظـاهـر النّصــوص ولّ يـقبلــون تـأويـلها، يـنكـرون القياس. ينظر: 
، (شر والتّوزيع والتّصديـر، مصـر، د.ت لّ.ط، مكتبـة ابن سـينا، للنّ  )بين الفِرق، دراســة وتحقـيــق: محمّد عـثمان الخشت، 

 .49. ص4الهامش رقم: 
 .469ينظر: أبو زهرة، محمّد. أصول الفقه، المرجع السّابق، ص ـ 6
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ا من غـفـون مستــيكأن  بـيجرضٍ ـل لغـعـفـي الذّيأنّ  زم من  ــلـالي يــت ّــوبال ،رورةــضّ بالهِ ذلك ـرضـيدا
 1في فاعليـّته، محتاجاا إلى حصول السّبب. ناقصااون ذلك الغرض سبباا في فعله أن يكون هو ــك

ومع أنّ عامّة علماء الأصول من الأشاعرة الذّين يـُنكرون التّعليـل في أفعـالـه تعـالى في مباحث    
الكلام والتّوحيد، إلّّ أنّهم يـُثبتون العلّة في مباحث أصـول الفقه، ويعُرفّونها بمعنى الأمارة والوصف 

: " فإنّ الأصـول تـنقسم إلى مـا (الشّفاء  )كم، وليست مؤثرِّةا فيه. فيقـول الغـزالّي في المعرِّف للحُ 
 2يعُلَّلُ، وإلى ما لّ يعُلَّلُ ".

: " ومناـبا ـتعجِّ وقد عقّب الإمام ابن عاشور على أصحاب هذا الرأّي مُ     العجائب أنّهم  ، قائلاا
للاا ـعِ  الِحكمون أن تكون تلك ـنعـويم ،الثّمرة والحكمةال الله تعالى لّ تخلو عن ـيُسلِّمون أنّ أفع

ون ـا، لأنّها تكـون غرضا ـأن تكالم بكلّ شيءٍ لّ تخلو من ـوأغراضاا، مع أنّ ثمرة فعل الفاعل الع
يل ـوا تعلـروا إليه حين منعـرجٍ نظـه. ولم أدر أيّ حـل وإرادتـق علم الفاعـتحقّ  ،رورةـل ضـا للفعـيًّ ـداع

 3راضها ".وأغأفعال الله تعالى 

رةٌ اضـح"  في حين أنّهـا اد،ـوالإيج نوى التّكويـمستعلى  ةئبغا للعِ أنّ المقاصد والون فهم يعتبر    
ه ـو الفقـو الكلام والعقيدة وحاضرة على نحـد الأمر والتّشريع، أو أنّها غائبةٌ على نحــيـعـعلى ص

ون ــع دون أن يكقول بوجود مقاصد وأغراض لله في التّشريال قف يتّسيـه كـوعلي (...)والشّريعة 
 4 !؟" نـتّكويـق والـلـا في الخـهـلـثـه مـل

  
                                                           

 ،(م 7942لّ.ط، الدّار الـتّونسيّة للنّشر، تـونس،  )، 7ج ،تفسر التّحرير والتنّوير. ، محمّد الطاّهرنظر: ابن عاشوري ـ 1
 .440ص
لّ.ط، مطبعـة  )الغزالّي، أبو حـامـد. شـفاء الغليـل في بيـان الشَّبـَهِ والمخيل ومسالك التّعليل. تحقيـق: حمد الكبيسيّ،  ـ 2

 .44، ص(م 7917/ ه7490الإرشاد، بغداد، 
 .440، المرجع السّابق، ص7ج ،تفسر التّحرير والتّنوير. ، محمّد الطاّهرابن عاشور ـ 3
 .749 -744م، ص7999/ه7240، 4ة معاصرة، العدد: نظرية المقاصد والواقع، مجلة قضايا إسلاميّ يحيى محمّد.  ـ 4
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 :ثاّنيال ذهبالم   

عض ـوب 4،ةــفيّ ـنـوبعض الح 3،ةـيّ ــافعـض الشّ ـبعـنسبُ لــيُ و  2،ةـوالماتريـديّ  1ةعـتـزلالموهو مذهب    
على و ــيـد لإرادة الله تـعـالى، ولكـن مـن غـر تـقـيّ  ـةـصلحةٌ بالمــلّلمُـعم الأحكارون أنّ ـي إذ 5؛ةـابلـنالح

ل إلى ـيــؤول التّعلـــودون أن ي .يهـعلالى ـةا لله تعـثــوليست باع ،لامةٌ للحكمِ ـع ةـالمصلح أساس أنّ 
زّهت النّصّ أن ـون ،اـفسهـهمت نـاتّ فيـه ة ـه المصلحــنا وجـولـقـتبيّن عــيث إذا لم تـصّ؛ بحـالنّ هدم 

ا لـقاصيكون   6.ةـلمصلحغر ادا

                                                           

م المعـتزلـة افترقت فيما بينها عشرين فـرقـةا كـلّ منها تكفّـر سـائـرهـا، ويسـمّون أصحــاب الـعـدل والـتـّوحـيـد، قـالوا بأنّ كلا ـ 1
لقٌ لأفعاله، خرها وشرّها. وأنهّ يجب على الله تعالى رعاية مصالح العباد، والُحسن الله تعالى مُحدث مخلوق، والعبد قـادر خا

. الملل والنّحل، المـرجع ه(524ت: )والــقُـبح يجـب معرفــتهما بالعـقـلِ. ينظر: الشّهـرستانّي، أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم 
. الـفَـرق بين الـفِـرق، المرجع السّابق، ( ه249ت:  )، وما بـعـدهــا. و: أبو منـصـور عبد القاهـر البـغـداديّ 44السّابق، ص

وأنهّ اخـتيـار ، وما بعدها. وذكر الشّاطبّي أنّ: "المعتزلة اتـّفقـت على أنّ أحـكامه تعالى مُـعـللّـةٌ برعاية مصالح العباد، 702ص
 .2، مرجع سابق، ص4، ج7أكـثر الفقهـاء المتأخّرين". الشّاطبّي، أبو إسحاق. الموافقات، مج

فرقة من فرق أهل الكلام التّّ تختلف مع الأشعريةّ في بعض المسائل، وهي منسوبةٌ إلى الشّيخ أبي منصور الماتـريـديّ  ـ 2
على سبيل التّفضّل والإحسان من الله تعالى، لّ على سبيل الوجـوب.  ، يقولون بتعليل الأحكام بالمصالـحه(444ت: )

، مجلس دائرة المعـارف النّظاميـّة، حيدر 7ط )ينظر: الحسن بن عبد المحسن. الرّوضة البهيّة فيما بين الأشاعرة والماتريديةّ، 
 .2، ص( ه7444آباد، الهند. 

مليءٌ بالشّواهـد. والراّزي في أحد قوليـه. انظر: القرافي، شهاب الدّين.  «القواعـد»منهم: ابن عبد السّلام، وكتابـه:  ـ 3
 .4294، مرجع سابق، ص4نفـائس الأصـول في شـرح المحصول، ج

ت: )، والسّمرقنـديّ، أبو الليّث نصر بن محمّد ه(244ت: )منهم: البزدوي، أبو الحسن علي بن محمّد، شيخ الحنفيّة  ـ 4
 .ه(140ت: )ء الدّين عبد العزيز بن أحمد ، والبخاريّ، علاه(414

   .ه(117ت: )منهم: الطـّوفّي، وابن تيميّة، وابن القيّم، وابن قاضي الجبل أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسيّ  ـ 5
 .410ينظر: أبو زهرة، محمّد. أصول الفقه، مرجع سابق، ص ـ 6
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داءا من الإمام ـأن ابتـذا الشّ ـاب هـهم " أصح - في هذا الباب -روفٌ أنّهم ـفمعةُ ـوأمّا المالكيّ    
 رـ، فإنهّ ذكاجبـ، كابن الحر علماء المذهبـرسلة إلى سائـح المـوهو صاحب نظريةّ المصالمالك، 

 2". 1( مّةلمصالح العباد بدليل إجماع الأئت بأنّ الأحكام شُرع )

ر واجبٍ على الله ـة، والأصلح غـةٌ بالمصلحـلّلـالى معـال الله تعــيرون أنّ أفعة ـإلّّ أنّ الماتريديّ    
الى. ــه تعـوالإحسان منفضّل ـت ّـوإنّا هو ال ،-لاح الصّ وب ــوجـالقائلين ب - ةـمعتزلتعالى خلافاـا لل

ه، أو ــعـفــنه و ــصلاحق ـيـد لتحقـبــدٌ إلى العــائـرضُ عــبث، والغــزمِ العَ ـــلاا للـرضٍ أصــغـل لـفعـو لم يـول
 .الضّرر عنهالفساد و دفع 

ل الأحكام بمصالح ـة تعليـ، أي منفعوجلّ  الق عزّ ـو المستكمَل بالغرضِ لّ الخـبد هـوبالتّالي فالع   
رعُّ الأحكام إلّّ لحكمةٍ أو ـشـالى حكيمٌ، ولّ يُ ـبأنّ الله تعمُحتجّين في ذلك الخلق تعود إليهم. 

 ا كقول المعتزلة،ـا وجوبا ـال على الِحكمِ والمصالح، إمّ ـاعُ واقعٌ على اشتمالِ الأفعـ" والإجممصلحةٍ، 
 3وإمّا جوازاا كقولِ أهلِ السّنّةِ. فيفعل ما يرُيد بحكمتهِ ".

، ة هو مجرّد خلافٍ نظريّ ـلاف الواقع بينهم في هذه المسألــالخيبدو أنّ دل، ـالجكلّ هذا وبعد     
رّروا أنّ الأحكام الشّرعيّة هي وعاءُ المصالح الحقيقيّة، ـ" ق لأنّ جميع الفقهاء؛ ولّ ينبني عليه عملٌ 

ى ة علـافظـحـطت في المـبـد ضُ ـان، وقـسـبني الإنـة لـيه مصلحـلام إلّّ وفـه الإسـاء بـوأنهّ لّ حُكم ج
 4الأصول الخمسة ".

                                                           

، دار الكتب العلميّة، بروت: 7ط). منتهى الوصول، ه(626-ه517)ابن الحاجب، جمال الدّين أبو عمرو المالكيّ  ـ 1
 إمّا بلطفه كقولنا، وإمّا بطريق الوجوب كالمعتزلة ". نفس الموضع. وأضاف: ". 742، ص(م7945/ه7205لبنان، 

 .12مرجع سابق، ص وازنـات بين الـنـّظريـّة والـتـّطبـيـق،الم هقـويد. فيم السّ ـناجي إبراه ـ 2
 .472. شـرح الكـوكب المنيـر، مرجع سابق، صه(914ت: )ابن النّجّار، محمّد بن أحمد الفتّوحيّ الحنبليّ  ـ 3
. وينـظـر: محمّد الخضـري بـك. أصــول الفقه، مرجع سـابـق، 410أبو زهـرة، محمّد. أصــول الفقه، المرجع السّابـق، ص ـ 4

 .46ص
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ث ـحـثر من البـليس أك لـيـلـتّعـام بالـتمـ" الّهأنّ ومع التّأكيـد على  -في الأخر  -خلُص ـنـول   
ات العلاقة الضّرورية بين منطوق ـبات المعنى، أي إثبـعن منطقٍ للخطاب الشّرعيّ، القائم على إث

لى معناه من اللّفظ إروج ـعلى الخة التّّ ترغم الفقيه ـوهي العلاق ؛راد منهـق المقصد المـوتحقي الحكمِ 
 1". أو مضمونه الشّرعيّ، ثمّ من هذا الأخر إلى مستوى تحقيق مقصده في الواقع المعيش

 أقسام الأحكام باعتبار تعليلها الرّابع: طلبالم   

ا ـأنهّ ـقين بــي ّـال هـديـل لـصـيحة، ـالإسلاميّ ريعة ـوص الشّ ـقراء نصـباست يـقـوممن  أنّ كلّ رّر ـقـلقد ت   
، ـلاا وآجـاد عاجـح العبـمصالة ـايـةٌ على رعـائمـةٌ قـشريع ة. ـويّ ـة أو معنـح ماديّ ـكانت مصالسواء ألاا

ل ـل والآجـاد في العاجـبـع الشّرائع إنّا هو لمصالح العـ: " وضْ ولهـبق ،يؤُكّدهالشّاطبّي  نجد ماوهذا 
ا بدرء ـا نصائحٌ؛ إمّ ـةُ كلّهـعـريـوالشّ ه: " ـولـقـب لامـبد السّ ـبن عا امـالإم هـقبلَ  رّر ذلكـوكما ق 2معاا ".

ينَ آمَ ـا أيَّـُهَ ـيَ ﴿ول ـمعتَ الله يقـسح. فإذا ـمفاسد، أو بجلب مصال بعد تهُ فتأمّل وصيَّ  ﴾نُواـا الذّ 
وقد أبان ا بين الحثِّ والزّجر. ـجمعا حثّكَ عليهِ، أو شرًّا يزجُرُك عنه، أو ـندائهِ، فلا تجد إلّّ خراا ي

الأحكام وما في بعض د، ـفي كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد، حثًّا على اجتناب المفاس
 3من المصالح، حثًّا على إتيان المصالح ".

كام الله ـ؛ " لأنّ أحةٌ ـلّلـوصٌ معـصـا نـة أنهّ ـيّ ــرعـوص الشّ ـل في النّصــإنّ الأصـف ،ءا على ذلكاـوبن   
ولنا النّصوص معلولةٌ هذا: أنّ أحكام الله ـاد. والمعنى بقـبـح العـكمِ ومصال ـِةٌ على الحــي ّـنـالى مبــعـت

                                                           

 .742عبد المجيد الصّغر. الفكر الأصولّي وإشكاليّة السّلطة العلميّة في الإسلام، مرجع سابق، ص ـ 1
 .2مرجع سابق، ص ،4، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  ـ 2
ابن عبد السّلام، عزّ الدّين عبد العزيز. قـواعـد الأحكام في إصـلاح الأنـام، تـحقيق: كمال نزيه حماّد و: عثمان جـمعة  ـ 3

 .72، ص(لّ.ط، دار القلم، دمشق، د.ت  )، 7ضمريةّ، ج
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جب القول بالتّعديةّ، ويجوز أن يكون ـح وحِكم، فإن كانت معقولةا يـتعالى متعلّقةٌ بمعان ومصال
 1".البعض: ماّ لّ نعرفهُ بعقولنا، فيكون الأصل ما قلنا 

نّ هناك ، وبالموازاة مع ذلك فإلى أنّ الشّريعة معلّلةٌ بمصالح العبادلثاّبت أنهّ انعقد الإجماع عفا   
والحاصل  ة.ـوها بالتعبّديّ ـوهي التّّ وصفُ  ،اءـالعلم قرّرُ ذلكـةا، مثلما يُ ـأحكامٌ شرعيّةٌ ليست معلّل

بين المرتبتين؛ وهي ةا ـثـثالبةا ـمرتاف ـاك مَن أضـنـةٍ، وهـلّلـعر مُ ـرى غيـةا، وأخـلّلـا مُعـاك أحكاما ـنـأنّ ه
 :لهذه الأنواع الثلاثةِ  وفيما يلي بيان تتردّد بين التّعليل والتعبّد، التّّ 

 أوّلً: أحكام معلّلة   

توعبت ـواسا، ـيهـانـل معو ـقـأدركت العالتّّ  وصـالنّص هاـتـنـلة الأحكام التّّ تضمّ تمثّل في جموت   
، بالمصالح، وتعود عليهم بالمنافع ترجع إلى العباد لأنّها عُلِّلت بمقاصد؛ وحِكمها الأفهام أسرارها

يم ـنظـصّ بتـتـالتّّ تختلك أوهي  ملات.اـالعادات والمع ول محورـأحكامٌ تدور حوهي في غالبها 
فهذا  ةا.ـا أو دولـعا ـتمـرداا أو مجـ، فةـتماعيّ ـة، والّجـة، والسّياسيّ ـتصاديّ ـان، الّقـاة الإنسـيـاحي حـمن

اه الشّاطبّي بقوله: " أنّ ـوهذا ما عن من أحكام المعاملات.والسّواد الأعظم النّوع يشكّل الغالبيّة 
 2الأصل في العادات الّلتفات إلى المعاني ".

ا ـرهــائـظـا ونـهاهـبــأشو " أنّ ـكام، هـوع من الأحــن ّـذا الـل هـيـلـعـس في تـيـبب الرئّـالسّ كان بّما  ور    
ة ـبـل الشّارع تلك الأحكام الغائـجعها، فـحصولا في نسبة المصلحة والمفسدة مظنون ـهـلاتـومثي

 3بطريق الّعتبار ". وادث النّازلةالحبغياب حوادثها، حاضرةا في النّصوص المعلّلة التّّ تعدّى إلى 

                                                           

، مكتبة دار التّراث، 4ط )السّمرقنديّ، محمّد بن أحمـد. ميزان الأصـول في نتـائج العقـول، تحقيـق: محمّد زكيّ عبد البّر،  ـ 1
 .649، ص(م 7991القاهرة، 

 .444المرجع السّابق، ص ،4، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  ـ 2
 .747أحسن لحساسنة. معالم التّجديد في أصول التّشريع الإسلاميّ، مرجع سابق، ص ـ 3
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اني ـرة والمعـافَ المؤثّ ـللَ والأوصـر الشّارع العِ ـذكـ: " ي- وصيف ابن القيّمـعلى حدّ ت -ذا ـوله   
دت، ـق الُحكمِ بها أين وُجـة ليدلَّ بذلك على تعلّ ـفي الأحكام القدريةّ والشّرعيّة والجزائيّ المعتبرة 

ا ـارهـوجبُ تخلّف آثـا ويـضاءهـتـارضُ اقـانعٍ يعُـنها إلّّ لمـواقتضائها لأحكامها، وعدم تخلّفها ع
 1عنها ".

 ينطلق من تصوّرٍ وكذا واعد، ـنبني عل قـوي ،وم على أسسٍ ـيقه ـفي منهجالمقاصديّ  رإنّ الفك   
ول ــقـعـراّء مــغـة الـعــريـه الشّ ــا وردت بـيع مـجمأنّ  و: "ـوه ،تهــعلى صحّ  ةـي ّـالشّرع الأدلةّ هـد لـتشه

فل ـضهم وغـها بعل َـالحكمة، أو عقَ تهدون كلّهم تلك لمجا المعنى، وذو حكمةٍ بالغةٍ، سواء عقلَ 
ه وسلّم، ـه وآلـة رسول الله صلّى الله عليـسنّ  هُ ـت ْـنــيَّ ـاب الله وبـتـكمٍ ورد في ككلّ حُ ـرون. فــا آخـنهــع
تدبرٍّ للنّصّ، أو سرٍ في  دِ ـزيعنى ظاهرة أو كامنة، تظهر بمة المـولـمعق ملٌ على حِكمةـتـو مشـفه

 2الأرض، أو نظرٍ في الوقائع ".

هو ـف ل، وأمّا غرهـيـلـتّعـفيها هو الل ـيّة؛ أي أنّ الأصـولـعقو المـالى هـفالأصل في أحكام الله تع   
 ة والّستثناء، وقد تقرّر أنّ:ـالقليل؛ بمعنى أنّ الأحكام التّّ لم يعُقل معناها هي والّستثناء قليلُ ال

ل ـا يجعـمّ  3". رجِ ــد عن الحــولِ وأبعـربُ إلى القبـ، لأنهّ أقدُ ــلّ التّعبّ  ةُ ـوليــ" الأصل في الأحكام المعق

                                                           

. إعـلام المـوقّعـين عن ربّ العـالمين، قـرأه وقـدّم لـه وعلـّق ه(157ت: )ابن قـيّم الجوزيـّة، أبـو عبد الله محمّد بن أبي بكـر  ـ 1
ل سلمـان، وشـارك في التّخـريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد، عليه وخرجّ أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهـور بن حسن آ

 .444، ص( ه7244، دار ابن الجوزي للنّشر والتّوزيع، المملكة العربيّة السّعوديةّ، رجب 7ط )، 4مج
اصرة، العدد: ـمعة ـلاميّ ـايا إسـلة: قضثره السّلبّي على العقل المسلم، مجطه جابر العلواني. إغفال المقاصد والأولويات وأ ـ 2
 .5م، ص7999/ ه7240، 4
. القـواعد، تحقـيق ودراسـة: أحمد بن عبد الله بن حميـد، ه(154ت: )المقّريّ، أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن أحمد  ـ 3
، (المكـرّمـة، د.ت لّ.ط، مـعـهد البحـوث العلميّة وإحيــاء التّراث الإسـلاميّ، مـركـز إحيـاء التّراث الإسـلاميّ، مكّـة  )، 7ج

، مؤسّسة زايد ابن 7ط )، 5. وينظـر: الريّسونّي، أحمد، وآخرون. مَعْلمَـة زايـد للقـواعد الفقهيـّة والأصــولـيّة، مج496ص
. القاعدة 255، ص(م 4074/ه7242سلطـان آل نهيان للأعمال الخريةّ والإنسانيّة ومجمع الفقه الإسلاميّ الدّولي، 

 === امـكــن الأحـب مالـــغــال" - 2ـعــنى ". الم " الأصـل في النّصـوص أن تكـون معقـولــة-1صيغٌ أخـرى:  ، ولهـا744رقم: 
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رااالمكلّف مُدركِاا   بالّا ـثر إقـأكون ـفيك بأثرها في إقامة مصالحهِ. لأسرار التّكاليف الشّرعيّة، ومتبصِّ
 رجِ،وأبعدَ عن الح ةا في الطاّعة والّمتثال،ـوأكثر رغبلها،  ةا ـابـدّ استجـ، وأشق الأحكامـعلى تطبي

 .ولـقـا اللّامعـلّفهـغـويُ  وضُ،ـمن التّشريع يكتنفها الخفاءُ، ويلفُّها الغم ت الِحكمُ بّلاف لو كان

شتّ  في فـه للتّكاليـانـيـب، و ةـللأحكام الشّرعيّ  د سنِّهِ ـعنعلى الشّارع الحكيم  روفـالمعو    
 1.العقول تُدركها ،بمصالح جليّةٍ مُقترنةا  اغالبا وتكاليفه الشّرعيّة  أن تأتي أحكامه اة،ـالحي احيـمن

ذلك دليلٌ ، و التّعليل الشّريعة هو صوصنأنّ الأصل في في علم الأصول،  فمن الثاّبت والمقرّر
 2الذّي يفُيد القطع.ثابتٌ بالّستقراء التّامّ هذا التّعليل ، وأنّ هذه النّصوصبيّنٌ على معقوليّة 

وهذا دواه، ـبقيمة هذا التّشريع الحكيم وج ةـمّ اعة تاـلدى المكلّف قنوحاصل هذا أن يكوِّن    
، ـذا التّشريع لم يُشْرعَْ تحكُّماا، ولّ عبثاا، ولّ ارتجـف، أنّ هلَ في رُوعِ المكلَّ ـمن شأنه أن " يدُخ الّا

 3الحقيقيّةِ في العاجل والآجل معاا ".وإنّا بُني على مصالح النّاسِ الحيويةِّ 

ول: " إنّ الله ـا، فيقــيًّ ـقـا منطـانا ـه برهـيـلـن عـبرهل ويُ ـذا المسلك، بـراّزي هـر الــالفخالإمام د ـؤكّ ـوي   
وإلّّ لٌ، ـاطــب :انيـث ّـرجّحٍ. والقسم الـلمرجّحٍ أو لّ لم نـ ـّيـعـالم ة بالحكُمـنـــة المعيّ ـعـتعالى خصّص الواق

بت القسم الأوّل. وذلك المرجّح ـثــف الٌ:ــذا محـوه ؛جّحٍ ر ر لّ لمــد الطرّفين على الآخـيح أحـرجزم تل
يّن الثاّني، ـعــتـف اع المسلمين:ــمـلٌ بإجـوالأوّل باط د.ـبـالى أو إلى العـداا إلى الله تعـائـون عـا أن يكـإمّ 

 ون مصلحةَ ـد إمّا أن يكـبـد إلى العـوالعائ دـبـدٍ إلى العـرٍ عائـا شرع الأحكام لأمالى إنّ ــوهو أنهّ تع

                                                                                                                                                                          

ا أو معقول المعنى، كان حملُه "متّ دار الح -4 ".ـبّدعـت ّـم الـل عدالأص"  -3 ". ـــتـّـعــــبّدل دون الــتـّعــقّـال=  كم بين كونه تعبّدا
 ". المعنى أوَْلىعلى كونه معقول 

 .256، ص5ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 1
 .49، مرجع سابق، ص7ينظر: محمّد فتحي الدّرينّي. بحوث مقارنة في الفقه الإسلاميّ وأصوله، ج ـ 2
 .49، ص7المرجع نفسه، ج ـ 3
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باتفّاق  لٌ ـه. والقسم الثاّني والثاّلث باطه ولّ مفسدتَ ـت َـون لّ مصلحـه، أو لّ يكـ، أو مفسدتَ دِ ـبــالع
 1رع الأحكام لمصالح العباد ".ـإنّا ش الىـه تعـثبت أنّ ـف لاء: فتعيّن الأوّل:ـقـالع

أو فاقدٌ  كمةٌ،ليس له حِ كمٌ عة حُ ـد في الشّريـا أنهّ لّ يوُجاـ تمام يتأكّد لناوعلى هذا الأساس    
اصد، فإنهّ لم يعتبر خفاءه ذاتيًّا ـمن الِحكم والمقا ـا خفيَّ ـون عميقا ـوليّة، " وحتّّ ما قد يكـللمعق
وكذا ما قد يخفى في  2". وإنّا خفاؤه على مَن خفيَ عليه، مع إمكان أن يعقلهُ غره عامًّا،

 .منازلمراتبٌ و د يعقل ويدُرك معناه في زمنٍ آخر، والعلم درجات، والعلماء زمنٍ، ق

 ثانيًّا: أحكام غيْ مُعلّلة   

، أو ضةـالمح ةـديّ ـب ّـعـت ّـتلك الأحكام ال به صدونـإنّا يقـف ق،ـوع من الأحكام إذا ما أطُلـا النّ هذو    
، مع غرِ مُدركةِ العللِ عادةا  قٍّ من عباداتٍ ـود بحـبـوهي ما شرعه المع .معناهالّ يعُقل تلك التّّ 

لتكاليفه  لمطلقا في معاني الخضوع التّامّ لله تعالى، والّنقيادمحصورةا  ورهاـوظه تجلّي مقاصدها
في العبادات : " الأصل الشّاطبّي بقولهالإمام وهي التّّ عناها مع التّفاوت في مراتبها. و التعبّديةّ، 

ذلك بالّستقراءِ في موضعٍ  مُعلّلاا  3لمكلّف التعبّد، دون الّلتفات إلى المعانّي ".بالنّسبة إلى ا
. دور على التّعبّدِ في باب العباداتـا تـريناهـا الشّريعة حين استقـلأنّا وجدن ول: "ـآخر، فيق

 4فكان أصلاا فيها ".

                                                           

. المحصول في علم أصول الفقه، دراسة وتحقيق: طه ه(606-ه522)الراّزيّ، فخر الدّين محمّد بن عمر بن الحسين  ـ 1
 .714 -714، ص(لّ.ط، مؤسّسة الرّسالة، د.م، د.ت  )، 5جابر فيّاض العلوانّي، ج

/ ه7245، دار الكلمة للنّشر والتـّوزيع، القاهـرة: مصـر، 4ط )الريّسونّي، أحمـد. الفكر المقاصـديّ قـواعـده وفـوائـده،  ـ 2
 .26، ص(م 4072

 .444مرجع سابق، ص ،4، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  ـ 3
 .447، ص4، ج7المرجع نفسه، مج ـ 4
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ومن فت إلى معانيها، ـتـل لتلك الأحكام دون أن يلثـيمتأن  -حَسبَهُ  -فالمطلوب من المكلّف    
نهيّ عنه ـور به أو المـلِ من المأمـيعُقل معناه على التّفصي؛ ذلك " لأنّ ما لم أن يتقصّى عِللهاغر 

 1وعُرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي ".قل معناه فهو المراد بالتّعبّديّ، وما عُ 

ذا القسم من ـ، فإنّ هالبـو القسم الغـه -أقصد الأحكام المعلّلة  -وما دام أنّ القسم الأوّل    
رى ـوما جبادات ـول العـدور حـا يـو مـوهاء، ـنــثــتـلّ والّســدّ الأقــعـيُ  - لّلِ ـأي غر المع - الأحكام

،  اـلهــرعت من أجــا التّّ شُ ـهـتـتدُرك مصلحا لّ ـهـاتـيّ ــزئـا وجـهـلاتـفصيـا، " فإنّها في بعض تـراهـمج
ن ـوع مـــن ّــذا الــل هـــثــوات، فمــكـر الــزّ ــاديــقـات ومــعــكلــرّ داد اــوات وأعــلـات الصّ ـــن أوقـة مـكمـكالحِ 

ورنت ـ، إذا ما قُ يّةا ـائـنـثـتـاسادرةا ــنا ـبر أحكاما ـتـعـا تُ ـأي أنهّ  2؛"امّ ــعـل الــنى من الأصـثــالأحكام مست
اه ـنـو الذّي عـوهذا النّادر من الأحكام ها. ـالحهدرك مصـوتُ  ا،فُ عللهر ـبالأحكام الكثرة التّّ تعُ

البُ ـاذّ النّادرِ. والغـرى الشّ ـات الشّرع مجـري من تصرفّـأنّ ذلك يجال: " ـزالّي بكلامه، حين قـالغ
ادة ـاد من العـفـالبَ المستـغـعُ الـقطــادرة لّ تـن ّـة الـعـواقـوالاني؛ ـالمعاع ـبـات اتّ ـصرفّـت ّـه في الـادتـمن ع

 3المتكرّرة ".

وقّف، ـه التّ ـيـالب فـةُ، والغـي ّـفصيلـت ّـال مهُ قل حِكَ ـما لّ تعُ وبين ،اهـنـقل معـيعُ ما رقُ بينفْ ـثمّ راح ي   
ات ـايـاملات، والجنـات والمعـمن المناكح :- قـلح الخَ ـق من الأحكام بمصالـما يتعلّ ول: " ـقـفي

ات ـتّحكّمـدّرات، فالـادات والمقـبـا نادرٌ؛ وأمّا العـفيهفالتّحكّم  - وما عدا العباداتوالضّمانات؛ 
 4فيها غالبةٌ، واتبّاع المعنى نادرٌ ".

                                                           

الفكر  ، دارلّ.ط )، 4جمراجعة وتدقيق: مكتب البحوث والدّراسات،  م،عتصاالّب كتا  .قسحاأبو إ ،لشّاطبيّ ا ـ 1
 .51-56ص، ( م4004/ه7242بروت: لبنان،  للطبّاعة والنّشر والتّوزيع،

 .254، مرجع سابق، ص5الريّسونّي، أحمد، وآخرون. مَعْلمَـة زايـد للـقـواعـد الفقـهيّة والأصـوليّة، مج ـ 2
 .407الغزالّي، أبو حامد. شفاء الغليل في بيان الشّبه والمخيل ومسالك التّعليل، مرجع سابق، ص ـ 3
 .404المرجع نفسه، ص ـ 4
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لُ ـقـوالذّي لّ يعُنف من الأحكام، ـالصّ ذا ـه ه، بندورـبلَ ـق الجوينيّ  ه وأستاذهـترف شيخُ ولهذا اع   
اـره جـندرُ تصويـذا يـ" وه :لاا ــائـقا، ـيًّ ـاه نهائـنـمع ؛ فإنهّ إن امتنع استنباط معنى جزئيّ، فلا يمتنع دًّ
 2.على حُكم الّنقياديدُيم مُرونَ العباد  -تعبره بحسب  - فتواصل الوظائ لأنّ  1"؛ اه كليًّ يّلتخ

البُ ـ" الغال:ـفقذِ ـب َـبالنُّ 3ه(524ت:)بيّ عر ابن البّر عنه ـالذّي عو ـادر من الأحكام هـن ّـوهذا ال   
ا شــبَ ــلِ، إلّّ نُ ـيـعلـت ّـام الـا في نظـساقهـفي أحكام الشّرع اتّ  باع دون ـلّ يمكن فيها إلّّ رسمُ الّتّ  ذّتـذا

 4أن يعقل شيءٌ من معناها ".

ا ـهوَّ ـخلل على التّفصيل، ـا لّ يعُقـوأنّ معناه، دـعبّ ـذه الأحكام بالتّ ـعني أنّ وصف هـولكن لّ ي   
إدراك هذه اني، وقاصرٌ عن ـول إلى هذه المعـالوصادرٍ على ـق ل غرُ ـالمعاني والأسرار، وأنّ العقمن 

أدرك حتّّ ولو ، حديد المعنى المقصودـقدرته على تبل إنّ عجزه وقصوره راجعٌ إلى عدم الأسرار. 
 القطع بأنّها هي المقصودة شرعاا. على، فلا قدرة له بعض المعاني

دٍ من ـعـيـولّ من ب ،من قـريبٍ  اـة لهـصللّ  الإسلاميّ  دِيـنـنـادّ ذاتـها في ــوفكرة التعبّد والعـبادة بح   
ا، ولّ يـمقص نـتضمّ ـلّ يوي حكمةا، و ـلّ يحالذّي  ،الغامضالكهنوتّي فكرة التعبّد  لى ـتمل عـشـدا

                                                           

الجوينّي، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله. البرهان في أصول الفقه، حقّقه وقدّمه وصنع فهارسه: عبد العظيم الدّيب،  ـ 1
 .946، ص( ه7499، د.ط، د.م، 7ط )، 4ج
 .946، ص4ينظر: المرجع نفسه، ج ـ 2
، فقيه من أئمّة المالكيّة، ه(524-ه264)هو: محمّد بن عبد الله بن محمّد المعافري الّشبيلي، أبو بكر، ابن العربّي،  3

من حفّاظ الحديث، من مصنّفاته: المحصول في أصول الفقه، أحكام القرآن، الإنصاف في مسائل الخلاف. العواصم من 
. و: 740-799، مرجع سابق، ص7بن قاسم. شجرة النّور الزكّيّة، ج القواصم. ينظر: مخلوف، محمّد بن محمّد بن عمر

ء ـة أعيان علمارفـفي مع بذهّ يباج المـالدّ  ـابتــكالكي.  ي المـري المدنمد اليعمان الدّين إبراهيم بن علي بن محابن فرحون، بره
 ، وما بعدها.454، ص4، مرجع سابق، جذهبـالم
. المحصول في أصول الفقه، أخرجه واعتنى به: حسين عليّ ه(524-ه264)ابن العربّي، أبو بكر المعافريّ المالكيّ  ـ 4

، دار البيارق للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، عمّان: الأردن، 7ط )اليدري، وعلّق على مواضع منه: سعيد عبد اللّطيف فودة، 
 .744، ص(م 7999/ه7240
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اعت ـكيف استط   " اـغربِا ـمُستا و ـبا ـتعجّ ـه مُ ـتساؤل 1(م4076ت:) وانيّ ـلـالع رحـطا ـومن هن. معنىا 
، ويعنون (دـب ّـعــت ّـال)رة ــان فكـيــض الأحـعـه في بـليـض عـعـبـال قــل ِـطـلذّي يُ ول اـقــأفكار اللّامع

اها ـالإنسان، ولّ يدري معنا ـقلهـر لله قد لّ يعـفيذ أوامـنـتـا فقط بـبالتّعبّد؛ أن يكون الأمر مرتبطا 
الإنسان بأن  عالى أرحم وأكرم من أن يأمرَ ـارك وتـبـا، والله تـذهـنفّ ـه أن يُ ـولّ يفهمها، ولكن علي

 2" !؟ يقوم بشيءٍ لّ معقول، ولّ معنى له، ولّ يستطيع الإنسان أن يدُرك أبعاده وأعماقه

الجرأة لقد كان الرّهبان والأحبار من أهل الكتاب، وإلى زمنٍ غر بعيدٍ، يأمرون أتباعهم بعدم    
" هي  -ربّما -على قراءة كتبهم بدعوى أنّهم لّ يفهمونها، ولّ يُمكنهم أن يدُركوا مراميها، وهذه 

وع ـن ّـا ذلك الـنـينَ ـيع بـةٍ ليشـفـفّ ـفةٍ أو غر مخـفّ ـبأشكالٍ مخ اـنـيـبعض أمراض أهل الكتاب، دخلت إل
 3". من التّفكر الذّي تجنّب المقاصد والكشف عنها

د حِكمها ـة، نجــعـريـة في الشّ ـديّ ـبّ ــعـت ّـمدة الأحكام الـادات، والتّّ هي " عـبـالعواب ــأبل حتّّ ـب   
حاديث. ثّم نجد للفقهاء تعليلات  ومُصرّحاا بها في الآيات والأ ة منصوصةا ـي ّـومقاصدها الإجمال

ف ـض الأحكام وصـعـق على بـاء مَن يطُلـض العلمـأنّ بعحقًّا والعجيب  4كثرة في تفاصيلها ".
دد غرهم يذكر تعليلاا لنفس الحكم، يقول ابن القيّم متحدّثاا عن حكمة العِ  بينما نجدُ التعبّديّ، 

                                                           

م، ورئيس جامعة 7944م في العراق، رئيس المجلس الفقهيّ بأمريكا منذ: 7945وُلد:  العلوانّي.فيّاض طه جابر هو:  ـ 1
الّجتهاد والتّقليد في »بهرندن، فرجينيا، الولّيات المتّحدة الأمريكيّة. من مؤلّفاته:  (Siss)العلوم الإسلاميّة والّجتماعيّة 

م. ينظر: العلواني، طه جابر فيّاض. 4076. توفّي: «ع بين القراءتينالجم». «أدب الّختلاف في الإسلام». «الإسلام
، كتاب الأمّة، سلسلة فصليّة تصدر عن رئاسة المحاكم الشّرعيّة والشّؤون الدّينيّة، 7ط )أدب الّختلاف في الإسلام، 

. https://shamela.ws/author/984، ظهر الغلاف. وينظر: المكتبة الشّاملة: ( ه7205قطر، جمادى الأولى 
 د.72سا، و: 77م. في: 40/07/4044تّم الّطّلاع عليه يوم: 

 .44طه جابر العلواني. فقه الموازنات بين النّظريةّ والتّطبيق، مقاصد الشريعة والسياق الكونّي، مرجع سابق، ص ـ 2
 .42المرجع نفسه، ص ـ 3
 ه7246، دار الكلمة للنّشر والتّوزيع، القاهرة: مصر، 7ط )الريّسونّي، أحمد. القواعد الأساس لعلم مقاصد الشّريعة،  ـ 4
 .46، ص(م 4075/

https://shamela.ws/author/984
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ددَ ــبراا أنّ العِ ـتـمُع 1".محضٌ لّ يعُقل معناه، وهذا باطلٌ دّة الوفاة: " قالت طائفةٌ: هي تعبّدٌ في عِ 
الصّغرة والكبرةِ والعاقلةِ والمجنونةِ والمسلمةِ ا تجب في حقِّ ـادات المحضةِ؛ لأنهّ ـليست من باب العب

ة في هذه والرّحم كمةمعنى الح رآخعٍ موضفي  اـنـل يذكـر راحثمّ   2ةٍ.ـرُ إلى نيّ ـا لّ تفتقـوالذّميّةِ، وأنهّ 
ب ـال يجـسـتــالّغ ر أنّ ــد أن ذكــعـذا بــوهرفٍ، ـديٍّ صــب ّـعـكمٍ تق بحـتعلّ ر ـالأمأنّ ة، رغم ـعـالشّري

م ـظـول لكان في ذلك أعــب ّـمن الال ـتسـرعَ الّغــو شـارع لـشّ ـالول: " على أنّ ـيقـفروج المنّي، ـمن خ
 3هُ وإحسانه إلى خلقهِ ".ـه حكمة الله ورحمتةِ، تمنعُ ـةٍ على الأمّ ـقّ ـرجٍ ومشـح

، زعم أنّ الكثر من الأعمال التّّ وقعت في الحجّ ين على مَ  4ق العيدـابن دقيك يردّ ل ذلـوبمث   
ا: حصل ـابهـا أسبـوتذكّرنناها ـليست كما قيل، ألّ ترى أنّا إذا فعلد، بقوله: " ـوقيل فيها أنّها تعبّ 

ال أمر الله، فكان هذا ـثـالمشاق في امتال ـتمـه من احـالأوّلين، وما كانوا عليلنا من ذلك تعظيم 
  5ك، ومقرّراا في أنفسنا تعظيم الأوّلين، وذلك معنى معقول ".التّذكّر باعثاا لنا على مثل ذل

                                                           

. 492، مرجع سابق، ص4ابن قيّم الجوزيةّ، أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر. إعلام الموقعّين عن ربّ العالمين، مج ـ 1
، دار 7ط )، 7للاستزادة ينظر: الدّهلويّ، شاه ولّي الله ابن عبد الرّحيم. حجّة الله البالغة، حقّقه وراجعه: السيّد سابق، ج

 ، وما بعدها.744، ص(م 4005/ه7246، بروت، الجيل للنّشر والطبّاعة والتّوزيع
 .492، المرجع السّابق، ص4ينظر: ابن قيّم الجوزيةّ. إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين، مج ـ 2
. وله كلامٌ بديعٌ في بيان الحكمة من غسل أعضاء الوضوء، منه قوله: " فإنّ من محاسن 444، ص4المرجع نفسه، مج ـ 3

الشّريعة أن كان الوضوء في الأعضاء الظاهرة المكشوفة، وكان أحقّها به إمامَها ومُقدَّمَها في الذكِّر والفعلِ وهو الوجه الذّي 
 .405، ص4القلب ". المرجع نفسه، مج نظافته ووضاءته عنوانٌ على نظافة

، من أئمّة ه645هو: محمّد بن عليّ بن وهب بن مطيع، بن أبي الطاّعة القشريّ. أبو الفتح تقيّ الدّين. وُلد:  ـ 4
. ه104الشّافعيّة، ومن مصنّفاته: اقتناص السّوانح، الّقتراح في معرفة الّصطلاح، عنوان الوصول في الأصول. توفّي: 

. 7716، مرجع سابق، ص4اجي خليفة، مصطفى بن عبد الله. كشف الظنّون عن أسامي الكتب والفنون، مجينظر: ح
. رحلة (م 7400/ه100المتوفّّ بعد سنة: )و: العَبْدَريّ، أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن عليّ بن أحمد بن سعود 

، دار سعد الدّين للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، 4ط )كر الفحّام، العَبدَريّ، حقّقها وقدّم لها: علي إبراهيم كردي. وقدّم لها: شا 
 ، وما بعدها.499، ص(م 4005/ه7246دمشق، 

. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، حقّقها وقدّم لها وراجع ه(104-ه645)ابن دقيق العيد، تقيّ الدّين  ـ 5
 .17، ص(م 7941/ه7201، عالم الكتب، بروت، 4ط )، 4نصوصها: أحمد محمّد شاكر، ج
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ناا ـي ّـارة، مبللطّهلاا امـلاا شـتعلي 1ه(146ت:) يّ ابن راشد القفصنا ورد ليُ  فس السّياقـوفي ن   
ع ـأدّب مــت ّـلاق، والـــارم الأخـلى مكـس عـفــنّ ــب الـدريـتفي: "  صهـالخّ ا، والتّّ ـهـتـيّ ــحكمة مشروع

ةِ، طيّب الريّح، خليًّا عن ـئـيـنَ الهَ ـمولّه حسَ لك الخلّاق، إذ ينبغي للعبد أن يقف بين يدي ـالم
ة والمعنويةّ؛ وطهارة ـالأدناس الحسيّ ها طهارة الظاّهر عن ـ. وهي مراتبٌ، أوّلالوصف القبيح

ه ـلّ والحسد وما أشبـالجوارح عن الآثام والإجرام؛ وطهارة الصّدر عن الأخلاق الذّميمةِ، كالغ
، مةٌ ائـقا ـعِللُههذه الأحكام " ة ـجملف 2؛ وطهارة القلب بإخراج ما سوى الله تعالى ".ذلك
 3ا مَن عَلِمها، وجَهِلها مَن جَهِلها ".ـعَلِمه

ا ــرارهــا وأسـدهـاصـرّدةا عن مقـــر الأحكام مجــذك عدَّ  4ه(7442ت:) محمّد الكتّانيّ  إنّ بل    
رّدةا عن ـباب انحطاط الملّة، فقال: " إنّ من أسباب انحطاط الملّة: ذكر الأحكام مجــمن أس

                                                           

، تولّى ه626. وُلد حوالي سنة: (م7446/ه146ت: )هو: الإمام محمّد بن عبد الله بن راشد البكريّ القفصيّ  ـ 1
القضاء، من تصانيفه: تحفة اللبيب في اختصار كتاب ابن الخطيب، تلخيص المحصول في علم الأصول، الفائق في معرفة 

، وما 494م والوثائق، لباب اللباب. انظر: التنّبكتّ، أحمد بابا. نيل الّبتهاج بتطريز الدّيباج، مرجع سابق، صالأحكا
، مرجع سابق، 7بعدها. و: محمّد بن محمّد بن عمر بن قاسم مخلوف. شجرة النّور الزكّيّة في طبقات المالكيّة، ج

 .494-491ص
. لباب اللبّاب في بيان ما تضمّنته أبواب الكتاب من الأركان والشّروط ه(146ت: )ابن راشد البّكري القفصيّ  ـ 2

، دار البّحوث والدّراسات الإسلاميّة 7ط )والموانع والأسباب، دراسة وتحقيق: محمّد المدنيني، و: الحبيب بن الطاّهر، 
المنهج بيّن حكمة مشروعيّة . وبنفس 774، ص(م 4001/ه7244وإحياء التّراث، دبّي: الإمارات العربيّة المتّحدة،  

 . انظر: المرجع نفسه.444، 441ص . والحجّ،472. وكذلك الصّيام، ص744الزكّاة، ص
تحقيق ودراسة: خالد زَهريّ، تقديم: برندمَانْويِل الحكيم التّرمذيّ، أبو عبد الله محمّد بن عليّ. كتاب إثبات العلل،  ـ 3

 .61، ص(م 7994لدّار البيضاء، ، مطبعة النّجاح الجديدة، ا7ط ) فاَيْشَر،
، كان من شيوخ التّربية ه7479هو: أبو الهدى محمّد الباقر بن محمّد بن عبد الكبر الكتاّنّي. وُلد بمدينة فاس سنة  ـ 4

والسّلوك، من مؤلّفاته: أوضح المسالك في اختصار موطأّ الإمام مالك. التبيان لفضائل القرآن. روض أهل الجنّة في 
أبو الهدى محمّد الباقر بن محمّد بن عبد الكبر الكتاّنّي.  م. ينظر:7962/ه7442بالكتاب والسّنّة. توفّي سنة:  الّعتصام

، تحقيق: ه(7442 -ه7479)ترجمة الشّيخ الكتاّنّي الشّهيد، المسمّاة: أشرف الأماني بترجمة الشّيخ سيدي محمّد الكتاّنّي 
، == (م 4005/ه7246، دار ابن حزم للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، بروت: لبنان، 7ط )نور الهدى عبد الرّحمن الكتّانّي، 
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ـ، وقول أهل الفروع: هذا تعبّدي ، هو عجزٌ عن بيان الحكمة اـأسراره هُ ـرِّ، والشّرع كلُّ والسِّ
 1ل العلم بالله ليس عندهم شيءٌ غر معقول المعنى ".ـلأهمكشوفٌ 

ات ـاجـ، هي في الحقيقة " من الحوما ورد في هذا النّوع من الأحكام من مقادير وتحديدات   
 - وعـد والخضـ عمّا في التزامها من معاني التّعبّ فضلاا  -. إنّها اـتهـامـقـامّة واستـاة العـالملحّة للحي

 2، وضبط واجباتها وحدودها ".تحقّق مصلحةا ظاهرةا في تنظيم الحياة وتسهيل سرها

أنّ ما توصّل إليه العقل على سبيل القطع، لو افترضنا  ناأنّ وهو يبقى التّساؤل يفرض نفسه، و    
من وراء ذلك في  لـائـطما الف ،ةـمن تلك الأحكام التّعبّديّ  اـصودة شرعا ـاني هي المقـمن تلك المع

د ــوائـة، وفـيّ ــلاقـاني أخــمعمن ما يرُجى منها  إلّّ ربّما  ا؟فيه اسـيـقـة الـي ّـدم إمكانـد، لعتهااب الّجـب
 3.ماّ يزيدها إيماناا ويقيناا سلوكيّةٍ، أو ما فيه تزكية النّفوس، أو آدابٍ ةــتربويّ 

أن تُصرف صحّ ـلّ ي هـوأنّ  اني تُدرك،ـقل، ومعـتعُا ـأنّ للأحكام حِكما  لـالأصول: ـالقة ـوخلاص   
 ما ينُاسبها من معاني؛ز الأفهام وقصور العقول عن إدراك ـالأحكام إلى صفة التّعبّد إلّّ عند عج

ع ـوعُ ضرورةٍ يرجـن - رفـول الذّي لّ يعُـهـارع على التحكّم، أو على المجـات الشّ ـلُ تصرفّــ" إذ حم
عجز؛ فيغلب على الظنّ أنهّ اتبّع ق الـلا يتحقّ ـناسب، فـفأمّا مع ظهور المعنى المإليها عند العجز. 

 4الذّي ظهر ".المعنى 

                                                                                                                                                                          

، وما بعدها. و: ابن سودة، عبد السّلام بن عبد القادر. سلّ النّصال للنّضال بالأشياخ وأهل الكمال فهرس 44= ص
 .791، ص(م 7991/ه7271، دار الغرب الإسلاميّ، بروت، 7ط )الشّيوخ، تنسيق وتحقيق: محمّد حجّي، 

أبو الهدى محمّد الباقر بن محمّد بن عبد الكبر الكتّانّي. ترجمة الشّيخ الكتّانّي الشّهيد، المسمّاة: أشرف الأماني بترجمة  ـ 1
 .774الشّيخ سيدي محمّد الكتاّنّي المرجع نفسه، ص

 .479الريّسونّي، أحمد. نظريةّ المقاصد عند الإمام الشّاطبّي، مرجع سابق، ص ـ 2
 .742-744ينظر: أحسن لحساسنة. معالم التّجديد في أصول التّشريع الإسلاميّ، مرجع سابق، ص ـ 3
 .400 -799الغزالّي، أبو حامد. شفاء الغليل في بيان الشّبه والمخيل ومسالك التّعليل، مرجع سابق، ص ـ 4
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قع ـلأنّها ت، لِ ـقـغر مُصادمةٍ للع اهـنـل معـقـتكون " فيما لّ يعُ -حينئذٍ  -ة ـديّ ـتّعبّ ـة الـفالممارس   
 1العقلُ وما لّ يقبلهُ العقلُ ".وفرقٌ كبرٌ بين ما لّ يدُركهُ أصلاا خارجَ مجالهِ، 

، اهحـة معاني الأحكام ومصالـول إلى تجليـعلى أنّ الوص -ضرورةا  - يبقى التّأكيدفي الأخر و    
ا ـوحا ـتـوليس الباب مفتهدين، ـمليّة لها أهلها من أولي النّهى المجهي عوبيان أسرارها ومقاصدها، 

أو  ا،ـكما فعل الباطنيّة قديما   ،الذّوق والمكاشفةلمن شاء، أن يقول ما شاء، ومتّ شاء، بداعي 
، وعن ةـداا عن العبثيّ ـ، وبعياـالحداثـيـّون في عصرن وجلب المصلحة كما يزعم ،بدافع الهوى والمراد

 .الّحتكام إلى الأهواء والتّبريرات الوميّة

 عليل والتّعبّدالتّ ثالثاً: أحكام متردّدة بيْ    

التّّ  تردّدت بين جانب المعقوليّة والفهم للمعاني والِحكم أحكام يمثّل هذا النّوع جملةا منو    
اساا ـأسفالأوّل منها قائمٌ . هاوض وعدم المعقوليّة لأسرار ـالغم، وبين جانبٍ آخر يحكمه تضمّنتها

 .هـحِكمت دي العقول إلىـتهتلا ف ،تعبّدي  يل، بينما الثاّني ـمبدأ التّعلعلى 

ادة المحضة، ـوصف بالعبـلم تُ  أحكامفهو  جاذبه النّوعان السّابقان،يت-أي هذا النّوع  -وـفه   
؛ إذ ورـإلى الإمام ابن عاش ة هذا النّوع الثاّلث من الأحكامـرجع إضافـوت. ادة الصّرفةـولّ بالع

لّلٌ لّ ـقسمٌ مع/ 7ة أقسامٍ، وهي: " ـثلاثباعتبار تعليلها إلى عة ـرأى أنّ تقسيم أحكام الشّري
دي  محضٌ، ـوقسمٌ تعبّ / 4و ذلك. ـ، أو نحا إليهاـئا ـهُ منصوصةا أو مومَ ـتـة، وهو ما كانت علّ ـالـمح

                                                           

وسيلة خلفي. مقصد إصلاح العقل في القرآن وتجليّات العقلانيّة في العلوم الشّرعيّة؛ علم أصول الفقه نوذجاا. مجلّة  ـ 1
الولّيات المتّحدة الأمريكيّة،  -فرجينيا -الفكر الإسلاميّ المعاصر، يُصدرها: المعهد العالمي للفكر الإسلاميّ. هرندن

 .750م، ص4040/ه7227تاء ، ش45، السّنة: 99العدد: 
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ته خفيّةا ـمتوسّطٌ بين القسمين، وهو ما كانت علَّ قسم و / 4 حكمتهِ. ى إلىدَ ـهتوهو ما لّ يُ 
 .لذلك بتحريم ربا الفضل في الأصناف السّتّة ومثّلَ  1". واختلفوا فيه، واستنبط له الفقهاء علّةا 

 التّعليل عند الإمام الشّاطبّ  الخامس: المطلب   

 ا سبب ذلك إلى أنّ ـمُرجعا ا، ــابا ضَ ـت ِـها اقـب َـضَ ـتــاطبّي، ولكن اقـا الشّ ـلهـهمِ ل لم يُ ـليـتّعـة الـألـمس إنّ    
 .(مقدّمة كلاميّة) :اـبمقدّمة وصفها بأنهّ كتابه في المقاصد ار أن يبدأ  ـتـاخ فقد لّها علم الكلام.ـمح

: " أنّ وضع وـ، وهرـريـذه المقدّمة بتقـلاًّ هـهِ ـستمُ  .تطرّق فيها إلى مسألة تعليل الشّريعة وأحكامها
وع الخلاف في هذه المسألة ـرا بوقـومذكِّ  2". إنّا هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاا الشّرائع

إلّّ إذا   !!ةٌ ـممسلَّ ةٌ ـمقدّمة كلاميّ  :بأنّهافي مُستهلّها ، رغم أنهّ وصف هذه المقدّمة في علم الكلام
ا ـيهـف فـالــمةٌ وإن خا مسلَّ نده، أو أنهّ ـ" أنّها مسلّمةٌ ع :- 3ونيّ ـالريّسال ـكما ق - قصدـكان ي

 4". مَن خالف. وهذا هو الأقرب

ة، كما أنّ ـةا ألبتّ ـعلّلالى ليست مُ ـراّزي زعم أنّ أحكام الله تعـذه المقدّمة أنّ الـل في هـوقد سجّ    
ـللِ للأحكام بات العـرَّ في علم أصول الفقه إلى إثـمّا اضطُ " لـ -راّزيـأي ال - هـوأنّ  .ذلكـه كـالـأفع
تّّ ـأي ح 5؛ةا "ـاصّ ـة للأحكام خــفعرِّ ـمُ ـت اللاماــعـنى الـبمع للَ ـعـت ذلك على أنّ الـبَ ــة، أثـيّ ــرعـشّ ـال

                                                           

دار النّفائس للنّشر والتّوزيع،  ،4ط )تحقيق ودراسة: محمّد الطاّهر الميساوي، ابن عاشور. مقاصد الشّريعة الإسلاميّة،  ـ 1
 .427-420ص ،(م 4007/ه7247الأردن، 

 .2مرجع سابق، ص ،4، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  ـ 2
 (مركز المقاصد للدّراسات والبّحوث)م. مدير 7954هو: أحمد بن عبد السّلام بن محمّد الريّسونّي، وُلد سنة:  ـ 3

بالرّباط، عضو مؤسّس للاتّحاد العالميّ لعلماء المسلمين، مستشار أكاديميّ لدى المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ، من 
، الفكر المقاصديّ قواعده وفوائده، مقاصد المقاصد، علّال الفاسيّ عالـماا مؤلفّاته: نظريةّ المقاصد عند الإمام الشّاطبيّ 

 ومفكّراا. ينظر: الريّسونّي، أحمد. القواعد  الأساس لعلم مقاصد الشّريعة. مرجع سابق، الغلاف الخارجيّ.
 .404الريّسونّي، أحمد. نظريةّ المقاصد عند الإمام الشّاطبّي، مرجع سابق، ص ـ 4
 .2المرجع السّابق، ص ،4، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  ـ 5



 جوانب التّجديد في مقاصد الشّريعة عند الإمام الشّاطبّ  ............................الفصل الأوّل: 

 139 

.كّن من ايتم ا ـتمد إنّا هو أنّ ـالمعو "  ه:ـقولعليه وعلى غره، ب ثّم ردّ  عتماد القياس كدليلٍ شرعيٍّ
 1من الشّريعة أنّها وُضعت لمصالح العباد استقراءا لّ ينُازعُ فيه الراّزي، ولّ غره ". ناـاستقري

ذا ـ، وهوليّ ـيل الأحكام الشّرعيّة، أو التّعليل الأصـتعله في ـالمتتبّع لموقف الراّزي، ومذهبولكنّ    
لين ـائـراّزي كان من القـد أنّ الـ، يجخصوصاا (صولـالمح)ؤلَّفه ـ، وفي ممن خلال كتاباته الأصوليّة

 من ذا الإنكارـه 2(م4074ت:) وطيّ ـبُّ ـاله ــولذلك وجَّ  الأحكام الشّرعيّة بالمصلحة.عليل بت
الى، وليس المقصود ـال الله تعـعـاق الكلام عن أفـه في سيـود إنكاره لـل، أنّ المقصـيـعلـت ّـلل راّزيـال

وا العلّة بأنّها ـرَّفـو في مقدّمة الذّين عـوه -فقال: " حتّّ أنّ الإمام الراّزي  إنكار تعليل أحكامه.
رع ــالى شـــعـلى أنّ الله تـعةٍ ـلـصَّ ـفـمُ  3 ةٍ ـة أدلّ ـبستَّ  هــولـمحص في دلَّ ـتـاس - رِّفٍ للحكمِ ـرّد مُعــمج
 4اده ".ــبـالح عـصـق مـيـقــتحــه لــكامـأح

                                                           

 .2، ص4، ج7المرجع السّابق، مج ـ 1
 -ه7242م، شافعيّ المذهب، أشعريّ العقيدة، توفّي: 7949 -ه7421هو: محمّد سعيد رمضان البوطي، وُلد:  2

. «كبرى اليقينيّات الكونيّة»، «المصلحة في الشّريعة الإسلاميّةضوابط »، «الإسلام والعصر»م. من مؤلفّاته: 4074
سا 77م. في: 40/07/4047، يوم: https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons ينظر:

 د.24سا و:77م. في: 40/07/4047. يوم: /https://shamela.wsد. وينظر: 49و:
، مرجع 5المحصول في علم أصول الفقه، ج ه(606-ه522)ينظر: الراّزيّ، فخر الدّين محمّد بن عمر بن الحسين  ـ 3

. وماّ جاء في كلامه: " أنهّ تعالى حكيمٌ بإجماع المسلمين، والحكيم لّ يفعلُ إلّّ لمصلحةٍ: فإنّ من 715 -714سابق، ص
فثبت أنهّ تعالى شرع الأحكامَ لمصالِح العباد ". إلى أن  (...)تعالى محالٌ  يفعل لّ لمصلحةٍ يكون عابثاا، والعبثُ على الله

يقول: " فهذه الوجوه السّتّة دالةٌّ على أنهّ تعالى ما شرع الأحكام إلّّ لمصلحة العبادِ ". ويقول في موضعٍ آخر: " إنّا لـمّا 
أحدُما عن الآخرِ، وذلك معلومٌ بعد استقرارِ أوضاعِ الشّرائعِ  تأمّلنا الشّرائعَ، وجدنا الأحكامَ والمصالحَ متقارنيِن: لّ ينفكُّ 

 .5/719". المرجع نفسه: 
، (لّ.ط، مؤسّسة الرّسالة، د.م، د.ت  )البوطيّ، محمّد سعيد رمضان. ضوابط المصلحة في الشّريعة الإسلاميّة،  ـ 4

 ، وما بعدها.447الشّاطبّي، مرجع سابق، صالريّسونّي، أحمد. نظريةّ المقاصد عند الإمام  . وللمزيد ينظر:97ص

https://shamela.ws/
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ه ـ، وبعد تتبّع أقوالالأحكام الشّرعيّة عليلفي مسألة ت ونظرتـهبالرّجوع إلى مسلك الشّاطبّي و    
ليل الأحكام باعتبار الإجمال أو ـوما: تع؛ تبارينـباع هذه المسألة، نجده قد نظر إليهافي 

 .يّ التّعبّد الحكم أو ،الحكم العاديّ إلى طبيعة الحكُمِ؛ أي  التّفصيل، ثمّ تعليلها باعتبار النّظر

 التّفصيل وأباعتبار الإجال التّعليل : الفرع الأوّل   

 لأحكام الشّريعة التّعليل الإجالّ  أوّلً:   

د أن قرّر ـعـوب، -كما قال  -ةٍ ـة مسلّمـالشّاطبّي كتاب المقاصد بمقدّمة كلاميّ بعد أن استهلّ    
تيار ـاخة و ـزلـتـب المعـمذهاد، وأنّ ذلك هو ـبـح العـة مصالأحكام الله تعالى معلّلـةٌ برعـايـ فيها أنّ 

نا من ـا استقريـأنّ تمد إنّا هو ـبقوله: " والمع، راح يُبرهن على كلامه هذا أكثر الفقهاء المتأخّرين
ه ـب ، يحصلعةـريالّي نصوص الشّ راءٌ من إجمقـوهو است 1." ادبــح العـت لمصالـا وُضعأنهّ  الشّريعة

 و اسـتـقـراءٌ ؛ فههيدح فلّ للقـمحكّ فيه، ولّ ال للشّ ، ولّ مجلت فكرة التّعليين على إثباالقطع واليّق
 2غره ". لّ" لّ ينُازع فيه الراّزي، و 

ات الكريمة، ـةٍ من الآيـة بجملـعلى هذه المسأل دلّلـمسلكه هذا في الّستنظره و ثمّ كشف عن    
لًَ ـرُسُ ﴿الى: ـه تعـا قولـمنه ،إجمالّا الإسلاميــةّ  ةــمن وضع الشّريع والـقصدبالحكمة وحي ـتُ والتّّ 

، وقوله [765النّساء: ] ﴾لَى الل  حُجَّة  بَـعْدَ الرُّسُل  ـعَ اس  ـنَّ ـونَ ل لـكُ ـلََّ يَ يـَــل  نَ ـذ ر يـن ْـنَ وَمُ ـر يـشّ  ـب َـمُّ 
ذّ ي ـوَ الـهُ وَ ﴿ الى:ـعـوله تـوق، [701: ياءـنبالأ] ﴾يَْ  ـ الَمــعَ ـلْ ةً ل ّ ـمَ ـاكَ ِ لَّ رحَْ ـن َـلْ ـا أَرْسَ ــوَمَ ﴿الى: ـتع

تَّة  أيََّ خَلَقَ السَّمَوَات  وَالَ  لُوكَُمُ أيَُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًَ ـعَلَى الـمَ هُ ـامٍ وكََانَ عَرْشُ ـرْضَ في  س   ﴾اء  ل يـَبـْ
. وقوله [56: ذّارياتال] ﴾ل يـَعْبُدُون  ِ لَّ  سَ نْ ل  نَّ واـوَمَا خَلَقْتُ الج  ﴿وقوله تعالى:  ،[1: هود]

لُوكَُمُ أيَُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًَ الذ  ﴿تعالى:   .[4: الملك] ﴾ي خَلَقَ الموَْتَ وَالِيََاةَ ل يـَبـْ

                                                           

 .2المرجع السّابق، ص ،4، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  ـ 1
 .2ص ،4، ج7، مجالمرجع نفسه ـ 2
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تعليل بعثة الرّسل، ـكة.  ـعـريـالشّ أحكام يل وضع ــتعلعلى  -إجمالّا  -فهي نصوصٌ قرآنيّةٌ دلّت    
ل ليحصاد، ــلق والإيجـبيان العلّة من الخَ  كتعليلو  ةٌ.ـجّ اندٍ حـلمعأو  ،رٌ تذرٍ عذـعمُ ـتّّ لّ يبقى لح

رّف على ـتعـي مااة في الدّارين؛ وذلك حينـوز بالنّجـه، ويفـادتـسع رَّ ـال سـن َـه، ويـكمالالإنسان على  
 .يتمثّل معنى العبوديةّ الحقّة لله تعالىيعيش و  ها، وحينوخالقِ الكونِ  ،خالقهِ 

 لأحكام الشّريعة التّعليل التّفصيليّ  ثانيًّا:   

، وذلك    عن طريق استقراء نصوص الشّريعة،  بعد أن برهن الشّاطبّي على مسألة التّعليل إجمالّا
ها ـتبّع تفاصيل الأحكام الشّرعيّة في شتّّ أبوابـيؤكّد هذا المسلك في النّصوص، من خـلال ت راح

ذلك أكثر من أن تُحـصى على حـدّ  المختلفة، والواردة في الكتاب الكريم والسّنّة الشّريفة، ومُعتبراا
يدُ اللُ ل يَجْعَلَ عَلَيْكُمْ يرُ   مَا﴿: في باب الوضوء قولـهِ. مستـدلًّّ بجمـلةٍ من الأدلةّ، مثل قوله تعالى

كُت بَ ﴿ :قـولـه تـعـالىو ، [6المائدة: ] ﴾يْكُمْ ـلَ ـهُ عَ ـت َـعْمَ ـمَّ ن  ـت  ـي ُـمْ وَل  ـركَُ ـهّ  ـيُطَ ـر يدُ ل  رَجٍ وَلَك نْ يُّ ـنْ حَ ـم ّ 
ينَ م نْ قَ ـبَ عَلَى الـت  ـمَا كُ ـكَ امُ  ـي َـالصّ  كُمْ  ـْلَيـعَ  في  ، وهذا[744: لبقرةا] ﴾لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ بْل كُمْ ـذّ 

هَى عَن  الفَحْشَاء  ـالصَّ  ِنَّ ﴿استشهد بقوله تعالى: أمّا في باب الصّلاة فقد  باب الصّيام. لََةَ تَـنـْ
رَهُ ـوهَكُمْ شَطْ ـوا وُجُ ـفَـوَلُّ ﴿ الى:ـه تعـقولأورد بال القبلة ـقـاست وفي، [25: عنكبوتال] ﴾ر  ـوَالـمُنْكَ 

 :الىـدلّ بقوله تعـاست وع الجهادـوفي موض ،[750: بقرةال] ﴾ة  ـلَيْكُمْ حُجَّ ـاس  عَ ـنَّ ـونَ ل لـلََّ يَكُ ـل يَ 
ينَ يُـقَاتَـلُونَ ﴿ مُْ ظُ  أُذ نَ ل لذّ  نََّ كُمْ في  ـوَلَ ﴿الى: ــوله تعـقـصاص بـوفي الق ،[49: جّ ـالح] ﴾ل مُواـبَِ 

وع ـفي موضه، وأمّا ـعـة تشريـيان علّ ــبقصد ، [719: رةـبقـال] ﴾اب  الألَـْبـَ ا أُول  ـاة  يَ ـالق صَاص  حَيَ 
نْ تَـقُولُوا يَـوْمَ الق يَامَة  أَ  قاَلُوا بَـلَى شَه دْنَّ  ألََسْتُ ب رَبّ كُمْ ﴿الى: ـشهد بقوله تعـالتّوحيد، فقد است

 .714: لأعرافا] ﴾ِ نَّّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَاف ل يَْ 

 ادات،ـبـق بالعـها ما تعلّ من ،تلفةــواب مخـأبمجالّت و يّة في ـموعةٌ من النّصوص القرآنمجفهذه    
 هـبعد ذلك إلى التّأكيد وعلى وجلص ـليخالشّاطبّي  استدلّ بها بالمعاملات. تصّ ـا ما اخـمنهو 
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 المفاسد عنهم.اد ودرء ـبـ، ومبنيّةٌ على جلب المصالح للعأحكام الشّريعة مُعلّلةٌ  نّ بأ القطع واليّقين
: " فنحن ـد ذلك قائـرّر بعـيُقـ، ليل أحكامهاـفاصـة في تـقراء نصوص الشّريعـبناءا على استهذا و  لاا

 1نقطعُ بأنّ الأمر مُستمرٌ في جميعِ تفاصيل الشّريعةِ ".

 العادات وأالعبادات النّظر في باعتبار التّعليل : الفرع الثاّني   

 المعاني في العبادات عدم اللتفات ِلى أوّلً:   

، ـبيّن موقفه من تعليل أحكام الشّريعة إجمالّا وتقد رغم أنّ الشّاطبّي     ـا ة إنّ ـعـوأنّ الشّريفصيلاا
، وُضعت في الأصل  لاا في العبادات، ـأصدةا و ـقاعيضع  إلّّ أنهّلأجل مصالح العباد عاجلاا وآجلاا

 2". إلى المكلّف التّعبّد، دون الّلتفات إلى المعاني: " الأصل في العبادات بالنّسبة مفادهُ أنّ 

بّد ـعـالتّ  (يقصد العبادات)" لأنّ الأصل فيها  :، قائلاا رـلٍّ آخفي مح موقفه هذاد ــؤكّ ــيُ  ها هوفـ   
في  ولـقـال للعــإذنٍ؛ إذ لّ مجـدم عليها إلّّ بـقـل فيها أن لّ يـاني، والأصـعات إلى المـفـتـدون الّل

 ، وهي:أدلةٍّ  يستندُ إلىوهو حينما يقُرّرُ هذا الأصل،  3اختراع التّعبّدات ".

 -قطعاا -صل لدينا ـ، يحذا النّوع من الأحكامـفاصيل هـفي تبّع والنّظر ـتـفبالتّ الّستقراء؛  أوّلُا:   
مُعيّنةٍ، تعبّداا محضاا، دون عللٍ  إفراده بذلك.و  ،والخضوع لله تعالى ،فهمٌ من حكمة التّعبّد العامّة

. اـبهــلّ مُوجـتتعدّى مح ( دثـيقصد طهارة الح ) الطّهارةفيقول: " فإنّا وجدنا . ولّ معاني خاصّة
خرجت عنها لم تكن  صوصةٍ، إنْ صوصةٍ على هيئاتٍ مخوكذلك الصّلوات خُصّت بأفعالٍ مخ

كر المخصوص في هيئةٍ وأنّ الذِّ  4؛باتـالموجَ  لافـتّحد مع اختـبات فيها تـا الموجِ ـدنـووج عبادات.
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ور وإن ــوصةٌ بالماء الطّهـدث مخصـوبٍ؛ وأنّ طهارة الحـرى غر مطلـةٍ أخـئـيـوبٌ، وفي هـما مطل
ارة بالماءِ المطهّرِ. ـم مقام الطّهيقو  -وليست فيه نظافةٌ حسيّةٌ  -وأنّ التّيمّم أمكنت النّظافة بغره؛ 

 1العبادات؛ كالصّوم والحجّ وغرما ".وهكذا سائر 

: ـ، قهاد فيــب ّـعنى التّعـالقطع بمر ـادات، يصل الشّاطبّي إلى تقريـبـلأحكام العذا الّستقراء ـوبه    ائلاا
 رُ ــهُ غرَ ــدود، وأنّ غــحـذلك المـب الىــعـد لله تــبّ ــعـت ّـال رعيّ الأوّلـا أنّ المقصود الشّ ــعا ـا قطـن َـمْ ـلِ ــعَ ـ" ف

 2مقصودٍ شرعاا ".

وما لم  دّ ــوه التّعبّد بما حُ ـوجة في ـلو كان المقصود من الشّارع التّوسعالشّاطبّي  فترضُ ـيَ  :هاثاني   
لّ ة أدلةّا ـوسعـت ّـادات على الـعـوه الـصبَ في وجـا نـلمـثـ، ماـحا ـلاا واضـيـصبَ على ذلك دلـن َـ، لدّ ـيحُ 

الذّي فُهم ه أو جامعه في المعنى ـابهه وقاربـته إلى ما شـه، بل تعديـعلي وصـمعها على المنصيوُقف 
 ولكنّ  في العبادات،لّتّسع الأمر لو أنّ الشّارع نصب الأدلةّ كذا و  ه.ـمن الأصل المنصوص علي

على أنّ  المقصود الوقوف  -كما قال -، فدلّ ذلك هِ ـودٍ، بل هو على خلافـهذا الأمر غر موج
؛ ـأص ـتـبرعـلا يُ ـ، فدودـذلك المح دـنـع في  اـبا ـالـغابِ، ـبـفي ال اـمًّ عاون ــل أن يكالأص ةـعـيـبـط لأنّ لاا

 3الموضع.

ام ما لّ ـمن أقسعند العلماء ، اعتُبر ادةـةا للحكم في العبـأنّ الوصف الذّي يعُتبر علّ  كما   
، وهو دـب ّـنى التّعـبهذا النّوع من الأحكام إلى معود ـفيعل فيها، ـيـضعف معنى التّعلـيُ مَّا ـر له؛ مـنظ

انّي ـا هي المعـى فرضِ أنهّ وعل 4، دون التعدّي إلى غره.الركّن الوثيق الذّي يجب الّلتجاء إليه
من معاني  منها صّلباستثناء ما يحُ  تعذّر القياس.ـمن وراء ذلك للكن لّ فائدة و المقصودة، 
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 .449ص ،4، ج7مج، المرجع نفسه ينظر: ـ 3
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، يتمثّل من خلالها معاني الخضوع يدُركها العقل بصورةٍ إجماليّةٍ قد ، أخلاقيّة، وفوائد تربويةّ
 والّنقياد.

ون ـانـقرٌ إلى ـقـو مفتـهف وضعها؛ـولّ باني هذه الأحكام ـإدراك معـل لّ يستقلّ بـأنّ العق ها:ـثـثال   
بل  العبادات،إلى وجوه ئهم أهل الفترة في عدم اهتداالعقلاء من ذر ولذلك عُ الشّريعة في ذلك. 

م حينئذٍ لزِ فَ دائهم لمعاني العادات. ـتـاهمن غم رّ بالوالسّر على غر هدى،  الضّلال،الغالب فيهم 
لاا ـهو " التّعبّد دون الّلتفات إلى المعاني أصالذّي ، و دّه الشّارع في هذا البابِ ـالرّجوع إلى ما ح

 1ه ".ـأ إليـلجـا يُ ـنا ــيبُنى عليه، وركُ

، لّ يعني أنّ انيـفيها إلى المعتفات ـادات، وهو عدم الّلـبـالشّاطبّي لهذا الأصل في الع تمادـواع   
اد في ـبـح العـع الشّرائع إنّا هو لمصالـالكلاميّة، مِن أنّ وضه ـتـرّره في مقدّمـافّ مع ما قـنـتـذلك ي

 هذا النّوعفي الأعمّ الب ـبه الغ يقصد اـ، إنّ بتقريره لذلك الأصل الشّاطبيّ ف ا.ـل معا ـالعاجل والآج
 اعٍ ـمـإجأو  2دود ما تبيّنَ بنصٍّ ـحـبدليل أنهّ استثنى من ذلك الموليس التّامّ المطلق.  الأحكام،من 

، فلا يعدّ أصلاا ـه اعتبره قلـالّت، ولكنّ ـض الحمعنى مقصود في بع ا في ـما كان عامًّ  ؛ إذ الأصليلاا
 3موضعه.في  غالبااو  ،هِ ـابـب

                                                           

 .447ص ،4، ج7، مجالمرجع السّابق ـ 1
رواه الطّبراني، ]. يًّا "ب  مُلَ  ة  امَ يَ الق   مَ وْ ي ـَ ثُ عَ يُـب ـْ هُ نَّ إ  بًا فَ يّ  وهُ طَ بُ رّ  قَ  ت ـُ" لَ كالذّي وقصته الدّابةّ، فقال عليه الصّلاة والسّلام:   ـ 2

العين، من اسمه  :عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، باب: : طارق بن عوض الله بن محمد وقيقتح ،2ج المعجم الأوسط،
. فإن حُمل عليه كلّ من مات قبل تمام [444ص، ( د.ت دار الحرمين، القاهرة،لّ.ط،  ) ،2427عبد الله، حديث رقم: 

المرجع  ،4، ج7، مجـوافقات في أصـول الشّريعةالم .طبيّ االشّ  لهذا المعنى، فلا مانع منه. ينظر: حجّه، فلا يمسّ بالطيّب
 .(5). الهامش رقم: 449السّابق، ص
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رٌ من ـثـات وكـاديـعـا الـول: " وأمّ ـقـيـوم، فـفهـنى مـادات لها معـبـــثر من العــالكرّر أنّ ـقـه يُ ــل إنّ ـب   
ر ولم ـتشــلّن رـظـن ّـاس والـن ّـرك الــو تُ ـح؛ إذ لـط المصالـبـو ضـوم، وهـنى مفهـلها معـا فـضا ـادات أيـبـالع

 1". والضّبط أقرب إلى الّنقياد ما وجد إليه سبيلٌ . ينضبط، وتعذّر الرّجوع إلى أصل شرعيّ 

 صـدـد قــارع قـبتَ أنّ الشّ ــإذاا ثول: " ـقـيـدٍ، فــديـــنى من جـذا المعـد هــؤكّ ــرى يُ ـــة أخــاسبــنـوفي م   
 سبـلّ بحها به نظامٌ، ـلّ لـتـح الأخرويةّ والدّنيويةّ. وذلك على وجهٍ لّ يخـبالتّشريع إقامة المصال

ات أو ـــي ّــــاجـــات أو الحــــيّ رور ـضّ ـل الـــيــبـان من قـا كــواءٌ في ذلك مــــوسزءِ، ــب الجـسـولّ بح لِّ ـالك
واع ــع أنـا في جميـا وعامًّ ـا وكليًّ ـه أبديًّ ـوجـون وضعها على ذلك الـدّ أن يكــلا بـف (...) اتـينـتّحسـال

أنّ القاعدة و  2". مر فيها. والحمد لله. وكذلك وجدنا الأالأحواليع ـفين وجمـف والمكلّ ـيـالتّكل
ةٌ ـا راجعـ، جميعا ر، والنّهي، والتّخيرُ ـاد. فالأمـهي: " أنّ الشّرائع إنّا جيءَ بها لمصالح العب المقرّرة

 3إلى حظِّ المكلَّف ومصالحه؛ لأنّ الله غني  عن الحظوظِ، منزهٌّ عن الأغراضِ ".

رهن على تعليل أحكام ـلكي يبُ ،هـفسُ ـالشّاطبّي نالتّّ ساقها القرآنيّة  نّصوصر في الـالناّظثمّ إنّ    
؛ براا في ملاحظة أنّ معظمها داخلٌ في باب العبادةـاءا كـنـفصيل، لّ يجد عـت ّـالشّريعة من جهة ال

محضةٌ  بادة ـع وكلّها، لاة، ثّم استقبال القبلةالصّيام، فالصّ باب الوضوء، فـعلى ذلك باستدلّ  إذ
ا في تعليـيذهب بعي إنـّنـا نلحظـهبل  كما هو ظاهرٌ. ، هذه الأحكام التّعبّديةّ، وبزيادة تفصيلٍ ل ـدا

ا الطّهارةُ ـقدّمتهـلاا إذا تـلاة مثـ" وذلك أنّ الصّ قول: ـفيةا؛ ـديّ ـب ّـادات تعـبـر العـثـله لأكـليـوهذا في تع
إذا أحضر ـه، فـه إليـوجّ ـبحضور المت هَ ـوجّ ـت ّـالر ــعـبل القبلة أشـقـإذا استـرت بتأهّبٍ لأمرٍ عظيمٍ، فـأشع
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رض أمّ ـفـدمةا لـورة خـادة السّ ـا على نسقها بزيل فيهثّم يدخ .ونَ ـوالسّك وعَ ـر الخضد أثمـب ّـعـت ّـة الــي ّـن
 1". فذلك كلّه تنبيهٌ للقلبيع كلام الربّ المتوجّه إليه؛ وإذا كبرَّ وسبَّح وتشهّد ـ، لأنّ الجمالقرآن

تبار في ذلك أن جُعلت ـوفي الّعول: " ـبتوسّعٍ، إلى أن يقو  ه لتلك التّفاصيليسترسل في بيانو    
ةا على شيءٍ ـقـابـوارحُ متطــان والجـيكون اللّسـرونٍ بعملٍ، لـرٍ مقـكةٍ من ذِ ـيـالـرَ خـلاة غـزاء الصّ ـأج

وضعٌ من ـلُ مـاد، ولم يخـيـبالّستكانة والخضوع والتّعظيم والّنقواحدٍ، وهو الحضور مع الله فيها 
 2وساوس الشّيطان ". الغفلة ودخولِ   يكون ذلك فتحاا لبابِ الصّلاة من قولٍ أو عملٍ، لئلاَّ 

يرُيد به التّأكيد على المقصد الشّرعيّ ا ، إنّ دـعبّ ادات هو التّ ـبـه بأنّ الأصل في العـكما أنّ قول   
ذا ما أراده ـوه ي يتمثّل في خضوع المكلّف وانقياده لأوامر الله تعالى.من العبادة، والذّ الأصليّ 

دود، وأنّ غره غر مقصودٍ ـد لله بذلك المحـأنّ المقصود الشّرعيّ الأوّل التّعبّ  اـلِمنا قطعا بقوله: " فعَ 
بيّن و  4ادات ".ـشرع العبلال علّة ـوقال في موضعٍ آخر: " أنّ الخضوع والتّعظيم والإج 3شرعاا ".

" أمّا أمور التّعبّدات فعلّتها المطلوبة مجرّد  ، فقال:اتدـعبّ التّ ة ـهو علّ من المكلّف أنّ مجرّد الّنقياد 
 5الّنقياد، من غر زيادةٍ ولّ نقصانٍ ".

بّديةّ من أصحاب الأهواء، ومن الأحكام التّعيصون هذه ذا المسلك والتّأصيل يرُيد أن فهو به   
 رجتخُ  ، وشأنهم أن يؤُوّلوها تأويلاتةاذّ ـليلات شـتعب وا هذه النّصوصـم أن يعُلّلـأولئك الذّين دأبه
 واء.ـافي البّدع والأهـوفيافي الضّلالّت، ـ، إلى مندـعبّ ـت ّـاق الـأحكامها عن سي
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بدعوى ، لّ يعُقلة بما  ـّيـل النّصوص الشّرعـأويـزعم تـفةٍ منهم، تـائـعلى ط يتصدّى لردّ و ـفها ه   
ا ورد في الشّرع من ـوأنّ كلّ م، ةرادـمر غر ــواهـا الظّ ـمـينـبهي المقصودة،  انا ـللشّريعة بواطمنهم أنّ 

ومٌ ـق -ر في واقع الأم  -غر أنّهم  بواطن،وزٌ إلى ـة رمـيقـا هي في الحقـ، إنّ في التّكاليف رـواهـالظّ 
. ـصيـفــةا وتـأرادوا إبطال الشّريعة جمل بادرة ـابة مُ ـنـات أنّ الجـي ّـوا في الشّرعــا زعمـفممّ  "ول: ـيقـفلاا

د العهد ـل تجديـاق. ومعنى الغسـة الّستحقـال رتبـنـبل أن يـيه قـرّ إلشاء سفستجيب بإدّاعي للمال
ه ــيـلـعـفه، ـلِّ ــغر مح رِّ فيــسِّ ـء الاــشـه إلى إفــانُ ـسـق لـب ِـسـلام أن يــتــوالّح (...) ل ذلكــعـف نـعلى مَ 

، ة الإمامـاد كلّ مذهبٍ سوى متابعـتّبرؤّ من اعتقـو الـه رـهـوالطّ  ،دةـاهـد المعــديـتج ل، أيـسـالغ
اك عن  ـو الإمسـام هـام. والصّيـأذون إلى أن يسعد بمشاهدة الدّاعي والإمـذ من المـوالتّيمّم الأخ
 1". كشف السّرِّ 

زاده ن كان مَ بيَن وامّ، و ــاط العـشارها في أوسـتـان ، لكنّ وضةُ ـرفـالم الشّاذّةُ ة ـي ّـنـالباطلاتُ ــتأوي إنّها   
ويُشـوّش علـيهم  ارفهم.ـتباس في معـد الّلــزيـويلاا في العلم، قد يُحدث الغموض في أفهامهم، ـيضئِ 

 .أمر دينهم

ول في شرع الله تعالى ـقـولّ أن يريد، ـكما يُ ينه  ـتخمِ ـاء، وبـه كما يشـدٍ أن يعُلّل بذوقِ ـفليس لأح   
المطلوب ز ـعندما أوج ه(154ت:) قّريّ ـالمأحسن د ـمات، وق ـّوهـت ّـون، وبداعي الـنـبدافع الظّ 

ن مم لّ لـالعة من مُلح ـروعيّ ـالمش ق حِكَمـق في تحقيـالتّدقيمنّ يُمارس التّعليل السّليم، بقوله: " 
ها، فلا ينبغي ـالأحكام وضبط أماراتين، بّلاف استنباط عِلَل ـقـحقّ ـعند الم (يقصد متينـَهُ ) نِهـت ْــمَ 

ر، ـمن ارتكاب الخطؤمن فيه ـد، إذ لّ يُ ـاهره التّعبّ ـا فيما ظـيمـ، لّ سكمِ المبالغة في التنّقر عن الحِ 
راا، أو ـاهــا، أو ظـوصا ـنصـا كان مـمه من ذلك ـيـقـفـسبُ الـ، وح(أــأي: الخط) لـطَ ـوع في الخَ ـوقــوال
بادة، ــة بالعـدايـلب عنده البـادة، فطُ ـإلى العلاب ـقـت الّنـزّوال وقـقال الـلا يُ ـور. فــهــظّ ـا من الــبا ــريـق

                                                           

 .714، مرجع سابق، ص7ـ الشّاطبّي، أبو إسحاق. كتاب الّعتصام، ج 1
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رب ـوالمغاد، ــعـل ذلك للمـبـزوّدوا قــل لهم تـيــاش، فقــار في طلب المعـشـتـصر وقت الّنــووقت الع
 1". أيضاا، والعشاء وقت النّوم، والفجر وقت اللذّة لاب إلى العادةـقـوقت الّن

من بين أهمّ أساساا أو سبباا  يساا،ـرئ اـطرفا ون ـيكقد  إنّ الواقع العليل الذّي عايشه الشّاطبيّ ثمّ    
 ، ويفيضظراا لكونه واقعاا يعجُّ بالبّدعبادات، نـيل العـول بتعلـالقعدم الأسباب التّّ دفعت به إلى 

مع أنهّ قد  ول فيها بتوسّع.ـادة، أو القـبـة الع ـَي ّـل ـِرة عـبنّي فكـام عن تـجماّ أدّاه إلى الإحرافة، بالخ
ا من خلالـ، موأسرار أحكامها ها،صرحّ في غر ما موضعٍ بمقاصد العبادات، وحِكمِ  ذلك  ؤكّدا

، وأرقى المقاصد التّّ تاـوس، والذّي اعتبره أسمى الغايـكيّة النّفـعة بالأخلاق وتـز على اهتمام الشّري
 .يرُاد تحقيقها من هذه الشّعائر

 الأصل في العادات معقوليّة المعنى ثانيًّا:   

د، من دون ـتّعبّ ـبادات بالنّسبة إلى المكلّف هو الـالعمجال بعد أن قرّر الشّاطبّي أنّ الأصل في    
أنّ الأصل فيها هو فيُقـرّر  ذلك،العكس من ادات إلى ـال العـيذهب في مج، انيـتفات إلى المعـالّل
ل الأوّل، ـا في الأصـمدهـتـة التّّ اعـفس الأدلّ ـنـذا بـن على هـبرهـ، ويُ كموالحِ  انيــفات إلى المعـتــالّل

: " فإنّا ، قلل في العاداتـات العبعلى إث راءبالّستق 2ل؛ إذ دلَّ ةٍ فها بصورة عكسيّ ـغر أنهّ وظّ  ائلاا
يء ـشّ ـترى الــا دار. فـمـثـيـه حـدور معـة تـاديّ ـعـاد، والأحكام الـبـعـح الـاصداا لمصالـارع قـا الشّ ـوجدنَ 

: الدّرهم ذلكمُثـِّلاا ل 3مصلحةٌ جاز ".الٍ لّ تكون فيه مصلحةٌ، فإذا كان فيه ـالواحد يمنع في ح
 ند إلى جملةٍ ـد أن يستـوبع في القرض.ذلك وز ـعة، بينما يجـنع في المبايـحيث يمُ ، بالدّرهم إلى أجلٍ 

                                                           

، 759، مرجع سابق، القاعدة: 4. القـواعد، جه(154ت: )المقّريّ، أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن أحـمد  ـ 1
 .201-206ص
 .444 - 444مرجع سابق، ص ،4، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم في: طبيّ االشّ ينظر تفصيل ما استدلّ به  ـ 2
 .444ص ،4، ج7، مجالمرجع نفسه ـ 3
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ا ماّ لّ ـهغرَ و  - يصل إلى تقرير أنّ هذه الأدلةّ 1،ريم والسّنّة الشّريفةـرآن الكـمن أدلةّ الق
نما دارت، ـرٌ معها أيـاد، وأنّ الإذن دائـبـللع حـصرحّ باعتبار المصالـبل يُ شر ـجميعه يُ  " -يُحصى

الشّارع فيها الّلتفات إلى  ذلك على أنّ العادات ماّ اعتمد ، فدلّ نته مسالك العلّةيَّ ـبحسبما 
 2المعاني ".

لاله أنّ الشّارع الحكيم قد توسّع في بيان العلل ـيّن من خـيث بـاني؛ حـث ّـل الـيـدّلـرجّ إلى الـثّم ع   
، فيُفهم من ذلك أنّ الشّارع إنّا اسبـل بالمنلِّ ، وأنّ أكثرها عُ اب العاداتـبـه لـعـفي تشريوالِحكم 

لَ في باب العباداتقصد فيها اتبّاع المعاني والِحكم،   .بّلاف ما أُصِّ

ون ـفتـتـوا يلـكانأنّهم   أهل الفترةلاء ـعق ه عُلم عنل في أنّ ـث ّـتمالذّي و  ؛الأخر لّستدلّلوختم با   
ما وقع منهم من تقصرٍ في  اءنـثـ، باستعلى الجملة ، وعلى ذلك أجريت مصالحهمإلى المعاني

ذلك التّقصر، وإتمام  قويمتـلة ـات، فجاءت الشّريعـفي بعض الجزئيّ قصان ـ، أو نبعض التّفاصيل
 .في مكارم الأخلاق وتفاصيل العادات ذلك النّقصان

عة ـالشّريل ـيـه يعتبر تعلـل في: " أنّ ـة التّعليـالشّاطبّي من مسأل وقفـم لخّصأن نُجمل ونُ ويمكن    
ثناء. إلّّ ـا، بلا استـبرعاية المصالح، مسألة قطعيّة مسلّمة. وأنّ هذا يصدق على جملتها وجزئياّته

ينبني على أساس التّسليم والتّعبّد، بغضّ النّظر عن العللِ  -من الشّريعة   -بادات ـانب العـأنّ ج
  3الأمر معلّلاا عند الله تعالى ".، وإن كان في باطن والِحكمِ. فكان الأصل فيه عدم التّعليل

                                                           

 .444، ص4، ج7انظر تلك الأدلةّ النّصيّة في: المرجع السّابق، مج ـ 1
 .444 - 444ص ،4، ج7، مجالمرجع نفسه ـ 2
 .477-470الريّسونّي، أحمد. نظريةّ المقاصد عند الإمام الشّاطبّي، مرجع سابق، ص ـ 3
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 المقاصد عند الشّاطبّ  تقسيم: لثثاّال المبحث

 تمهيد:   

ورغم ، دــاصـالمق وا في علمـاضـن الذّين خمِ  قهُ ـن سبَ مّ اد ـفـقد است الشّاطبيّ ام ـالإميد أنّ ـالأك   
في عمله يلاحظ أنهّ قد جمع  ،هِ عملل تبّعـالمتمار، إلّّ أنّ الدّارس لجهدهِ و ضزه في هذا المـي ّـتفرّده وتم

، ومسلك العزّ بن عبد السّلام في  ـزالّي في الكلام على المقاصدـبين مسلك الغ" هذا اده ـتهـواج
بما في كما أنهّ تأثرّ  1كثرة التّفريعات والتّكرار، ولعلّه لّ يخلو من التّأثرّ بهما ولو من بعيدٍ ".

ورعايتها، كالمصلحة  الشّريعة ذات الصّلة الوطيدة بمقاصدوقواعد ولٍ ـالمذهب المالكيّ من أص
 2، ومراعاة مقاصد المكلّفين.المرسلة وسدّ الذّرائع

اـرائكان عملاا  ،اله هتناولَ ه و عملَ  ر أنّ ـغ    ا من نوعولّا ناوت، هفي مجال دا هُ كانت بصمتُ ف، هِ فريدا
رق ـبّحث في طـفريعه لها، أو من جهة الـمن جهة تقسيمه للمقاصد وتكان ذلك سواءٌ   زةا؛يِّ تمـمُ 

اطبّي ـالشّ  مـاس رــذك أصبح ة أنــدرجـلبها، رف ـيان الجهات التّّ تعُـوبشف عنها، ـومسالك الك
، حتّّ طارت شهرتهُ وذاع رـر معه الآخـر أحدما إلّّ وذكُـلا يكاد يذُكـ، فةـاصد الشّريعـا لمقـرديفا 
 3.صيتُه

بحث ـ، والقاصدلمن اللكلام ع (الموافقات)زء الثـّاني من كـتابه ـالشّاطبّي الجالإمام خصّص    
ط ـواعٍ. وبسـة أنـا أربعمل القسم الأوّل منهـعـيسيِن، ثمّ جـقسّمها إلى قسمين رئ دهُ ـنج حيث ؛فيها

وأشار يلاا إلّّ ـلــ، ولّ جـوأنـاط اللـّـثـام عنهيقاا إلّّ ـترك دقـنها، فلم يـالقـول فيهـا، وفصّل الحديث ع
                                                           

وانظر: عبد العزيز بن عبد الرحمن  .760المقاصد العامّة للشّريعة الإسلاميّة، مرجع سابق، ص العالم.حامد يوسف  ـ 1
 .64ابن عليّ بن ربيعة. علم مقاصد الشّارع، مرجع سابق، ص

 - 444، وما بعدها. وكذا: ص19ينظر: الريّسونّي، أحمد. نظريةّ المقاصد عند الإمام الشّاطبّي، المرجع السّابق، ص ـ 2
442. 

 ه7241، دار الكلمة للنّشر والتّوزيع، القاهرة: مصر، 7ط)ينظر: الريّسونّي، أحمد. الذّريعة إلى مقاصد الشّريعة،  ـ 3
 .65، ص(م4076/
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ل واع، الأمر الذّي جعــالصّلة بين هذه الأقسـام والأنـلِ ـلحب موثقِّاا، ا وتفريعااـقسيما ، وأحصاه تـإليه
 .، ومـادّةا متكاملة الأطراف، متلاحمة الأجزاءاراا متماسكا جوها منه

ارع ـد الشّ ــاصـارزين، وما: مقــلين بـصعلى أ ه لهاـوتقسيمات ،دـللمقاص الشّاطبيّ  تصوّروم ـقـيو    
؛ (الشّارع): المكلِّف ة من جهةـعـف بالشّريـيـكلمن التّ قصد ـالم :ارةٍ أدقّ ـبـبع ، أوومقاصد المكلَّف

 ؛ أي(بدـالع) فـالمكلَّ من جهة و  ف،ـكليـت ّـالبــواسطـة اها الشّارع الحكيم ـأي الأهداف التّّ راع
، ظاهرةا أو باطنةا.تجاه ما  من جهة مواقفه وأفعاله   كلّف به من التّصرفّات، أقوالّا أو أفعالّا

 الأوّل: مقاصد الشّارع المطلب   

نفع الله تعالى، ولكنّها  مقاصد الشّارع ليست أغراضاا راجعةا إلىتنّبيه إليه، أنّ ـماّ يجدر ال إنّ    
، ثمّ إنّ هِ ـكمتوحِ  هِ ـورحمت مالهِ ك  مقتضيات وصفِ ه، فهي من ـه ورحمتُ ـاقتضتها حكمتُ  هعبادمنافع ل

ت ف تحـال المكلَّ ــة في إدخـعـاه الشّاطبّي بمقصد الشّريـه، وهو ما سمّ أحكامِ  ه حكمةُ ـد نفسَ ـب ّـعـت ّـال
وقد أدرج تحت  .ةِ الأمرِ ـلعلّ  تفتٍ ـلغرَ مُ  ،كمِ الآمرِ حتّّ يصبح في غاية الطّواعية لحُ ، هاـسلطان

 :تتمثّل في الآتي ،هذا القسم أربعةَ أنواع

                                        النّوع الأوّل: قصد الشّارع في وضع الشّريعة ابتداءً    

بالقصد الذّي يعتبر في أي "  :ا لهحا موضِّ  -كما قال شارح الموافقات  - بهذا النّوع ودـقصوالم   
ت لمصالح العباد ـا وُضعـهو أنهّ  القصد الأوّللٌ له. وهذا ـداه كأنهّ تفصيـالمرتبة الأولى ويكون ما ع

دو أن ــعـتّّ لّ تـق، والـلـفي الخا ـدهـاصـمقظ ـفـترجع إلى حة ـعـريـالشّ ف ـيـكالتـف 1".في الدّارين 
فهذا  ،اتـي ّـنـيـتّحسـالالث: ـث ّـالو  .اتـي ّـالحاجاني: ـث ّـالو  .اتـروريّ ـالضّ ا: ـدهـام: أحـسـة أقـلاثـون ثـتك

 .وتبنى عليها الجزئيات والفروع ،يبيّن غايات وعلل الشّريعة لتكون أصولّا تتوجّه بهاالنّوع 
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 باعتبار هذا النّوعأقسام المقاصد  :الفرع الأوّل   

 الضّروريَّت أوّلً:   

دانها ـعلى فقا دونها، بحيث يترتّب ـيـالتّّ لّ قيام لمصالح الدّين والدّن نّهابأ وقد عرفّها الشّاطبيّ    
الدّنيا،  الحياة فيبل يفُضي ذلك إلى الفساد والتّهارج ح الدّنيا على استقامةٍ، ـعدم جريان مصال

ب ـانــا من جـاتهـراعـا: مـدمـأحن: ـون بأمريــظها يكـفــوأنّ ح 1رة.ـاة في الآخـجنّ يم والــعـن ّـوت الـوف
. والثاّني: مراعاتها وثباتها ما به قيامهابفعل  وأ ا،ـقواعدهت ب ِّـثـا ويُ ـا يقُيم أركانهوذلك بم ؛ودـوجـال

 نعدم.ـه تـب اأو بترك م توقّع فيها،ـواقع أو المـتلال الـالّخعنها  فعمن جانب العدم؛ وذلك بما يد
 2نى.ـذا المعدم بهـمراعاة لها من جانب العا هو أيضا  ودـوجـوما كان مراعاة لها من جانب ال

. ـقـلـوالعال، ـفس، والنّسل، والمـن ّـفظ الدّين، والـةٌ، وهي: حـات خمسـهذه الضّروريّ وع ـممجأنّ و    
ة من ـثــالـث ّـة الـرّره في المقدّمــذا ما قــ، وهاـهـليـاظ عـفــت للحـعـوُضإنّا ة ـعـريـوأنّ أحكام الشّ 

عت ـة وُضـعلى أنّ الشّريع 3المللِ ر ـائـة بل سـفقت الأمّ ـفقد اتّ ال: " ـه، حيث قـقاتـات موافـدّمـمق

                                                           

. وعرّف ابن النجّار الضّروريّ بقوله: " وهو ما كانت مصلحتُه في محلّ 1، ص4، ج7ينظر: المرجع السّابق، مج ـ 1
، 2. شـرح الكـوكب المنيـر، مرجع سابق، مجه(914ت: )ابن النّجّار، محمّد بن أحمد الفتّوحيّ الحنبليّ  الضّرورة ". ينظر:

المتضمّن حفظَ مقصودٍ من المقاصدِ الخمسِ التّّ لم تختلف فيها الشّرائع، بل . أمّا الشّوكانّي فعرفّه بقوله: " هو 759ص
هي مطبقةٌ على حفظها، وهي خمسةٌ ". ينظر: الشّوكانّي، محمّد بن عليّ. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، 

 .900، مرجع سابق، ص4ج
 (4). وانظر: الهامش رقم: 1، المرجع السّابق، ص4، ج7ـوافقات في أصـول الشّريعة، مجالم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  ـ 2

 من نفس الموضع.
ا منه على  ـ 3 ذكر الشّاطبّي في موافقاته فكرة اعتبار الملل السّابقة للضّروريّات الخمس أكثر من عشر مراّتٍ، وذلك تأكيدا

: الموافقات: مج أميّتها ومكانتها في التّقصيد الشّرعي للأحكام. ، 7. و: مج46، و: ص40، ص7، ج7ينظر مثلاا
. ونفس الأمر أكّده الآمديّ. بقوله: " المقاصد الخمسة التّّ لم تخل 44، ص7، ج4. و: مج441. و: ص79، ص4ج

، علّق من رعايتها ملّة من الملل؛ ولّ شريعة من الشّرائع ". ينظر: الآمديّ، عليّ بن محمّد. الإحكام في أصول الأحكام
بقوله: " ثمّ لم تهدر في  ه(419ت: )وكذا ابن أمر الحاج الحلبّي  .424، مرجع سابق، ص4عليه: عبد الرزاّق عفيفي، ج

ملّة من الملل السّالفة بل روعيت فيها لكونها من المهمّات التّّ نظام العالم مرتبط بها ولّ يبقى النّوع مستقيم الأحوال == 
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لمها ـل. وعـقـوالعـال، والمسل، ـن ّـوال مس: وهي الدّين، والنّفس،ة على الضّروريّات الخـافظـللمح
يمتاز برجوعها نا أصلٌ معيّنٌ ـدَ لـهِ ـيّنٍ، ولّ شـلٍ معـيـا ذلك بدلـنـبت لـثـروريّ، ولم يـة كالضّ ـعند الأمّ 

 1للشّريعة بمجموع أدلةّ لّ تنحصر في بابٍ واحدٍ ".إليه، بل علمت ملاءمتها 

فين ـتـومكتها، ـنا حقيقـوا لـ، لم يضبطاتـرّضوا للضّروريّ ـأنّ أكثر الأصوليّين عندما تعوالملاحظ    
 ؛ إذفي محصوله فمن هؤلّء الأصوليّين الإمام الراّزيلها، تمثيلاا ، و احصرا عدًّا، و بيانها ذلك بفي 
اصد الخمسة، وهي: ـقـحفظ مقصود من الملّ الضّرورة فهي التّّ تتضمّن ـالتّّ في محل: " أمّا يقو 

 2حفظ النّفس، والمال، والنّسب، والدّين، والعقل ".

 اـضبط حدّهـبيانها، بل أضاف لها ما يرّد ذكرها عند ـتف بمجـضهم لم يكـعـل نجد بـابـقـوفي الم   
فكلّ مناسبةٍ يرجع حاصلها إلى رعاية : " يقولزالّي حينما ـؤلّء الإمام الغـتها، ومن هـقـوحقي

نها، فهو ــلاء عـتغني العقـفظها، ولّ يسـحقل إلى ـشر العـبة يُ ـود في رتـقصـمقصود، يقع ذلك الم
ظ ـرعت لحفـد ذلك أمثلة من الأحكام التّّ شُ ـعـذكر بـلي 3ور ".ـبة القصوى في الظّهــعٌ في الرتّـواق

 .ات الخمسـهذه الكليّ 

أنّ الضّروريّ من  :فالأوّل ؛الضّروريّ عن غره يزا ضابطيْن اثنين لتميّ ـنـضع لـوهو بهذا الحدّ ي   
رٍ بالغٍ في ـول السّليمة إلى ضرورته، نظراا لما يترتّب على فقدانه من أثـقـر العـيث تُشـميّة بحـالأه

                                                                                                                                                                          

، دار 7ط )، 4مر الحاج الحلبّي. التّقرير والتّحبر، ضبطه وصحّحه: عبد الله محمود محمّد عمر، ج= بدونها ". ينظر: ابن أ
 .744، ص(م 7999/ه7279الكتب العلميّة، بروت: لبنان، 

. وينظر: الآمديّ، عليّ ابن 46، المرجع السّابق، ص7، ج7ـوافقات في أصـول الشّريعة، مجالم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  ـ 1
 محمّد. الإحكام في أصول الأحكام، المرجع السّابق، نفس الموضع.

. وينظر: ما قاله الآمديّ في 760 -759، مرجع سابق، ص5الراّزي، فخر الدّين. المحصول في علم أصول الفقه، ج ـ 2
، مرجع سابق، 2. و: ابن النجّار، محمّد بن أحمد. شرح الكوكب المنر، مج424، المرجع السّابق، ص4الإحكام، ج

 .760 -759ص
 .764الغزالي، أبو حامد. شفاء الغليل في بيان الشَّبه والمخيل ومسالك التّعليل، مرجع سابق، صـ  3
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وم حياتهم إلّّ ـنه؛ أي: أنهّ لّ تقـيستغني العقلاء عيُمكن أن ل في أنهّ لّ ـتمثّ ـانّي: فيـث ّـوأمّا الاة. ـالحي
 1.، وقضاء شؤونهمه، بالنّظر إلى أميّته في ضبط أمورهمـب

 ة العالمَ ـياسـقوله: " هو من ضرورات سـبات ـبة الضّروريّ ـانه لرتـيـوقد سلك الطّوفّي مسلكه في ب   
قد ف 2". والعنايةُ به كالضّرورات الخمس الشّرع إليه تفاتُ ـوبقائهِ وانتظامِ أحواله، وهو ما عُرف ال

من اختلالٍ أيّ  وأ اضطرابٍ أيّ من دون  ،وتنتظم به أحواله وشؤونه ،توقّف عليه العالمَ ـما ي عـدَّ 
 الضّروريّات.

ة ـبـمرتف، دمهـأكيد وعـة المراتب في التّ ـفاوتـتـما ـدناهـا، وجـاهـنـلـأمّ ـتا ـت إذا ماـي ّـالكل ثّم إنّ هذه   
، بل حتّّ مرتبة فسـن ّـبة الـيست كمرتـال للمل واـقـة العـبـومرتن، ـبة الدّيـكمرتلاا ليست  ــثـفس مـن ّـال

 3.النّفس في حدّ ذاتها متباينة المراتب، فليس قطع العضو كالذّبح، ولّ الخدش كقطع العضو

ح الضّروريةّ هي التّّ تكون ـ" فالمصالر بن عاشور بقوله: ـا الطاّهـ يعُرفّهوقريبٌ من هذا المعنى   
إذا ـها، فـلالـتـيم النّظام باخـقـتـا بحيث لّ يسـهـرورةٍ إلى تحصيلـا في ضـادهـا وآحـة بمجموعهـالأمّ 
ذلك الإخلال ليعود بعد هذا التّعريف ليُؤكّد أنّ  4ة الأمّة إلى فسادٍ وتلاشٍ ".ـؤول حالـرمت تـانخ

: " ـالأمّة واضمحلالهعني هلاك ـبالضّروريّ لّ ي لال نظام الأمّة هلاكَها ـولستُ أعني باختا، قائلاا

                                                           

. مختصر منتهى السّؤل والأمل في عِلْمَي الأصول والجدل، ه(626ت:)ب، جمال الدّين أبو عمرو ينظر: ابن الحاج ـ 1
، (م 4006/ه7241، دار ابن حزم للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، بروت: لبنان، 7ط )دراسة وتحقيق وتعليق: نذير حمادو، 

 .7097، هامش الصّفحة: 4مج
، توزيع 4ط )، 4. شرح مختصر الرّوضة، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التّركيّ، جه(176ت:)الطوّفّي، نجم الدّين  ـ 2

 .409، ص(م 7994/ه7279وزارة الشّؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد، المملكة العربيّة السّعوديةّ، 
 .41 - 46، مرجع سابق، ص4ينظر: الشّاطبّي، أبو إسحاق. كتاب الّعتصام، ج ـ 3
 .400ص ،مرجع سابق، شور. مقاصد الشّريعة الإسلاميّة،ابن عا ـ 4
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واضمحلالَها، لأنّ هذا قد سلمت منه أعرق الأمم في الوثنيّة والهمجيّة، ولكنّي أعني به أن تصر 
 1". على الحالة التّّ أرادها الشّارع منهاشبيهةا بأحوال الأنعام بحيث لّ تكون  الأمّة أحوالُ 

: " وقـائـد ذلك قـدرك بعـتـاسعاد فولكنّه     لال ــحـإلى الّضملال ـتــض ذلك الّخي بعفضيُ  دلاا
ة ـاديـن الأمم المعـدٍ مـرصَ ــا إذا كانت بمَِ ـيهــلـدوّ عــعـط الـلُّ ـتســضٍ، أو بـبعـضها بـعـاني بـفـتـل بـالآج

تّعرّض إليه في ـلَ الـيـوقد اعتَبر هذا النّوع من المقاصد قل 2".ا أو الطاّمعة في الّستيلاء عليها ـله
دم، فأصبح ذ القِ ـهُ لأنفسهم منـتـأخذوا حيطقد : " -قوله حدّ  على -شرلأنّ البّ  ة، ذلكـعـالشّري
اضلُ ـفـتـه، وإنّا تـذ الحيطةِ لـشر ذاتُ تمدُّنٍ من أخاعةٌ من البّ لُ جمفي الطبّائع. ولم تخ مركوزاا

 3بكيفيّة وسائله ".الشّرائع 

لاثيّ لمقاصد ـل في التّقسيم الثّ لفضاالَ ـنو  ،السّبقب ـقصَ از ــحذّي ـالأنّ إلى تجدر الإشارة و    
لل ــقاسيم العِ ـتـاوله لـنــوينّي عند تـات، هو الإمام الجـنيّ ـات وتحسيـي ّـات وحاجـالشّارع، من ضروريّ 

ل ـقـعـوله: " ما يـقـر الأوّل منها بـذكـام، فـأقسخمسة إلى  ةـعـأصول الشّري سّمـيث قـح ول.ــوالأص
ةِ ـالــةِ الإيـايـر غـريـقـه مع تـضروريّ لّ بدّ منرٍ ــأمه إلى ـول منـقـعنى المعـول المـئــويلٌ، ـأص وـاه وهـمعن
لّلٌ ــعـو مـهِ؛ فهــصاصِ في أوانـقـوب الــوجـرع بــشّ ـء الاـضـق ةـزلـنذا بمـة. وهـيــامّ ـالعة ـسيَّ اـيـة والسّ ـي ّـالكل

 4حقونة، والزّجر عن التهجّم عليها ".ـاء المـدّمـفي الة ـمـصـعـق التحقّ ب

ود ومقص ال: "ـق ،د الشّرعو ـة على مقصـافظـحـبأنّها الم زالّي المصلحةــغـالذه ـتلميعرّف  اعندمو    
م. هم، ومالهَ هم، ونسلَ هم، ونفسَهم، وعقلَ عليهم دينَ فظ ـق خمسة: وهو أن يحـالشّرع من الخل

ول، فهو ـذه الأصـوِّتُ هـةٌ، وكلُّ ما يفُـفكلُّ ما يتضمّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلح
                                                           

 .400المرجع السّابق، ص ـ 1
 .400المرجع نفسه، ص ـ 2
 .406المرجع نفسه، ص ـ 3
، أحمد. يسونيوانظر: الرّ  ، وما بعدها.944، مرجع سابق، ص4ج في أصول الفقه، البرهانالجوينّي، أبو المعالي.  ـ 4

 .52صمرجع سابق، الذّريعة إلى مقاصد الشريعة، 
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ة الضّرورات، ـبـعٌ في مرتـواقول الخمسة ـظ هذه الأصـا أنّ حفـنا ــي ِّـبـمُ  1مفسدةٌ، ودفعها مصلحةٌ ".
 ترتيباا.وهي أقوى المصالح 

يع الشّرائع جملةٌ في تمَ ـول مُشـد أنّها أصـؤكِّ لـِيُ من التّشريع، يـصل  اةا عليهـعطي أمثلـد أن يُ ـعـوب   
تمل ـيل أن لّ تشـرُ عنها، يستحـزّجـول الخمسة، والـفويت هذه الأصـريم تـول: " وتحـللِ، فيقـوالم

ائع ر ـف الشّ ـتلـأرُيد بها إصلاح الخلقِ. ولذلك لم تخعليه ملّةٌ من المللِ، وشريعةُ من الشّرائعِ التّّ 
 2في تحريم الكفرِ، والقتلِ، والزّنا، والسّرقةِ، وشربِ المسكرِ ".

ولقد كان الشّـاطبّي في اسـتـدلّلـه الشّـرعيّ على الـتـّقـصيـد لضروريـّات الشّريـعـة وكليـّاتـها يسلك    
رعــيّة في ثباتـها، ة الوجود الحافظ والعـدم الخارم للمقاصد المزاوج فيه بين ثنائيّ  منهجاا متمـيـّزاا "

ـفـظ: وأدخــل فـيـه جـانب الـوجــود وجـانب ن حيث جـوانب الحفكان بــيـانـهُ لـذلك من وجــوه: م
 3العدم. ومن حيث نصوص الحفظ. فحصرها في نصوص القرآن الكريم المكيّة ثمّ المدنيّة ".

الذّي  رائيّ الثاّقبـة، وبالنّظر الّستقـي ّـالشّرعول الأدلةّ ـفي أص ادّ ـالفريد والج ثهـلال بحـومن خ   
ن على قصد ـرهـيث بـل، بحـأتِ به الأوائـبما لم يأتِ ـذّ " أن يـفـام الـذا الإمـاع هـتطـمده، اسـتـاع

ة، على ـرعيّ ـكلّ التّصرفّات الشّ اةٌ في  ـة في الدّين، وأنّها مراعـروريّ ـات الضّ ـي ّـظ هذه الكلـفـارع حـالشّ 
ا ـرة فيمـافـضـباستقراءٍ معنويٍّ لما تحملهُ تلك النّصوص المت وذلك وجهٍ بلغ درجةا قويةّا من القطعِ،

 4بينها من تآلفٍ حول كلّ قاعدةٍ من هذه القواعد ".

ـا، اشا ـاد معـبـح العـداءا لمصالـتـة ابـعـرع في وضع الشّريـات من أعظم مقاصد الشّ ـحفظ الضّروريّ ف   
ة ــوبـةٌ مطلـا، فهو مصلحـودهـيم وجـقـيرجع إلى أنّ كلّ ما يُ " ومراعاتـها حاصل حفظها ف ؛ادااـومع

                                                           

 .271ص ، مرجع سابق،7الغزالّي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول، ج ـ 1
 .271، ص7المرجع نفسه، ج ـ 2
 .479الحسان شهيد. دراسات في الفكر المقاصديّ، مرجع سابق، ص ـ 3
 .442المرجع نفسه، ص ـ 4
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ة ــوبـدةٌ مطلـسـو مفـا، فهـدمهـب عــوجـا يُ ـل، وكلّ مــل والآجـاجـعـة الـامـقــتـا لّســلابا ــجـل، استــعـالف
ها في الخمسة صر ـاسبات، وحـوهي أعلا مراتب المن 1ل والآجلِ ".ـلل العاجالتّركِ، استدفاعاا لخ

تها ملّةٌ ـلُ من رعايـنها، ولم تخـارج عـروريّ خـفاء مقصد ضـتـنظراا إلى الواقع والعلم بان" استقرائي ، 
نوع ام العالم، ولّ يبقى ـا يرتبط نظـها من المهمّات التّّ بهـمن المللِ، ولّ شريعةٌ من الشّرائع، لكون

 2الإنسان مستقيمَ الأحوال بدون رعايتها ".

ح ـاف المصالـا، أصنـعا ــبَ ــا وتَ ـيًّ ــائـقـلـدّد تـتحــات الخمس، " تـد هذه الضّروريّ ـديـلال تحــومن خ   
 3أجناس المفاسد وأنواعها وجزئيّاتها ". - تلقائيًّا وتَـبـَعاا -وأنواعها وجزئيّاتها، كما تتحدّد كذلك 

، فيقرّر الكبائرالمعاصي و يلٌ وربطٌ بديعٌ بين هذه الضّروريّات وبين أعظم جموللشّاطبّي وصلٌ    
: ات ـةا في الضّروريّ ـها واقعـرف ذلك بكونـرٌ، ويعُـرٌ ومنها كبائـاصي منها صغائـ" إنّ المع ذلك قائلاا

 4". الكبائرأو الحاجيّات أو التّكميلياّت، فإن كانت في الضّروريّات فهي أعظم 

لأفراد الأمّة، ومن باب أوْلى يعني حفظها  -في الحقيقة - الكلياّت الضّروريةّثمّ إنّ حفظ هذه    
ة ـإلى مصلحات ـة هذه الضّروريّ ـيـمن ناحكان توجّههم   دامىـقـاليّين ـولـالأص أنّ  غرة. ـوم الأمّ ـعم
مثلما بهذه الضّروريّات  من العنايةحظهّ نل المجتمع ـبحيث لم ي ؛تمعـأكثر منه إلى المج اردا ـفكلّف الم

                                                           

. روضة الإعلام بمنزلة العربيّة من علوم الإسلام، تقديم ه(496ت: )ابن الأزرق، أبو عبد الله محمّد بن عليّ الغرناطي  ـ 1
صلّى  -من ميلاد الرّسول  ه7249، منشورات كليّة الدّعوة الإسلاميّة، طرابلس، 7ط )، 7وتحقيق: سعيدة العلمي، ج

 .477 - 470، ص( م7999/- الل عليه وسلّم
. نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول، عنيت بتصحيحه ونشره: إدارة ه(7444ت: )عيسى منّون  ـ 2

 .414، ص(، مطبعة التّضامن الأخويّ، مصر، د.ت 7ط )، 7الطبّاعة المنريةّ، ج
، دار الأمان، الرّباط، و: دار السّلام للطبّاعة والنّشر 7ط )الريّسونّي، أحمد. الكليّات الأساسيّة للشّريعة الإسلاميّة،  ـ 3

 .96، ص(م 4070/ه7247والتّوزيع والتّرجمة، القاهرة: مصر، 
 .46، مرجع سابق، ص4الشّاطبّي، أبو إسحاق. كتاب الّعتصام، ج ـ 4
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: " ـق وظةـهذه الملح 1القرضاويّ ل ـسجّ سياّق وفي هذا ال نال الفرد، ويبدو لي أنّ توجّه ائلاا
وعقلِه ومالهِ. ولم ه ونفسِه ونسلِه نِ ــدي ناحيّةا كان إلى مصلحة الفرد المكلّف: من قديماـ ين ـّالأصولي

 2ماثلةٌ للمجتمع، والأمّة، والدّولة، والعلاقات الإنسانيّة ".تتوجّه عنايةٌ 

ظ هذه الكليّات معناه حفظها وأقول إنّ حفبقوله: "  ولويَّتهُ وأكّد أَ بن عاشور ا ذكرهوهذا ما    
ةٍ على حدة، ففي ـكلّ كليّ في   بيّن ذلكثمّ  3بالنّسبة لآحاد الأمّة وبالنّسبة لعموم الأمّة بالَأوْلى ".

دٍ من المسلمين أن ـفظُ دينِ كلِّ أحـاه حـنـمع الدّين فظـ: " فحيقول -مثلاا  -ظ كليّة الدّين ـحف
و ـهة ـوم الأمّ ـمـة لعـسبـن ّـدّين بالـفظ الـن. وحـق بالدّيـه اللّاحـادَهُ وعملـقـتـدُ اعـفسـما يُ ه ـليـل عـيدخ

 يضة والذبُّ ـالب ةُ ـل في ذلك حمايـويدخ ة،ـي ّـول الدّين القطعـقض أصـنـأنه أن يـا من شـع كلّ مـدف
 4عن الحوزة الإسلاميّة بإبقاء وسائل تلقّي الدّين من الأمّة حاضرها وآتيها ".

 وراتـحظـ، تتجلّى في إباحته المتهاـات وصيانـه لكلّ هذه الضّروريّ ـلام في حفظـإنّ فلسفة الإس   
بادات والمعاملات ـواب العـأحكاماا في مختلف أبمن هذا يتبيّن " أنّ الإسلام شرع و رورات، للضّ 

 5تقصد إلى كفالة ما هو ضروري  للنّاس بإيجاده وبحفظه وحمايته ".والعقوبات 

                                                           

م، أحد أعلام الإسلام البارزين في هذا العصر، من مسؤولياّته: عضو المجلس 7946يوسف القرضاويّ، ولد سنة:  ـ 1
الحلال »، «فقه الزكّاة»الأعلى للتّربية في قطر، ونائب رئيس الهيئة الشّرعيّة العالميّة للزكّاة في الكويت. من مصنّفاته: 

م. بتوقيت: 02/04/4044بتاريخ: ./https://www.al-qaradawi.net. ينظر: «حقيقة التّوحيد»، «والحرام
 د.45سا، و: 77
، دار الشّروق، 4ط )القرضاويّ، يوسف. دراسة في فقه مقاصد الشّريعة بين المقاصد الكليّة والنّصوص الجزئيّة،  ـ 2

 .75، ص(م 4004القاهرة: مصر، 
 .404ص ،مرجع سابق، شور. مقاصد الشّريعة الإسلاميّة،عاابن  ـ 3
 .404المرجع نفسه، ص ـ 4
، ( ه7275، دار الغيث للنّشر والتّوزيع، الرّياض: السّعوديةّ، 7ط )زيد بن محمّد الرمَّانّي. مقاصد الشّريعة الإسلاميّة،  ـ 5

 .29ص

https://www.al-qaradawi.net/
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تمّة والتّكملة، بحيث ـما ينضمّ إليها كالتّ  كما ذكر الشّاطبّي أنّ لكلّ مرتبةٍ من مراتب المقاصد   
ل لذلك ـويتمّمهُ؛ فقد مثّ  ة لما يكمّل الضّروريـبحكمتها الأصليّة. فبالنّسب فرُض فقده لم يخلّ لو 

ر ـع للزّجولأنهّ شُـر  ،صاصـالتّماثل في القصاص، فهو مكمّلٌ لحكمة تشريع الق: بعدّة أمثلةٍ، منها
المضيّع ، لأنهّ يدعو إلى الكثر المسكرِ  شرب قليلِ منها: و  والتّشفّي، فلا يحصل ذلك إلّّ بالمثل،

ه ـاءا على أنّ ـنـدع بــبـدّاعي إلى الــة الـوبـقـع" ع يـشر تـقصود من ـكالممن المكمّل للضّروريّ  و  1للعقل.
ة في ـغـالـظ الدّين، كالمبـفـوّت لحـفر المفـدعو إلى الكـدع تـوة إلى البـا، لأنّ الدّعـيًّ ـا أصلــليس ضروريًّ 

إنّ ـراا، فـر، ووجوب الحدّ فيه، وإن لم يكن مُسكـتحريم شرب القليل من المسكـحفظ العقل ب
أصل المقصود من حفظ العقل حاصلٌ بتحريم شرب المسكرِ والحدّ عليه، لّ بتحريم قليلهِ، لكن 

رب المطلوبِ زيادته بزيادة سببهِ إلى أن يسكر، ـورث النّفسَ من الطّ ـلـمّا كان يدعو إلى كثره بما ي
 2."حرّم للتّتميمِ والتّكميلِ 

رٌ ـ، فله تأثق الّنضمامِ ـا بنفسهِ، بل بطريـه " لّ يستقلُّ ضروريًّ ـه مكمِّلاا للضّروريّ أنّ ـومعنى كون   
هـذا ون ــأن يك كنيمولّ  3ه ".ـاتِ ـراعـةا في مـبالغـيكونُ في حُكم الضّرورة مـفيه، لكن لّ بنفسهِ، ف

بلغ ـقصد، ولّ تـة مع المـيلــة الوسـسبـ" المكمِّل مع المكمَّل في ن لأنّ ؛ بةِ المكمَّلـالمكمِّل في رت
 4الوسيلة رتبة المقصد، فقد ظهر تفاوت رتُب المعاصي والمخالفات ".

  

                                                           

. وانظر: الهامش رقم: 70مرجع سابق، ص ،4، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ ينظر:  ـ 1
 .271ص ، مرجع سابق،7من نفس الموضع. وينظر: الغزالّي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول، ج (4)و(4)
- 440، ص7تحقيق القياس عند علماء الأصول، مرجع سابق، ج . نبراس العقول فيه(7444ت: )عيسى منّون  ـ 2

447. 
 .762 -764، ص2ابن النّجّار، محمّد بن أحمد الفتّوحيّ الحنبليّ. شـرح الكـوكب المنيـر، مرجع سابق، مج ـ 3
 .46، مرجع سابق، ص4الشّاطبّي، أبو إسحاق. كتاب الّعتصام، ج ـ 4
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                                                                              يّاتاجالِ ثانيًّا:   

ورفع  عةـيث التّوسـيها من حـقرٌ إلـا مُفتـاها أنهّ ـات؛ فمعنـوأمّا الحاجيّ عرفّها الشّاطبّي بقوله: "    
راعَ دخل على ـفإذا لم تُ وب. ـوت المطلـفـقة بـة اللّاحـوالمشقّ ؤدّي في الغالب إلى الحرج الضّيق الم
في المصالح  المتوقّع اديـبلغُ مبلغ الفساد العــنّه لّ يـوالمشقّةُ، ولك رجُ ـالح -ةـعلى الجمل -المكلّفين 

لاا ــث ِّـ، م(المصلحيّ )ب  اصدـالمقح أو ـالمصالبة من ـهذه المرت اج ـنهـالماحب ـصد سّمى ـوق 1".ةِ ـامّ ـعـال
نّكاح غر ـح الـلأنّ مصال" رة؛ ـزويج الصّغـنَ من تـحتّّ يُمكَّ وذلك  2ر.ـولّي للصّغـبِ الصْ نَ لذلك بِ 

د في كلّ ـوجـقِ، وهو لّ يـواقعةٌ في محلِّ الحاجةِ، فإنّها داعيةٌ إلى الكفءِ الموافضروريةّ، ولكن 
 ذلك لّـزالّي : " فـغـال ولـقـيأو كما  3دلٍ ".ـلّ إلى ب هـواتُ ـك فـنّكاح لأوشـالـد بــيّ ــقـو لم يُ ـ، فلوقتٍ 

                                                           

. وقد عرفّها رمضان البوطيّ 9المرجع السّابق، ص ،4، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  ـ 1
بقوله: " تلك التّّ قد تتحقّق من دونها الأمور الخمسة، ولكن مع الضّيق، فشُرعت لحاجة الناّس إلى رفع الضّيق عن 

سعيد رمضان. ضوابط المصلحة في الشّريعة  أنفسهم كي لّ يقعوا في حرجٍ قد يفُوّت عليهم المطلوب ". البوطيّ، محمّد
 .740الإسلاميّة، مرجع سابق، ص

. منهاج الوصول إلى علم الأصول، حقّقه وقدّم له ه(654ت: )ينظر: البيضاويّ، ناصر الدّين عبد الله بن عمر  ـ 2
/ ه7249بروت: لبنان، ، دار ابن حزم للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، 7ط)ووضّح غوامضه: شعبان محمّد إسماعيل، 

، وولده: السّبكيّ، تاج الدّين عبد الوهاب ه(156ت: ). وينظر: السّبكيّ، عليّ بن عبد الكافي 402، ص(م4004
. الإبهاج في شرح المنهاج، دراسة وتحقيق: أحمد جمال الزّمزميّ، و: نور الدّين عبد الجبّار صَغِري، ه(117ت: )ابن عليّ 

، (م4002/ه7242لدّراسات الإسلاميّة وإحياء التّراث، دبي: الإمارات العربيّة المتّحدة،  ، دار البحوث ل7ط)، 6ج
، 2. نهاية السّول في شرح منهاج الوصول، جه(114ت: )الأسنويّ، جمال الدّين . وينظر: 4444 -4441ص

 .42. و: ص44 - 47، ص(لّ.ط، عالم الكتب، د.م، د.ت)
. ه(117ت: )، وولده: السّبكيّ، تاج الدّين عبد الوهاب بن عليّ ه(156ت: )السّبكيّ، عليّ بن عبد الكافي  ـ 3

 .4449 - 4444، ص6الإبهاج في شرح المنهاج، المرجع السّابق، ج
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ناماا ــيد الأكفـاء، خِيفةا من الفوات، واستغـناء المصالح، وتـقيّ ـه في اقـتـلكنّه محتـاجٌ إلي ضـرورة إليه،
 1ظر في المآلِ ".ـتـللصّلاح المن

فوت ـيصل إلى حدِّ الضّرورة، ولّ ـه لم يـلأنّ  ؛اجيّ ـبّروا عنه بالمصلحيّ أو الحـوه وعـا وصفـوإنّ    
مثّل تقات المقاصد، ودورها يـحلأهمّ فهي إحدى ة. ـات الخمس الضّروريّ ـه واحدٌ من الكليّ ـبفوات

دّ وصف ـعلى ح -ات ـي ّـأي أنّ الحاج 2.اـالهـعلى إصلاحها وكم عملـات، والـة الضّروريّ ـفي حماي
ات تكمّلها، بحيث ـتردّد على الضّروريّ ـمى؛ إذ هي تـذا الحـول هـإنّا هي حائمةٌ ح : "-الشّاطبّي 

دال في الأمور، حتّّ ـتـا إلى التوسّط والّعـلُ بهم فيهـالمشقّاتُ، وتمي هاـترتفع في القيام بها واكتساب
 3تكون جاريةا على وجهٍ لّ يميل إلى إفراطٍ ولّ تفريطٍ ".

 ؛ ففي العباداتثّم ذكر الشّاطبّي أنّها جاريةٌ في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات   
المشقّة بالمرض والسّفر. وفي العادات كإباحة الصّيد وق ـعند لح مثّل لها بالرّخص المخفّفة

. وأمّا في القراض والمساقاة والسّلمك ملاتماّ أحلّ الله تعالى. وفي المعابات ـي ّـوالتّمتّع بالط
إباحة ك 4.، وما أشبه ذلكفقد مثّل لها بضرب الديةّ على العاقلة، وتضمين الصنّاع الجنايات
لقصور عن تملّكها وضنّةِ مالكِها لى مسيس الحاجةِ إلى المساكن مع امبنيّةٌ ع فإنّها"  الإجارة 

 5ببذلها عاريةا ".

                                                           

. وينظر: الغزالّي، شفاء الغليل، مرجع 274، مرجع سابق، ص7الغزالّي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول، ج ـ 1
. و: الراّزي. المحصول في علم 422، مرجع سابق، ص4لإحكام في أصول الأحكام، ج. و: الآمديّ. ا766سابق، ص

 .760، مرجع سابق، ص5أصول الفقه، ج
 .44ينظر: ناجي إبراهيم السّويد. فقه الموازنات بين النّظريةّ والتّطبيق، مرجع سابق، صـ  2
 .72مرجع سابق، ص ،4، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  ـ 3
 .9ص ،4، ج7، مجينظر: المرجع نفسه ـ 4
، 6السّبكيّ، عليّ بن عبد الكافي، وولده: السّبكيّ، تاج الدّين عبد الوهاب بن عليّ. الإبهاج في شرح المنهاج، ج ـ 5

 الأصول،. نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء ه(7444ت: )عيسى منّون . وينظر: 4449المرجع السّابق، ص
 .444، مرجع سابق، ص7ج
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 بةـمرت املات راجعٌ إلىـظم قسم المباح في المعـأنّ مع -على حدّ تعبر ابن عاشور - رـاهـوالظّ    
على  الحدِّ عقوبة  رتبّتلذلك و  ،عنايتها بالضّروريّ  ب عناية الشّريعة به منتر ، ولذلك تقالحاجي

 1.تفويت بعض أنواعه كحدِّ القذف

ويُستفاد به من حيث والحاصل أنّ الحاجيّ هو دون مرتبة الضّروريّ في استدعاء المكلّفين له،    
فساد اتهم وشؤونهم، وأنهّ لّ يترتّب على فقدانه ـرفع الحرج عنهم في تصرفّو  لمشقّةالتّوسعة ودفع ا

ام، حتّّ ـذا النّظـرة هـلل في سـه إلى الخـيؤُدّي غيابالنّظام جملةا، مثلما يقع في الضّروريّ، وإنّا 
فقد تُصبح التّجارة ة الضّرورة، ـة إذا عمّت نزلّت منزلـوم أنّ الحاجـعلن الموم 2تصبح غر منتظمة.

 3فيه.يضحى الزّواج ضرورةا إذا ما أصبح هناك كسادٌ عام  ضرورةا إذا ساد كسادٌ عام  فيها، وقد 

على ذلك، متنوّعةا ثلةا ـأماطبّي ـقد أورد الشّ ـ، فاـتمّمهـيُ ما أو  اتي ّـأمّا بالنّسبة لما يكمّل الحاج   
فر ـلاتين في السّ ـ، والجمع بين الصّ هاد والرّهنـ، والإشغرةـمنها: اعتبار الكفء ومهر المثل في الصّ 

ة ـوسعـت ّـل الـلَّ بأصـبحيث لو لم يُشرعَ لم يخُِ بة؛ ـذه المرته كالمكمّل لهـفهذا وأمثالقصر، ـة الـافـمس
 4.والتّخفيف

لاا له، فمن ذلك ـبما شُرع مكمِّ  هٍ إلّّ ــقصودة من الحاجيّ على أكمل وجـالم الغايةتحقّق تفلا    
ل ـمـأك" ا، ـرهـوغ ةـركشّ ـال، و ارةـالإج، و عـيـب ّـالواع المعاملات من ـأناح ـأب مّاارع الحكيم لــالشّ أنّ 

                                                           

 .401ص ،مرجع سابق، شور. مقاصد الشّريعة الإسلاميّة،ابن عاينظر:  ـ 1
، مطابع دار الصّفوة 7ط )ينظر: بن زغيبة عزّ الدّين. المقاصد العامّة للشّريعة الإسلاميّة، إشراف: محمّد أبو الأجفان،  ـ 2

 .474، ص(م 7996/ه7271للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، القاهرة: مصر، 
، الشبكة العربية للأبحاث 7ط )جاسر عودة. الدّولة المدنيّة نحو تجاوز الّستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة، ينظر:  ـ 3

 .744ص ،(م 4075والنّشر، بروت، 
ابن الحاجب، . وينظر: 77-70ص، مرجع سابق ،4، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  ـ 4

 عيسى منّون :. و7096، مرجع سابق، ص4جمال الدّين. مختصر منتهى السّؤل والأمل في عِلْمَي الأصول والجدل، مج
 .444مرجع سابق، ص، 7. نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول، جه(7444ت: )
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، والــغـنّهي عن الـذلك بال ات لو لم ـدوم. فهذه المشروعـيع المعــوب، ررـوالغ ةـانـيس، والخيـدلـت ّـشِّ
 1التّوسعة والتّخفيف ".تشرع، لم يخلّ ذلك بأصل 

 التّحسينات ثالثاً:   

الأخذ بما يليق من معناها فها الإمام الشّاطبّي بقوله: " لتّحسينات فقد عرّ رتبة ابالنّسبة لم أمّا   
مع ذلك قسم ـ. ويجاتـول الراّجحـقـفها العـمحاسن العادات، وتجنُّبُ الأحوال المدنِّسات التّّ تأن

نة، وما يُشبه ـالزيّذ ـورة، وأخـ، وستر العمُثِّلاا لها في العبادات بإزالة النّجاسة 2مكارم الأخلاق ".
 تارـراف والإقـة، والإسـآكل النّجسـانبة الم، فكآداب الأكل والشّرب، ومجذلك. أمّا في العادات

. لأـاسات، وفضل الماء والكـل لها بالمنع من بيع النّجـفقد مثّ املات ـأمّا في المع في المتناولّت.
 قتل النّساء والصّبيان والرّهبان في الجهاد.، أو قتل الحرِّ بالعبدِ  نعِ وأمّا في الجنايات فَكَمْ 

الِ ـالُ حـكما  بقوله: " هي عندي ما كان به وما أجمل ما عرّف به ابن عاشور التّحسينيّات   
ة الأممِ، حتّّ ـمطمئنّةا ولها بهجةُ منظر المجتمع في مرأى بقيّ الأمّة في نظامها حتّّ تعيش آمنةا 

ادات ــعـاسن الـإنّ لمحـرُّب منها، فـقـت ّـيها أو في الــاج فـدمـا في الّنــوبا ــرغـمة ـيّ ــلامـة الإسـون الأمّ ـتك
ال ـصــض الأمم كخـعـبــة بــاصّ ــورة، أم خـــعـتر الـسـةا كــامّ ـاداتٍ عــت عـانـكواءٌ  ــ، سلاا في ذلكــمدخ

 3البشريةّ الراّقية ".وإعفاء اللّحية. والحاصل أنّها ماّ ترُاعى فيها المداركُ الفطرة 

وّ ـا، وسمـة على كمالهـوالدالّ عة الإسلاميّة، ـة للشّريـتعتبر الواجهة الحضاريّ فالتّحسينات    
 ،(لّمـه وسـيـلّى الل علـص)ول ـرّسـة الـثـعـد بـاصـقصدٍ من مقـفي أهمّ م حقّقتـ، وهذا ما ياـاتهـعـتشري

                                                           

، المرجع السّابق، هامش: 4ابن الحاجب، جمال الدّين. مختصر منتهى السّؤل والأمل في عِلْمَي الأصول والجدل، مج ـ 1
 .766، مرجع سابق، ص2ابن النّجّار، محمّد بن أحمد الفتّوحيّ الحنبليّ. شـرح الكـوكب المنيـر، مج. وينظر: 7096ص
عيسى منّون. نبراس . وينظر: 9المرجع السّابق، ص ،4، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  ـ 2

و: يوسف حامد العالم. المقاصد العامّة  .444المرجع السّابق، ص، 7العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول، ج
 .762للشّريعة الإسلاميّة، مرجع سابق، ص

 .404 -401ص ،مرجع سابق، الإسلاميّة،شور. مقاصد الشّريعة ابن عا ـ 3
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جمالياّت هذه الأمّة المفضّلة إبراز و إتمام مكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب، ل في ـتمثّ والم
 1المختارة.

ه يلوح فيه ـاجةٌ عامّةٌ، ولكنّ ـة ولّ حق به ضرورة حاقـّـرفّها بقوله: " ما لّ يتعلّ ـعـي ُـفنّي ـالجوي أمّاو    
زالة الجنس طهارة الحدث وإذا ـيلتحق به ا، ويجوز أنـنفي نقيضٍ لهفي غرضٌ في جلب مكرمةٍ أو 

لّ يرجع إلى ضرورة ولّ إلى  ما" : زاليّ ـالغ تلميذه بيانهافي ول ـيقيدٍ من ذلك ـوغر بع 2الخبث ".
ورعايةِ أحسن المناهج في  3حاجة، ولكن يقع موقع التّحسين والتّزيين والتّيسر للمزايا والمزائد،

 4." العادات والمعاملات

ية ـد السّامـاصـية والمقـراّقـداف الـل من الأهـعــج هـأنّ  ،ادهـبـفضّله على عـالى وتـتعرمِ الله ـإنّ من كَ    
نا وتجمّلها حتّّ بالكماليّات، وليس فقط بما نحتاج إليه على ـ" أن تحسّن حياتلشريعته السّمحة 

التّرفيه المباح  ورـ، وكأميد الطرّقاتـوت والمساجد وتعبـسبيل الضّرورة أو الحاجة، وذلك كتزيّين البي
 .غرهاو  5والرّوائح الطيّبة والطعّام والشّراب والشّهوة المباحة، والأثاث المريح والألوان الجميلة ".

 آداب الأحداث، ومندوبات، كمّة والتّكملةـتـكالتّ بة  ـنضمّ إلى هذه المرتـما يذكر الشّاطبّي  ثمّ    
بهُ عصرنا من ـد نُضيف ما يتطلّ ـوق ه ذلك.ـبـوما أشالطّهارات، والإنفاق من طيّبات المكاسب، 

ترام ــرورة احـع ضـل ذلك، ولكن مـائــر وسـيسـتـار بـداء الأفكــ، وإببر عن الآراءـعــت ّـرص الـة فُ ـاحــإت
التّحفيز على و ، يطـوتنظيف المح ة عليهاـافظيئة والمحـتمام بالبـوب الّهـوجكذا و  الف.ـأي المخالرّ 

 .وغر ذلك ماّ يدخل في محاسن الأخلاق، وكمال الآداب مشاريع البناء والطرّقات.الإتقان في 
                                                           

 .49ينظر: ناجي إبراهيم السّويد. فقه الموازنات بين النّظريةّ والتّطبيق، مرجع سابق، ص ـ 1
 .945 -942، مرجع سابق، ص 4الجوينّي، أبو المعالي. البرهان في أصول الفقه، ج ـ 2
. 274، مرجع سابق، ص7ـ ولعلّ الصّواب: "والفوائد". ينظر: الغزالّي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول،ج 3

 .2تعليق المحقّق: محمّد سليمان الأشقر، الهامش رقم: 
 .274، ص7المرجع نفسه، ج ـ 4
 .744ص ،سابق مرجعجاسر عودة. الدّولة المدنيّة نحو تجاوز الّستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة،  ـ 5
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 اعتبار التّكملة قاعدة :الفرع الثاّنيّ    

همٍّ رٍ مـأكدّ على أم، دـلاثة من المقاصلهذه المراتب الثّ من الشّاطبّي وبعد هذا البيان والتّقسيم    
؛ المقاصد بعضها ببعضٍ من حيث الأميّة والتّكملة والتّرتيبل في طبيعة علاقة هذه ـللغاية، يتمثّ 

اسقها وعدم ـلعلاقة بين هذه المراتب الثّلاثة، وتحفظ تنقاعدةا جوهريةّا تتحكّم في هذه ا يعُتبر إذ
فقه الأولويّات، وكذا التّرجيح بين المصالح إذا ما وقع وتساعد على  تيبها،ا أو اختلال تر ـاضطرابه

ة، ـضع له التّكملـب أن تخـيجلشرطٍ وضع الشّاطبّي  دة فيـوتتمثّل هذه القاع ا بينها.التّعارض فيم
ود اعتبارها على الأصل بالإبطال. وذلك أنّ كلّ ـ، وهو " أن لّ يعحتّّ يصحّ اعتبارها في أصلها

هـذا لى ـع دلِّلاا ـمُ  1د ذلك ".ـنـها عــتراطـصحّ اشـلا يـا، فـض أصلهـإلى رفا ـارهـبـتــفضي اعـةٍ يُ ـتكمل
 :بوجهين الشّرط

اــح ، أدّى ذلكالـه إذا عادت التّكملة على أصلها بالإبطأنّ  أحدهما:    ال التّكملة ـإبط إلى تما
فة ـار الصّ ـتبـته كالصّفة مع الموصوف. فإذا كان اعـ" التّكملة مع ما كمّلنّ مُعـلِّلاا ذلك بأنفسها؛ 

 2من ذلك ارتفاع الصّفة أيضاا ".ؤدّي إلى ارتفاع الموصوف، لزم ـيُ 

يّة، ـلـة الأصـصلحـوات المـمع ف ةـة التّكميليّ ـصلحـصول المـحلو قدّرنا تقديراا  أننّا فرَضاا انيّ:ـث ّـوال   
ول ـصـح؛ ذلك لأنّ فاوتـت ّـيح لما بينهما من الـبار والتّرجـتـبالّع لىوْ أَ هو لكان حصول الأصليّة 

تبر إن ـه، فلا تعُـتـد لما كمّلــساعـبينما غاية التّكميليّة أنّها كالمالمصلحة وحفظها يكون بالأصل، 
 3.هُ ـعارضتْ 

روري ، ـوس كلي  ضـظ النّفـأنّ حف :منهاذلك وبيّنه من خلال عدّة أمثلةٍ، الشّاطبّي وقد وضّح    
 اتعويدا اسات حفاظاا على المروءات، و ـالنّجرّمت ـولذلك حُ مستحسنٌ، أمرٌ بينما حفظ المروءات 

                                                           

 .77مرجع سابق، ص ،4، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  ـ 1
 .77ص ،4، ج7مجالمرجع نفسه،  ـ 2
 . وينظر: هامش الصّفحة من نفس الموضع.77ص ،4، ج7مجالمرجع نفسه،  ـ 3
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وس بتناول النّجاسات،  ـاء النّفـيـرورة إلى إحـادات، لكن إذا دعت الضّ ـعـلها على محاسن الـهلأ
لٌ. فلو ـرر مكمّ ـغـة والـوأنّ منع الجهالروري ، ـيع ضـالب أصلَ  ومنها: أنَّ  لى.ها أَوْ ـناولـذٍ تـنئـيـكان ح

، فكان ؛ لأنّ ذلك متعذّرٌ أو عسرٌ في بعض البيوعجملةا لّنحسم باب البيعاشتُرط نفي الغرر 
 1قليل من الغرر ما أمكن ذلك.جوازها وإمضاؤها مع التّ 

، هي أصلٌ للمقاصد الحاجية والتّحسينيّةريعة اصد الضّروريةّ في الشّ ـعد كلّ هذا أنّ المقـليُقرّر ب   
 2، وهي:مهمّةٍ تضبط علاقة هذه المراتب الثّلاثة مفصّلاا ذلك في خمسة ضوابط أو قواعد

                                     / أنّ الضّروريّ أصلٌ لما سواه من الحاجيّ والتّكميليّ. 7   

يث لّ تبقى ـ، بحامًّاـلالّا تـ؛ أي اختين بإطلاقأنّ اختلال الضّروريّ يلزم منه اختلال الباقيّ  /4   
 .وجودٌ معه كينونة أو 

 .ين اختلال الضّروريّ / أنهّ لّ يلزم من اختلال الباقيّ 4   

طلاقٍ اختلال الضّروريّ الحاجيّ بإاختلال أنهّ قد يلزم من اختلال التّحسينّي بإطلاقٍ أو  /2   
 بوجهٍ ما؛ أي اختلالّا جزئيًّا.

 التّحسينّي للضّروريّ.على ينبغي المحافظة على الحاجيّ و  /5   

 االله تعالى بحكمته شرع المصالح مكمّلةا وخادمةا لبعضها البعض، فجعل الأدنى منهذلك لأنّ    
يجب علينا . فلا ـةدرج على الأدنى منهامرتبةا  وقدّم الأعلى ،تبارـفي الّع منزلةا تابعاا للأعلى منها

                                                           

 .74 -77ص ،4، ج7مجالمرجع السّابق،  ـ 1
 .74ص ،4ج ،7مجينظر: المرجع نفسه،  ـ 2
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بالأدنى، بل هي لى ـتعطيل الأعك لبعضٍ،بعضها يل ـتعط هفياستعمالّا هذه المصالح عمل ـستأن ن
 1.بعضها بعضاا بعضها بعضاا، ويحميَ  ، ويجلبَ بعضها بعضاا يقُوّيَ أن  غايةِ موضوعةٌ ل

من وراء  غايتهدرك أنّ ـ، يُ الشّاطبيّ  اـهوضعواعد التّّ ـقـوابط والـهذه الضّ في انٍ ـبإمع ارئـقـلوا   
- هي أيضاا -، والتّّ أسّسها منهاامسة والأخرة ـاعدة الخـقـرّره في الـول إلى ما قـالوص يـذلك ه

 هذه المـراتب الـثـّلاثة مرتبطةٌ بعضها ببعضٍ، أنّ  وصول إلىــدُ الـو يريـ؛ فهقة لهاـابسّ اعدة القـالعلى 
ات، ـروريّ ضّ ـاظ على الــفـللحينات، وأنهّ ـات فالتّحسـا ثّم تليها الحاجيّ ـوأنّ الضّروريّات هي آكده

؛ ـهٍ عـبوج اتـيّات والتّحسينـعلى الحاجحافظة ـن المـمدّ ــلّ ب في إبطال  " -كما قال  -فكان امٍّ
دِ، ـماى للآكـلال به، فصار الأخفُّ كأنهُّ حـلٌ للإخـومدخه، ـدٌ  منـرأة على ما هو آكـالأخفّ ج

لٌ كالمخلِّ بالملُّ بمـيه. فالمخـقع فـوشك أن يـيُ مى ـول الحـع حـراّتـوال هذا كمَّلِ من ا هو مكمِّ
ذلك ــكـفواه. ــا سمـ لىـرُّؤ عـجلــتـّرَّضٌ لـعـه مُ ـلال بــالإخـفِّ بـــلى الأخـئُ عرِّ ـــتجـالمـف (...) هــوجـال
لات طال الكمفي إب نلى الضّروريّات. فإذاا قد يكو ـع ا يتجرأّلال بهالإخلى ـع ئر ِّــتجـالم
 2". ال الضّروريّات بوجهٍ ماـلاقٍ، إبطـإطـب

 للإفهام : قصد الشّارع في وضع الشّريعةثاّنيّ النّوع ال   

ولكن  ،خمس مسائل - يعُتبر أقصر الأنواع الذّي -تناول الشّاطبّي في هذا النّوع من المقاصد    
ة هي ـعـبيّن أنّ الشّرية الأولى ـألـ؛ ففي المسينـتين رئيستـزةا في مسألـاها مركَّ ـا وجدنهاـإذا ما تفحّصن

عة المباركة عربيّةٌ، ـة فيها، فقال: " إنّ هذه الشّريـمجال لدخول الألسن العجميّ شريعةٌ عربيّةٌ، ولّ 
 3". ةـها للألسن العجميّ ـل فيـلّ مدخ

                                                           

 .721ينظر: الريّسونّي، أحمد. نظريةّ المقاصد عند الإمام الشّاطبّي، مرجع سابق، ص ـ 1
 .71المرجع السّابق، ص ،4، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  ـ 2
 .29ص ،4، ج7مجالمرجع نفسه،  ـ 3
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ان ـلسـزل بــه نـمن جهة أنّ ون ـا يكـقرآن الكريم إنّ ـأنّ طلب فهمِ الالمقصود من ذلك ثمّ بيّن أنّ    
إلى تطلّب ، ولّ سبيل سان العربيّ لّ الة ـهمن جيكون لب فهمه ـ؛ أي أنّ طةـرب على الجملـعـال

ة، ـها الخاصّ ـفاظـلفي أرب ـالع انـا عهده لسـمزل على ـهة، ولأنّ القرآن أنُذلك من غر هذه الج
راا ـفسـت اـسرهـفـروري  في تـرطٌ ضـعة، وشـصوص الشّريـم نهاس في فـو الأسـفها، ـيهـانـعـيب مـالـوأس
 1تّرتيب.ـبه على هذا الـيـه وأسالـيـفي معانقرآن كذلك ـنّ اللأو  ا،ـحا ـيـصح

هم ـيـانـدهم على معـنـدلُّ عـلامٍ يـوضع كـةٌ، ومــي ّـنــاتٌ وأبـاقـقـتـالٌ واشـثــأم" لهم  ربُ ـوالع   
لَ ـرفها جَهِلَ تأويـلم يعر؛ فمَن ـينئذٍ دلّلّتٌ أُخَ ـرُ، ولها حـهم، ولتلك الألفاظ مواضعُ  أُخَ ـوإرادت

و من ـس هـيـلم، ولـعـروب من الــر في الكلام وفي ضـإذا نظـلِ؛ فـث َـدِ والـمَ ـاهـة، والشّ ــن ّـاب والسُّ ـتـالك
ره تبامن تفصيلات، فيمكن اع ةافه في هذه المسألأمّا ما أض 2أن، هَلكَ وأهْلَكَ ".أهل هذا الشّ 

 .بها مقاصد الشّريعةتفهم  ، أو الأدوات التّّ الشّارع وابط لفهم مقاصدـمن جهة أنهّ كالضّ 

 إذ لّ ؛ةٌ ـي ّـةٌ أمـة هي شريعـاركـبـة المـعـريـ، فقد بيّن من خلالها أنّ هذه الشّ ةـيـأمّا في المسألة الثاّن   
العلوم  في اتعمّقا كون مي، أن اـعرّف على أوامرها ونواهيهيقصد التّ  مَنأو  ،ن يروم فهمهااج مَ ـتـيح

، ولّ ةـل العلميّ ـائها على الوسـالـثـوقّف في امتـتـيفها لّ تـتكال، وأنّ وغر ذلك اتـالكونيّة والرّياضيّ 
 4؛"المصالحتبار ـرى على اعـلأنّ أهلها كذلك. فهذا أجوذلك " 3.ةـي ّـوم الكونـالعلعلى آليات 

                                                           

 .57 -50ص ،4، ج7مجينظر: المرجع السّابق،  ـ 1
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ا ــصدهـقـح التّّ يـة المصالـرعايـب قـيهم أوفــلـزَّل عـال المنـــضى حــتـة على مقـل الشّريعـزيـنـأي إنّ " ت
 رعاية المصالح.فيما يتعلّق ب هذا 1،الشّارع الحكيمُ "

وكذا  ،- وهم العرب -ة على مذاهب أهلها ــاريـالجو لأميّة، ا ريعةالشّ هذه م بفهما يتعلّق  أمّاو    
بدّ في فهم الشّريعة من اتبّاع " أنهّ لّ ها: د، منـفإنهّ ينبني على ذلك قواع اني نصوصها،ـإدراك مع

رفٌ ـهم عـانـسـفي ل ربـإن كان للعـف - همـلسانـرآن بـقـزل الـرب الذّين نـوهم الع -ين ـي ّـهود الأمـمع
ري في ة. وإن لم يكن ثمَّ عرفٌ فلا يصحُّ أن يجـعـنه في فهم الشّريـدول عـعـصحُّ الـلا يـ، فر  ـتمـمس

 2اليب ".ـفاظ، والأسـ، والألانيـارٍ في المعـج. وهذا فهمها على ما لّ تعرفهُ 

وأنّ المقصود الأعظم هو أن يكون الّعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطـاب؛ وهـذا " بـناءا على أنّ    
عـاني، وإنّا أصلحت الألفاظ من أجلها. وهذا الأصل معلومٌ عند عـرب إنّـا كانت عنـايـتهـا بالمال

 3إنّا هو وسيلةٌ إلى تحصيل المعنى المراد؛ والمعنى هو المقصود ". أهل العربيّة. فاللّفظ

 للتّكليف بمقتضاها : قصد الشّارع في وضع الشّريعةثاّلثالنّوع ال   

ة والمشقّة. وقد عُلم ـالكلف" و ـوهثال، ـمقتضى التّعبّد والّمتحصول والمقصود من هذا النّوع    
ارع ـشّ ـالـ، فة والألمـلاف المشقّ ــيسر، وهذا بّـت ّـاد، وإلى الـبـعـة الـصلحـد إلى مـقصـارع الـمن الشّ 

 4يقصد بالشّريعة رفع المشقّة ".

ناول ـتنتّ عشرة مسألة، ــاثعلى  اصد الشّارعـوع من مقـن ّـال ذاـهسائـل لم ث الشّاطبيّ تـوزعّ بح   
؛ أي ما دـمنها حصّة الأس أخذت المسألة السّابعةقد و ، للمكلّف ةـعـفيها موضوع تكليف الشّري
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معانٍ، يخلص إلى بإ ، والنّاظر فيهابعمقٍ  لـالمسائ دبرّ في هذهـوالمت .ر بحث هذا النّوعـيقُارب شط
 مُهمّين اثنين، وما: وضوعينفي مضامينها ع مـا يمكن جمـأنهّ 

 1نفي التّكاليف الشّرعيّة بما ل يُطاق الأوّل:   

المعهودة في الأصول، والتّّ تنصّ على أنّ شرط  وضوع بتقريره للقاعدةـاستهلّ الشّاطبّي هذا الم   
ف بما لّ يطُاق، أو لّ ـلّ تكلي؛ إذ وطٌ بالقدرةـف به، فالتّكليف منلى المكلَّ التّكليف القدرة ع

 عند هفإنّ بد فيه، ـدرة للعـكليف بما لّ قتّ القصد إلى الر ـ. ولكن إذا ظههـقدرة للمكلّف على فعل
لََ تَموُتُنَّ فَ ﴿: ثل قوله تعالىا في ممك،  نهـرائـه، أو قـقـقه، أو لواحـا إلى سوابـده راجعا ـق نجـيـالتّحق

تُمْ  ما يدخل تحت القدرة وهو الإسلام،  ، فليس المطلوب إلّّ [744البقرة: ] سْل مُونَ﴾مُ  ِ لَّ وَأنَْـ
عند  دة منهـفائلا ـف السّابق على الموت.لام ـق؛ أي أنهّ تكليفٌ بالإسـقٌ بالسّوابـفهو تكليف متعلّ 

ة لّ يطُالب الإنسان برفعها،  ـة والِجبليّ ـكما أنّ الأوصاف الطبّيعيّ مقارنة الموت، كما يتعذّر بعده.  
تحسين ما ـالب بـف ما لّ يطُاق، كما لّ يطُـذلك من تكليراب، لأنّ ـام والشّ ـهوة إلى الطعّـكالشّ 

ل ــثــفي مليس ذلك في مقـدور الإنسـان، و ـفنها، ـص مـقُ ـا نـل مـيـكمـتمه، ولّ ـسـقة جـلـح من خِ قـب
قهر بلب اـيطُ ذلك لـقابن في مـولك ه،ـنـهي عـن ّـه ولّ الـل لبطّ ال ارعـصد الشّ ـقـوال لّ يـــذه الأحـه

 2لُّ.ضرورة الّعتدال فيما يحِ بلُّ، و نوح إلى ما لّ يحِ ـعن الجالنّفس 

اـاهشن: منها ما يكون مُ رباض انـالإنس ايهلـع عتّّ طبُاف الـالأوص ثمّ بيّن أنّ     إلى وة هشّ الك ،دا
إذا ـلة والغضب، فـجكالعَ اته،  ـبرهان لإثبـإلى الاج ـتـا، يحــيًّ ــفـون خــا ما يكـراب، ومنهـام والشّ ــعـالطّ 

 تعلّق به الطلّب من الإنسان على ثلاثة أقسامٍ:فالذّي ذا ـبت هـث

                                                           

. التّقريب والإرشاد ه(204ت:)انظر تفصيل أفعال المكلّفين وما يدخل منها تحت التّكليف: الباقلانّي، أبو بكر  ـ 1
، مؤسّسة الرّسالة للطبّاعة والنّشر 4ط )، 7، قدّم له وحقّقه وعلّق عليه: عبد الحميد بن عليّ أبو زنيد، ج(الصّغر)

 ، وما بعدها.427، ص(م 7994/ه7274والتّوزيع، بروت: لبنان، 
 .44 -44المرجع السّابق، ص ،4، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ ينظر:  ـ 2
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 الطلّب به مصروفٌ حكمه أنّ فذا قليلٌ، ـه: و اـعا ـقط ت كسـبـِهلاا تحـكن داخـما لم ي :اأحده   
 1.إلى ما تعلّق به

لٌ ـو داخـال المكلّف، ماّ هــعـالب من أفـوهو الغا: ـت كسبه قطعا لاا تحـما كان داخ والثاّني:   
واءٌ أكانت ـا، وسف بهـالتّكليذه الأفعال على حقيقته في صحّة ، فالطلّب المتعلّق بهتحت كسبهِ 

ففي مثل هذه الحالة يُحمل خطاب الشّارع على ظاهره وحقيقته؛ لأنهّ  مطلوبةا لنفسها أم لغرها.
ا مباشراا   2للتّكليف بها.يقصد ذلك قصدا

ه تجاذبُ ـا يا، مّ ـنامـوما في مع ضـغـومثّل لهذا القسم بالُحبّ والبّ ما قد يُشتبه أمره:  والثاّلث:   
تاج ـفهذا القسم يح ،هـول تحتـرف عدم الدّخـهِ، وطـول تحت مقدور المكلّف وكسبـطرف الدّخ

بُّ ـه بحكمهِ؛ فالحـيـكم علقين حَ ـد القسمين السّابــر إلى أحـالنّظق ـبت للمتحقّ ـثما ثـيـقّقاا، فحـتح
من  ، إمّا لأنّهاالإنسان اضطرارااا داخلةٌ على ـر فيها أنهّ ـوالشّجاعة والُجبُن ونحوها، الظاّه والبغضُ 

تلك ـة لـة التّابعـي ّـتسابـال الّكـعـتلك الأفـه يطالب بـ؛ أي أنّ هاـعـتوابـالب إلّّ بـقة، فلا يطـأصل الخل
ضي ـتـقـ، فيا من غرهـثا ـا لأنّ لها باعـوإمّ  ه.ـنـأت عـيها لّ على ما نشـلب واردٌ عل، فالطـّالأوصاف

ل تحت  ـا يدخـه إن كان مّ ـرد عليـق، فالطلّب يـفإن كان المثر لها هو السّابلذلك أفعالّا أُخر، 
. وإن هـنـه عـنـة إلى الحرام، بينما عيُن الشّهوة لم يُ ـيـالدّاعر للشّهـوة ـثـر المـكالنّهي عن النّظكسبهِ،  

كالغضب الذّي يرد حق؛  اللّواواردٌ على  -حينئذٍ  -ا داخلاا تحت كسبهِ فالطلّب ـلم يكن المثر له
 .الإفساد والظلّمماّ يفُضي إلى  3.حقه وهو شهوة الّنتقام، بناءا على لّالنّهي عنه
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يا، ـحبّ الدّن؛ كاـواءٌ ما ذُمّ منهـنيّة، سـاطاف البثر الأوصـكلّ أو أك  ت هذا الملمحـثمّ أدرج تح   
وما وف، والرّجاء، ـة، والخـر، والمحبّ ـمدحٍ؛ كالتفكّ  لَّ ـما كان منها محرها. أو ـوالكبر، والحسد، وغ

وأنّ  1ا ".ـفيهـها ولّ نـان على إثباتـدرة للإنسـة لّ قـاف القلبيّ ـأنّ " الأوصبلّلاا ذلك ـمُع .إلى ذلك
فيقرّرُ نها، ـا ويترتّب عـها أو يلحقهـما يسبقها أو يقارنهيًّا يكون من جهة ـالتّكليف بها أمراا أو ن
ا؛ وإن ـيب لم يصحّ التّكليف بها أنفسهـه " إذا كانت على هذا التّرتـوهو أنّ لنا في ذلك ضابطاا، 

ر عنها، أو ـأخّ ـتـها، أو يدّمـقـتـر ذلك: ماّ يـروفٌ إلى غـما يظهر منه ذلك فمصجاء في الظاّهر 
 2ها ".ـارنـيقُ

ان ـسـدرة للإنـلّ قاف التّّ ـالأوصة ـألـوّلّا في مســراداا مطـتطـاس ردـتطـاس اطبيّ ـالشّ الإمـام  ر أنّ ـغ   
بالرّغم من  -يه ـظ علـلاحـيقاا، ولكن يُ ـيقاا ودقـا عمـثا ـها بحثَ وبحَ  على جلبها ولّ دفعها بأنفسها،

فذكر ، ، ثّم إنهّ أدرك ذلك من نفسهئاا ماـيـد شـاصـالمق لكـسد عن مـعـتـه ابـأنّ  -ميّة الموضوعـأه
يه في هذا ـة إلـاجـذا ولّ حـع من هـأوسسطاا ـه بـتمل تحقيقـويح " :هلقو ـبكاا درِ ـه مستـالحاصل من
 3الموضع ".

ربّط ـظَ الـلحـأن ي ،تهاد المقاصديّ ـالّج سـالكـوم للباحث في مقاصد الشّريعةومن المهمّ جدًّا    
على ا ـاسا ـمة أسة القائـوبين المقاصد الحاجيّ  من المقاصد الجانب هذاالوثيق والوصل القويّ بين 

ل عدم التّكليف ـمثاصد ـوع من المقـفي هذا النّ ؛ إذ إنّ " الأصول التّّ يقُرّرها الشّاطبّي رفع الحرج
ة، ـي ّـولٌ حاجـرج هي أص، ورفع الحةـة أو غر العاديـتن ِـبما لّ يطُاق، وعدم التّكليف بالمشقّات المع

 .وهذا ما يدور في فلك الحاجيّات 4"، لأنّها دائرةٌ على التّيسر والتّخفيف والرفّق بالمكلّف
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 مشقّة   كاليف الشّرعيّة بما فيهالتّ  الثاّني:   

ا فيه ـ، أو بملهـاق، وبما لّ قدرة للمكلّف على فعـا لّ يطُـبعد أن قرّر الشّاطبّي أنهّ لّ تكليف بم   
، وفي يفـفي التّكال ل المشقّةـمسائيان ـخاض فيما تبقّى من مسائل هذا النّوع في ب ةٌ.ـتـن ِـعمشقّةٌ مُ 
 زداد فيهـرة، ويـثر فيه الحـال دقيق تكـوهو مج؛ يهـاق  علـدور المكلّف، ولكنّه شـتحت مقل ـما يدخ
نحرف عمّا ـ، ويطـوابـض رّر منـرج عمّا قُ ـتبس على الخائض فيه، فيخـوقد يلتباه، ـالّشو  التّساؤل

ل هذه ـال مثـتعمــأون إلى اســلجـيّين الذّين يــداثـض المعاصرين والحـال بعـكح  ولٍ،ـأصوُضع من 
تّخذين في ذلك المشقّة دليلاا ـمُ ، ةـرفـاذّة المنحـالشّ  تاويهمـوف ة،ـوطـالمغل همـتبريراتـعةا لـذري واعدـالق

رورة ـور باسم الضّ ـباح المحظـي ُـرج، فـع الحـسر والسّماحة ورفـي ّـدين البدعوى أنّ الإسلام للتّرخّص، 
 !!الحاجةأو 

من قصد الشّارع نفي التّكليف بما إذا علمنا زم ـلـلّ ي: " هـريره بأنّ ـقـتالشّاطبّي تهلّ ـد أن اسـبعو    
ة ـقـابـرائع السّ ـشّ ـت في الـبـه ثـل أنّ ـيـدلـب 1واع المشاقّ ".ـأنـف بـيـكلـت ّـمنه نفي اللم ـعنلّ يطُاق، أن 

د والأحكام ـواعـومٌ أنّ القـلـومع التّكليف بما لّ يطُاق.، بينما لم يثبت فيها التّكليف بالمشاقّ 
لف بالنّظر إلى اختلاف هذه الأخرة، وهذا ما اقتضى من ـتـة تخـق بالمشقّ ـتعلّ ـالتّّ تة ـي ّـالشّرع

 2أربعة أوجهٍ اصطلاحيّةٍ:، والذّي إذا أُخذ مطلقاا اقتضى المشقّة يبيّن معنىالشّاطبّي أن 

ةا،  ـشقّ ـاق يُسمّى مـيف ما لّ يطُـ؛ إذ إنّ تكلرهـه وغـيـا في المقدور علـعامًّ ون ـأن يك أحدها:   
فهو حينما اجتمع مع المقدور عليه  ،تكلّف الإنسان الطّراند بالقيام، أو أن يـكأن يكلّف المقع

مله ـتكلّف ح، إذا تُحمّل في نفس المشقّة سمِّي العمل شاقًّا، واعتبر التّعب في هملُ ـالذّي يُشقُّ ح
 .مشقّةا، فهو وغر المقدور عليه سواءٌ في الحكُمِ 
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إذ  وف في الأعمال العادية؛ـألـأن يكون خاصًّا بالمقدور عليه، إلّّ أنهّ خارج عن الم اني:ـث ّـوال   
ليها ـع والدّوام فهاـؤدّي تكلّ ـيو  تشوّش على نفس المكلّف، ،ادـتـا مشقّةٌ معنـِتةٌ خارجةٌ عن المعنهّ إ

لى ما ـلب عـقع الطّ ـولّ ي. ل المحرّماتـأو فعبات ـواجـالرك ـإلى ت ـئـُـهُ ـلجِ ـأو يُ  ،هِ لـقـعلٍ في ـإلى دَخَ 
 :على ضربين وهذا الوجه 1.يستلزمها

وعها مرةّا ـصل وقـيث لو حـ، بحابأعيان الأفعال المكلّف به هذه المشقّة مختصّةا ن تكون أ /1   
، كمثل الصّوم المشقّةُ، وهو المحلّ الذّي وُضعت له الرّخصة الشّرعيّةواحدةا لوُجدت فيها تلك 

 .في المرض أو السّفر، أو إتمام الصّلاة في السّفر، وغر ذلك. فالمشقّة هنا ناشئةٌ عن أمرٍ جزئيٍّ 
ال والدّوام عليها أصبحت ـات الأعمـ، ولكن بالنّظر إلى كليّ أن لّ تكون المشقّة مختصّةا  /2   

ا فوق ما ل المكلّف منهـإذا تحمّ  ،اـوحدهوافل ـولحقت المشقّة العامل بها. وهذا يقع في النّ شاقّةا، 
ل مرةّا ـمـا بالعـصل لهــ، كما يحللنّفس لكن في المداومة عليه يحصل التّعبيحتملهُ على وجهٍ ما، 

أمّا و  .يه عن التّنطّع والتّكلّفـي ف، ونهُ ه الرفّقلواحدةا في الضّرب الأوّل، وهو الموضع الذّي شُرع 
 .ناشئةٌ من أمرٍ كليٍّ  المشقّةف هذا الضّرب في

لاا ـدلِّ ه، مُ ـنات فيـوالإع يف بالشّاقّ ـالتّكل إلى قصدـارع الحكيم لم يـوقد ذكر الشّاطبّي أنّ الشّ    
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ﴿ه تعالى: دّث عن التّيسر ورفع الحرج، كقولحتتشرعيّةٍ  نصوصـب 2ذلكعلى 

ين  م نْ حَرَجٍ  ا لل. [14الحجّ: ] ﴾في  الدّ  ا للحـريمُ و ة، ـمشقّ فلو كان الشّارع قاصدا سرِ، ـعُ ـرج والـدا
اا كان لـَمَ  ا ولّ ،لليّسر قاصدا ، صـة الرّخـي ّـبت من مشروعـبما ث دلّ أيضااـكما است ف.ـللتّخفي مُريدا

 حرّمات عند الّضطرار.ـناول المـر، وتـ؛ كرخص القصر، والفطوهو أمرٌ معلومٌ من الدّين بالضّرورة
نات في ــالشّاقّ والإعوع ـعلى عدم وق لإجماعدلّله باـتـاستم ـوخ .عن التّكلّفه النّهي ـاء بـا جـوم

                                                           

 .407 صمحمود عبد الهادي فاعور. المقاصد عند الإمام الشّاطبّي دراسة أصوليّة فقهيّة، المرجع السّابق، ينظر:  ـ 1
 .92 -94المرجع السّابق، ص ،4، ج7مجـوافقات في أصـول الشّريعة، الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ ينظر:  ـ 2



 جوانب التّجديد في مقاصد الشّريعة عند الإمام الشّاطبّ  ............................الفصل الأوّل: 

 175 

اقض ـنـت ّـة الـعـع لحصل في الشّريـه؛ بحيث لو وقـالشّارع إليدم قصد ـا يدلّ على ع، فهذفـالتّكلي
 والّختلاف، وهي مُنزّهةٌ عن ذلك.

روجٌ ـالنّفس ختأثر في تعب د فيه ـبحيث لّ يوج، هـأن يكون خاصًّا بالمقدور علي :ـالثث ّـوال   
به العادات قبل على ما جرت ة، غر أنّ نفس التّكليف به زيادةٌ ـفي الأعمال العادي عن المألوف

سمّى مشقّةا ـهذا يُ ثل ـبب. ومـ، فأُطلق عليه اسم التّكليف لهذا السّ التّكليف، شاق  على النّفسِ 
تقتضيه وتتطلّبه الحياة الدّنيا. على ما بهذا الّعتبار؛ لأنهّ انتقال بالمكلّف إلى أعمالٍ زائدةٍ 

بر ـعتـا لّ تُ ةٌ ومشقّةٌ ما، غر أنهّ ـكلففيه أنّ الشّارع قاصدٌ للتّكليف المترتّب عنه   نزاعوالذّي لّ 
، الصّنائع مشقّةا  بقيّةبالحرِف و في العادة طلب المعاش مشقّةا في العادة المستمرةّ، مثلما لّ يُسمّى 

وهو  بين التّّ تعُدُّ مشقّةا.ع التّفريق بين المشقّة التّّ لّ تعُتبر مشقّةا عادةا، و وإلى هذا المعنى يرج
ه ، أو عن بعضه، وإلى وقوع الخلل في نفس صاحبِ الّنقطاع عنه يؤُدّي الدّوام على العمل إلى أن

هة مقصوداا أن يطلبه الشّارع من جتادة ليس ـه التّكليف من المشقّة المعثّم إنّ ما تضمّن ه.أو مالِ 
 1المصالح العائدة على المكلّف.ما في ذلك التّكليف من نفس المشقّة، بل من جهة 

وذلك  2،نهـنفكّ عـ، لّ أنهّ لّ يهنـد ينشأ عـه؛ أي قلـبق زم عمّاـا يلأن يكون خاصًّا بم :ـرّابعوال   
الهوى أمرٌ شاق  على صاحب  الفةُ ـ، ومخهـفسـوى نـهرة ـدائراجٌ للمكلّف عن ـإخ يفـكلـت ّـنّ اللأ

سرٌ ـفس صعبٌ وعـوى الأنـفة ما تهـفمخال .والعناءُ  التّعبُ ها الإنسانَ بسببِ  لحقُ ويَ ، الهوى مطلقاا
ميم على ما هم عليه، لدرجة أنّهم لهوى من التّصفقد بلغ أهل ا، لأنهّ شاق  عليها. خروجها عنه
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 يهمأضحى بالنّسبة إلوكأنّ الهوى  1." خالفة الهوىبم واولم يرضَ  النّفوس والأموال رضُوا بإهلاك" 
 .معبوداا لهااإ

ا لله ـ، لكي يكون عواهـباع هـيقصد من وضع الشّريعة إخراج المكلّف عن اتّ  غر أنّ الشّارع    بدا
ا لِمِـثلهِ، فمتعالى،  ا لنفسهِ، ولّ عبدا تبرة ــقّة المعـواء ليست من المشـة الأهفـخاللّ أن يكون عبدا
 2العادات.ري به ـا تجـةا في مـاقّ ـ، وإن كانت شيفـفي التّكل

ات ـوالمشقّ ه، ـة عنـق ودفع المشقّ ـتقصد بالمكلَّف التيّسر والرفّفإنّ الشّريعة بناءا على هذا، و    
 لمكلّف أن يقصدليس ل أنهّ ر: وهوـذا ترتّب على هذا أصلٌ آخ، ولفي منهجها تعدّ مفاسد

، بينما يمكنه أن يقصد العمل الذّي بالنّظر إلى عظم أجرها ، وهذاتّكليففي ال لذاتها المشقّة
ة ـالمشقّ  قاعَ ــالمكلّف إي قصدَ  إنْ  ولذلك 3؛عظم مشقّته من حيث هو عملٌ ل ه الأجرـفيعظم ـي

عها ـبل يقصد رفالذّي لّ يقصد بالتّكليف المشقّة نفسها،  فقد خالف قصد الشّارع ،نفسها
ل ما ـيـ" فهو إذاا من قب لٌ.ـباط الشّارع قصدومضادٍّ ل الفٍ ـمخكلّ قصدٍ و  ف،ـعن المكلّ  والتّخفيف

ع النّهي عنه إلى درجة التّحريم. نهى عنه. وما ينُهى عنه لّ ثواب فيه، بل فيه الإثم إن ارتفـيُ 
 4الأجر بقصد الدّخول في المشقّة قصدٌ مناقضٌ ".فطلب 

قّ؛ " إذ لّ يـصحُّ اشالم ثاب على عينِ ـةِ، ولّ يُ ـشقّ ـثاب على تحمُّل المــيُ  -حينئذٍ  -فالمكلّف    
ات كلَّها تعظيمٌ للربِّ سبحانه وتعالى، وليس عيُن المشاقّ تعظيماا ولّ ـالتّقرّب بالمشاقّ، لأنّ القرب

يا، ـاد في الدّين والدّنـبـل مصالح العـصيـتح ومقصده هو مطلوب الشّرعوقد عُلم أنّ  5توقراا ".
ال ضَ باستعمـبمثابة أمْرِ الطبّيب المري المشقّةَ  مُ يستلزِ بل الأمر بما وليست المشقّة مصلحةا، "
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بدنّيِ ـلِ الـللعمون ـد تكـقة ـي ّـكما أنّ الأفضل  1".فاء ـرضُهُ إلّّ الشّ ـه ليس غـفإنّ  شع،ـرِّ البالدّواء الــمُـ
ا، لما كان ـمطلقا  صَبـنَّ ـدْرِ الـواب على قـث ّـ" ولو كان اللِه، ـقيـعلى ث فِهـيـفـالقليلِ على كثره، ولخَِ 

لها ـثـرِ على مـا الفجـتـا فَضَلَتْ ركععلى ركعتّ الفجرِ، ولم ةُ الوترِ ـا فَضَلَتْ ركعولمالأمر كذلك، 
 2في الرّواتب ".

؛ لأنّ اـأكّد قصد الشّارع في إبطالهـ، كلّما تادةٍ ـمُعت غرَ فادحةا و ة ـكانت المشقّ وأنهّ كلّما     
فوس ـذيب النّ ـعـلم يضع تتعالى " ولأنّ الله ه، ـوالحرج فيما أذن في تن َـالعالشّارع لّ يقصد 

والقاصد إلى  ،ةـاعي إلى المشقّ ـالمكلّف هو السّ كان هذا إذا   3ده ".ـنـعيل ما ـولّ لنه، ـرّب إليـللتّق
قع بالدّخول في تتحصل و بحيث ، هِ ـذاتوازم العمل ـا من لـأمّا إذا كان حصوله ا على نفسه.الهإدخ

.ــثـاد مـهـة الجـقّ ـل مشـثـكم،  لــمـذلك الع حكمها حكمـذلك العمل، ف دٌ ـاصـا قـنـكلّف هُ المف 4لاا
 5المشقّة من هذا الوجه تابعةٌ لّ متبوعةٌ.لعظمِ مشقّتها، و بادة يعظمُ أجرها ـول في عــدّخـال

م كان ـ، وكفـة عن المكلّ ـعـريـالشّ رج في ــدأ رفع الحـد على مبـؤكّ ـد ليُ ـديـمن جالشّاطبّي اد ــثّم ع   
 :ز ذلك في أمرين اثنينـندما أوجـع مُبدعاا

ظم تحت ـتـادة، وكراهة التّكليف. وينـبـض العـق، وبغُـالخوف من الّنقطاع من الطرّي أحدهما:"    
خوف  والثاّني:الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله.  هذا المعنى

، إلى دهـه وولـلـيامه على أهـواع؛ مثل قـتلفة الأنـائف المتعلّقة بالعبدِ المخـالتّقصر عند مزاحمة الوظ
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، وقاطعاا لاا عنهااغل شض الأعماـعـلُ في بـوغّ ـت ّـا كان الربمّ ـ، فالطرّيق في تيتأ رف أخـيـتكال
 1".الّستقصاء، فانقطع عنهماالغة في المب مل للطرّفين علىدونها؛ وربّما أراد الح بالمكلّف

، " فإنّ عنه ودفع المشقّةِ عن المكلّف، فإن كان الشّارع يقصد في التّكاليف رفعَ الحرجِ    
دون إفراطٍ في بعضٍ بات ـوازن في أداء الواجـمقصود مقصوده هنا، هو المداومة على العمل، والتّ 

 2." والتّفريط في بعضٍ آخر

قد تكون عامّةا ، التّّ ان المشقّة النّاشئة من التّكليفـالشّاطبّي إلى بيالإمام رجّ ـكما ع   
في تعارض  رـالنّظ أ من ذلكـنشـد يـوق ه.ـب ِـةا على غره بسبـون داخلـقد تككما  ،رهـولغ للمكلّف

أيضاا من زمُ ـفيلره، ـغـةٌ لـقّ ـادٌ ومشـسـهِ فـنفسـه بـالـغـتـزم من اشـالمكلّف إن ل فإنّ " ؛ تينـمشقّ 
ينُظر إمكان اجتماع المصلحتين مع انتفاء هنا ف 3." ال بغرهِ فسادٌ ومشقّةٌ في نفسهِ ـالّشتغ

ها ـبذلك ويقوم لتهُ من حيث عيش عياله، فتقوم له الأمّة ـتكون مشقّ  ": أن ؛ ومثالهتينقّ المش
المصلحتان وتنتفي ضرّر بعدمها. وبهذا تجتمع التّّ ت بوظيفة القضاء أو العلم أو الجنديةّ

 4".انالمشقّت

 رـة النّظـتحتاج دقّ تادةِ، والتّّ ـة المشقّةِ المعـق بنسبيّ ـتعلّ ـ، تائدةٍ ـمهمّةٍ وذات فثمّ تطرّق إلى مسألة    
واع المشقّات. ـر في أنـلاط النّظـتلط الأحكام بسبب اختـبالنّسبة لكلّ عملٍ في ذاته، لكي لّ تخ

لاة ـال؛ " فليست المشقّة في صـلاف تلك الأعمـال مختلفةٌ باختـالأعمفالمشقّة في المعتاد من 
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ة ـام، ولّ المشقّ ـة في الصّيـشقّ ـكالملاة  ـة في الصّ ـتّ الصّبح، ولّ المشقّ ـعــة في ركـر، كالمشقّ ـتّ الفجـعـرك
  1". ادـهـة في ذلك كلّه كالمشقّة في الجـفي الصّيام كالمشقّة في الحجّ، ولّ المشقّ 

ة على نطٍ واحدٍ، في جميع ـري فيها المشقّ ـادة لّ تجـال المعتـقّة في الأعمـا أنّ المشـكم   
في الغداة الباردة كإسباغه في  - مثلاا  -فليس إسباغ الوضوء  ، والأمكنة، والظرّوف.الأوقات

ال المكلّف، ـوإلى حه، ـه ومصلحتـ، وضرورتفنسبيّةُ المشقّة أمرٌ " ينُظر فيه إلى طبيعة العمل .الحـَرِّ 
 2ون التّرخيصُ أو لّ يكون ".ـه يكـوبناءا على هذا كلّ 

الشّريعة  ـوهرـج اسب معـنـفي التّكليف، بما ت ما تعلّق بمباحث المشقّةكلّ أخراا ختم  و    
ا ـنيطا ـمُ ذّة، و ـه الفـتــبقريّ ـحٍ من ملامح عمَ ملْ  ـِبرزاا لـمُ ، دالــتــوسّط والّعــت ّـزان الـيـو مـوروحها، ألّ وه

راا عن ذلك بأنّ ـمعبِّ ع، ـهِ المقاصديّ البديـريد، وكاشفاا لمسلكـن وجههِ الأصولّي الفـام عـثـاللّ 
ين ـرفـذ من الطّ ــدل، الآخــق الوسط الأعـا على الطرّيـضاهــتــف بمقـتّكليـةٌ في الـاريـة جـعـالشّري"
لال، بل هو ـةٍ عليه ولّ انحـبد من غر مشقّ ـتحت كسب الع لــه، الدّاخـلَ فيـيـسطٍ لّ مـقـب

 3". دالـتــة الّعـايـفين غـع المكلّ ـيضي في جمـتـقـةٍ تـار على موازنــفٌ جـتكلي

د ـإلى أح طـه عن الوسـبعد انحرافعديل تصرّف المكلّف ـري على تـع يجـشريـت ّـوإذا كان ال   
يل فيه إلى ـهٍ يمـإلى الوسط الأعدل؛ لكن على وج رادًّا " -ا أيضا  -أتي ـرفيه، فإنّ التّشريع يـط

ه صلاحهُ ريضَ على ما فيلُ الميب الرفّيقِ يحم، فـِعْـلَ الطبّدال فيهـالجانب الآخر ليحصل الّعت
ر ـا في التّدبـه طريقا ـأَ لـي ّـه هـتـقلّت صحّ ـتـ؛ حتّّ إذا اسهِ ـفـهِ وضعـوّة مرضـهِ، وقـبحسب حالهِ وعادت

 4والهِ ".ـقاا به في جميع أحـوسطاا لّئ
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ه ـؤتى بـيُ ه ـفإنّ ، يبـويف والتّرهـون في التّخـا يكـادةا مـذّي عـتّشريع، والـد في الـتّشديـرفُ الـفط   
ـف في الـتـّشـريـع، يــفـخـت ّـرف الـكما أنّ طرج،  ـد والحـديـتّشـه الـرفّـلب على تصـن غة مَ ـابلـمقفي 

كان ؤتى به في مقابلة مَن  ه يُ ـتّرخيص، فإنّ ـوال تّرغيبـوال ةـتّرجيـالانب ـفي جون ـما يك اـبا ـالـغ والـذّي
ذا ولّ ذاك رأيت التوسّط ـإذا لم يكن هـ" فه. ـاتـتصرفّوالتّشديد شائعاا في ه، ـالـناا في أفعـي ّـبالحرج 
 1الذّي يلجأ إليه ". الذّي يرجع إليه، والمعقلا، ومسلك الّعتدال واضحاا. وهو الأصل ـلّئحا 

الأقصى  الطرّفَ  عُ ـلاميّ؛ حيث كلّما قصد الطبّـحكمة التّشريع الإسوهذا من عميق أسرار    
مع وجود الفساد فيه، " جاء الشّرع بالمبالغة في المنع منه، على وجهٍ يومئُ عند الجاهل  في الأمر

ط؛ ـأنّ المقصود الوسدرك ـالم يُ ـالإمكان. والعة ـضيه الطبّع بغايـتـادّةُ ما يقـإلى أنّ المطلوب مُض
، حتّّ يكون الطبّع باعثاا نبغي أن يمدح غاية الجوعـع يـبع فالشّـر ة الشّ ـغايإذا طلب لأنّ الطبّع 

 2يحصل الّعتدال ".، فيقاومان و والشّرع مانعاا

 لشّريعةاام حكأالنّوع الرّابع: قصد الشّارع في دخول المكلّف تحت    

ةا، ـة السّابقة مجتمعـواع الثّلاثـول الأنـادل طـارب أو عـويعدّ هذا النّوع أطول الأنواع؛ إذ ق   
ثرة ـإلى ك همنل ـيو ـتّطذا الـبب في هـرجع السّ ـد يـ، وقةــل على عشرين مسألـتمـيث اشـح
 .بالرّغم من وجود الصّلة بينها وبين هذا النّوع من المقاصدهذا  ،هــراداتـطـستا

ف ـراج المكلّ ـة إخـعـرعيّ من وضع الشّريـالمقصد الشّ " د على أنّ ـأكيـت ّـبالاطبّي ـه الشّ ـوقد استهلَّ    
ا لله اختياراا، كما هو عبدٌ لله اض وع ـإذا كان معنى النّ ـف 3طراراا ".ـعن داعية هواه، حتّّ يكون عبدا

في الدّنيا والآخرة لـمَن تمسّك  عادةلسلوضع نظامٍ كافلٍ  هو الأوّل من القسم الأوّل من المقاصد
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ه والخضوع ـوإتبّاع امـذا النّظـفإنّ معنى هذا النّوع أنّ الشّارع يطلب من العبد الدّخول تحت هبه، 
من جهة عموم أحكام  ول المكلّف تحت أحكام التّكليفـقصد الشّارع دخ أي أنّ  1؛واهـله لّ له
ون على الحدّ ـكاد ما يـبـوأنّ المعتبر في مصلحة الع " ا.تدامة المكلّف على العمل بهواس الشّريعة

يف ـكلـت ّـح الـون مصالــزم من كـهم، وأنهّ لّ يلـتضى أهوائهم وشهواتـلّ على مق دّه الشّرعـالذّي ح
 2." عائدة على العبد لّ غر في العاجل والآجل أن يكون نيلهُ لها خارجاا عمّا رسمه الشّرع له

  3بجملةٍ من الأدلةّ:على ذلك  مُستدلًّّ و    
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دلةّ والنّصوص القرآنيّة الدّالة على الأ من جملةٍ  قراءـاستعلى  -كعادته  -تمد ـاع دها:ـأح   
نْسَ ﴿الى: ـه تعـواهيه، كقولـول تحت أوامره ونـالى، والدّخـمعنى التّعبّد لله تع وَمَا خَلَقْتُ الج نَّ والإ 

ياد ـقـوالّن على الإطلاق، وغرها من النّصوص الآمرة بالعبادة ،[56الذّاريات:] ﴾ِ لَّ ل يـَعْبُدُون  
 .على كلّ حالٍ. وهو معنى التّعبّد لله إلى أحكام الله تعالى

باع ـالى وإتّ ـر الله تعـفة هذا القصد، كالنّهي عن مخالفة أوامـالـما دلّ على ذمّ مخ والثاّنيّ:   
ما نقّ. فأيـللح باع الهوى مُضادًّاـ؛ حيث اعتُبر إتّ ةـالشّهوات الفاني ةـياد إلى طاعـقـوى، والّنـاله
 .يهِ ــبعِ ــوى في كتاب الله تعالى إلّّ جاء في معرض الذّمِّ له ولـِمُتَّ ــر الهـذكُ

 لتحصَّ ـتُ لّ  اـيـوالدّن ة من أنّ مصالح الدّينـي ّـالإنسان اداتــوالعارب ـتّجـبال ما عُلم الث:ـوالثّ    
 ؤكِّـدــليُ لاك. ـوالهوالفوضى ول التّهارج ـحصمن ذلك  زم عنـفي إتبّاع الهوى، لما يل مع الّسترسال

عة أنّها وُضعت على مُقتضى ـدٍ أن يدّعي على الشّريـه ما دام الأمر كذلك، " لم يصحّ لأحـأنّ 
 الذّي حدّه. بل هي عائدةٌ عليهم بحسب أمر الشّارع، وعلى الحدّ  1تشهّي العباد وأغراضهم ".

 :بيّن أنهّ إذا تقرّر هذا، فقد انبنى عليه قواعد ثمّ 

هي أو ـن ّـفاتٍ إلى الأمر أو الـتـر الـلاقٍ، من غـإطـأنّ كلّ عملٍ كان المتّبع فيه الهوى ب " نها:ـم   
يدعو إليه، فإذا لم  ل عليه، وداعٍ لاقٍ؛ لأنهّ لّبدّ للعمل من حاملٍ يحمِ ـإطـلٌ بـو باطـر، فهـالتّخي

و ـذلك فهـ، وما كان كوةـضى الهوى والشّهــتـليس إلّّ مقـلٌ، فــدخـارع في ذلك مـة الشّ ـيـلبـتـيكن ل
 تّخير فهو حق .ـنّهي أو الـلاقٍ الأمر أو الـإطـيه بـبع فـل المتّ ـعـا إن كان الفـأمّ  2". لاقٍ ـإطـلٌ بـاطـب

ران، ـه الأمـزج فيـتـإن امـف ه.ـوع لـقه الموضـريـل من طـعـفـوأتى بال صد الشّارع،ـق قَ ـه وافـصاحبلأنّ 
  .فكان معمولّا بهما، فالحكم للغالب والسّابق
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ه ـبيّن أنّ ـه إذا تـود؛ لأنّ ـاء في ضمن المحمــوم، وإن جـقٌ إلى المذمـريـباع الهوى طــأنّ إتّ  " ومنها:   
لّ النّفس ــفلع (...)ا ـوفا ــمل كان مخُ ـضاها في العـتـم مقثما زاحـوضع الشّريعة، فحيـهِ لـوضعـباد  مُض

ة، ـبـرتّـوط عن تلك الـقـاب السّ ـال. وهو بـقةا للأعمـتكون سابــ، فائجـتـن ّـلك الـات تـدّمـزع إلى مقـنـت
وم ـالمذمة، فقد يصر إلى ـومٍ على الجملـحمود ليس بمذمـوى في المـذا وإن كان الهـهاذ بالله. ـيـوالع

 1".على الإطلاق 

لأن يحتال بها على أغراضه، فتصر  مظنّةٌ وى في الأحكام الشّرعيّة ـ" أنّ إتبّاع اله ومنها:   
ول ـات للوصـحـذرعّ بالأعمال الصّالـتـرائي الذّي يل المـثكمِ   2". هاص أغراضنـتــدّة لّقـكالآلة الـمُع

المفاسد، ومن هنا مدخل ؤول إتبّاع الهوى في الشّرعيّات إلى ـ، وكثراا ما يما في أيدي النّاس ـِل
 الّبتداع في إتبّاع الأهواء، وعدم توخّي مقاصد الشّرع.

فأمّا  مقاصدٌ أصليّةٌ، ومقاصد تابعةٌ؛وبعد هذا انتقل إلى بيان أنّ المقاصد الشّرعيّة ضربان:    
تبرة في كلّ ـا للمكلّف، وهي الضّرورات المعـفيهظّ ـالتّّ لّ ح " فقد عرفّها بأنّها المقاصد الأصليّة:

امّة ـح عـصالوقائمةٌ بمة؛ ـمن جهة أنّها ضروريّ واعتبار أن لّ حظّ فيها للمكلّف  3." ملّةٍ 
وهي  .ارهـعليه، وحيلَ بينه وبين اختي وإلّّ حُجِرَ  بل ويُكره على ذلك، ،هاـم بحفظلزَ ي ُـفة. ـومطلق

فظ دينه اعتقاداا وسلوكاا. ـكأن يؤُمر بح ا كلّ مكلّفٍ في نفسه،مأمورٌ بهقسمان: ضروريةٌّ عينيّةٌ؛ 
، إلّّ أنّ يع المكلّفينـوم في جمـها منوطةا بالغر أن يقوم بها على العمـكونةٌ؛  ـةٌ كفائيّ ـوأخرى ضروريّ 

؛ إذ لّ يقوم العينّي هذا القسم مكمّلٌ للأ  .بالكفائيّ إلّّ وّل، ولّحقٌ به في كونه ضرورياًّ

 

                                                           

 .742 -744، ص4، ج7المرجع السّابق، مج ـ 1
 .742، ص 4، ج7المرجع نفسه، مج ـ 2
 .742، ص 4، ج7المرجع نفسه، مج ـ 3



 جوانب التّجديد في مقاصد الشّريعة عند الإمام الشّاطبّ  ............................الفصل الأوّل: 

 184 

ها ـتـ. فمن جهالتّّ رُوعي فيها حظّ المكلّف اصد "ـالمقتلك فهي  ة:ـتّابعـوأمّا المقاصد ال   
 1لّات ".ـدّ الخـات، وسـما جُبل عليه من نيل الشّهوات، والّستمتاع بالمباح ل له مقتضىـصـيح

ضت حكمة ـقـفدود المشروع. ـوسّع في التمتّع بالنِّعم، ولكن في حـللمكلّف أن يتفيمكن    
ره، من شهوة ـو وغـه يهج إلتا ـب ما يحتساـاك إلى عهيدف لق في الإنسان ماأن يخالى ـتعيم ـالحك
د ـاصـقالمف. ن والدّنياذلك قيام الدّيـون بـا، حتّّ يكـرهـغو اء ـسـن ّـإلى الوة ـهـوالشّ  م والشّرابالطعّا

ا ـلكلّف به اء اللهـو شـول" . ةـالأصليّ  دـاصـللمق ادمةا ومكمّلةا ــخ صارت هةذه الجـمن هة ـبعاـت ّـال
لى ـتّن عنـّه امـك؛ لاـيهـلول عبــجـي المـدّواعـب الل ْـا مع سَ ف بهـوظ، أو لكلّ ــراض عن الحظــمع الإع

مباحاا لّ ، وجعل الّكتساب ةا إلى ما أراده من عمارة الدّنيا للآخرةـلـيـه وسـلــعــا جـاده بمــبــع
 2". منوعاا

كما أنّ عمله وفق يُحقّق له المقاصد التاّبعة،   ورغم أنّ عمل المكلّف بمقتضى المقاصد الأصليّة   
ه بمقتضى ـقع عملـالأفضل أن يمن ة، فـا للمقاصد الأصليّ ـكون خادما رة يـات هذه الأخـضيـتـمق

 3ولأجلها. المقاصد الأصليّة

ال: " فقد ـداخلٍ وتكاملٍ، قـة من تـة والمقاصد التّابعـالمقاصد الأصليّ وبعد بيانه لما يقع بين    
د ـقصـه بالـظّ ـه حـظّ بالقصد الأوّل يحصل له فيـيس فيه للمكلّف حـصل من هذا أنّ ما لـتح
 4ظّ ".ـرأّ من الحـبـمل المـه العـيـد الأوّل يحصل فـقصـظ  بالـاني من الشّارع. وما فيه للمكلّف حـث ّـال
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 الوقت نفسهِ ة، ويجني في ـد الأصليّ ـهِ التّّ هي من المقاصـنفس فظُ ـفقد يعمل المكلّف ما فيه ح   
التّّ هي أبعد عن يف ـصل ذلك حتّّ في التّكالــ، وقد يحةـيل المقاصد التّابعـحظوظاا من قب

د تتحقّق ـفقا، ـانب تحصيل المقصد الأصليّ منهـإلى جـف ،-اداتـأي: العب -وظ ـاة الحظـمراع
 .لأهل التّقوى والفضلوإكرامهم النّاس منافع تابعة من قبيل الحظوظ، مثل احترام 

ظاهرٌ، نعّم بها ـتـات التّّ يـه في ضمن قصده إلى المباحـاتـكما أنّ " اكتساب الإنسان لضروريّ    
دّ ـضمن سـد تـلات، قــيــات ونكاح الجمـفارهـوب الــنات، وركــي ّـباس اللـذّات، ولـلـتـل المسـفإنّ أك
 .فيهله بالرّغم من أنّ إقامة الحياة هو أمرٌ ضروريّ لّ حظّ  1والقيام بضرورة الحياة ". الخلّات

" يتأتّى ، فإنهّمن الأمور المأذون فيها إلى ما فيه حظّ للعبد محضاا وقد تعرّض في المسألة الراّبعة   
ر به. فإذا ـل ما أذن فيه أو أمـخالصاا، فإنهّ من قبيظّ، فيكون العمل فيه لله تعالى ـتخليصه من الح

. كما رّداا من الحظّ ـار مجـتلقّى الإذن بالقبول من حيث كان المأذون فيه هديةّا من الله للعبد، ص
ساوى  ظّ ـرّد من الحـ. وإذا تجالطلّب بالّمتثال من غر مراعاة لما سواه، تجرّد عن الحظّ أنهّ إذا لبّّ 

في سب ـوكان الأن 2". كلّفـه للمـيـظّ فـذّي لّ حـم الأوّل الـا، من القسـرعا ــه شـيـلـوض عــلّ ع ام
ل القسم ـا إلى مسائـضمّهـوي -الموافقات كما قال شارح  -اطبّي ا الشّ ؤخّرهـأن ي ةألذه المسـه

عبادةا بقصد ون ـيكاح ـنّها ترجع إلى أنّ المبلّلاا ذلك بأـهِ؛ مُعـاصد المكلّف نفسـالمتعلّق بمقالثاّني 
 3.المكلّف

ة، ـد الشّرعيّ ـق المقاصـمل الواقع على وفـوع العـوضـإلى م طـرّقامسة فقد تـأمّا في المسألة الخ   
ه على مقتضى الأولى ـقوعفو ة، ـة، أو المقاصد التّابعـاصد الأصليّ ـيكون على مقتضى المق أنإمّا ـف

ة، لكنّ ـالأصليّ المقاصد يخدم التّابعة المقاصد الثاّنيّة، كما أنّ العمل بمقتضى  قّق للمكلّفينـيحُ 
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ها فيه، ـاتراعــبمل العم؛ بحيث إذا وقع ةـاصد الأصليّ ـل المقـضى ولأجـتـقع العمل بمقـضل أن يـالأف
ل التّشريع. ــأص قٌ لقصد الشّارع فيـه مطابـ؛ لأنّ اـقا ـمطله ـتـــكال في صحّ ـلا إشـ، فاهاضىـتـعلى مقو 

 1، من ذلك:ر أنهّ ينبني على هذا قواعد وفقهٌ كبرٌ ـوذك

وصرورته عبادةا، وتجعله أبعد عن  لاص العملـرب إلى إخـأق ةـالمقاصد الأصليّ  مراعاة أنّ  -7   
 .مشاركة الحظوظ التّّ تغُرّ في وجه محض العبوديةّ

واءٌ كانت من ـس بادات،ـكلّها عات المكلّف  ـتصرفّ رّ ـصـيُ ة ـالبناء على المقاصد الأصليّ  أنّ  -4   
 .قبيل العبادات أو العادات

 لأنّ  أحـكام الـوجــوب، الب إلىـال في الغـل الأعمـقـنــي ةـيـّــلـد الأصـاء على المقاصـنـبـال أنّ  - 4   
دائرةٌ على حكم ة ـاصد الأصليّ ـالمقإذ  ل في غرها؛اعممن الأ بات أفضلـل في مدار الواجاعمالأ

 .الوجوب، من حيث كانت حفظاا للأمور الضّروريةّ في الدّين المراعاة باتفّاق

يتضمّن القصد إلى كلّ ما قصده الشّارع هِ، ـفي عملراّه المكلّف ـالمقصد الأصليّ إذا تحأنّ  -2   
 .هامُّ المقاصد وأَ  ، ولأنّ قصد الشّارع أعمُّ مفسدةٍ  فع، من حصول مصلحة أو دتلقائيًّا في العمل

تها ـولفت كانت معصيُّ ـا خُ ـم، وإذا مـأعظة يُصرّ الطاّعة ـعلى المقاصد الأصليّ أنّ العمل  -5   
ق والدّفع عنهم على الإطلاق. ـعلى وفقها عاملٌ على الإصلاح لجميع الخللأنّ العامل  ؛مأعظ

ضاد  للعامل على الإصلاح العامّ، عاملٌ على الإفساد العامّ، وهو مُ ا ـبينما العامل على مخالفته
  م به وزرهُ.م به الأجر، والعامل على ضدّه يعظُ فقصد الإصلاح العامّ يعظُ 

                                                           

ما أوردته هنا مع تصرّفٍ طفيفٍ، هو عبارة عن خلاصة ما أورده الشّاطبّي وذكره في المسألة الخامسة من تفصيلات  ـ 1
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دت ـوُجعت ـب ِّـتــا إذا تُ ـهـوامعـات وجـاعـول الطّ ــرى: هي أنّ أصــدةٌ أخـاعـر قـنا تظهـومن ه -6   
 .إذا اعتبرت وُجدت في مخالفتها بينما كبائر الذّنوبراجعة إلى اعتبار المقاصد الأصليّة. 

فقد تحدّث ة؛ ـا ذكره في السّابقـعدُّ تتمّة لمـرّض إلى ما يُ ـتع ةـة السّادسـالمسألقل إلى ـتـان ندماـوع   
، وأنهّ ةـوقوع العمل على وفق المقاصد التّابعة، وأنهّ لّ يخلو من مصاحبة المقاصد الأصليّ  عن

ظّ ـبة الحـاحـ؛ إذ تصحّ مصنّفسـال وظـظـا في حـيًّ ـحتّّ وإن كان سعكالٍ، ـال بلا إشـثـعملٌ بالّمت
لاص ـارع للإخــصد الشّ ـوى، مع قـا للهـاعا ـبــإتّ  لـيس ذلك، و ةــي ّـد الأصلـة للمقاصـعــوالمقاصد التّاب

دلّ على أنّ القصد للحظّ في الأعمال العادية لّ ينُافي أصل ـ، ففيها في الأعمال وعدم التّشريك
 1أمّا إذا خلا من المقاصد الأصليّة فهو عملٌ بالحظّ والهوى مجرّداا. الأعمال.

صد ـق و كانـله ـة، بأنّ ـة للمقاصد الأصليّ ـعـتاّبـد الـة مصاحبة الحظّ والمقاصـدلًّّ على صحّ ـمُست   
ول ـفي دخاءا ـت رجـإذا تمّ  اداتـالحظّ ماّ ينُافي الأعمال العادية، لكانت الطاّعات وسائر العب

، وذلك باطلٌ قطعاا. ن ولو كا فيبطل ما يلزم عنه. الجنّة أو خوفاا من دخول النّار عملاا بغر حقٍّ
زم ـا يلـفكذلك مفاقٍ. ـلٌ باتّ ـ، وذلك باطهـبما يقدح في ر القرآنـا في العمل لذكَّ ـطلب الحظّ قادحا 

 2قادحاا في العادات. عنه. فإذا لم يكن مثله قادحاا في العبادات فأَولى أن لّ يكون

ل ـثـأنّ مه ـابُ ـأصحتبر ــتراض الذّي اعـ، رادًّا على الّعة وفصّلـفي المسأل رد الشّاطبيّ ـطـثّم است   
 زاليّ ـالغ ذا السّياق أورد رأيَ ـوفي ه ول.ــالنّصّ والمعقإلى في ذلك  ، مُستندينذا قادحٌ في العملـه

رّد فيه ــا، حتّّ يجُ ـها وكثرِ ـها قليلِ ـهعن هذه الشّوائب كلِّ هو تخليص العمل  عتبُر الإخلاصَ الذّي يَ 
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، امٍ ـوهٍ وأقسلاا في وج مفصّ واباا ـجالشّاطبّي يب ـجفيُ  1واه.ـعثٌ سون فيه باـقصد التّقرّب، فلا يك
 2بأنهّ أوجَه، ومستدلًّّ على ذلك بجملة أدلةٍّ.إيّاه حاا رأي ابن العربّي، مُعتبراا مُرجِّ 

ا، لقدح ـواهـر سـآخ شيء قصدُ ا ـبادة أن يقدح في قصدهـ: " لو كان شأن العلاا ـقائرّر ـليق   
، تظار الصّلاةـنلّقصد المسجد للتنفّل فيه، و ـكمن ي 3رى ".ـبادةٍ أخـها مشاركة القصد إلى عـفي

دٌ، لأنّ الجميع ـمل واحـفي نفسه رغم أنّ العقصدٍ منها صحيحٌ  من القصود، فكلُّ  وغر ذلك
إلّّ ما كان ، ا مع العباداتاجتماعه س المختصّة بالإنسان لّ يمنعو وظ النّفـ" فحظودٌ. ـمحم

زع في ناــلّ يُ "  هـأنّ  إلّّ ه ذلك. ـوما أشبديث والحء والرّيارب كالأكل والشّ  4"؛ ا لهاـه منافيًّ ـبوضع
ا على ـيـدّنـد الـصـب قـلـإذا غذلك ـة أَوْلى، ولـويّ ـيـدّنـور الــالأمصد ـعن ق دةاـبــالعد قصراد ـإفأنّ 

 5، فلم يعُتدّ بالعبادة. فإن غلب قصد العبادة فالحكم له ".ادة كان الحكم للغالبـبـعـصد الـق

عة في العادات ـفي بيان الفرق بين المقاصد التّابعة في العبادات والمقاصد التّابالقول خلاصة و    
 هي ما يلي:

فهي معتبرةٌ في العبادات   ومقوّيةا للمقاصد الأصليّة/ أنّ المقاصد التاّبعة إذا كانت مؤكّدةا 7"    
 .العبادات مراعاة أصل المشروعيّةلكن يُشترط في  كما هو الحال في العادات

                                                           

ينظر في بيان حقيقة الإخلاص عنده: الغزالّي، أبو حامد. إحياء علوم الدّين، ومعه: المغني عن حمل الأسفار في  ـ 1
، دار ابن حزم 7ط )، ه(406 -ه145)الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، لزين الدّين أبي الفضل العراقيّ 

 .7129، ص(م 4005/ه7246للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، بروت: لبنان، 
 .769 -761، المرجع السّابق، ص4، ج7ـوافقات في أصـول الشّريعة، مجالم .طبيّ االشّ ينظر الأدلةّ بالتّفصيل:  ـ 2
 .764، ص 4، ج7المرجع نفسه، مج ـ 3
 .769، ص 4، ج7المرجع نفسه، مج ـ 4
 .769، ص 4، ج7المرجع نفسه، مجـ ـ 5



 جوانب التّجديد في مقاصد الشّريعة عند الإمام الشّاطبّ  ............................الفصل الأوّل: 

 189 

ا للمقـا ولّ تأكيـتضي ربطا ـقـأنّها إذا كانت لّ ت /4    ضي مضادّة ـقتـولكنّها لّ ت ةـي ّـاصد الأصلـدا
 1".لها فهذه تصحّ في العادات دون العبادات 

، وهو من صميم قصد الشّارع أمّا في المسألة السّابعة فقد تناول موضوع النّيابة في الأعمال   
املات، وما  ـالمع فييحةٌ ـصحة ـأنّ النيّابتبر ــة؛ حيث اعـدخول المكلّف تحت أحكام الشّريعفي 

لأنّ قوله:"ـلاا ذلك بل ِّـمع. ةـالماليّ  زاماتـتـوالّلود ـ، كالعقة بين الخلقـالجاريل العاديات ـكان من قبي
ناء أن يكون ـباستث 2واه ".ـحةٌ أن يأتي بها سـالتّّ يطُلب بها المكلّف في ذلك كلّه صالالحكمة 

التّابعة وأحكامه  النّكاحكو  ،تعدّى المكلّف عادةا أو شرعاا، كالأكل والشّربـمشروعاا لحكمةٍ لّ ت
ر فيها لّ ـوبات التّّ مقصود الزّجـالعقومثل له من وجوه الّستمتاع، فلا تصحّ فيها النيّابة شرعاا. 

في حين ة، ـنّيابـصحّت الفي العـمل الحكمة من النّائب  تحقّقـت حيثماف؛ صاحب الجنايةيتعدّى 
 3.عنه لم تصحّ النّيابةتوقّف تحقيق الحكمة على المكلّف الأصليّ  إذا

دٌ عن أحدٍ، ولّ يغني فيها وبناءا على ذلك اعتبر النّيابة في العبادة باطلةا، ولّ يقوم فيها أح   
رة الـدّالة على ذلك، كقـوله منها الآيـات الكث 4ةٍ،غره، مُستـدلّّ على ذلك بأدلّ كلّف عن الم

نْسَـان  ِ لَّ مَـا ـيْسَ ل لَ  لَّ  وَأَن﴿ ه:ـولـ، وق[74ر: ـفاط] ﴾ـز رُ وَاز رةَ  و زْرَ أُخْـرَىوَلَ تَ ﴿ الى:تع
الخضوع لله،  باداتـمقصود العأنّ  " ، وذلكدــتكم إلى المقاصـاحكما  .[49النّجم: ] ﴾سَـعَى
ون ـره؛ حتّّ يكـهِ، وعمارة القلب بذكـياد تحت حكمـقـه، والّنـذلّل بين يديـه إليه، والتّ ـوالتّوجّ 
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ه ـا في مرضاتـلٍ عنه، وأن يكون ساعيًّ ـغر غافا له ـحاضراا مع الله، ومراقبا ه ـحِ وار ـبقلبه وج دـبـالع
 1. والنّيابة تنُافي هذا المقصود وتضادّه ".وما يقُرّب إليه على حسب طاقته

د ـعـبادات، و ـبـة في العـة النيّابـالقائلين بإمكانيّ ، ولردّ على ثّم عاد ليستطرد من جديد   
ة النّيابة في الحجّ ـاد منها صحّ ـة التّّ يستفـتها الأحاديث النّبويّ ـوالتّّ من جمل ،دلتّهملأ راضهـاستع
 -على قلّتها  -اديث ــأنّ هذه الأح ه: "ـقولـب دلّلّتـتـردّ على هذه الّسـتم الـ، ثّم خومـوالصّ 

ارض ـعـلا يُ ـ، فويّ ـالمعنر اللّفظيّ ولّ ـارضةٌ لأصلٍ ثابتٍ في الشّريعة قطعيّ، ولم تبلغ مبلغ التّواتـمُع
ل ـارضه أصلٌ قطعي ، وهو أصـد لّ يعمل به إلّّ إذا لم يعُـعَ؛ كما تقرّر أنّ خبر الواحـنُّ القطـالظ

 2. وهذا الوجه هو نكتة الموضع، وهو المقصود فيه ".مالك بن أنس وأبي حنيفة

ول ـة في دخـعـمن مقاصد الشّريمهمٍّ د على مقصد ـوأكّ فقد بيّن  ةـثاّمنـة الـأمّا في المسأل   
. ال دوام التّكليفـأنّ " من مقصود الشّارع في الأعم ل ذلك فيـالمكلّف تحت أحكامها، ويتمثّ 
بمعنى الدّوام عليها، وقد جاء ذلك في  لاا لذلك بإقامة الصّلاةـمُثّ  3والدّليل على ذلك واضحٌ ".

دلّ على ـا يـومة، مـلـات معـادات في أوقـبـعـع للار ـت الشّ ـيـوقـكما أنّ ترض المدح،  ـالآيات في مع
والدّخول في العمل  مةاو ولأجل حصول المد .ول القطع بقصد الشّارع إلى إدامة الأعمالـصـح

وسّط، وأُسقط الحرج، ونُهي عن ـ" وُضعت التّكاليف على التّ  على قصد الّستمرار، فقد
، من ا فيه مشقّةـة بمـمبحث التّكاليف الشّرعيّ  ق التّطرّق إليه فيـوهذا المعنى سب 4التّشديد ".

 .وضع الشّريعة للتّكليف بمقتضاهال في قصد الشّارع في ـالمتمثّ وع الثاّلث ـالنّ 
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لّ تستثني في نّ الشّريعة فقد بيّن بأ؛ فقد تنوعّ بحثه فيها 1من المسائل يقما ب وأمّا في   
ا من بعضٌ وكذا المزايا والمناقب بأحكامها لّ يختصّ المكلّفين، فهي كليّةٌ عامّةٌ،  أحكامها أحدا

ه يجب ـوأنّ ا. ـمن أحكامٍ أو مزاي (عليه السّلَم)ناء ما خُصّ به الرّسول ـثـ، باستدون بعضٍ 
وخاصّتهم، وكلّ ما يقع لهم من  فعامّة النّاس ،وز الخروج عنهاـولّ يجها، ضباط بأحكامـالّن

تبرةٌ بشرط ـفإنّها معأحوالهم الظاّهرة منها والباطنة، كذا كانت معهودةا أو غريبةا، و   الوقائع سواء
فلا اعتبار لمجرّد المكاشفة أو الفراسة أو الرّؤيا أن لّ تخرم حكماا شرعيًّا، ولّ قاعدة دينيّة؛ 

 وأن يكون داخلاا في الّمتثال لها.يُخضع فيه لأحكام الشّريعة، ينبغي أن فكلّ ذلك الصّالحة. 

ادة من ـالَم الشّهـيب وعـالَم الغـة إلى عـنّسبـضاا بالـةٌ أيـعامّ ة ـعـإنّ الشّريـبق، فـا سـة إلى مـالإضافـوب   
ة ـعـشري الأنهّ  هر،ما في الظاّ ، وكلَّ نالباط ا من جهةـاءنـما ج دّ كلَّ ر نا ـإليهـ؛ ففٍ ـة كلّ مكلّ ـهج

زان الشّريعة وتعُرض على ـوزن بميـتُ اء ـبيـالصّادرة من غر الأنفالخوارق  حاكمةٌ لّ محكوم عليها،
ر في أحكام ـب النّظـوجقد ، فد المكلّفينـوائـرار عـقـف مبني  على استـيـا أنّ التّكلـوبم ا.ـأحكامه
؛ إذ التّكاليف يفـول المكلّف تحت حكم التّكلـا يترتّب عليها بالنّسبة إلى دخمَ ـد، لـوائـهذه الع

صرٍ متقدّمٍ ولّ زمانٍ ـتلاف في ذلك بين عـ" لّ اخدٍ، ـوعة على وزانٍ واحـة في الشّريعة موضـالكليّ 
تكليفه مستقرةٌّ. فلا تكون في قرنٍ من القرون حرجةا،  متأخّرٍ، لأنّ العوائد التّّ بنى عليها الشّارع

ودات، ـد في الموجـلاف العوائـختوقع افلو  2ة التّكاليف ".ـقيّ ـوقس على ذلك بورةا. ـوفي قرنٍ ميس
 ،. ولتَغرَّ وضع الشّريعةلاف الخطابـلاف التّرتيب، واختـلاف التّشريع واختـذلك إلى اخت لأدّى

 ، وذلك باطلٌ.ليست على ما هي عليهوأصبحت 

كام باخـتـلاف لاف الأحـتـواخها، ـقسيماتـد وتـوائــمسألة العمُفصّلاا رد ـد أن استطـوبع   
الشّرع  نّ بأ لِّلاا ذلكـمعل الخطاب؛ ـلافٍ في أصـة باختـه ليس في الحقيقـتبراا ذلك أنّ ـمع العـوائـد،
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والتّكليف   ةمن غر نهاي -كما قال-بقاء الدّنيا  اـنرضفو ـ، فلةـوعٌ على الدّوام والأبديّ ـموض
 :ل فيـ، يتمثّ لافـمعنى الّخت ا ضابطاا فيـا لنـواضِعا دٍ. ـإلى مزي لم يحتج في الشّرع ، فإنهّكذلك

لاا لذلك ـمُثّ  1كم به عليها ".إذا اختلفت رجعت كلّ عادةٍ إلى أصلٍ شرعيٍّ يحُ  دـوائـأنّ الع"
التّكليف سقوط  إذ ف؛ـل ِّـلغ كُ ـإن بـه، فـوغـلـقبل ب بيّ ـفعٌ عن الصَّ ـف مرتـالتّكلي البلوغ، وأنّ سألة بم

. دـلاف في العوائـالّختذلك وإنّا وقع  في الخطاب، بعده ليس باختلافٍ  هـوغ ثّم ثبوتـقبل البل
ل البلوغ، بينما البارد يـُبطِ لاف الأقطار في حرارة الجوّ أو برودته. ـكاخت  ـئـُهُ.فالجوّ الحارّ يعُجِّ

؛ كالأكل والـار والأحـالأعصار والأمصةٌ في جميع ـعوائدٌ عامّةٌ ثابت كما بيّن أنّ منها   
والتّّ يكون ما ة. ـة الإنسانيّ ـوالطبّيع بلّةةٌ بالجِ ـه صلـل ه ذلك ماّـأشب رب، والفرح والحزن، وماـوالشّ 

دٌ ـوائـمنها عأنّ و مطلقاا.  ا به على الزّمان الماضي والمستقبلكوما رى منها في الزّمان الحاضر محـج
دّة في ـدّة والشّ ـين في الشّ ـ، واللّ اس والمسكنـبـ؛ كاللِّ روفـة والظّ ـنـنة والأمكـالأزملاف ـتـاخـف بتلـتخ

ل على ـام الدّليـيـقـة، إلّا بـقدّم ألبتّ ـه على ما تــأن يُحكم ب صحّ ـفهذه لّ ي و ذلك.ـاللّين، ونح
 .فيكون القضاء على ما مضى بذلك الدّليل، وكذلك في المستقبلة، ـقـالمواف

احث ـا بمبـتهـ، غر أنّ علاقوع من المقاصدـبهذا النّ وطيدةٍ ةٍ ـورغم أنّ المسائل الباقيّة ذات علاق   
ا يصلح أن مرة ـة عشـعـة السّابسألناول في المـت حيث ؛مةر ملائـثـاطها بها أكـبـوارت ،دّ ـأشرى ـأخ

وأنّ الطاّعة أو الـمعصيّة تعظم ينها، ـالتّرتيب والتّرجيح بة ـكيفيّ و ، اسدـالمصالح والمف يدخل في باب
 .وليس هذا موضع تفصيلهبحسب عظم المصلحة أو المفسدة النّاشئة عنها، 

 اول فيهما ما له صلةٌ بمبحث تعليلـفقد تن ة عشرةـوأمّا المسألتان الثاّمنة عشرة والتّاسع   
وكان  2.اب المقاصدـة كتمفي مقدّ  - ابقتضبا -ه ـيرّق إلـط، وهو مبحث تاهمالشّريعة وأحكا
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تفات إلى ـد، دون الّلـب ّـبالنّسبة للمكلّف التّع باداتــالع في ما تعلّق بموضوع الأصل هـونـممض
 1.ذلكوتفصيل وقد سبق بيان  اني، بينما الأصل في العادات الّلتفات إلى المعاني،ـالمع

ةٌ على ـي ّـة مبنـرّر فيها أنّ الشّريعـق، والتّّ د الشّارع بالمسألة العشرينـوع من مقاصـتم هذا النّ ـوخ   
هو ر ـ. وأنّ الشّكاـلقا ـة مطـتاع بالنِّعم المبذولـه الّستمــوج يانِ ـوبةٍ، ـلّ نعمـر في كـه الشّكـوج انِ ـيـب

ضى ـا على مقتـون ذلك الشّكر جاريًّ ـنعم؛ بحيث يكـمُ ـعم عليه في مرضاة الـنصرف المكلّف ما أُ 
 2ما كان من العبادات أو العادات.، ويستوي في ذلك في كلّ حالٍ  مرضاته بحسب الّستطاعة

 في التّكليف الثاّني: مقاصد المكلَّف المطلب   

تفى ـل اكـل في القسم الأوّل، بـثلما فعـواعٍ مــإلى أن قاصدمن الم ذا القسمـلم يقُسّم الشّاطبّي ه   
رغم ما ـه، بـفاصيلـيط بكامل تخلالها أن يحُ ةٍ، حاول من ـشرة مسألـنتّ عـلال اثـه من خـبدراست

دمه ـا قد تخـه، رغم أنهّ ـرج عن صلب البحث وصميمِ ـه أحياناا من استطرادات، قد تخـيُلاحظ علي
 من وجوهٍ أخرى ليس هذا موضعها.

ا منـا وتجديـداعا ـبر إبـتـعـقاصد يُ ـتداء الشّاطبّي لهذا القسم من المـواه    اصد؛ ذلك ـلم المقـه في عـدا
كلام في مقاصد المكلّفين، يها بالـفتويج الكلام ـتدى لتـ" اه بمقاصد الشّارع،شدّة عنايته  أنهّ من

فين بالكلام في في مقاصد المكلَّ ، أعني إلحاق الكلام رٌ جديدٌ تمام الجدّة في الموضوعوهذا أم
 3". اصد الشّريعة، وربط هذا بذاك، وبيان ما بينهما من تلازمٍ وتكاملٍ ـمق
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ناولّا ـناوله لهذا القسم من المقاصد تـوعمقُ فكره المقاصديّ في ت ،الأصوليّ  هظر نويتجلّى بعُدُ    
ام تمـاهاك ـن هنيكه إذا لم ـةٍ، وهو أنّ ــبالغ ةٍ ـميّ ـأه رٍ ذيد على أمه يريـد أن يـؤكّ دقيقاا عميقاا، وكأنّ 

ـرّد ـظرٍ لّ واقع لـه، ومجنـرّد تـاصد الشّارع مجـف، فسيبقى الكلام عن مقـاء بمقاصد المكلّ ـنـتـأو اع
 ياة النّاس.ـرٌ في حـرف لها أثـعـهم، دون أن يُ ـولـاء العلماء، وتسكن عقـة تُحلّق في سمـأفكار مثاليّ 

واقع ولم ـنزّل في الـربّ العالمين إذا لم تُ  ةـعـريد شر في مقاصـنظـت ّـة والـمن الدّراسدةٍ ترُجى ـائـوأيّ ف
 1تُطبّق بمقاصد المكلّفين.

 ضيةٌ تقثاليّ ــتإرادةٌ ام" م بأنّها هعضب اهت َـعَ ، والتّّ نخصّ الكلام فيه عن إرادة المكلَّف قدلف   
وب، إنْ فعلاا أو تركاا، ولّ يقف المكلّف ــه المطلــوب على الوجـباع المطلـإتّ كلّف المصد ـبأن يق

ق ـوافـقصد أيضاا أن يُ ـنه، بل يــنهيّ عـقاع المـدم إيـور به أو عـالمأماع ـقـإيـال بـثـند حدّ قصد الّمتـع
تبرة ـعاصد مـ، وأنّ المقولذا صدّر بحثه في هذا القسم بأنّ الأعمال بالنـّيّات 2." ه قصد الشّارعـفي

صر لمد حدِّ هي المـوأنّ المقاصد الشّرعيّة في التّصرفّات، سواء العبادات منها أو العادات. 
 3.ل العبادات أو المعاملاتـوم بها المكلّف، سواءٌ كانت من قبيـالتّّ يق تصرفّـات والأفعالال

                                                           

ينظر: محمّد أحمد القياتي محمّد. مقاصد الشّريعة عند الإمام مالك بين النّظريةّ والتّطبيق. تقديم: أحمد عليّ طه ريّان،  ـ 1
، (م 4009/ه7240، دار السّلام للطبّاعة والنّشر والتّوزيع والتّرجمة، القاهرة: مصر، 7ط )، 7و: محمّد سليم العوّا، مج

 .449ص
، (، المركز الثقافي العربي، الدّار البيضاء، المملكة المغربيّة، د.ت 4ط )يد المنهج في تقويم التّراث، طه عبد الرحمن. تجد ـ 2

 .707 -700ص
. و: عمر سليمان الأشقر. مقاصد 764ينظر: حماّدي العبيدي. الشّاطبّي ومقاصد الشّريعة، مرجع سابق، ص ـ 3

 .65، ص(م 7947/ه7207، مكتبة الفلاح، الكويت، 7ط )المكلّفين فيما يتُعبَّدُ به لربِّ العالمين، 



 جوانب التّجديد في مقاصد الشّريعة عند الإمام الشّاطبّ  ............................الفصل الأوّل: 

 195 

رن بين ـه قـالشّاطبّي بهذا المنحى من المقاصد، " حتّّ إنّ اعتنى ذا الأساس ـناءا على هـوب   
يطُاق، بحيث يصر ا لّ ـتعينَّ قصدهُ، وإلّّ كُلِّف بمف والقصد؛ فلا تكليف إلّّ على مَن ـالتّكلي

 1ة العقل الذّي هو بالذّات مناط التّكليف ".ـازلّا منزلـالقصد ن

وبين بادةٌ. ـو عـه اادةٌ ومـعو ـها مق بين ر فـاصد تـا: أنّ المق، منهةٍ ر صـنحم ةٍ غربأدلّ  مُحتجًّاو    
والمباح واجب والمندوب، ـ. وفي العادات بين الما هو واجبٌ في العبادات وبين غره فيها

قد العمل الواحد  القصد في وأنّ حكام. الأوغر ذلك من والصّحيح والفاسد، ، والمحرّم روهـوالمك
وأنّ  .للصّنمراا إذا كان ـكف  يكون ا به، أوـانا ـود لله تعالى إيمـلسّجيجعل منه عبادةا أو أمراا آخر؛ كا

لم يتعلّق به شيءٌ ريَ عن القصد ـتعلّقت به الأحكام التّكليفيّة، فإن ع مل إذا تعلّق به القصدـالع
في ذلك ة ـار النّيـتبـعلى اعدلًّّ ـمستو  ل.ـمن هذا القبي لأنهّ، ئم والغافل والمجنونكفعل النّا  ؛منها

 عدم اعتبار المقاصد بإطلاقٍ وفي كلّ بفتراض الّ ادًّا على، ورَ دّة نصوصٍ من الكتاب والسنّةـبع
 2.حالٍ 

ا لقصده في التّشريع؛ ـون قصدهُ في العمل موافقا ـد الشّارع من المكلّف أن يكـثّم أكّد أنّ قص   
لاق والعموم، والمكلّف مُطالبٌ أن يَجري في ـباد على الإطـوضوعةٌ لمصالح العـإذ إنّ الشّريعة م

وأنّ   الى.ـق لعبادة الله تعـخُلقصد الشّارع، ولأنهّ ل افا المخن لّ يكون قصده ه على ذلك، وأـالـأفع
، وأنّ كلّ مناقض لها ةـكلّ مَن ابتغى في تكاليف الشّريعة غر ما شُرعت له فقد ناقض الشّريع

اسد، فإذا ـل المصالح ودرء المفـلتحصيا وُضعت ـلٌ؛ لأنّ " المشروعات إنّ ـاقضة باطـهُ في المنـفعمل
 3". ةٍ ولّ درء مفسدةٍ ـبها جلب مصلحال التّّ خولفت ـولفت لم يكن في تلك الأفعـخ

                                                           

 .707طه عبد الرحمن. تجديد المنهج في تقويم التّراث، المرجع السّابق، ص ـ 1
، مرجع سابق، 4، ج7ـوافقات في أصـول الشّريعة، مجالم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ ينظر تفاصيل النّصوص وأدلةّ جوابه:  ـ 2

 ، وما بعدها.426ص
 .454، ص4، ج7مج، المرجع نفسه ـ 3
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ةٍ ـعلى ذلك بجملمستدلًّّ اقضٌ لها، و ـبتغي في الشّريعة ما لم توضع له فهو منـتبراا أنّ من يـمُع   
المكلّفُ  ويجعل ،" هو أن ينظر العبد في مقاصد الشّارع ،كلّفط لمقاصد المـفالضّاب 1.ةـمن الأدلّ 

قاصد ة لقصد الشّارع مقاصد صحيحةٌ، والمفالمقاصد الموافق؛ ه محكوماا بمقاصد الشّارعقصدَ 
 2ارع من التّكاليف غر صحيحةٍ ".ـاصد الشّ ـة لمقـالمخالف

إنّ ـف، هـعـشريارع في تـد الشّ ـقصـا لـقا ــصده موافـون قــف أن يكـارع من المكلّ ـصد الشّ ـوإذا كان ق   
فصيليّةا، وحتّّ يكون ـرفةا تـثرٍ من أحكامه معـفي كون مقاصد الشّارع ـرفـين قد لّ يعـالمكلّف عامّة

كلّف ام المـقد وضع الشّاطبّي أمـفمل، ـد الشّارع في ذلك العـا لقصـقا ـوافـلّ عملٍ مـصدهم في كـق
. المكلّف في مأمنٍ من مناقضة قصد الشّارع وتجعل ،ةٌ ـروعـكلّها مشاراتٍ،  ـيتـخا وة أحوالٍ أــثلاث

ال الأمر، سواءٌ فهمَ قصد المصلحة ـثـتمجرّد اموهو الذّي يقصد فيه المكلّف  -الأخر منها مُعتبراا 
 3.أكمل وأسلم -أو لم يفهم 

ام بعمليّة ـقحيث  الفة بين المكلّف والشّارع،ـوالمخحالّت الموافقة ان ـبيتقل إلى ـانوبعدها    
ه ه أو تركُ ـون فعلُ ـإمّا أن يك هُ ـاركـل أو تـالفع ففاعلُ  ةٍ؛ـالـيان حكم كلّ حـ، مع بلهاصرٍ ـجردٍ وح

ه. الفتَ ـالشّارع أو مخ قةَ ـه موافون قصدُ ـو إمّا أن يكـوعلى كلّ التّقديرين فهموافقاا أو مخالفاا، 
 :، ولكن عند تفصيلها نجدها ستّة أقسامٍ، نوجزها فيما يلي- هذا إجمالّا  -4ا أربعة أقسامٍ هَ وعدَّ 

                                                           

 .452 -454، ص4، ج7مج، ينظر: المرجع السّابق ـ 1
محمّد نصيف العسري. الفكر المقاصديّ عند الإمام مالك وعلاقته بالمناظرات الأصوليّة والفقهيّة في القرن الثاّني  ـ 2

 .429 -424الهجريّ، مرجع سابق، ص
 ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ ينظر تفاصيل هذه الّختيارات والأحوال في المسألة الثاّمنة من هذا القسم من المقاصد:  ـ 3
. وقد سبق ذكرها عند التّطرّق إلى الأحكام 442 -444، المرجع السّابق، ص4، ج7ـوافقات في أصـول الشّريعة، مجالم

 ، من هذا الفصل.44صالتّكليفيّة وارتباطها بمقاصد الشّريعة، ينظر: 
 .454 -456، ص4، ج7مج، ينظر: المرجع نفسه ـ 4
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كال في ـمل لّ إشـذا العـهو قة، ـصده الموافـقاا، وقـتّرك موافـل أو الــالفعون ـأن يك القسم الأوّل:   
 .صحّته

ات أو ـبـرك الواجـثل تـالفة، مـوقصده المخ الفاا،ـأن يكـون الفعــل أو الـتّرك مخ القسم الثاّني:   
ا لذلك، فهذا ظاهر البطلانعل المحرّمات ـف  .قاصدا

ون ـلّ يعلم بك وهو ـالفة،ـتّرك موافقاا، وقصده المخـكـون الفعــل أو الـأن ي القسم الثاّلث:   
ل، ـرّد العمـه غر عاصٍ بمجـ أنّها أجنبيّةٌ. فصاحبموافقاا، كواطئ زوجته ظاناًّ ل أو التّرك ـالفع

ر آثٍم من ـ، وغفةـالـد المخـقصـل قّ اللهـمٌ من جهة حـو آثـ، فهدـا في مجرّد القصـعتبر عاصيًّ ـولكنّه يُ 
 .لعدم تفويته مصلحة ولّ إتيانه مفسدةٍ قّ الآدميّ، ـجهة ح

اءا، ـلاة ريالصّ الفعـل أو الـتّرك موافقاـا، مثـل ن بكو  ه يعلم، غر أنّ قهابمثل س راّبع:الالقسم    
 .ويدخل في هذا الباب النّفاق والرّياء والحيِل، وكلّ ذلك باطلٌ  ،ن الذّي قبلهأشدّ مِ دّ يعُذا فه

ل أو علمهِ بكـون الفعا، مع ـا، والقصد موافقا ـل أو التّرك مخالفا ـون الفعـأن يك القسم الخامس:   
ه، غر ـه لم يُشرّعـه يعلم أنّ ـالفٌ لما شرعه الشّارع، وصاحبـالفاا؛ أي أنّ الفعل في الواقع مخـالتّرك مخ

 1المذموم. لابتداعل هذا مدخلٌ أنهّ يقصد به الطاّعة والعبادة، ويدّعي موافقته للشّرع، وفي 

ده رغم موافـقة قصـ ،االفاـمخُ تّرك ـعل أو الـون الفـبكيعلم لّ ، غر أنهّ هكسابق: القسم السّادس   
 2:وله وجهانلقصد الشّارع. 

                                                           

: " لّ خفاء أنّ البدع من حيث تصوّرها يعلم العاقل  ـ 1 ذكر الشّاطبّي في ذمّ البدع وبيان سوءِ منقلب أصحابها، قائلاا
ذمّها، لأنّ اتبّاعها خروج عن الصّراط المستقيم، ورميٌ في عمايةٍ ". وبيّن ذلك من جهة النّظر، والنّقل الشّرعيّ العامّ.ينظر: 

 .44، مرجع سابق، ص7الّعتصام، ج الشّاطبّي، أبو إسحاق. كتاب
، أبو طبيّ االشّ " أي: من النّظر، نظرٌ يفُيد صحّته واعتبارهُ، ونظرٌ يفيد بطلانه واطرّاحه ". والكلام للشارح، ينظر:  ـ 2

 .(2)، الهامش رقم: 459، المرجع السّابق، ص4، ج7ـوافقات في أصـول الشّريعة، مجالم إسحاق.
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ه. ورغم أنّ العمل ــالفٍ من هذا الوجـا، فليس بمخـقا ـوافـون القصد مـر إلى كـبالنّظ دما:ـأح   
 .، ونيّة هذا العامل على الموافقة، لكنّ الجهل أوقعه في المخالفةفالأعمال بالنـّياّت وقع مخالفاا،

ال، ولّ يتحقّق ـثـالّمت بالأمر والنّهيا، فإنّ قصد الشّارع ـبالنّظر إلى كون العمل مخالفا  والثاّني:   
 .ل هنا مخالفٌ ، وإنّا يتحقّق بالعمل، والعمبمجرّد النـّيّات

، " ولذلك صار ر في نفسه، ويعُارضه في التّرجيحـدٍ منهما الآخـارض كلّ واحـيعُهان ـوما وج   
قاا ـناك فريـمُشراا إلى أنّ ه 1." فكانت المسألة مشكلةا جدًّا (...)لّ غامضاا في الشّريعة هذا المح

يه ــلافـوا ما يجب تـاملات، وتلافَ ـوا المعـمن المجتهدين ذهب إلى تغليب جانب القصد، فصحّح
ادةٍ أو معاملةٍ خالفت ـوا كلّ عبـر إلى الفساد بإطلاقٍ، فأبطلـقٌ آخـينما ذهب فريـادات، بـبـفي الع

ا. في ـد موافقا ـل، ولو كان القصـل، فمتّ كان مخالفاا بطُ ـر إلى مخالفة العمـ، وذلك بالنّظالشّارع
، على أن يُ ـحين توسّط فريقٌ ثالثٌ فأعملوا الطرّفين إجم هٍ، ويعُمل ـضى القصد في وجـقتمعمل الّا

لأدلةّ على اعتبار لمورداا و  للوجهين، مقتضى العمل في وجهٍ آخر. مُظهراا ميلَهُ لهذا الفريق المعتبر 
ره ـة في القصد أثـوافقـمل والمـفة في العـالـون لكلٍّ من المخـيكيث ــح 2؛ينـانبـهين وإعمال الجـالوج

 .عليهفي الحكم على العمل وما يترتّب 

دمهِ بين ـأو ع لقواعد ضابطة لوجوه وحالّت التّعارض همُبدعاا في وضعدقيقاا وكم كان    
وذلك بالنّظر إلى مراعاة القصد من الفرد ومفاسده، وبين مصالح ومفاسد غره.  مصالح المكلّف

لة هذه القـواعد والضّـوابط تسمية: " قانـون التّعـارض وبـإمكاننـا أن نطُلق على جمهِ. ـعدم

                                                           

 .467 -460، ص4ج ،7مج، المرجع السّابق ـ 1
والتّّ منها: " أنّ عمدة مذهب مالك بل عمدة مذاهب الصّحابة اعتبارُ الجهل في العبادات اعتبارَ النّسيان على  ـ 2

الجملة، فعدّوا مَن خالف في الأفعال أو الأقوال جهلاا على حكم الناّسي، ولو كان المخالف في الأفعال دون القصد مخالفاا 
 .462 -464، ص4، ج7مج، نظر تفاصيل الأدلةّ: المرجع نفسهعلى الإطلاق لعاملوه معاملة العامد". ي
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، ثمان حالّتفي ا ـاصراا لهـوح ،لهذه الضّوابط اـمبيـّنا  1والتّرجـيح بين مصالح الناّس ومضارّهم ".
:ـق ا: أن لّ يلزم ـ؛ أحدما فيه على ضربينـة إذا كان مأذونا دـ" جلب المصلحة أو دفع المفس ائلاا

الب ــقصد الجـأن يدما: ـان: أحـربـاني ضـث ّـذا الـه ذلك. وهـنـزم عـلـاني: أن يـث ّـوالعنه إضرار الغر. 
ا لطلب معاشه، وصحِبَه قصد الإضرار دّافع ذلك الإضرار؛  ـأو ال ص في سلعته قصدا كالمرخِّ

امًّا  ـا: أن يكون الإضرار عـدٍ وهو قسمان: أحدمـبالغر. والثاّني: أن لّ يقصد إضراراا بأح
ـلـع دّانه وقد اضطرّ إليه النّاس ـيع داره أو فـناع من بـادي، والّمتـيع الحاضر للبـ، وبكـتلقّي السِّ

ق الجالب أو ـان: أحدما: أن يلحـامعٍ أو غره. والثاّني: أن يكون خاصًّا وهو نوعـلمسجد ج
ا تقع ـمظلمةا يعلم أنهّ و محتاجٌ إلى فعله؛ كالدّافع عن نفسه ـه من ذلك ضررٌ، فهـالدّافع بمنعِ 

ره، ـاءٍ أو غـأو مبٍ ـطـدٍ أو حـيـه أو إلى صـيــتاج إلـامٍ أو ما يحـراء طعـق إلى شـغره، أو يسبب
ا أنّ ـع  هقـأن لّ يلحضرّ. والثاّني: تـده اسـذ من يـ، ولو أُخهدمـعـره بـغ ضرّ ـتــزه اساإذا ح هالـما

، أعني القطع يًّاـة قطعما يكون أداؤهُ إلى المفسددها: ـواعٍ: أحـة أنـبذلك ضررٌ وهو على ثلاث
ه ـبـدٍّ، وشـل فيه بلا بُ ــقع الدّاخـ، بحيث يار في الظّلامدّ ئر خلف باب الـفر البـالـعـادي، كح

غالباا إلى وقوع ؤدّي ـر البئر بموضعٍ لّ يُ ـفـكحدراا؛  ون أداؤهُ إلى المفسدة ناـوالثاّني: ما يك ذلك.
اوأكل الأأحد فيه،  ون ـ، وما أشبه ذلك. والثاّلث: ما يكغذيـة التّّ غـالبها أن لّ تضرّ أحدا

ن ع السّلاح مـبيـباا كـون غالـأن يك دما:ـهين؛ أحـثراا لّ نادراا وهو على وجـأداؤهُ إلى المفسدة ك
والثاّني: أن يكون  شّ. ونحو ذلك. ـغـه الن شـأنه مّ ـشّ بـغـنب من الخمّار، وما يـأهل الحرب، والعِ 

 2كثراا لّ غالباا، كمسائل بيوع الآجال ".

ا صنيعَه،ـ، كأنهّ طعميقةعلميّة  بطريقة هذه الحالّتثمّ أخذ في تفصيل      بيبٌ جراّحٌ يعلم جيّدا
يهِ ينَ ا نصبَ عَ ـعا ـواض تمالّت المصلحة والمفسدة،ـا لكلّ احـشارحا ا يفعله، ام الإدراك بمتممُدركاا 
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 -ةٍ بدقّ  -تصوّراا ـمُ  ،ضارّ ـالمقانون التّرجيح بين المنافع و و والمفاسد، ح ـالتّعارض بين المصالميزان 
ا في ذلك على أنّ الشّري والأخذ بالحزم، والّحتراز  عة مبناها على الّحتياطـللحال والمآل، معتمدا

 1ه.له درُّ فلّ  أو طريقاا إلى المضرةّ، ماّ عساه أن يكون ذريعةا إلى المفسدة،

ف على ـيه للمكلّ ـرة فـلا خـه كلّ ما كان منها فـ، وأنّ وق الله تعالىـقـدود حـكما رسم ح   
من حيث جعل الله له ذلك  ،الٍ، وأمّا ما كان من حقّ العبد في نفسه فله في ذلك الخرةـح

، حقّ الله وحقّ العبدراا بين ـدائكان الحكمُ إذا  أمّا و  تيار.ـلّ من جهة أنهّ مُستقل  بالّخ الّختيار،
وأنهّ إذا أكمل الله تعالى على  .حقّ اللهإلى إسقاط  ذلك للعبد إسقاط حقّه إذا أدّى يصحّ  لاـف

ف به، فلا يصحّ للعبد ، والذّي به يحصل ما طلُب منه القيام بما كُلِّ هُ هُ وعقلَ هُ وجسمَ ـعبدٍ حياتَ 
 2إسقاطهُ.

وضوع بمق ـأنٍ عظيمٍ وخطرٍ، وهي ما تعلّ ـةٍ ذات شـقضيّ تفصيل الكلام في ـوختم هذا القسم ب   
عنه  ه من الحيل، والنّهيُ أنّ ما ثبت إبطالُ ، مقرّراا بهذا الخصوص ةـايل على الأحكام الشّرعيّ ـالتّح

ا، ـلاا شرعيًّ ـأنّ الحيلة لّ تهدم أصفرضنا  هو " ما هدّم أصلاا شرعيًّا وناقض مصلحةا شرعيّةا. فإنْ 
 3شهد الشّرع باعتبارها، فغر داخلةٍ في النّهي ولّ هي باطلةٌ ". مصلحةا ولّ تنُاقض 

  

                                                           

 ، وما بعدها.465، ص4، ج7ينظر تفاصيل الحالّت الثّمانيّة في المسألة الخامسة: المرجع السّابق، مج ـ 1
 ، وما بعدها.442، ص4، ج7المرجع نفسه، مج ـ 2
. وينظر: محمّد نصيف العسري. الفكر المقاصديّ عند الإمام مالك وعلاقته 494، ص4، ج7المرجع نفسه، مج ـ 3

 .457والفقهيّة في القرن الثاّني الهجريّ، مرجع سابق، صبالمناظرات الأصوليّة 



 جوانب التّجديد في مقاصد الشّريعة عند الإمام الشّاطبّ  ............................الفصل الأوّل: 

 201 

 مسالك الكشف عن المقاصد عند الشّاطبّ  :المبحث الرّابع

 :تمهيد   

، ضمّنه الإجكتاب المقاصد بفصلٍ   ختم الشّاطبّي     بماذا  ه:ـؤالٍ موضوعـس ابة عنـخاصٍّ
صد ا مقاـرف بهـات التّّ تعُأي بيان الجه؟ بمقصودٍ لهارع ماّ ليس عرف ما هو مقصود للشّ ـيُ 

، وهي على ة إليهاـبل الموصلـوالسُّ  الك الكشف عن المقاصد،ـرق ومسعرف بطُ ـأو ما يُ  الشّارع،
ة ومتانة فيها تعني سلامة البناء الفقهيّ ـذلك " لأنّ الإصابدرجـةٍ كـبرةٍ من الأميّة والخطورة؛ 

 صـواب كان  وإذا 1". هـساأسة اشـوهشهيّ الفقاء ـبنـج الا ـجو ـاع يعني اهيفل الزلّما أنّ أساسه، ك
نها، والطرّق ــة عـفـالك الكاشـفإنّ المس، مقاصد الشّريـعـةرّي ـا على تحـما قائ العمل الفقهيّ 

 2ذات أميّة عظيمةٍ في هذا العمل الفقهيّ.ح ـها تُصبِ ـيـة إلــالموصل

ناسب منهجيًّــا تـقديم هذا السّـؤال في بداية كتاب للانــتـبـاه هـو أنهّ كان من الملـفت ولكنّ الم   
المقاصد، غر " أنّ استصحاب أبي إسحاق لمسلكه الّستدلّلّي بالّستقراء في كلّ مسألةٍ يـشـفع 

 3الأمـر كـذلك ". اجـةٍ علميـّةٍ أو منهجــيّةٍ في نـفســه كانذلك حـتّّ الـنّهاية، وربّمـا لح لـه إرجــاء

 هذلك لأنّ  عند الشّاطبّي؛ ديدـه وجوانب التّجـأبرز أوج من ويعُدّ البحث في هذا الموضوع   
كلّ بحث في المقاصد، أو توسّعٍ في لأنّ  و  ،- هذا من جهةٍ  - أفرده بالدّراسة في مبحثٍ خاصٍّ 

 إنّا ذلك، - من جهة أخرى - اتهاـكليّ   أو ها،ـمحاولّت التّجديد في تقسيمات وأتناولها بالدّراسة، 
نا ندُرك أيّ ـة مقاصد الشّارع. ومن هُ ـاد وضبط المنهاج الصّحيح لمعرفـعلى إيج" متوقّفٌ و  قائمٌ 

ه في هذا ـداعِ ـلمسات إبد نظره، وتظهر لنا ـويتجلّى لنا بعُ 4." قدّمها الشّاطبيّ لةٍ ـجليخدمةٍ 
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أكثر من  -بحث ـذا المـو بهـد. وهـديـدّداا بأوسع معاني التّجـمجُ و كان "  مبدعاا، لم، فلقد كانـالعِ 
المقاصد واستخراج كنوزه  ، الباب الحقيقيّ لولوج عالمقد فتح للعلماء -بحثٍ آخرـأيّ م

 1".وخفاياه

 المطلب الأوّل: بيان الشّاطبّ لمواقف المذاهب تِاه المقاصد وطرق التّوصّل ِليها   

وصّل من ــتــرق الأربع التّّ يُ ـان الجهات والطّ ـيــوب ؤال،ـذا السّ ـة عن هـابــالإجرع في ـشـبل أن يــوق   
وصّل إليها، ـة التّ ـاه المقاصد وكيفيّ ـتجلية الآراء والمواقف تج، أخذ في د الشّارعو صخلالها إلى مق

 :اهبوقد جعلها على ثلاثة مذ

قاصد متعذّرة الممعرفة  وأنّ أنّ التوصّل إلى المقاصد متوقّف على ظواهر النّصوص،  أحدها:   
 ا،ـر مطلقا ـمل على الظاّهالح هـاصل هذا الوجـح" ، ونصيص عليهاـلتّ الـتّصريح با لالــخإلّّ من 

 2". واهر والنّصوصـاصد الشّارع في الظّ ـمظانّ العلم بمقوهو رأي الظاّهريةّ الذّين يحصرون 

لّ حـراك  ـامدااجصبح ليُ  ه،ـحيات وسرِّ  روحـهمن  وهــوأفرغ ،صالنّ ر ـعند ظاهوا توقّفابه ـفأصح   
ة ـة دعوى عدم صلاحيّ ـالأحداث واستغراق النّوازل، وبالتّالي صحّ على مواكبة  ، وغر قـادرله

، الإمام ابن عاشور -بحدّةٍ و -هم تقد مذهبـان همـوأمثالوهؤلّء هذا التّشريع لكلّ زمانٍ ومكانٍ. 
: " ومن هنا يقصر بعض الـقائ في صر ــتــقـين يـلاط حــاضٍ من الأغــخَ ـضْ ـل في خَ ـوحَّ ـتــويلماء ـعـلاا
فلا يزال لى اعتصار الألفاظ ويوجّه رأيه إلى اللّفظ مقتنعاا به، ـة عـعـريـشّ ـكام الـاط أحـبـنـتـاس

فّ بالكلام من ـمن الّستعانة بما يحمناه ويُـهْمِل ما قدّ ه، ه ويأمل أن يستخرج لبَّ ـيقلّبه ويُحلّل
ة ـه إلى الّستعانـوجَ ـفي الدّلّلة وأحمقامٍ  ياق. وإنّ أدقَّ ـلاحات والسّ ـحافاّت القرائن والّصط
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ة ـون بذلك في ورطــيقعُ اهر ـنّ أهل الظّ على أوله: " ـإلى أن يصفهم بق 1امُ التّشريع ".ـعليها مق
وهو موقفٌ  ،وادث الزّمانـمن ح حكمٌ ه عن الشّارع ـفي روَ ـيُ  يما لمـات الأحكام فـبـتّوقّف عن إثـال

الإسلام صلاحها لجميع العصور ا عن شريعة ـون نافيًّ ـشى على المتردّد فيه أن يكـرٌ يخُ ـخط
 2والأقطار ".

ه على ـنّ ــذهب الأوّل، ولكـر من المـرف الآخـعلى الطّ  ذهبـاب هذا المـأصح والثاّني:   
هر من واـيست في هذه الظّ ـلاصد الشّارع ـأنّ مق ابهـدّعي أصحـيين: فالأوّل منهما: ـربـض
اصدٍ ـتبره رأيَ كلّ قـوقد اع، فهم منهاـوراء ما يُ  رـفهم منها، بل هي شيءٌ آخـصوص ولّ ما يُ ـن ّـال

غين فيه، ـالمتعمّقين في القياس والمبالو رأي ـوأمّا الثاّني منهما: فهةُ. ـال الشّريعة، وهم الباطنيّ ـلإبط
 .، بحيث إن خالف النّصّ المعنى النّظريّ اطُّرح وقُدّم المعنى النّظريّ ه على النّصوصـوالمقدّمين ل

تا إلى ـآلة " ليستا نزعتين تاريخيّتين ـوالباطنيّ ة ـالظاّهريّ كلاًّ من ا أنّ  ـر هنـوالجدير بالذكّ   
قّقات ـهذا بعض التّحا ـوابٍ مختلفةٍ عبر العصور، وفي عصرنـان في أثـالّنقراض؛ بل ما متجدّدت

ة ـودٍ على ظواهر النّصوص عند معالجـاهده عند بعضهم من جمـا تظهر خاصّةا فيما نشـلهم
قاصد زعمهم لمـضهم بـعـوهّم بـأو ت 3".ا ـيهـلـق عـنطبـقهيٍّ يـكمٍ فـحنباط ـتـالنّوازل المستجدّة لّس

ن دم المعلوم مـأ على أساسها أحكام تهـها بالنّصوص، لتنُشَ ـمعانٍ مقطوعة عُروتاسُتلّت من 
ل ـإباحة الرّبا، وتعديل أحكام الحدود، والمساواة بين الرّجوة إلى ـ، كمثل الدّعالدّين بالضّرورة

المنفلت هاد تــاء، وترّهات الّجـرافات الّدّعـوخول، ـرأة في المراث، وغرها من تفاهات القـوالم
 !!ائفةالمدنيّة الز  اجو لأم ركوباا و  ،لتّقدّم الوميّ مسايرةا لو  ،ا مع روح العصرـاشيًّ ـدٍ، تمـمن أيّ قي
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هر النّصوص، وبين واـتبار ظـا؛ أي الجمع بين اعـجميعا  تبار الأمرينـاع ابهـيرى أصح :والثاّلث   
الذّي "  ذهبـالم وهواني بالنّصوص، ولّ العكس. ـفيه المعلّ ـلّ تخاني؛ بحيث ـالّلتفات إلى المع

 1الشّارع ".الذّي يعرف به مقصد أمّه أكثر العلماء الراّسخين، فعليه الّعتماد في الضّابط 

 المطلب الثاّني: الجهات التّّ تعّرف بها المقاصد عند الإمام الشّاطبّ    

أخــذ  ثمّ رف به مقاصـد الشّـارع، ـالضّابـط الذّي تعُـديـد في تح ثاّلثـاعــتمد الشّاطبّي المذهب ال   
 :رع، وهيمن خلالها إلى مقصود الشّايتُوصّل في بـيان الجهات الأربع التّّ 

 ر والنّهي البتدائيّ التّصرييّ مُرّد الأمالجهة الأولى:    

من المقاصد،  واعـة أنـأربع قد أدرج ضمن قسم مقاصد الشّارع اطبيّ ـالشّ أنّ  علمنا فيسبق    
 ذكر ه من بين ماـأنّ ، و ( امـعة للإفهـع في وضع الشّريالشّار  صدـق )اه: ـسمّ  النّوع الثاّني منهاوأنّ 

، دهاـوبناء على قواعة، ـميّ ـسن العجـل فيها للألـةٌ لّ دخـي ّـةٌ عربـاركـة مبـعـشرية هي ـريعـالشّ  فيه أنّ 
ل ـعوع ذلك الفـوأنّ وقالفعل،  تضاءـوع لّقوم أنّ الأمر موضـن المعلم أنهّ هنا رقرّ يُ  وتطبيقاا لها،

 وكذلك وده.ـالفٌ لمقصـه مخـقاع المأمور بـ، وأنّ عدم إير به مقصودٌ للشّارعـود الأمـلى وجء عناـب
ه مخالفٌ له، وأنّ إيقاعَ  وعه مقصودٌ ـوأنّ عدم وق ،لـفعـفّ عن الـالكوع لطلب ـموضو ـي فهنّهـال

ر والنّهي ـرّد الأمـبر مجـتـلمن اعام ، ـاهرٌ عـهٌ ظـه: " فهذا وجـولـا على هذا المسلك بقـبا ـقِّ ـعمُ  لمقصوده.
 2ر نظرٍ إلى علّةٍ، ولمن اعتبر العلل والمصالح وهو الأصل الشّرعيّ ".ـمن غ
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اهريَّ ـيسعُ الظّ " وداا للشّارع، ـتبار ذلك مقصـ، واععند مجرّد الأمر والنّهي - إذن -فالوقوف    
 لل الأحكامـر إلى عِ ـنظـوإن كان ي - أنه، فلا إشكال. والثاّنيـعلِّلَ. فالأوّل هذا شمُ ـوال

 1وطةٌ بالأمر والنّهي. فالوقوف عندما محقّقٌ لها ".ـومصالحها منا ـللهإنّ عِ ـف -ومصالحها 

 داء؛ـتـالّبهما: ـقيدين، أوّلـب اد منه قصد الشّارعـستفد الأمر أو النّهي الذّي يُ ـ ـّه قيـغر أنّ    
الذّي  من الأمر أو النّهي اترازا ــح، اداءا ـتــر أو النّهي ابـذلك الأمـد بـصـارع قـذلك أنّ الشّ د ـفيـويُ 
إذ ؛ [9الجمعة:] ﴾ِ لَى ذ كْر  الل  وَذَرُوا البـَيْعَ  فاَسْعَو ا﴿الى: ـه تعـمثّلاا لذلك بقوله غره، ـد بـصقـ

أي  السّعي،و ـالأوّل وهر ـللأمضيدٌ ـعـوتأكيدٌ ـدأا، بل هو تـتـا مبــع هنا، ليس نهيًّ ـالنّهي عن البي
ومقصود الشّارع هنا " الحفظ على إقامة  .لّ بالقصد الأوّل يٌ مقصودٌ بالقصد الثاّنينهه ـأنّ 

 [9ة:ـمعـالج] ﴾البـَيْعَ وَذَرُوا ﴿يها فقط، وقوله: ـر بالسّعي إلـم، لّ الأاـط فيهـفريـت ّـالجمعة وعدم ال
عي، لّ أنّ المقصود النّهي عن ـة الشّاغل عن السّ ـالتّوكيد لذلك، بالنّهي عن ملابسرى ـارٍ مجـج

بار ـتـفٌ باعـه وصـترن بـه اقـن ّـولك" ، أصل البيع الإبـاحـةوأنّ  2ا في ذلك الوقت ".ـقا ـالبيع مطل
 3الجمعة الذّي هو واجبٌ ".، وهو أن يكون مُعطّلاا عن السّعي إلى انـزّمـال

الأمـر أو الـنّهي ترازاا من ــا؛ وذلك احـيًّ ـنّهي تصريحـالأمر أو الون ـو أن يكـاني: فهـث ّـد الـيـوأمّا الق   
ا وتو الذّي ليس بمصرحٍّ به،  الضّمنيّ  ا للأمر ـأكيـليس مقصوداا إلّّ بالقصد الثاّني، وإنّا تعضيدا دا

، أو هو اصدـل لّ من المقـل، فهو من الوسائـبيـا كان من هذا القـ. " فمريحـالصّ الأوّل أو النّهي 
ا لّ ـه، أو مـتمّ الواجب إلّّ بـل الأمر بما لّ يـن هذا القبيوكذلك م 4عيّ ".ـبـت ّـود الثاّني الـمن المقص
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؛ - مثلاا   كالطّهارة  - مع ما يستلزمهاالصّلاة الأمر بإقامة مثال ذلك:  .يتمّ المأمور إلّّ به
ل، د الأوّ ـرٌ ضمني ، فالأوّل مقصودٌ بالقصـأم هاـلزماتـبمست يامـلاة صريحٌ، والأمر بالقـلأمر بالصّ فا

 1.التّبعيّ الثاّني أو اني مقصود بالقصد ـوالثّ 

ارع من ـد الشّ ـاصـف عن مقـكشوصّل بها للـتـيُ  ةٍ ـجهنّهي كـتّ الأمر والـلصيغالشّاطبّي  ارـبـتـواع   
 ،مطلقاا نّهيـر والـمن الأم لٍّ ـكلال ورود  ـبار من خـتــه ذلك الّعــفهم وجـيُ  اإنّ  ،ر النّصوصواهـظ

د ـفيــه يُ ـا فإنّ ـيها كلّ منهمـصرف إلـأن يُ ن ـاني التّّ يمكـعمن المإلى معنى رائن تصرفه ـرد أيّ قـلم ت" و 
اـأخذا ـوه 2". عنهى ناب ما نهـتـال ما أمر به ووجوب اجـثـإلى وجوب امت بظاهره قصد الشّارع  ذا

 .إلّّ بقرائن صارفةٍ لتّحريم ولّ يُصرفان عنهما والنّهي للإيجاب بأنّ الأمر لرأي الجمهور القائلين ب

 اعتبار علل الأمر والنّهي :الجهة الثاّنية   

" كانت ة إنْ ـر النّصوص. فالعلّ ـواهـيمها في ظـوتحك تمادها،ــلل واعـباع العِ ـود بذلك إتّ ـصـوالمق   
مثّلاا لذلك  3"، ، فحيث وُجدت وُجد مقتضى الأمر والنّهي من القصد أو عدمهمعلومةا اتُّبعت

نت تلك ــيَّ ـإذا ما تعود عليه، وبالتّالي ـع لمصلحة الّنتفاع بالمعقيـ، أو الببالنّكاح لمصلحة التّناسل
 دو مقصو ركٍ هــمن فعلٍ أو ت هُ ـضتـتــاقعُلم أنّ ما ، -بمسالكها المعلومة في أصول الفقه  -العلل 

ارع ـع على الشّ ف عن القطـتّوقّ من اللّ بدّ ذٍ ـئـفحين، ادٍ تهإذا لم تعُلم بعد بحثٍ واجا ـوأمّ ارع. الشّ 
" إذا  هـعنى ذلك أنّ ـوم 4؛ا لذلكـبعا ـومٍ تـقى المقصد الشّرعيّ غر معلـبـ، ويصد كذا وكذاــد قه قـأنّ 

وداا وعدماا فإنهّ يفهم من ذلك أنهّ ـبها وج من العلل وربطه ةٍ ـشرع حكماا لعلّ  قد ثبت أنّ الشّارع
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ذا من جهةٍ، ومن جهةٍ ـ، هةـيها تلك العلّ ـوفّرت فـةٍ تـعـلّ واقـكم في كار ذلك الحُ ـبـتـدٌ إلى اعـقاص
رّف على ـتّعـمسالك لل (مسالك العلّة)ة ـرف بها العلّ ـرق التّّ تعُـذَ الطُّ ـتّخــه يمكن أن تُ ـإنّ ـرى فـأخ

 1".المقاصد الشّرعيّة 

 :إلى سببينل بتلك العلل الشّاطبّي في حالة الجهالإمام ومردّ توقّف    

فتعدية الحكم إلى  هلت العلّة،إن جُ ف ؛يل الحكمـتعلود دليل واضح على ـعدم وجل: الأوّ    
ع ـ، فما وُضي الهوىداعـا بـأو تصرفّا  ل،ـيـعلى غر سبأو ضلالّا  ،لٍ ـغر دليـدُّ تحكّماا بـغره يعُ

د الحكم به ـقصارع ـنحن " لّ نعلم أنّ الشّ ـ، فه على زيدـبلّ يصحّ الحكم  عمروكماا على حُ 
ا على ـدمنـد أقـنكون قـه، فـيـا علـون حكما ــأمكن أن لّ يك لم ذلكـعـلم نَ إذا ا ـ. لأنّ لَّ  د أوْ ـعلى زي

 .أي أنّ التّوقّف هنا لعدم الدّليل 2". ة الشّارعـفـالـمخ

أن  -اطبّي ـال الشّ ـكما ق -ة ـي ّـرعـعٌ إلى أنّ الأصل في الأحكام الشّ ـف راجوقّ ـت ّـأنّ ال والثاّني:   
نّ عدم نصبه دليلاا مُبررّاا ذلك بأ ،دّيـقصد الشّارع لذلك التّع ها حتّّ يعُلمـمحالّ دّى بها ـيتع لّ

لنصب ا ـتعدّيًّ ـمُ  لو كان عند الشّارعف ؛على عدم التّعدّي اما قائ دليلاا يـُعـدّ هو نفسه على التّعدّي 
، ووضع له مسـيه دلـعل اـيلاا ا ـؤكِّ ـ. ملكا أنّ  ةصحّ لزم من ذلك ف ة معروفةٌ،ـأنّ مسالك العلّ دا

أن ـب - دـقـتــلاف المعـوضّح خـإلّّ إذا ظهر ما يُ  ا.ـالتّعدّي لغر المنصوص عليه غر مقصودٍ شرعا 
الذّي تهد ــلمجل مثلما يقع، هـفرجع إلي - لّ الحكمـفي مح اودهــبوج د مسالك العلّةــد أحـشه
 3ثمّ يطلّع بعد على دليلٍ ينسخ حزمه إلى خلافه.في الحكم  ةـالقضيّ  زمـيج

 هاتبر ـاع ا، وإنّال علل الأحكام مقاصد في حدّ ذاتهـعـلم يجالشّاطبّي والملاحظ هنا أنّ الإمام    
لل ـضى العِ ــهي مقت" ها ـاصد الشّارع؛ وذلك لأنّ المقاصد في ذاتف عن مقـجهةا ومسلكاا للكش
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ل مجرّد ـعـ، حيث جإيقاع الفعل أو عدم إيقاعه. وهذا هو الراّبط بين هذا المسلك وسابقهمن 
ا في ذاته، بل المقاصد هي مقتضى  - أو النّهي -الأمر  هنا طريقاا لمعرفة المقاصد. وليس مقصدا

 1إيقاع الفعل أو عدم إيقاعه ".

 اـتبرنـ، إذا ما اعالمسلكينأو  هتينـهاتين الجلال ــتجديد الشّاطبّي من خوجـهُ لنا تجلّى ـوي   
ومَن لم ال: " ـذا الباب، حينما قـفي ه لما ذكره الإمام الجوينيّ لاا ـوصقلاا ـتفصيا و ـبيانا  اـه هنجهدَ 

ما  كذاو  2ة ".ـيس على بصرةٍ في وضع الشّريعـواهي فلـوع المقاصد في الأوامر والنّ ـيتفطّن لوق
في دّارين أو ـالفي ةٌ ـمصلح هِ ـفيـفَ به  كلّ مأمورٍ ف: " بـقـولـه لامـه الإمام ابن عبد السّ دَ ـعـده بـأكّ 
ـرآن ـقــد الـاصـظم مقـومـع (...)ما ـداهـأو في إح ايهمـدةٌ فـسـه مفـفيـف هنـع يٍّ نهـموكلّ  ،ماـداهـإح

 3".تساب المصالح وأسبابها، والزّجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها ـرُ باكـالأمـ

 للشّارع مقاصد أصليّة  ومقاصد تابعة   :الجهة الثاّلثة   

ه ـعــريـشـارع في تـشّ ـللـفاني، ـث ّــد الـقصـد الأوّل، والـصـقـال :-ا ـانا ـيـأح -بّي ـشّاطـه الـيــسمّ ـا يُ ـم وـهو    
ويضرب ، دةٌ لهاـةٌ ومكمّلةٌ ومؤكّ ـمقويّ  ةٌ ـمقاصد أصليّةٌ ومقاصد تابع للأحكام التعبّديةّ أو العاديةّ

لهذا المقصد وتليه مقاصد تابعة ، ه هو التّناسلـعـمن تشري القصد الأوّلف النّكاح؛ ثال:لذلك بم
ا ـوع في الحرام، وغر ذلك مّ ـظ من الوقحفّ ، والتّ ع بالحلالوالّستمتـا الأصليّ، كطلب السّكن، 

ارٌ ـه، أو مشـنصوصٌ عليـو " مـا أنّ منه ما هـنا ـي ّـمبو  نّكاح.ـه للـعـارع في تشريـتبر من مقاصد الشّ ـعـي
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على لنا بذلك دلَ ـفاست (...)ومسلكٍ استقرئ من ذلك المنصوص إليه، ومنه ما عُلم بدليلٍ آخر 
 1".عليه ماّ شأنه ذلك مقصودٌ للشّارع أيضاا أنّ كلّ ما لم ينصّ 

، ودـه إلى الله المعبـالتّوجّ  وـالأصليّ فيها هالأوّل و ادات، فالمقصد ـبـوهكذا الأمر يجري في الع   
د ـصـقـدة للـؤكِّ ـون مــرى، تكــأختـابعـة اصد ـذلك مق ويلحـقالٍ، ـلى كلّ حـه عـيـقصد إلـبالراده ـوإف

وز بأعلى ـعبّد من أجل الفالتّ قصد . كرـوتقتضي فيه المداومة في السرّ والجهالأوّل، وباعثةا عليه، 
ة ـابعـفإن كانت المقاصد التّ . ا من المقاصدـوغرهالدّرجات في الآخرة، أو ليحوز منزلة الولّية، 

إذا  قصد الشّارعـل مضادّةٌ صد اـالمق هل المرائين والمنافقين، فمثل هذـ، كفعذلك تقتضي خلاف
قاصد عتبر من المفالم 2.بالتّبعيّة من غر قصدٍ  ا يحصلمقتضاهكان ، وإن  اقصد العمل لأجله

 .قادحٍ في الإخلاص فيها وغرَ  ،ومُعيناا لأصل العبادةا ـهو ما كان مقوّيًِّ ائغ منها والسّ التّابعة 

 لما أمر به الشّارع،في سياق بيانه  هـمام ابن تيميّة في مجموع فتاويومثل هذا ما أورده الإ   
تمّ ـا لمقصود الشّارع، وهو ما لّ يـون مقصوداا للشّارع؛ أو لّزما ــإمّا أن يك وما أمر به::" قائلاا 

 3". صوده الواجب أو المستحبّ إلّّ بهمق

 4:، وهيأنّ المقاصد التاّبعة على ثلاثة أقسام تقرير إلى في الأخر الشّاطبيّ  ليصل   

ود ـه مقصـلا شكّ أنّ ـ، فطهاـربوق بها، و ـوثـوال ،ةــي ّـد الأصلـيد المقاصـأكـضي تـقتـما ي :دهاـأح   
 ، فالقصد إلى التّسبّب إليه بالسّبب المشروع موافقٌ لقصد الشّارع فيصحّ.للشّارع

                                                           

 .407، مرجع سابق، ص4، ج7ـوافقات في أصـول الشّريعة، مجالم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ ـ  1
 .404 -407، ص4، ج7ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 2
لّ.ط، )، 79ابن تيميّة، أحمد. مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمّد بن قاسم، وساعده ابنه: محمّد، مج ـ 3

 .449، ص(م 4002/ه7245مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشّريف، المملكة العربيّة السّعوديةّ، 
 .409، المرجع السّابق، ص4، ج7أصـول الشّريعة، مجـوافقات في الم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  للتّفصيل أكثر ينظر: ـ 4



 جوانب التّجديد في مقاصد الشّريعة عند الإمام الشّاطبّ  ............................الفصل الأوّل: 

 210 

ا، فلا يصحّ التّسبّب ـلمقصد الشّارع عينا الفٌ ـعيناا، فالقصد إليها مخا ـما يقتضي زواله :الثاّنيو    
 .بإطلاق

ا ولّ ربطااما لّ يقتض :لثوالثاّ    ، ولكنّه لّ يقتضي رفع المقاصد الأصليّة عيناا، فيصحّ ي تأكيدا
 في العادات دون العبادات.

 عن الِكم سكوت الشّارع :الجهة الرّابعة   

العمل مع قيام المعنى المقتضي له. وهو ة ـأو عن شرعيّ  ،عن شرع التسبّبأي سكوت الشّارع    
 :على ضربين

وذلك ، هـتضيـيقأو موجبٍ  ود داعٍ ــدم وجـارع عن الحكم لعـكت الشّ أن يس :الضّرب الأوّل   
سكت ودةا ثّم ـ" فإنّها لم تكن موج ،-صلّى الل عليه وسلّم  -حدثت بعد الرّسول مثل النّوازل التّّ 

إلى النّظر فيها وإجرائها على عة ـل الشّريـتاج أهـودها، وإنّا حدثت بعد ذلك، فاحـنها مع وجـع
من رب ـذا الضّ ـفه وتضمين الصنّاع، وغر ذلك.، صحفمثل جمع الم 1ها ".ـاتـما تقرّر في كليّ 

 السّكوت جاريةٌ فروعه على ما تقرّر شرعاا من أصولٍ بلا إشكالٍ.

" فهذا ضي له، ـتـه المقـبــام موجـيـالحكم مع قتشريع ارع عن ـأن يسكت الشّ  :الثاّنيالضّرب    
ا سبب ـنا ـي ِّـمب 2قص ".ـنـه ولّ يُ ـيـزاد فـأن لّ يُ  صد الشّارعـعلى أنّ قنّصّ ـكاله  ـفيوت ــالسّك الضّرب

ا ثّم ـلـمّا كان هذا المعنى المق في أنهّ ذلك لم يُشرعّ الحكم دلّلةا تضي لشرع الحكم العمليّ قائما
، ومخالفةا لقصد الشّارع؛ ا في اعتبار الزاّئد على ما كان هنالك بدعةا زائدةا ـعليه، كان ذلك صريحا 

 .، من دون زيادةٍ عليه ولّ نقصانٍ منهفقد فُهم من قصده الوقوف عند ما حدّ هنالك

                                                           

 .470، ص4، ج7المرجع السّابق، مج ـ 1
 .477، ص4، ج7المرجع نفسه، مج ـ 2



 جوانب التّجديد في مقاصد الشّريعة عند الإمام الشّاطبّ  ............................الفصل الأوّل: 

 211 

قد  التّّ و  ،ةـل البدعلى أهـا يردّ به عـيعا ـدًّا منـذا المسلك سـلهاعتبار الشّاطبّي هو فالجديد هنا    
ةا ذريع" الكرام ته ـابـأو عن صح -صلّى الل عليه وسلّم  - ل عن النّبيّ عدم ورود الفع أصحابها تّخذي

لى ـع ضااأي يلٌ ت دل، لم يأعلهلى فـلٌ عـيـت دل يألم ه كماـة أنّ ـاؤون في دين الله بحجّ ـداع ما يشـتــلّب
ع وقو وهم بـومزيلاا للحرج الذّي يُ  ،لح المرسلةالمصاين بو  بين البدعة ارقّا مفو  1ه ".هي عنـن ّــال

 ص فيـليخل 2ة.ـة المرسلـول بالمصلحـمع القنه الشّارع ـتبار المقاصد فيما سكت عـالتّناقض بين اع
دم ـإلى ع ارعـصد الشّ ـلٌ على قـيـتّشريع دلـعدم ال ضي معـتـالمقعنى ود المــوجه إلى أنّ " لامة كـاينه

 3ه مخالفٌ لقصد الشّارع فبطل ".ـر أنّ ـد ظهـزاّئـل؛ فإذا زاد الـبـوداا قــوجـادة على ما كان مـالـزيّ

، ولكنّه في رىـورن بالمسالك الأخـالّا إذا ما قُ ـأضيق مج -نظرياًّ  - ذا المسلكـتبر هـهذا وإن اع   
حدثات التّّ تُكشف ـخطر الكثر من البدع والمواسعاا جدًّا؛ إذ ينُبّه إلى يعُتبر  -عمليًّا  -المقابل 

ومن جانب  جانب الوجودمن انبين: ـفظ مقاصد الشّريعة من جـعلومٌ أيضاا " أنّ حمن المو به. 
اصد ـمقا ـنـذا الطرّيق يعُرفّـود، وهـوجـانب الـمن ج ةـعـا مقاصد الشّريـنـرق السّابقة تعُرّفـدم، فالطُّ ـالع

، وهذا ةٌ ـ، إذ هي علاجيّ ةـي ّـادل الطرّق السّابقة جميعاا في الأمـدم، فهو يعُـالعجانب الشّريعة من 
ضرورة الّستعانة بالله  ويبقى التّنبيه إلى 4". والبدع الفسادذرائع الطرّيق وقائي ، فهو بمثابة سدّ 

 5ومقصوده. مع النّظر في الدّليل لمعرفة مراد الله تعالى وطلب الفقه والفهم منه،

 

                                                           

 .754دي، محمّد محمّد عاشور. الثاّبت والمتغرّ في فكر الإمام أبي إسحاق الشّاطبّي، مرجع سابق، صمج ـ 1
، 4، أبو إسحاق. كتاب الّعتصام، جطبيّ االشّ ينظر الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والّستحسان:  ـ 2

 ، وما بعدها. 64مرجع سابق، ص
 .474، المرجع السّابق، ص4، ج7ـوافقات في أصـول الشّريعة، مجالم ، أبو إسحاق.طبيّ االشّ  ـ 3
، (لّ.ط، دار النّفائس للنّشر والتّوزيع، الأردن، د.ت  )يوسف أحمد محمّد البدويّ. مقاصد الشّريعة عند ابن تيميّة،  ـ 4

 .444ص
 .445ينظر: المرجع نفسه، ص ـ 5
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 خــلَصــة الــفـصـل الأوّل

موضوع هيمنة البعد المقاصديّ ا ؛ بحيث تناول الأوّل منهأربعة مباحثهذا الفصل  تضمّن   
م النّصوص الشّرعية، وتجليّات ؛ ويتجلّى ذلك من خلال: فهفي المباحث الأصوليّة عند الشّاطبيّ 
 .ء التّكليفيّة منها أو الوضعيّةالمقاصد في الأحكام الشّرعيّة، سوا

؛ بحيث ، فقد خُصّص لبيان نظرة الشّاطبّي لتعليل الشّريعة وأحكامهااالمبحث الثاّني منهوأمّا    
يتُصوّر التّعليل عنده باعتبارين: باعتبار التّعليل الإجمالّي لأحكام الشّريعة، وباعتبار التّعليل 

تقريره لعدم الّلتفات إلى المعانّي في العبادات، بينما الأصل في المعاملات مع التّفصيليّ لها. 
 .معقوليّة المعنىعنده هو 

قسّمها  الشّاطبّي في تقسيمه للمقاصد؛ والتّّ  د لبيان إبداعفقد أفُر وأمّا المبحث الثاّلث منها،    
مُدرجاا تحته أربعة أنواعٍ. وأمّا القسم ل منهما خصّصه لمقاصد الشّارع، ، الأوّ إلى قسمين رئيسين

، وبرزت في التّكليف، أين تجلّى فيه وجه تجديداتهالآخر فقد جعله لبيان مقاصد المكلّف 
 .ملامح إبداعاته

وبصمته  فيه لمسة الشّاطبّي التّجديديةّ ظهرت، فقد منها المبحث الراّبع والأخروأمّا    
، ماّ الإسلاميّة وطرق الكشف عن مقاصد الشّريعة لمسالك بيانهمن خلال  الإبداعيّة، وهذا

 .وعمق فكره المقاصديّ تصوّره الأصولّي،  يدلّ على دقّة
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 :دــــتمهي    

، -نا في الفصل الأوّل ـكما بي   -ا لم يُسبق ـداعه فيها بمـوإب عةـمقاصد الشّريـب الشّاطبّ  تمامـاه   
مشروعه الأصولّي، ومحور ره ـفك وهرـ، والتّّ صارت جاهتمامه بالمصلحةواضح  على  دليل   هو

لأنّ خلاصة مقاصد الشّريعة هي: جلب المصالح يّ؛ ذلك يره المقاصد، ومدار تنظالتّجديديّ 
والشّريعة كلّها نصائح ؛ إمّا بدرء مفاسد، أو بجلب " أو بتعبير ابن عبد السّلام:  ودرء المفاسد،

يشرعّ حكمًا من أحكامه، إلّّ ويقول في موضعٍ آخر: " اعلم أنّ الله سبحانه لم  1".مصالح 
وقول ابن تيميّة: " أنّ الشّريعة جاءت بتحصيل  2لمصلحةٍ عاجلةٍ أو آجلةٍ، أو عاجلةٍ وآجلةٍ ".

 صيلالمصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنّّا ترجّح خير الخيرين وشرّ الشريّن، وتح
 لأنّ أساسو  3باحتمال أدناهما ".تين أعظم المصلحتين، بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسد

 رحمة  كلّها،عاش والمعاد، وهي عدل  كلّها، و على الِحكم ومصالح العباد في الم"  ومبناها الشّريعة
ور، وعن الرّحمة إلى الج ، وحكمة  كلّها، فكلّ مسألةٍ خرجت من العدل إلى ومصالح كلّها

وإن أدُخلت  العبث، فليست من الشّريعة ضدّها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى
 4". فيها بالتّأويل

                                                           

 .11، مرجع سابق، ص1ج، في إصلاح الأنام . قواعد الأحكام، عزّ الدّينلامبن عبد السّ ا ـ 1
، 1ط)شجرة المعارف والأحوال ومصالح الأقوال والأعمال، تحقيق: أحمد فريد المزيديّ،  .، عزّ الدّينلامبن عبد السّ ـ ا 2

 .200، ص(م4002/ه1141دار الكتب العلميّة، بيروت: لبنان، 
لّ.ط، )، 40قاسم، وساعده ابنه: محمّد، مججمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمّد بن  مجموع الفتاوى،ابن تيميّة، أحمد.  ـ 3

 .14، ص(م4001/ه1141فهد لطباعة المصحف الشّريف، المملكة العربيّة السّعوديةّ، مجمع الملك 
 .223، مرجع سابق، ص1عن ربّ العالمين، ج إعلام الموقّعينابن قيّم الوزيةّ.  ـ 4
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على تعليل الأحكام بالمصالح، عًا من أهل العلم نّ هناك إجماالطّوفي نقل أالإمام إنّ ل ب   
ى عل -إلّّ مجن لّ يعُتدُّ به من جامدي الظاّهريةّ  -فقد أجمع العلماء وأمّا الإجماع قائلًا: " 

 1بالمصالح ودرء المفاسد ".تعليل الأحكام 

تكشف ما لها ، و عن العلماء تفُصح ما للمصلحة من مكانة في التّشريعل هذه المنقولّت فمث   
 أحكام الشّريعةزئيّات اعتبار في نظر الأصوليّين، وذلك بالنّظر إلى محوريتّها بالنّسبة لمن 

في روح المقاصد وبحث  كلام   - بالضّرورة -في المصلحة هو والبحث ولأنّ الكلام  ،وكليّاتها
: " أنّ وضع قرّر حين والمقاصد الحالمصوالراّبطة بين لذلك وثّق الشّاطبّ هذه العلاقة وجوهرها، 

أي أنّ خلاصة مقاصد الشّريعة في:  2العباد في العاجل والآجل معًا "؛ الشّرائع إنّّا هو لمصالح
بل لقد عمل ولم يكتف باعتبار المصلحة دليلًا أصيلًا فحسب،  جلب المصالح ودفع المفاسد.

في بارزاً لمًا جديدًا حتّّ أضحت تشكّل محوراً مهمًّا ومع   على تجديد وتطوير نظريةّ المصلحة
 علوم الشّريعة.

يعتبر  اهموضوعطيرةٍ، فوخ بالغةٍ  أهميّةٍ  المصلحة منمسألة  ما يكتسيه بحثوبالنّظر إلى    
منها ما هو ضمن مراده هدافٍ شتّّ، استخدم لأو  ،وُظّف لمآرب عدّةٍ  إذ ؛حدّينسلاحًا ذا 

به ، ومال ، فنأى به عن ميزان التّوسّطذهب به بعيدًا عن مآربه وأهدافهومقصوده، ومنها ما 
بدعوى الّكتفاء تعطيل كلّ المصالح وإلغائها، بالتّفريط من خلال معيار الّعتدال، إمّا عن 

بضوابطه، ولّ النّظر إلى الفقه  المصلحيّ الّجتهاد انيها، دون الّلتفات إلى ومب بظواهر النّصوص
فوضى العمل بالإفراط في الّعتماد على المقاصد والمعاني، و وإمّا  وشروطه.وآلياته المقاصديّ 

                                                           

لّ.ط، دار اليّسر للطبّاعة والنّشر،  )مصطفى زيد. المصلحة في التّشريع الإسلاميّ، تعليق وعناية: محمّد يسري،  ـ 1
 .141، ص(جمهوريةّ مصر العربيّة، د.ت 

 .1، مرجع سابق، ص4، ج1الشّاطبّ، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 2
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والضّوابط كل الدّلّلّت اللّغوية والوضعيّة ومختلف الشّروط   استنادًا إلى تعطيل، لمصالحبا
 1بين غلوٍّ وتقصيٍر. وأوهكذا يضيع العمل بالمصلحة بين إفراطٍ وتفريطٍ،  الشّرعيّة.

ولكنّها مصالح  " منضبطة  وصحيح أنّ الشّريعة الإسلاميّة راعت في أحكامها مصالح العباد،    
ومحدودة  من جميع أطرافها، بما لّ يدع مثقال ذرةّ من مجال للاضطراب أو الغموض في فهمها، 

من أصلٍ  أو التّداخل فيما بينها، ومتفرّعة   في أنواعها ترتيبًا لّ يترك أيّ مجالٍ للتّناقض تبّة  ومر 
 2راسخٍ متيٍن مستقرٍّ ثابتٍ في قلب كلّ مؤمنٍ صادقٍ، ألّ وهو العبوديةّ لله عزّ وجلّ ".

بيان كذا و  ،ومحوريتّها وأهميتّها حول المصلحةفي هذا الفصل سيدور بحثنا  ومن هذا المنطلق   
ما له علاقة بذلك من مع التّطرّق إلى  في المشروع التّجديديّ للشّاطبّ، أقسامها وضوابطها

 .الشّاطبّ  إمامنا في منظور والتحيّل الشّرعيّ  ،المقاصد بحث في وسائلال

 :جاء هذا الفصل متضمّنًا لأربعة مباحث ولذا   

 الشّاطبّ مام عند الإ ث الأوّل: مفهوم المصلحةالمبح   

 عند الإمام الشّاطبّ  أقسام المصلحةالمبحث الثاّنّي:    

 المصلحة عند الإمام الشّاطبّ  خصائصالمبحث الثاّلث:    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            في منظور الإمام الشّاطبّ بمقاصد المكلّف  علاقة المصلحةلمبحث الرّابع: ا   

                                                           

، مكتبة الرّشد ناشرون، 1ط )ينظر: الخادميّ، نور الدّين. المصلحة الملغاة في الشّرع الإسلاميّ وتطبيقاتها المعاصرة،  ـ 1
 .4 -3، ص(م 4001/ه1141الرّياض، المملكة العربيّة السّعوديةّ، 

 .11البوطي، محمّد سعيد رمضان. ضوابط المصلحة في الشّريعة الإسلاميّة، مرجع سابق، ص ـ 2
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 عند الإمام الشّاطبّ  1المصلحةمفهوم : وّلالمبحث الأ

 تمهيد:   

قريباً  تبرمنها ما يعُ ،عريفاتعدّة تبعُرفّت حيث  ؛إلى المصلحة ومفهومهاد تطرّق العلماء لق   
مفهوم المصلحة عند  وقبل أن نتلمّس، أقرب إلى المعنى الشّرعيّ  يعُدّ إلى المعنى اللّغويّ، ومنها ما 

 :بيان  لذلكوفيما يلي عند غيره، مفهومها  يدفعنا البحث إلى تلمّسالشّاطبّ، 

 غير الشّاطبّ مفهوم المصلحة عند المطلب الأوّل:    

بقوله:  ؛ حيث ضبط مفهومهالمصلحةوضوع االعلماء الذّين تطرقّوا لممن أبرز  الغزاليّ يعُدُّ    
الشّرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ  الشّرع، ومقصودُ   بالمصلحة امحاافظة على مقصودِ "نعني

ما يتضمّن حفظ هذه الأصول الخمسة  هم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكلُّ عليهم دينهم ونفسج 
 2". يفُوِّتُ هذه الأصول، فهو مفسدة ، ودفعها مصلحة   ، وكلّ مافهو مصلحة

وأنواعها  المصالح أجناس تحديد واستخلاص -آلــيًّـا  -صول الخمسة يتمّ وبتحديد هذه الأ   
اس المفاسد وأنواعها أجن وتصنيفتحديد  - وتبعًاتلقائيًّا  - مثلما يتمُّ كذلك وجزئياّتها،

                                                           

تجص لحج: ـ 1 . ينظر:  الصّلاح: ضدّ الفساد، وأصلحهُ: ضدُّ أفسدهُ. والمصلحةُ: واحدةُ المصالح. واس  نقيضُ استـجف سجدج
. و: الراّزي، أبو بكر. مختار الصّحاح، مرجع سابق، 121الفيروزآبادي، مجد الدّين. القاموس امحايط، مرجع سابق، ص

و: " الصّاد واللّام . 113 - 111، مرجع سابق، ص(صلح)، مادة 4لسان العرب، مج. و: ابن منظور. 424ص
 .202، مرجع سابق، ص2، ج(صلح)مادة ، مقاييس اللغةوالحاء أصل  واحد  يدلّ على خلاف الفساد ". ابن فارس. 

. وقد أورد قبل هذا الكلام 113-111، مرجع سابق، ص1الغزالي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول، ج ـ 2
عن جلب منفعةٍ أو دفع مضرةٍّ ".  ( يقصد: العرف أو اللّغة )ي عبارة  في الأصل تعريفًا للمصلحة قائلًا: " أمّا المصلحة فه

ثّم قال: " ولسنا نعني به ذلك، فإنّ جلب المنفعة، ودفع المضرةّ مقاصدُ الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم ".ينظر: 
في الحقيقة أنهّ عندما نستحضر اعتبار . و 111، المرجع السّابق، ص1الغزالي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول، ج

البّعد الأخرويّ والدّينّي لهذا التّعريف، لّ يبقى أيّ داعٍ للتحفّظ عليه، وبالتاّلي يُصبح التّعريف الذّي اعتمده الغزالي 
يح للمصلحة، والتّّ هي امحاافظة على مقصود الشّرع، ومقصود الشّرع من الخلق خمسة ...، إنّّا هو من قبيل التّوض

 .411، ص(4)والتّفصيل للتّعريف السّابق. ينظر: الريّسوني. نظريةّ المقاصد عند الإمام الشّاطبّ، مرجع سابق، هامش 
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المصالح ومقاصد الشّريعة تبدو وطيدةً وقويةًّ؛ إذ لّ تعُتبر المصلحة فالعلاقة بين  1.وجزئياّتها
.  شرعًا إلّّ إذا كانت محقِّقة لمقصد شرعيٍّ

 ،للشّارع، لّ مطلق نفعٍ أو ضررٍ  تتمثّل في جلب نفعٍ أو دفع ضرٍّ مقصودٍ  فالمصلحة عنده   
أنهّ  ؛ أي، وبالعكسكذلكمنفعةً هو في نظر الشّرع   النّاس ه ليس كلّ ما يعدّهأنّ  ييقتضهذا و 
المصلحة في نظره رف الشّارع ف، وفي عالمصلحة والمفسدة في عرف الناّسهناك تلازم  بين ليس "

فإنّ الأخيرة عند مخالفتها للأولى  ؛هي امحاافظة على مقاصد الشّارع ولو خالفت مقاصد النّاس
العادات والتّقاليد ثوب  ليست في الواقع مصالح، بل أهواء  وشهوات زينّتها النّفس، وألبستها

 2".المصالح

يطُالبون  ، ثمّ ومن هنا يكمن الخطر؛ إذ يفرضون على حياة النّاس شرورهم ومفاسدهم   
في الحريةّ الكاملة لنّاس أنّ للكلّ زمانٍ ومكانٍ. أي  الإسلام بحلّها، وإلّّ اتّهم بعدم صلاحيّته

أن يرُتبّوا شؤون المجتمع طبق ما تُُليه عليهم الأهواء، ثّم على الشّريعة أن تُوقّع عليها بالقبول "
فقد يتجرأّ بعضهم القول بعدم وجود المصلحة في جلد الزاّنية والزاّني، وأنّ مصلحة  3والرّضا ".

، " وما هذا كلّه إلّّ غاشية  من غواشي التّأثرّ الفكريّ بأقوامٍ تحلّلوا من كلّ مفسدتهاالخمر تفوق 
 4".هم رقٌّ موضعيٌّ حريجةٍ دينيّةٍ، وأصاب تفكيرج 

في نفسه أو المصلحة الشّرعيّة عنده هي: " الوصف الذّي يتضمّن فوأمّا الإمام الراّزي    
. ونريد بمقصود كان ذلك المقصود أو دنيوياًّ بواسطةٍ حصولج مقصودٍ من مقاصد الشّرع دينيًّا  

                                                           

 .11. الكليّات الأساسيّة للشّريعة الإسلاميّة، مرجع سابق، ص، أحمديسونيالرّ ـ ينظر:  1
، المعهد الإسلامي للبحوث والتّدريب، البنك 1ط )حسين حامد حسان. فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة،  ـ 2

 .11ص، (م 1112/ه1111الإسلاميّ للتّنمية، جدّة: المملكة العربيّة السّعوديةّ، 
 .11البوطي، محمّد سعيد رمضان. ضوابط المصلحة في الشّريعة الإسلاميّة، مرجع سابق، ص ـ 3
 .433أبو زهرة، محمّد. أصول الفقه، مرجع سابق، ص ـ 4
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 1".الشّرع: ما دلّت الدّلّئل الشّرعيّة على وجوب تحصيله، والسّعي في رعايته، والّعتناء بحفظه 
بمصلحة حفظ النّفوس والعقول والفروج والأموال والأعراض. وجاء في موضعٍ آخر  ممثّلًا لذلك

لى ما يوُافقُ الإنسان تحصيلًا وإبقاءً، وقد يعُبّر عن عند تعريفه للمناسب " أنهّ الذّي يفضي إ
والمنفعة عبارة  عن اللذّة، أو ما يكون  (...)التّحصيل بجلب المنفعة، وعن الإبقاء بدفع المضرةّ 

  2طريقًا إليها. والمضرةُّ عبارة  عن الألم، أو ما يكون طريقًا إليه ".

: " ويعُبر  بقوله (الكبرى قواعده)في المصالح والمفاسد  فيبيّن حقيقةالعزّ بن عبد السّلام وأمّا    
والحسنات والسيـِّـئات، لأنّ المصالح كل ها عن المصالح والمفاسد بالخير والشّرّ، والنّفع والضّرِّ، 

، والمفاسدج بأسرها شرور  مُضِ  . وقد غلب في القرآن استعمال خيور  نافعات حسنات  راّت  سيّئات 
: المصالح أربعة أنواع"  ويقول في موضع آخر: 3المصالح، والسيّئاتِ في المفاسد ".الحسنات في 

. اللّذّات وأسبابها، والأفراح وأسبابها. والمفاسد أربعة أنواع: الآلّم وأسبابها، والغُموم وأسبابها
 : " المصالح ضربان: أحدهما:ثالثٍ يقولفي موضع و  4". وهي منقسمة إلى دنيويةٍّ وأخرويةٍّ 

 5، وهو أسبابها ".حقيقيّ، وهو الأفراح واللّذّات. والثاّني: مجازيّ 

فيُؤمر بتحصيلها أو تبُاح، لّ باعتبارها مفاسد، ثمّ يبيّن أنّ أسباب المصالح قد تكون مفاسد،    
 ح،بقطع الأيدي المتآكلة حفاظاً للأروا وأسباب إلى المصالح. ممثّلًا لذلك بل لكونّا وسائل 

يتها بالمصالح من باب تسمية السّبب باسم معلّلًا تسم داخلة في هذا المعنى.عمومًا  والعقوباتُ 
، والثاّني: موم والآلّمضربين: أحدهما: حقيقيّ، وهو الغُ  -أيضًا  -كما اعتبر المفاسد المسب ب.  

                                                           

. الكاشف عن أصول الدّلّئل وفصول العلل، تحقيق: ه(101ت: )الراّزي، فخر الدّين محمّد بن عمر بن الحسين  ـ 1
 .12، ص(لّ.ط، دار اليل، بيروت، د.ت  )أحمد حجازيّ السقّا، 

 .114 -113، مرجع سابق، ص1الراّزي، فخر الدّين. امحاصول في علم أصول الفقه، ج ـ 2
 .3، مرجع سابق، ص1ابن عبد السّلام، عزّ الدّين عبد العزيز. القواعد الكبرى، ج ـ 3
. وينظر: لنفس المؤلِّف. الفوائد في اختصار المقاصد أو القواعد الصّغرى، تحقيق: إياد 11، ص1المرجع نفسه، ج ـ 4

 .24، ص(م 1111/ه1111، دار الفكر، دمشق: سورية، 1ط )خالد الطباّع، 
 .14، المرجع السّابق، ص1ابن عبد السّلام، عزّ الدّين عبد العزيز. القواعد الكبرى، ج ـ 5
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وقد تكون هذه الأسباب مصالح، فينهى الشّرع عنها، لّ باعتبارها  مجازي، وهو أسبابها.
والشّبهات كالسّعي في تحصيل اللّذّات امحارّمات، مصالح، بل لأنّّا أسباب مؤدّية إلى المفاسد،  

 1من باب تسمية السّبب باسم المسب ب. -كذلك  -وتسميّتها مفاسد المكروهات. 

فالمصلحة عنده هي: " جل بُ نفعٍ، أو دفعُ ضررٍ، لأنّ قِوام الإنسانِ في دينه  الطّوفيّ أمّا و    
: بحصول الـمُلائمِ  ، قلتج ودنياه، وفي مجعاشه ومجعاده بحصول الخير واندفاع الشرّ، وإن شئتج

السّبب  وعرفّها في موضع آخر بقوله: " وأمّا حدّها بحسب العُرف فهي 2واندفاع الـمُنافي ".
السّبب المؤدّي إلى  جارة المؤدّية إلى الربّح، وبحسب الشّرع هيإلى الصّلاح والنّفع كالتّ المؤدّي 

، هي الوسائل إلى -ر كما هو ظاه -فالمصالح عنده  3مقصود الشّارع عبادةً أو عادةً ".
ذّة ووسيلتها والمصلحة اللبقوله: "  4ه(311ت:) عضد الدّين الإيجيوعرفّها الصّلاح. 
 5الألم ووسيلته وكلاهما نفسيٌّ وبدنيٌّ ودنيويٌّ وأخرويٌّ ".والمفسدةُ 

ما يتُوصّل ، يمكن القول بأنّ المصلحة هي: ومن مجموع ما ذكُر من تعريفات للمصلحة   
هم عاجلًا المفاسد عنهم  ودرءللعباد بمقاصد الشّارع إلى تحقيقه من جلب المنافع  عامِّهم وخاصِّ

 .وآجلًا 
                                                           

 .11 -14، ص1ينظر: المرجع السّابق، ج ـ 1
 .401، مرجع سابق، ص2الطوّفّي، نجم الدّين. شرح مختصر الرّوضة، ج ـ 2
 .141مصطفى زيد. المصلحة في التّشريع الإسلاميّ، مرجع سابق، ص ـ 3
 - ه140)هو: عبد الرّحمن بن أحمد بن عبد الغفّار بن أحمد الِإيجيّ الـمُطرّزِيّ، قاضي القضاة عضُد الدّين الشّيرازيّ  ـ 4

واقف " في علم الكلام، و: " شرح ، كان إمامًا في المعقولّت، والمعاني والبيان والنّحو، من مصنّفاته: كتاب " المه(311
مختصر ابن الحاجب " في أصول الفقه، و: " القواعد الغِياثـِي ة " في المعاني والبيان. ينظر: السّبكي، تاج الدّين. طبقات 

. و: ابن العماد، شهاب الدّين. شذرات الذّهب في أخبار من 13 - 11، ص10الشّافعيّة الكبرى، مرجع سابق، ج
 .414، ص4ذهب، مرجع سابق، مج

. شرح العضُد على مختصر المنتهى الأصولي لّبن الحاجب ه(311ت:)الدّين عبد الرحمن بن أحمد  الإيجي، عضد ـ 5
، دار الكتب العلميّة، بيروت: لبنان، 1ط )، ضبطه ووضع حواشيه: فادي نصيف. و: طارق يحيى، ه(111ت:)المالكيّ 
 .240، ص(م 4000/ه1141
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 تصوّر الشّاطبّ المصلحة في : ثاّنيالمطلب ال   

يسلك منهج فلا نكاد نجد عنده تعريفًا خاصًّا بالمصلحة، وذلك لأنهّ لم الشّاطبّ  الإماموأمّا    
 يًّارتضمضوابطها،  راعي ولم ،عند المناطقة الحدّ لتزم نظريةّ  يلمو  ،اريففي وضع التّع الفلاسفة
تّفكير الفلسفي والمنهج المنطقيّ، مفردات التقديم مادّة هذا العلم بعيدةً عن  مسلكلنفسه 

المسلك،  المأخذ، وعرةُ  صعبةُ  - ةُ الطلّبعلى فرض أنّّا جائز  -معلّلًا ذلك بأنّ " الفلسفةج 
، تعقيدات الحدود المنطقيّةفلا غرابة بعدئذٍ أن تجد الشّاطبّ مستغنيًّا عن  1". الملتمس بعيدةُ 
 .بسيطة الفهم، سهلة التنّاول إلى إيراد بعض التّعاريفميّالًّ 

وأحكم ، ووضع ضوابطها، وهذا ما يتماشى مع نظريةّ التّعريف عنده، والتّّ رسم حدودها   
ففي المقدّمة السّادسة يقرّر أنّ المطلوب ه. مقدّمات في مطلع كتابه الموافقات من خلالبنيانّا 

 ، وعلى هذا مدار البيان في الشّريعةالمنبّه عليه هو ما يكون له طريق  تقريبٌّ يليق بالمهور
 المقدّمة وهذه 2.ولأنّ الأمّة أميّة ، فلا يليق بها من البيان إلّّ الأميّ  ،عادة العرب وتلك، العربيّة

أنّ " كلّ مسألة لّ ينبني عليها عمل  فالخوض فيها لم  مُؤس سة على التّّ سبقتها، والتّّ جاء فيها
فالحدود عنده على ما شرطه أربابها " يتعذّر الإتيان بها.  3يدلّ على استحسانه دليل  شرعيٌّ ".

ومثل هذا لّ يجعل من العلوم الشّرعيّة التّّ يُستعان بها فيها. وهذا المعنى تقرّر: وهو أنّ ماهيات 
 4لّّ باريها، فتسوّر الإنسان على معرفتها رميٌّ في عجمايةٍ ".الأشياء لّ يعرفها إ

فقد عليه بناءً المكلّفين عامّتهم لّ إلى خاصّتهم، و ذلك لأنّ التّكاليف الشّرعيّة موجّهة  إلى    
سواء  تعلّق تتناسب مع جمهور المكلّفين، ، سهلةج البيانأن تكون المصطلحات الأصوليّة وجب 

                                                           

 .24، مرجع سابق، ص1، ج1ريعة، مجالشّاطبّ، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّ  ـ 1
 .21 - 24، ص1، ج1ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 2
 .21، ص1، ج1المرجع نفسه، مج ـ 3
 .10، ص1، ج1المرجع نفسه، مج ـ 4
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إذ الغاية القصوى من التّكليف هو امتثال ؛ تعلّق بتنزيل أحكامها وتطبيقهاأو  ،بتعريفاتها ذلك
المكلّف، " ولن يتأتّى امتثال بدون فهمٍ وإفهامٍ؛ ولذلك كان قصد الشّارع في وضع الشّريعة 

 1في ترتيب المقاصد الشّرعيّة ". ،التّكليف ينبني عليهللإفهام؛ هو الأصل الذّي 

في كلامهم؛ إذ كان اهتمامهم منصرفاً لضبط المعنى قبل  وتُاشيًّا مع عادة العربوهذا جرياًّ    
وصيغة الكلام في خدمة معناه؛ أي " أن يكون الّعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المبنى، 

، وإنّّا أصلحت الألفاظ من المقصودج الأعظم، بناءً على أنّ العرب إنّّا كانت عنايتها بالمعاني
إنّّا هو وسيلة  إلى تحصيل المعنى المراد؛ لها. وهذا الأصل معلوم  عند أهل العربيّة. فاللّفظ أج

 2والمعنى هو المقصود ".

دون غيره، وذلك  ثابتة  بطريق الّستقراءو مقرّرة  أنّ المصلحة علنُ يُ  في مطلع كتاب المقاصدف   
: " والمعتمد يقول؛ إذ برعاية مصالح العباد الراّزي إنكاره تعليل أحكام الله تعالى أثناء ردّه على

لّ ينازع فيه الراّزي، ولّ  ح العباد استقراءً ـها وضعت لمصالـأنّا استقرينا من الشّريعة أنّ إنّّا هو 
المصالح الشّرعيّة يظُهر لنا منهجه في إثبات وتحديد وهو بهذا الّستدلّل يريد أن  3".غيره 

 - إجمالًّ وتفصيلًا  - الدالةّ على ذلك 4النّصوص القرآنيّة وبعد أن يسوق جملةً من .وأنواعها

مفيدًا للعلم، فنحن نقطع  يقرّر قائلًا: " وإذا دلّ الّستقراء على هذا، وكان في مثل هذه القضيّة
 5.بأنّ الأمر مستمرٌّ في جميع تفاصيل الشّريعة "

سنجد أنّ أغلبها لّ يوجد فيه ، تلك النّصوص القرآنيّة التّّ استدلّ بها الشّاطبّ  وبالتأمّل في   
ما يدلّ على قصد الشّارع لما فيه جلب مصلحةٍ أو دفع مفسدةٍ بالمعنى الذّي يتوافق مع أغراض 

                                                           

 .144الأنصاريّ، فريد. المصطلح الأصولّي عند الشّاطبّ، مرجع سابق، ص ـ 1
 .11، المرجع السّابق، ص1، ج1الشّاطبّ، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 2
 .1، ص4، ج1المرجع نفسه، مج ـ 3
 .1 -1، ص4، ج1ومجموعها اثنا عشر دليلًا، ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 4
 .1، ص4، ج1المرجع نفسه، مج ـ 5
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أنهّ مصلحة   الحكمة فيهمأصحاب و  أهل العقلأو بما حكم عليه العباد وحظوظهم وأهوائهم، 
أو معقولٍ،  بذلك أنّ غالب تلك النّصوص لّ يوجد فيه ما يدلّ على معنًى مناس، للنّاس

 يصلح بأن يوصف بأنّ فيه جلب مصلحةٍ أو دفع مفسدةٍ.

 سمن منظوره هي امحاافظة على مقصود الشّارع ولو خالفت مقاصد النّا فالمصلحة   
استقرئ المعنى استقراءً ما إذا  أنهّأي  ؛هدج ومرا ارعالشّ  ما ثبت كونه مقصودج  كلّ هي  ف ،وأغراضهم

مصلحةً  ، ويعتبرمعنًى كليًّا مقصودًا للشّارعهذا المعنى كان   ،يفيد ما يُشبه التّواتر المعنويّ بحيث 
عنه  لما نّىيعدّ مفسدةً إذا كان مسبـّبًا بينما  ،من أفعالٍ مشروعةٍ  رعإذا كان مسبـّبًا لما طلبه الشّ 

 بغضّ النّظر عن معقوليّة معناه من عدمها. 1.من أفعالٍ غير مشروعةٍ  الشّرع

على وفق أغراض العباد ففي معرض جوابه عن سؤال مفاده: كيف ينُفى أن توضع الشّريعة    
أنّّا لمصالح العباد فهي عائدة   إذا سلّمودواعي أهوائهم؟ يردّ قائلًا: " فالواب أنّ وضع الشّريعة 

. ولذا  الذّي حدّه، لّ على مقتضى أهوائهم وشهواتهمعليهم بحسب أمر الشّارع، وعلى الحدّ 
ويقول في موضعٍ آخر: " لأنّ طلب الحظوظ  2".على النّفوس كانت التّكاليف الشّرعيّة ثقيلةً 

، لأنّ الشّريعة موضوعة  أيضًا لمصالح العباد، والأغراض لّ ينُافي وضع الشّريعة من هذه الهة
. إلّّ أنّ هنا شرطاً معتبراً وهو أن يكون ذلك الوجه العامل فإذا جعل الحظّ تابعًا فلا ضرر على

ل به غرضه مماّ  تبيّن أنّ الشّارع شرعه لتحصيل مثل ذلك الغرض، وإلّّ الذّي حص لج أو يحصِّ
 3فليس السّابق فيه أمر الشّارع ".

فره الضّخم، تعريفًا للمصلحة في مواضع مختلفة وأماكن متفرّقة من سِ وإذا ما ذهبنا نتلمّس    
تناول النّوع الأوّل يليق تعريفًا للمصلحة، حينما يمكن اعتباره أقرب تعبيٍر لأمكننا أن نستلّ ما 

                                                           

 .111ينظر: محمود عبد الهادي فاعور. المقاصد عند الإمام الشّاطبّ دراسة أصوليّة فقهيّة، مرجع سابق، ص ـ 1
 .121، المرجع السّابق، ص4، ج1الشّاطبّ، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 2
 .122، ص4، ج1المرجع نفسه، مج ـ 3
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ورد قوله: " وأعني بالمصالح ما يرجع إلى  من القسم الأوّل من المقاصد، ففي المسألة الخامسة
، حتّّ والعقليّة على الإطلاق قيام حياة الإنسان وتُام عيشه، ونيله ما تقتضيه أوصافه الشّهوانيّة

التّّ تقوم عليها للمصالح  -كما يبدو  -وهو تعريف شامل  1". يكون مُنعّمًا على الإطلاق
 منهما. عن واحدٍ لّ يمكنه أن يستغني  حيث ،والمعنويّ منها  ي ها الماديّ طرج بشج حياة الإنسان، 

لّ تقلّ أهميّتها عن اللذّات فهي مصلحة  شاملة  للجانبين الماديّ والمعنويّ، واللذّات المعنويةّ    
الآلّم مع  يجري بالنّسبة للآلّم المعنويةّمر الأوأو لى منها، ونفس الحسيّة، بل قد تكون أعلى 

 2الحسيّة.

التّّ  لمضارّ مختلطة  باو  والمصلحة بهذا المعنى ليست مصلحةً محضةً، بل هي مشوبة  بالمشاقّ    
 تعبٍ لّ يتُوصّل إليها إلّّ بو  ،ها، وتعترض سبيل تحصيلها، بحيث لّ تنُال إلّّ بكدٍّ تعكّر صفاء

لّ يكون؛ لأنّ تلك وهذا في مجرّد الّعتياد  وهذا ما أكّده الشّاطبّ بعد ذلك بقوله: " .ونصبٍ 
 3". بها، أو تسبقها، أو تلحقها تقترنالمصالح مشوبة  بتكاليف ومشاقّ، قل ت أو كثرت، 

: " فإنّ المراد حيث قالما يُمكن اعتباره تعريفًا للمصلحة،  «الّعتصام  » هكما أورد في كتاب   
بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حقّ الخلقِ من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجهٍ لّ 

عتبار ذلك المعنى، بل يردّه، كان مردودًا على حالٍ، فإذا لم يشهد الشّرع با يستقلّ العقلُ بدركهِ 
 4باتفّاق المسلمين ".

ن لّ يكون العقل مستقلاًّ استقلالًّ كليًّا مطلقًا هذا التّعريف بأ قيّد مفهوم المصلحة فيي فهو   
والظنّون المعتبرات؛ أي  إلّّ ما اعتمد فيه العقل على العادات والتّجارببإدراكه للمصلحة، 

                                                           

 .40، ص4، ج1المرجع السّابق، مج ـ 1
 .112ينظر: الريّسونّي، أحمد، وآخرون. التّجديد الأصولّي نحو صياغة تجديديةّ لعلم أصول الفقه، مرجع سابق، ص ـ 2
 .40، المرجع السّابق، ص4، ج1الشّاطبّ، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 3
 .31، مرجع سابق، ص4الشّاطبّ، أبو إسحاق، كتاب الّعتصام، ج ـ 4
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في  ح العقلخّر العقل فيكون تابعًا، فلا يجسر على شرط " أن يتقدّم النّقل فيكون متبوعًا، ويتأ
 1مجال النّظر إلّّ بقدر ما يُسرّحِه النّقل ".

يدُرك أن ، فبإمكان العقل بالعقل أو إنقاص من مكانته ءوتقرير المصلحة بالنّقل ليس فيه إزرا   
 ،" ولكنّه ليس بشارعٍ ولّ حاكمٍ، فهو مدرك  للأحكام، وليس مُنشئًا لهاالمصلحة والمفسدة، 

وعليه فإنّ إدراك العقل للمصالح معتبر  على أنهّ تابع  لّ متـ بجع ، وانفلات العقل من ضوابط  (...)
هُ هوًى محضًا، وباطلًا صرفاً ".  2الشّرع يُصيرِّ

ما تبيّن في علم الكلام والأصول، من أنّ  دلّةٍ منها ما جاء في قوله: "ومستدلًّّ على ذلك بأ   
ن ولّ يقُبِّح ". الأشياء و  يحكم علىولّ يملك الحقّ في أن فليس للعقل القدرة  3العقل لّ يُحسِّ

: أن يشهد فهو الثاّنيأمّا الضّابط و  أي بأنّّا مصالح أو مفاسد.بالُحسن أو القبح،  الأفعال
 المعتبرة في الّستدلّل الشّرعيّ.شكال الأالشّرع لتلك المصلحة بالّعتبار بأيّ شكلٍ من 

إنّّا " أنّ الأحكام الشّرعيّة  :فسدة عند الشّاطبّ لّ خررج عن مدارالمصلحة والممفهوم ف   
شرعت لأجل غاياتٍ معيّنةٍ، فالفعل المطلوب شرعًا له غاية أو غايات  مطلوبة ، والفعل المنهيّ 

وبما وجودها، وغايات الأحكام هذه هي مقاصد للشّارع، عنه يكون له نتائج مطلوب  عدم 

                                                           

 .11، المرجع السّابق، ص1، ج1الشّاطبّ، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 1
، دار اليّسر، القاهرة: مصر، 1ط )، 1محمّد يسري إبراهيم. فقه النّوازل للأقليّات المسلمة تأصيلًا وتطبيقًا، مج ـ 2

 .111 -110، ص(م 4012/ه1141
. وهو هنا يبرز تبنيّه لمذهب 11، ص1، ج1الشّاطبّ، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّريعة، المرجع السّابق، مج ـ 3

الأشعريةّ في مسألة التّحسين والتّقبيح؛ وذلك باعتبار أنّ الأشياء والأفعال ليست حسنةً ولّ قبيحةً في حدّ ذاتها، فلا 
لّّ ما قبّحه الشّرع. فإذا لم يرد تحسين الشّرع أو تقبيحه، فلا حُسن ولّ قبُح؛ أي أنّ حسن إلّّ ما حسّنه الشّرع، ولّ قبيح إ

 الأمور على حدٍّ سواءٍ.



 المصلحة ومحوريتّها في المشروع التّجديديّ للإمام الشّاطبّ  .......................الفصل الثاّني 

 226 

يسمّى مفسدةً، فالمطلوب منها يسمّى مصلحةً، والمقصود عدم وقوعه أنّّا مقاصد للشّارع، 
 1مناسبًا كان ذلك أم غير مناسبٍ ".

اول ابن عاشور يحُ جعل ، الأمر الذّي ولأنّ الشّاطبّ لم خُرصّص المصلحة بتعريف معيّن    
تحدّث تعريفًا لها، وذلك من خلال استقرائه للمواطن وتتبّعه للمواضع التّّ أن يستخلص جاهدًا 

" وعرفّها الشّاطبّ في مواضع من  إذ قال: ؛ (الموافقات)فيها الشّاطبّ عن المصلحة في كتابه 
لاحًا أو منفعةً للنّاس عموميّةً ما يؤثر ص ا: أنّّ بما يتحصّل منه بعد تهذيبه 2كتابه عنوان التّعريف

 3في قيام الحياة ".في النّفوس  قارةًّ  أو خصوصيّةً، وملاءمةً 

عرفِّها بأنّّا وصف  لي أن نُ بعد أن عرّف المصلحة بقوله: " ويظهر والملاحظ أنّ ابن عاشور    
علّق على   4لآحاد ".أو غالبًا للجمهور أو لأي النّفع منه دائمًا للفعل يحصل به الصّلاح، 

قائلًا: " وهو أقرب التّعاريف  - للشّاطبّ  هسبون - الذّي استخلصه هو بنفسهالسّابق التّعريف 
 5!!بطٍ "ضج ن  السّابقة على تعريفنا ولكنّه غير مُ 

  

                                                           

 .110محمود عبد الهادي فاعور. المقاصد عند الإمام الشّاطبّ دراسة أصوليّة فقهيّة، مرجع سابق، ص ـ 1
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 .434، ص4المرجع نفسه، ج ـ 4
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 الشّاطبّ الإمام عند  الثاّني: أقسام المصلحة المبحث

 :تمهيد   

إنهّ من نفل القول إذا أعدنا التّأكيد على اهتمام الشّاطبّ بالمصلحة ومحوريتّها في مشروعه    
اهتمامه الكبير بالمقاصد، والتّّ  إلى -بالضّرورة  -المقاصديّ الأصولّي، وذلك راجع  التّجديديّ 

قد  ، ورغم أنهّالمباحث الأصوليّة؛ بحيث جعل المقاصد مهيمنةً على كلّ هذه المباحثصبغ بها 
أصوليٍّ  في تناولهم لموضوع المصالح والمفاسد، ولكن دون بحثٍ الأصول علماء سبقه غيره من 

فغلب على  ضابطةٍ للمصلحة والمفسدة، دقيقةٍ تطبيقيّةٍ ةٍ عميقٍ، أو دراسةٍ مقاصديّ عمليٍّ 
دون الّلتفات إلى الانب العمليّ والتّطبيقيّ، وخاصّةً من اشتغل  تناولهم لها التنّظير الذّهني،

، والذّي أبرز اهتمامه بالمصالح وتقسيماتها، باستثناء ما قام به ابن عبد السّلام 1منهم بالكلام،
والتّعرّف عليها ، وطرق الموازنة والتّرجيح بينها، وسبل معرفتها وبيان التّفاوت في مراتبها

 والكشف عنها.

المصلحة فلم يجعل بحث المصلحة بحثاً مستقلًا بذاته، بل نجده قد تطرّق لموضوع  أمّا الشّاطبّ    
على س في ثنايا طرحه لمشروع نظريةّ المقاصد وصياغته له، ومن خلال منظوره الأصولّي المؤس  

 مراعاة مقاصد الشّريعة.

المشروع، هذا  ملامحوهو خرطّ  آثار يراعه الشّاطبّ، واقتفينا قلمِ  خطوات ما اقتصصناوإذا    
تقسيماته للمصالح  أن نستخلصلأمكننا  ه،تارياويضع أسسجه ولبناتهِ وس، ويرسم معالمه

 ةثلاث في لهاهنا وهناك، والتّّ يمكن أن نجم راًمنثو وذكره لها  كلامه فيهاالتّّ كان  و  ،والمفاسد
 :، وفيما يلي تفصيل ذلكعتباراتٍ ثلاثةٍ لنّظر إلى ابا ذلكو ، أقسامٍ 

    
                                                           

 .101ينظر: الريّسونّي، أحمد، وآخرون. التّجديد الأصولّي. نحو صياغة تجديديةّ لعلم أصول الفقه، مرجع سابق، ص ـ 1
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 المصالح باعتبار تعلّقها بالدّنيا والآخرة: أقسام الأوّل طلبالم   

عبّر عنه ، وهو ما أخرويةّمصالح مصالح دنيويةّ و  المصالح بهذا الّعتبار إلىالشّاطبّ قسّم    
 1؛في العاجل والآجل معًا "، في قوله: " وضع الشّرائع إنّّا هو لمصالح العباد بالعاجل والآجل
فهي  الدّنيويّ إلى الوجود الأخرويّ،يتعدّى مجالها الزّمنّي هذا الوجود الشّرعيّة  أي أنّ المصلحة
فأن ينعم في فأمّا مصلحته في الدّنيا ، الأخرى الإنسان في الدّنيا ولحياته فيلحياة مصلحة  شاملة  

مرضاة الله  ففي نيلهِ معيشته بحفظ دينه ونفسه ونسله وعقله وماله، وأمّا مصلحته في الآخرة 
" وإقامة الشّريعة الإسلاميّة  الحيم.الخسران في والنّجاة من  ،فوزه بالنّعيم في النّةو  ،تعالى

، إذ لّ يصة  من خصائص المصلحة في التّشريع الإسلاميّ خصّ للمصلحتين الدّنيويةّ والأخرويةّ 
 2تتوقّف حدودها عند زمانٍ دون زمانٍ وإنّّا تشمل كلّ الأزمان ".

 : " إمّا دنيويةّ ،-كما يقول الشّاطبّ  -ومصالح العباد  .فالتّكاليف مشروعة  لمصالح العباد   
من أهل النّعيم لّ من ليكون  ،وإمّا أخرويةّ . أمّا الأخرويةّ فراجعة  إلى مآل المكلّف في الآخرة

فإنّّا أسباب   ،نتائج المصالحل مقدّمات   -إذا تأمّلتها  -أهل الحيم. وأمّا الدّنيويةّ فإنّ الأعمال 
 3لمسبّبات هي مقصودة  للشّارع ".

فالشّرائع  ، قائلًا:"ر في الدّنياو راد به عواقب الأمالتّعبير بالآجل إنّّا يُ أنّ يرى ابن عاشور  بينما   
 أي في فيه صلاح البشر في العاجل والآجل؛جاءت لما  - وبخاصّةٍ شريعة الإسلام -كلّها 

                                                           

 .1، ص4، ج1الشّاطبّ، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّريعة، مرجع سابق، مج ـ 1
، دار الفكر للطبّاعة 1ط )عبد الرحمن إبراهيم الكيلانّي. قواعد المقاصد عند الإمام الشّاطبّ عرضًا ودراسةً وتحليلًا،  ـ 2

 .143، ص(م 4000/ه1141والتّوزيع والنّشر، دمشق: سوريةّ، 
نظر قوله: " إذًا ثبتج . ويُ 111، ص1، ج4الشّاطبّ، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّريعة، المرجع السّابق، مج ـ 3

أنّ الشّارع قد قصد بالتّشريع إقامة المصالح الأخرويةّ والدّنيويةّ. وذلك على وجهٍ لّ خرتلّ لها به نظام ، لّ بحسب الكلِّ ولّ 
، 4، ج1بحسب الزء، وسواء  في ذلك ما كان من قبيل الضّروريّات أو الحاجيّات أو التّحسينيّات ". المرجع نفسه، مج

 .44ص
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هم في للنّاس سير ج د لأنّ الشّرائع لّ تُحدِّ  ،وليس المراد بالآجل أمور الآخرة .الأمور وعواقبهاحاضر 
 1ولكنّ الآخرة جعلها الله جزاءً على الأحوال التّّ كانوا عليها في الدّنيا ". ،الآخرة

وتفسير ابن عاشور للآجل بعواقب الأمور في الدّنيا، وليس المراد به أمور الآخرة، قد يكون    
إلى اعتبار أنّ الشّريعة الإسلاميّة جاءت لتنُظمّ  - 2إسماعيل الحجسجنيّ كما يرى ذلك  -مردّه 

إنسانيّةٍ اجتماعيّةٍ؛ أي كونّا المصالح الدّنيويةّ، وأنّ تقسيماتها للمصالح مؤس س  على اعتبارات 
اعتباراتٍ مجتمعيّةً دنيويةًّ محضةً. فآثار المصلحة في قوام أمر الأمّة وتحقّق الّحتياج إليها وتعلّقها "

لمجتمعيّة التّّ يقوم عليها نظام ة أو جماعاتها أو أفرادها، كلّها اعتبارات تُثّل الأصول ابعموم الأمّ 
باين  ومختلف  عن التّصوّر الذّي  وهو نظام في تصوّره النّظريّ مُ  3المصالح في المجتمع الإسلاميّ ".

ا الدّني كان سائدًا عند الأصوليّين حول نظام المصلحة، والذّي كان نظامًا شاملًا لشؤون
 4والآخرة.

اعتبار مور في الدّنيا هو فاعتبار ابن عاشور لصلاح البشر في الآجل بمعنى عواقب الأ   
 ى أساسالآخرة؛ عل ، وأمّا نفيهُ المراد بالآجل أمورج ن مصالح الدّنياصحيح ، ولكنّه لّ خُررجه ع

، -ل كما قا -ا الله تعالى جزاءً على أحوال العباد التّّ كانوا عليها في الدّنيا جعله أنّ الآخرة
فهذا لّ ينفي معنى أنّ الزاء في الآخرة هو في حدّ ذاته مصالح لأهل النّعيم، ومفاسد لأهل 

كلّ ما  للمصالح الأخرويةّ؛ أيها هي بمثابة وسائل ووسائلج  الدّنيويةّ المصالحج أو كأنّ  الحيم.
                                                           

 . 140ص، مرجع سابق، 4ج، الإسلاميّة مقاصد الشّريعة .، محمّد الطاّهرابن عاشور ـ 1
م. حصل على شهادة استكمال الدّروس، 1112/ه1244إسماعيل الحجسجنّي، من مواليد مدينة مكناس بالمغرب  ـ 2

م. كما 1110/ه1110جامعة محمّد الخامس بالرّباط، سنة  –تخصّص الفقه والأصول من كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة 
م، وكانت رسالته حول نظريةّ المقاصد عند 1112/ه1112حصل من نفس الامعة على دبلوم الدّراسات العليا سنة 

مرجع سابق، الإمام محمّد الطاّهر بن عاشور. ينظر: إسماعيل الحجسجنّي. نظريةّ المقاصد عند الإمام محمّد الطاّهر بن عاشور، 
 .  (الهة الخلفيّة لغلاف الكتاب)
 .   411إسماعيل الحجسجنّي. نظريةّ المقاصد عند الإمام محمّد الطاّهر بن عاشور، المرجع نفسه، ص ـ 3
 .411ينظر: المرجع نفسه، ص ـ 4
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المفاسد الدّنيويةّ ووسائلها كأنّّا وسائل  للمفاسد وكذلك ه، الله تعالى ونعيمج  رضوانج يجلب 
حكمج  وكأننّا أعطينا الأسبابج ه. الله تعالى وعذابج  كلّ ما يجلب سخطج الأخرويةّ، والتّّ تتمثّل في  

 مسبّباتها.

؛ فالإمام ابن بهذا التّقسيم لم يكن له قصب السّبق تجدر الإشارة هنا إلى أنّ الشّاطبّ كما    
: اللّذّات وأسبابها، " المصالح أربعة أنواع: أثناء بيانه لأنواع المصالح والمفاسد يقول عبد السّلام

والأفراح وأسبابها. والمفاسد أربعة أنواع: الآلّم وأسبابها، والغُموم وأسبابها. وهي منقسمة إلى 
، لإقامة  1".دنيويةٍّ وأخرويةٍّ  ويقول في موضع آخر: " فإنّ الله تعالى أرسل الرُّسل، وأنزل الكتبج

بيّن أنّ المصالح والمفاسد منها الدّنيويةّ، ومنها فقد  2مصالح الدّنيا والآخرة، ودفعِ مفاسدِهما ".
 الأخرويةّ.

ووسيلتها والمفسدةُ " والمصلحة اللذّة بقوله:  المصلحة الإيجي عرّفوالتّأكيد وبنفس البُعد    
 بأنّّاها حينما عرفّ الطّوفيّ  وكذلك 3الألم ووسيلته وكلاهما نفسيٌّ وبدنيٌّ ودنيويٌّ وأخرويٌّ ".

لأنّ قِوام الإنسانِ في دينه ودنياه، وفي مجعاشه " علّل ذلك بقوله: جل بُ نفعٍ، أو دفعُ ضررٍ، 
 : ، قلتج  4بحصول الـمُلائمِ واندفاع الـمُنافي ".ومجعاده بحصول الخير واندفاع الشرّ، وإن شئتج

، كلّ من المصالح الدّنيويةّ والأخرويةّفصّل في  الـمُميّز عند الشّاطبّ هو أنهّ و لكنّ الديد و    
بيان وفيما يلي  .الأولى ينُظر فيها من جهتين، بينما جعل الثاّنيّة على ضربيِن اثنينِ جعل ف
  تفصيل ذلك:و 

                                                           

 .11، مرجع سابق، ص1ابن عبد السّلام، عزّ الدّين عبد العزيز. القواعد الكبرى، ج ـ 1
 .24ابن عبد السّلام، عزّ الدّين عبد العزيز. الفوائد في اختصار المقاصد أو القواعد الصّغرى، مرجع سابق، ص ـ 2
. شرح العضُد على مختصر المنتهى الأصولي لّبن الحاجب ه(311ت:)الإيجي، عضد الدّين عبد الرحمن بن أحمد  ـ 3

 .240، مرجع سابق، صه(111ت:)المالكيّ 
 .401، مرجع سابق، ص2الطوّفّي، نجم الدّين. شرح مختصر الرّوضة، ج ـ 4
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 المصالح الدّنيويةّ: الفرع الأوّل   

لنّوع الأوّل من مقاصد الشّارع، والمتمثّل في قصد الشّارع في لبيان االشّاطبّ  أثناء تطرّق   
 ذكر في المسألة الخامسة أنّ المصالح الدّنيويةّ ينُظر فيها من جهتين:وضع الشّريعة ابتداءً، 

 من جهة مواقع الوجود الجهة الأولى:   

، وما يتحقّق من خلالها من النّعيم في الدّار الدّنيا موجودة هنالح مصاأي: من حيث هي    
ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتُام عيشه ونيلُه ما تقتضيه أوصافه "  هيفلإنسان، المطلق ل

غير أنّّا ليست مصالح  1." الشّهوانيّة والعقليّة على الإطلاق، حتّّ يكون منع مًا على الإطلاق
مشوبة  "  الماديةّ والمعنويةّ لأنّ تلك المصالحو في مجرّد الّعتياد لّ يكون؛  لأنّ ذلك محضةً؛خالصةً 

بتكاليف ومشاقّ، قلّت أو كثرت، تقترن بها، أو تسبقها، أو تلحقها؛ كالأكل، والشّرب، 
 2".واللّبس، والسّكنى، والركّوب، والنّكاح، وغير ذلك. فإنّ هذه الأمور لّ تنُال إلّّ بكدٍّ وتعبٍ 

يؤكّد القرافي هذا المعنى فيقول: " ثّم استقراء الشّريعة يقتضي أنّ ما من  وفي نفس السّياق   
، ولّ مفسدة  إلّّ وفيها مصلحة  وإن قلّت على مصلحةٍ إلّّ وفيها مفسدة ، ولو قلّت على البُعدِ 

المصالح الخالصةج عزيزةُ : " واعلم أنّ ذلك بقولهعلى  بن عبد السّلامكما نصّ شيخه ا  3". عدِ البُ 
مقترنٍ  الوجود، فإنّ المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمراكب والمساكن لّ تحصلُ إلّّ بنجصجب

على معظم الخلق، لّ  بها أو سابقٍ أو لّحقٍ، وأنّ السّعيج في تحصيل هذه الأشياء كلِّها شاقٌّ 
  4ا من الآفات ما ينُكِّدُها وينُغِّصُها ".تنُال إلّّ بكدرٍ وتعبٍ ونجصجبٍ، فإذا حصلت  اقترن به

                                                           

 .40، مرجع سابق، ص4، ج1الشّاطبّ، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 1
 .40، ص4، ج1المرجع نفسه، مج ـ 2
القرافي، شهاب الدّين. شرح تنقيح الفصول في اختصار امحاصول في الأصول، باعتناء: مكتب البحوث والدّراسات في  ـ 3

 .31، ص(م 4001/ه1141لّ.ط، دار الفكر للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، بيروت: لبنان،  )دار الفكر، 
 .10 - 1، المرجع السّابق، ص1ابن عبد السّلام، عزّ الدّين عبد العزيز. القواعد الكبرى، ج ـ 4
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فاء المصلحة أنّ المقصود بانت ،والذّي يبدو من هذه الأقوال وما تضمّنته من أمثلةٍ شارحةٍ     
في علاقته بنفسه، أو قوق العبد، وما تتطلّبه حياته، سواء  كان الأمر الخالصة هو ما يتعلّق بح

بالله تعالى، فالأمر هنا  ومعرفةً  الأمر بما هو مطلوب  منه اعتقادًاإذا تعلّق في علاقته بغيره، أمّا 
وفي ذلك يقول  وجود المصلحة امحاضة وكذا المفسدة امحاضة،ابن عبد السّلام مختلف؛ إذ يقرّر 

والأفعال أنواع إحداها: مصلحة  محضة : كمعرفة الله : " إلى خمسة أنواع عند تقسيمه الأفعال
، ولّ يتُصوّر عنه إكراه . تركه؛ إذ لّ حاجة إلى ومهابته، فلا يجوز تركه قطّ  والإيمان به وتعظيمه

: كالهل بالله والكفر به، والّستهانة بأمره فلا يبُاح فعله قطّ؛ إذ لّ حاجة الثاّني: مفسدة  محضة  
 1". ...إليه ولّ يتُصوّر عليه إكراه  

فما من على المفاسد الدّنيويةّ؛ أي أنّّا ليست مفاسد خالصةً صرفةً،  ونفس الأمر يجري   
 في ببسّ وال تحصيل لذّات.ويسبقها أو يقترن بها أو يلحقها رفق  أو مفسدةٍ في هذه الدّنيا إلّّ 

الّمتزاج بين الطرّفيِن، والّختلاط بين قانون وُضعت على إلى طبيعة هذه الدّار التّّ راجع  ذلك 
. مُقرّراً ، وكان فعلُه عبثاًسبيلًا  ذلك إلى فيها لم يستطع ص جهةً يستخل أن ؛ فمن أرادالقبيلينِ 

 2ذلك بقوله: " فلهذا لم خر لُص في الدّنيا لأحدٍ جهة  خالية  من شركة الهة الأخرى ".

؛ الدّنيويةّ إنّّا تُ والمفاسد لذلك فالمصالح     أي بإمكان العقل فهم وتقدّر على أساس ما غجلبج
المرجوحة المنطوية تحت المفسدة الراّجحة، أو أن يقُدّر المفسدة المغلوبة أن يقُدّر المصلحة 

نئذٍ إذا كان الغالب فيها هو جهة المصلحة، فهي حيبحيث ، المندرجة تحت المصلحة الغالبة
 المفهومة عرفاً.، فهي المفسدة غلبت جهة المفسدة إذا وأمّا المصلحة بحسب مفهوم العُرفِ،

فإن غلبت فيه جهة  ،نهّ مصلحة  صلحة، ويُحكم عليه بأفيُطلب الفعل متّ رجحت فيه الم
وهذا مقتصر  على ما تجري به  عنه، ويُحكم عليه بأنهّ مفسدة . الّبتعادتركهُ و المفسدة فيُطلب 

                                                           

 .204شجرة المعارف والأحوال ومصالح القوال والأعمال، مرجع سابق، ص .، عزّ الدّينلامبن عبد السّ ا ـ 1
 .40، المرجع السّابق، ص4، ج1الشّاطبّ، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 2
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فسدة الدّنيويةّ، من هذا وجه النّظر في المصلحة الدّنيويةّ والم، أو بتعبير الشّاطبّ: " العادات
 1حيث مواقع الوجود في الأعمال العاديةّ ".

لّ من ، الخطاب الشّرعيّ ق تعلّ باعتبار ؛ أي ما كان وأمّا إذا خرج هذا عن مقتضى العادات   
 بيانه.و  هوهذا تفصيلفله نسبة  أخرى، حيث مواقع الوجود، 

 الشّرعيّ بهامن جهة تعلّق الخطاب : الثاّنيّةالجهة    

هي المصلحة المقصودة  خطاب الشّارع بها قة؛ أي من جهة تعلّ المصلحة من هذه اله   
فالشّارع الحكيم لّ ، في حكم الّعتيادهذا إذا كانت هي الغالبةج عند مناظرتها بالمفسدة  شرعًا،

راجحة  ، يأمر إلّّ بما فيه مصلحة  خالصة  أو راجحة ، ولّ ينهى إلّّ عمّا فيه مفسدة  خالصة  أو 
" شامل  لميع الشّريعة، لّ يشذّ عنه شيء  من أحكامها. لّ فرق بين ما تعلّق وهذا الأصل 

 2بالأصول أو بالفروع، وما تعلّق بحقوق الله وحقوق عباده ".

الذّي ولو شابها القدر اليسير من المفسدة، الخطاب الشّرعيّ متوجّه  إلى تحصيل المصلحة ف   
 - بهذا الّعتبار - المصلحة . فإذا كانتارع، ولّ يعُدُّ مقصودًا في نظر الشّ إليهل ولّ ينُظر يهُمج 

فهي المقصودة شرعًا؛ ولتحصيلها وقع الطلّب على العباد، ليجري قانونّا على أقوم "غالبةً، 
طريقٍ وأهدى سبيلٍ، وليكون حصولها أتّم وأقرب وأولى بنيل المقصود، على مقتضى العادات 

 3؛"وطلبهشرعيّة ذلك الفعل دة  أو مشقّة  فليست بمقصودةٍ في الدّنيا. فإن تبعها مفسالارية في 
إذا كانت غالبةً فلا اعتبار بالنّدور في انخرامها،  : "-كما قال الشّاطبّ  -لأنّ المصلحة ذلك 

عن المفسدة جملةً؛ إلّّ أنّ الشّارع إنّّا اعتبر في مجاري الشّرع إذ لّ توجد في العادة مصلحة  عريةّ  
                                                           

 .41، ص4، ج1المرجع السّابق، مج ـ 1
بعة المدني، لّ.ط، مط )عبد الرحمن بن ناصر السّعدي. القواعد والأصول الامعة والفروق والتّقاسيم البديعة النّافعة،  ـ 2

 .1، ص( م1111/ ه1231بالقاهرة، العربيّة السّعودية 
 .41صالمرجع السّابق، ، 4، ج1مجأصول الشّريعة،  الشّاطبّ، أبو إسحاق. الموافقات في ـ 3
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لّ بل  1". ندور المفسدة، إجراءً للشّرعيّات مُجرى العاديات في الوجودغلبةج المصلحة، ولم يعتبر 
 ،بنُدُورِ المضرةّ علمه رغم تقصيراً، أو دفع المفسدة هنا قصد القاصد إلى جلب المصلحةتبر يعُ

ولذلك تقرّر  2المشروعيّة.أصل إلى وقوع الضّرر؛ إذ العمل باقٍ على ه قصدًا يعُدُّ قصدُ كما لّ 
لا يجوز تعطيل المصالح ف 3" تقُدّم المصلحة الغالبة على المفسدة الناّدرة، ولّ تُترك لها ". أن  

 .المفاسد النّادرةوقوع احتمال الغالبة خوفاً من 

بحيث إذا كانت هي الغالبةج مقارنةً مع المصلحة المقابلة لها  ة؛الأمر بالنّسبة للمفسد وكذلك   
جل ذلك وقع النّهي، فإن تبعت ها مصلحة  أو ، ولأودفعها العادة، فالمقصود شرعًا هو رفعهافي 

بل المقصود ما  ، عن ذلك الفعل عند نّج ـيـِهِ  أو لحقتها لذّة  فهي ليست مقصودةً للشّارع ،رافقتها
.  البً اغكان  مُلغًى في مقتضى النّهي، كما اعتبرت جهة المفسدة مُلغاةً في ذلك  وغيرفي امحالِّ

 .الأمر مقتضى

أو المفاسد المعتبرة المعتبرة شرعًا أنّ المصالح  : " -كما يقول الشّاطبّ  - فالحاصل من ذلك   
بة ، تُوهِّم أنّّا مشو غير مشوبةٍ بشيءٍ من المفاسد، لّ قليلًا ولّ كثيراً. وإن شرعًا هي خالصة  

مقصودةً بأنّ الهة المغلوبة لو كانت مستدلًّّ على ذلك  4". كذلكفليست في الحقيقة الشّرعيّة  
لّ منهيًّا عنه بإطلاقٍ، بل يكون ، و ، لما كان الفعل مأموراً به بإطلاقٍ أو معتبرةً عند الشّارع

، والأمر ليس  من جهة المفسدة -في نفس الوقت  -جهة المصلحة، ومنهيًّا عنه مأموراً به من 
 5بما لّ يطُاق، وذلك باطل  شرعًا. لعبدفي ذلك تكليف  لولكان  .كما هو معلوم  قطعًا  كذلك

                                                           

 .434، ص4، ج1المرجع السّابق، مج ـ 1
 .434، ص4، ج1مج ينظر: المرجع نفسه، ـ 2
لّ.ط، مركز إحياء التّراث  )، 1المقّري، أبو عبد الله محمّد. القواعد، تحقيق ودراسة: أحمد بن عبد الله بن حميد، ج ـ 3

 .411، ص(الإسلاميّ، مكّة المكرّمة، د.ت 
 .41صالمرجع السّابق، ، 4، ج1مجالشّاطبّ، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّريعة،  ـ 4
 .44 - 41، ص4، ج1ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 5



 المصلحة ومحوريتّها في المشروع التّجديديّ للإمام الشّاطبّ  .......................الفصل الثاّني 

 235 

وقريبًا من هذا المعنى يقرّر ابن عاشور بأنّ: " تشريعج جلب المصالح ليس فيه تحصيل مفسدةٍ،    
وأنّ تشريعج درءِ المفاسد ليس فيه إضاعةُ مصلحةٍ؛ بل التّشريع كلّه جلبُ مصالح، لأنّ طرف 
المفسدة المغمور في جانب المصلحة الغامرة، أو طرف المصلحة المغمور في جانب المفسدة 

لغامرة، لّ يؤُثرّ في نظام العجالمج شيئًا. وإذا تعطّل حصولُ الأثر بوجود مانعٍ من تأثير المؤجثرِّ لم يبق ا
الغالب لّ المغمور، " فتركُ الخير الكثير الغالب لأجل الانب فالمعتبر هو  1عبرة  بوجود المؤثرّ ".

 2الشرِّ القليل المغلوب شرٌّ كثير  ".

قد أوجد الحجل  لمشكلة اختلاط وتشابك المصالح بالمفاسد انطلاقاً من  كان الشّاطبّ   فإن     
قصد الشّارع، فإنّ ابن عاشور يطرح حلاًّ لهذا الإشكال من خلال ضرورة التّسليم بمبدأ 

 3نظام العالمج عليه.التّشابك والّختلاط بينها لقيام 

كما  - مفهوم العُرف أو بحسب الوجودمن جهة مواقع وإذا كانت المصالح والمفاسد الدّنيويةّ    
فإنّ المصالح والمفاسد من جهة تعلّق  4،قدّر بالعقلويُ  الراّجح والمرجوح منها دركُ يُ  -هُ ــانُ ــيج ـتّم ب

 غير مقصودٍ بخلاف ذلك؛ إذ المرجوح من المصلحة تحت مفسدةٍ راجحةٍ  الخطاب الشّرعيّ بها
 ، فالمقصودشرعًا غير مقصودٍ شرعًا، وكذلك المغلوب من المفسدة المندرج ضمن مصلحةٍ غالبةٍ 

بالخطاب  غير مقصودٍ  ، والمرجوح منهمافي نظر الشّارع هو المصلحة الغالبة أو المفسدة الراّجحة
 لّ يلتفت إليه الشّرع.و  ،الشّرعيّ 

 ، يعسرُ التّمييزالتّشابك كثيرة،  الّختلاطفطبيعة المصالح والمفاسد في واقع الوجود شديدة    
 تتحكّم في ذلكرحبًا للشّهوات و  تحكم بما تراه، لّ يُترك المجال فسيحًا للأهواء حتّّ و  ،فيما بينها

                                                           

 .441، مرجع سابق، ص4ج . مقاصد الشّريعة الإسلاميّة،، محمّد الطاّهرابن عاشور ـ 1
 ،1لرحمن بن حسن بن قائد، مجابن قيّم الوزيةّ. مفتاح دار السّعادة ومنشور ولّية العلم والإرادة، تحقيق: عبد ا ـ 2
 .414، ص(للنّشر والتّوزيع، د.ت الفوائد لّ.ط، دار عالم)
 .444ينظر: إسماعيل الحسنّي. نظريةّ المقاصد عند الإمام محمّد الطاّهر بن عاشور، مرجع سابق، ص ـ 3
 من هذا المبحث.  421ينظر: الهة الأولى للمصالح الدّنيويةّ: من جهة مواقع الوجود، ص ـ 4
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 النّاس، ثّم ليخضع والفصل فيه تدخّل التّشريع لحسم الأمرأن يكان من الضّروريّ   ،كما تشاء
المصالح أس  ما يُمثّل  اضطراراً، وهذا كما هم عباد لله، وليكونوا عبادًا لله اختياراً،  لهذا التّشريع
 أحكام الشّريعة بقوله: " إنّ ذلك مُفسّراً ؛ «المصلحة الكليّة» بما يُسمّيه الشّاطبّ أو وجوهرجها. 

في الملة، وعلى مصلحةٍ جزئيّةٍ في كلّ مسألةٍ على الخصوص. أمّا  تشتمل على مصلحةٍ كليّةٍ 
فهي أن يكون كلّ مكلّفٍ تحت فما يعُرِب عنها كلّ دليلٍ لحكمٍ في خاصّته. وأمّا الكليّة  الزئيّة

كالبهيمة المسيّبة فلا يكون   جميع حركاته وأقواله واعتقاداته، قانون معيّنٍ من تكاليف الشّرع في
 1بهواها، حتّّ يرتاض بلجام الشّرع ".تعمل 

، فليس للمكلّف أن يحكم بأحد بمقتضى الأدلةّ الشّرعيّةالمصلحة والمفسدة تساوت  فإن     
على حدّ تعبير  -وقوعه  وإن فرُض ،يقع في الشّريعةلّ  الأمرالطرّفين دون الآخر، ولعلّ هذا 

" فلا ترجيح إلّّ بالتّشهّي من غير دليلٍ. وذلك في الشّرعيّات باطل  باتفّاق. وأمّا ، -الشّاطبّ 
متعلّق  بالطرّفين معًا: طرف الإقدام، وطرف الإحجام فغير صحيحٍ؛ لأنهّ أنّ قصدج الشّارع 

وذلك بالنّظر إلى فرض تساوي الهتين على نفس الفعل، فلا يتُصوّر  2". ما لّ يطُاق تكليف
نّي من غير اقتضاء. فلم يبق إلّّ  يؤُمر بالفعل وينُهى عنه في نفس الوقت؛ " إذ لّ أمر ولّأن 
 3فلا بدّ من التّوقّف ". بإحدى الهتين دون الأخرى. ولم يتعيّن ذلك للمكلّف.يتعلّق أن 

 يتعيّن للمكلّف أن لم إذا، عند تساوي المصلحة والمفسدةالتوقّف ضرورة الشّاطبّ يرى ف   
الإمام بينما يذهب  .رغم استبعاده وقوع ذلك في الشّريعةيتعلّق بإحدى الهتين دون الأخرى. 

، أو التّوقّف من دون ترجيح التّخيّر بين المصالح والمفاسد عند تساويهما ابن عبد السّلام إلى

                                                           

 .412صمرجع سابق، ، 4، ج1مجأصول الشّريعة،  الشّاطبّ، أبو إسحاق. الموافقات في ـ 1
 .41، ص4، ج1، مجالمرجع نفسه ـ 2
 المرجع نفسه، الموضع نفسه. ـ 3
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وقال في  1يتُوقّف فيهما ". المصالح والمفاسد فقد يتُخير ُ بينهما، وقدوإن استوت  فيقول: "
 2موضع آخر: " وأمّا ما تكافأت فيه المصلحة والمفسدة، فقد يتُخيّر فيه، وقد يمتنع ".

بين  د التّساويعنالّختيار اعتبار جهة يرى الطّوفّي  ابن عبد السّلام وقريب  مماّ ذهب إليه   
وإن  تعارض مصلحتان أو مفسدتان، أو القرعة؛ إذ يقول: " اعتبار مع زيادة  المصلحة والمفسدة

مصلحة  ومفسدة  وترجّح كلّ واحدٍ من الطرّفين بوجهٍ دون وجهٍ اعتبرنا أرجح الوجهين تحصيلًا 
 3ذلك عُدنا إلى الّختيار أو القرعة ".في  فإن  تساوياأو دفعًا، 

ولكن ئُ ضررهُُ نفعجه، يُكاف ما أوويقرّر الغزالّي وجود حالة التّساوي بين المصلحة والمفسدة،    
دون أن يصف الموقف المطلوب تّجاه هذه الحالة، فيقول: " اعلم: أنّ الأسباب الدّنيويةّ مختلطة  
قد امتزج خيرها بشرّهِا، فقل ما يصفو خيرها كالمال والأهل والولد والأقارب والاه وسائر 

من المال والاه وسائر  ضرهِّ كقدر الكفايةالأسباب، ولكن تنقسم إلى ما نفعه أكثر من 
الأسباب، وإلى ما ضرهّ أكثر من نفعه في حقِّ أكثر الأشخاص كالمال الكثير والاه الواسع، 

 4وإلى ما يُكافئُ ضررهُ نفعجه ".

 يذهب إليه، هو ما يراه و الشّاطبّ وقوع التّساوي بين المصلحة والمفسدة في الشّريعة ونفيُ    
عند عرضه للمسألة، قائلًا: " والواب: هذا القسم لّ وجود له، وإن  -أيضًا  -ابن القيّم 

حجصجرجه التّقسيم، بل التّفصيل: إمّا أن يكون حصولهُ أولى بالفاعل، وهو راجح المصلحة. وإمّا 
أن يكون عدمُه أولى به، وهو راجح المفسدة. وأمّا فعل  يكون حصولهُ أولى به لمصلحته، وعدمه 

وكلاهما متساويان؛ فهذا مماّ لم يقم دليل  على ثبُوته، بل الدّليل يقتضي نفيجه،  أولى به لمفسدته،
                                                           

 .121، مرجع سابق، ص1ابن عبد السّلام، عزّ الدّين عبد العزيز. القواعد الكبرى، ج ـ 1
 .112، ص1المرجع نفسه، ج ـ 2
، مؤسّسة 1ط )كتاب التّعيّين في شرح الأربعين، تحقيق: أحمد حاج محمّد عثمان، . ه(311ت: )نجم الدّين  الطوّفي، ـ 3

 .431 -434، ص(م 1114/ه1111الريّان، بيروت. المكتبة المكيّة، مكّة، 
 .1114الغزالي، أبو حامد محمّد. إحياء علوم الدّين، مرجع سابق، ص ـ 4
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فإن  المصلحة والمفسدة، والمنفعة والمضر ة، والل ذة والألم، إذا تقابلا فلا بد  أن يغلبج أحدهما 
فغيُر واقعٍ  الآخر فيصير الحكمُ للغالب، وأم ا أن يتدافعا ويتصادما بحيث لّ يغلبُ أحدُهما الآخرج 

 1أصلًا ".

 من تعذّر وقوع التّساوي بين المصلحة والمفسدة ويبدو أنّ ما ذهب إليه الشّاطبّ وابن القيّم   
ذلك لأنهّ " لّ بدّ من قيام قرينةٍ تفرض إعطاء الأولويةّ للب المصلحة  في الشّريعة هو الراّجح،

ورتبة كلّ واحدةٍ منها ومآلّت كلّ واحدةٍ ونوع المفسدة أو لدرء المفسدة باعتبار نوع المصلحة 
 2منها، وكلّ ذلك سيتحقّق من خلال الفرقان والنّظر بإمعانٍ في كلٍّ من المصلحة والمفسدة ".

فيتعيّن أنّ قصد الشّارع ، راجحةً على الأخرىعند المجتهد وأمّا إن كانت إحدى الهتين    
 ولكانج إذ لو تعلّق بهذه الأخيرة لما صحّ التّرجيح، ؛ متعلِّقٍ بالهة المرجوحةِ  متعلّق  بها، وغيرُ 

 كما في حالة تساوي الهتين فوجب التوقّف، وذلك لّ يصحّ مع وجود التّرجيح. الحكمُ 

ليست مقصودةً  جوحة ليست مقصودة الّعتبار شرعًا، بمعنى أنّّاأنّ الهة المر  وخلاصة ذلك   
إذ لو كانت مقصودة الّعتبار شرعًا لحصل من ؛ عند اجتماعها مع الهة الراّجحة في التّكليف

 3تكليفًا بما لّ يطُاق. ذلك اجتماع الأمر والنّهي معًا على نفس الفعل، فكان ذلك

 يةّ: المصالح الأخرو الفرع الثاّني   

 جهتين؛بعد أن تعرفّنا على تقسيم الشّاطبّ للمصالح والمفاسد الدّنيويةّ، وأنّّا ينُظر إليها من    
المصالح  رأى أنّ تّم بيان ذلك.  وقدجهة مواقع الوجود، وجهة تعلّق خطاب الشّارع بها، 

 لى ضربين، وهما:عوالمفاسد الأخرويةّ 
                                                           

 .413 - 411ابن قيّم الوزيةّ. مفتاح دار السّعادة ومنشور ولّية العلم والإرادة، مرجع سابق، ص ـ 1
، دار طيبة للطبّاعة 1ط )الكربولي، عبد السّلام عيادة عليّ. فقه الأولويّات في ظلال مقاصد الشّريعة الإسلاميّة،  ـ 2

 .434، ص(م 4004/ه1141والنّشر والتّوزيع، دمشق، سوريا، 
 .41صمرجع سابق، ، 4، ج1مجالموافقات في أصول الشّريعة،  الشّاطبّ، أبو إسحاق.ينظر:  ـ 3
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 المصالح والمفاسد الخالصة أحدهما:   

 1؛لّ امتزاج لأحد القبيلين بالآخر " خالصةً "  ،محضةً  هذه المصالح أو المفاسد تكونن ي أأ   
الذّي لّ شائبة  ، وبعذاب أهل الخلود في النّارالذّي لّ شائبة فيه ممثّلًا لذلك بنعيم أهل النّة

الـمُتَّقِيَن في جَنَّاتٍ إِنَّ ﴿منها قوله تعالى:  2من الشّريعة، مُستدلًّّ على ذلك بجملة أدلةٍّ  فيه.
هَا لََ يَََسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِّ ﴿ :تعالى إلى قوله [11الحجر: ] ﴾وَعُيُونٍ   ﴾بمخُْرَجِينَ نـْ

وأنّ  من الأدلةّ التّّ تدلّ على أنهّ لّ عذاب ولّ مفسدة في النّة.. إلى غير ذلك [14الحجر: ]
 أهلها:عذاب تعالى في الناّر و الله وفي المقابل فقد قال خالصة  لّ شائبة فيها،  نعيمها مصالح  

هُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ينَ كَفَرُوا ﴿ وقال: .[31الزخرف: ] ﴾لََ يُـفَتََُّّ عَنـْ قُطِّعَتْ لََمُْ فاَلذِّ
أنهّ لّ نعيم ولّ مصلحة  إلى غير ذلك من الأدلةّ التّّ تدلّ على .[11: لحجّ ا] ﴾رٍ نََّ  نثيَِابٌ مِّ 

 لّ شائبة فيها. في النّار. وأنّ عذابها مفاسد  خالصة  

أنّ مصالح النّة ليست خالصةً، على اعتبار أنّ  :، مفادهأو تساؤلٍ أورده وعن استشكالٍ    
ينال جزاءه على الطاّعة نعيمًا في النّة كدّره  المؤمنين بعضفبعضها فوق بعض؛  النّة درجات  

كذلك   مفاسد النّار وأنّ  كثرة المخالفة في الدّنيا، وهذا معنى مخالطة المفسدة للمصلحة.عليه  
بعضُها أشدّ من بعضٍ؛ أي أنّ الذّي دون الأشدّ  ليست خالصةً، على اعتبار أنّ الناّر دركات  

فّة تُصوّرت الخومتّ بوجهٍ ما، ، والخفّة تقتضي الرّحمة التّّ تحصّل مصلحةً هو أخفّ من الأشدّ 
 وهذا معنى مخالطة المصلحة للمفسدة. تضمّنتها مفسدة العذاب. ولو بنسبةٍ ما، فهي مصلحة

أن تكون النّة ممتزجة  لبتّةأهذا التّساؤل قائلًا: " فالواب أنهّ لّ يصحُّ في المنقول  علىفيردّ    
العقل  عم  الشّريعة. نج . هذا مقتضى نقل ما بوجهٍ من الوجوه ولّ أنّ فيها مفسدةالنّعيم بالعذاب، 

                                                           

 .41، ص4، ج1المرجع السّابق، مج ـ 1
 .41، ص4، ج1ينظر تفصيل الأدلةّ: المرجع نفسه، مجـ  2



 المصلحة ومحوريتّها في المشروع التّجديديّ للإمام الشّاطبّ  .......................الفصل الثاّني 

 240 

لّ يحيلُ ذلك؛ فإنّ أحوال الآخرة ليست جاريةً على مقتضيات العقول. كما أنهّ لّ يصحُّ أن 
 1تقتضي مصلحةً ما ". إنّ فيها للمخلّدين رحمةيقُال في النّار 

 ولّ ضدٍّ، حصول نقيضٍ  لّ يقتضيالنّار،  في الدّركاتِ تفاوت في النّة أو  فتفاوت الدّرجاتِ    
وكذلك أصحاب كلّ دركةٍ مُعذّبون عذابًا لّ ، فأصحاب كلّ درجة منعّمون نعيمًا لّ نقص فيه

 ، غير أنّ بعضهم أشدّ عذابًا من بعضٍ.تُداخله راحة ، ولّ خُرالطه نعيم  

 المصالح والمفاسد الممتزجة :والثاّني   

ن يدخلون بالذّيوقد خصّ الشّاطبّ هذا الضّرب من المصالح والمفاسد الأخرويةّ الممتزجة    
أي  ؛إلى القسم الأوّل ونرجعي برحمته الله تعالى النّة مالنّار من أهل التّوحيد؛ فبعد أن يدخله

المتعلّقة بالأمور فهذه الأحكام  ،المصالح الخالصة. وكلّ ذلك حسب ما جاء في الشّريعة
. تتُلقّى بالسّمعالأخرويةّ  كون هذه المصالح ممتزجة وليست لًا  معلِّ ، وليس للعقل فيها مجال 

ولّ تأخذهم أخذج مجن لّ خير في عمله على تأخذهم على قدر أعمالهم، الناّر نّ بأ ،خالصةً 
كلُّها شرًّا لم تكن   لأنّ أعمالهمأبدًا؛ ذلك  لا يعُذّبون كعذاب مجن لّ خير في عملهف حالٍ،
. مصلحة  ظاهرة   وفي ذلك. لّ تنال منهم مواضعج السُّجود، ولّ محل  الإيمانكما أنّ الناّر صرفاً،  

ليخلص إلى القول: " وهذا كافٍ في حصول المصلحة النّاشئة من الإيمان والأعمال الصّالحة. ثمّ 
عنه من كرب النّار. عذيب؛ فهي تنُفِّسُ الرّجاء المعلّق بقلب المؤمن راحة  ما، حاصلة له مع التّ 

 2اها ".فج ـها أل  ة الآتية في الشّريعة، مجن استقراإلى غير ذلك من الأمور الزئيّ 

العلاقة بين المصالح ضبط في  عدةٍ مهمّةٍ قرّرها الشّاطبّ قا في الأخير على ويبقى التّأكيد   
إنّّا تعُتبُر  " شرعًا شرعًا والمفاسد المستدفجعةج  بةج المجتلالمصالح ، وهي أنّ الدّنيويةّ والمصالح الأخرويةّ

                                                           

 .43، ص4، ج1المرجع السّابق، مج ـ 1
 .41، ص4، ج1المرجع نفسه، مج ـ 2
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، لّ من حيث أهواء النّفوس في جلب مصالحها من حيث تقُام الحياة الدّنيا للحياة الأخرى
وأنّ الشّرع " لـمّا جاء بيّن هذا كلّه، وحمل المكلّفين عليه  1". العادية، أو درء مفاسدها العادية

 2ليقيموا أمر دنياهم لآخرتهم ".طوعًا أو كرهًا، 

 قسيموحاصل اعتبار هذا التّ  مراتبها من جهةثاّني: أقسام المصالح ال طلبالم   

 أقسام المصالح من جهة مراتبها الفرع الأوّل:   

جهة مراتبها إلى ثلاثة من  المصلحةج  - 3كغيره ممنّ سبقه من الأصوليّين -الشّاطبّ  قسّم   
فهو يرى أنّ " تكاليف الشّريعة ترجع  ضروريةّ ومصالح حاجيّة وأخرى تحسينيّة،: مصالح أقسام

أحدها: أن تكون ضروريةًّ. إلى حفظ مقاصدها في الخلق. وهذه المقاصد لّ تعدو ثلاثة أقسام: 
ثّم إنّ كلّ مرتبةٍ من هذه المراتب  4والثاّني: أن تكون حاجيّة. والثاّلث: أن تكون تحسينيّةً ".

على الأصل  عود اعتبار التّكملةبشرط أن لّ ي .الثّلاث ينضمّ إليها ما هو كالتّتمّةِ والتّكملةِ 
 وفي هذه الحالة يعتبر الأصل من غير مزيدٍ. ،لأنّ في إبطال الأصل إبطال التّكملة بالإبطال؛

حصول  لكان، المصلحة التّكميليّة تحصل مع فوات المصلحة الأصليّةافترضنا أنّ أننّا لو  وكذلك
، فاقتضى ذلك وجوب ترجيحها على التّكميليّة؛ لما بينهما أولى بالّعتبار -حينئذٍ  - الأصليّة

 5من التّفاوت.

                                                           

 .41، ص4، ج1المرجع السّابق، مج ـ 1
 .20، ص4، ج1المرجع نفسه، مج ـ 2
كالإمام الغزالّي الذّي قسّم المصلحة باعتبار قوّتها في ذاتها إلى ما هي في رتبة الضّرورات، وإلى ما هي في رتبة الحاجات،   ـ 3

 وإلى ما يتعلّق بالتّحسينات والتّزييّنات، ويتعلّق بكلّ قسمٍ منها ما يجري منها مجرى التّكملة والتّتمّة لها. ينظر: الغزالّي، أبو
 .111، مرجع سابق، ص1فى من علم الأصول، جحامد. المستص

 .3، المرجع السّابق، ص4، ج1الموافقات في أصول الشّريعة، مج الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 4
 .11، ص4، ج1المرجع نفسه، مجينظر:  ـ 5
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حيث ؛ هلمضمون دراستهمتميـّزاً في ه لهذا التّقسيم، في تناولعميقًا كان ولكنّ الديد عنده أنهّ     
مبنى لّفتًا النّظر إلى أنّ مُنبـّهًا و المتفرّد، بلونه المقاصديّ ه ، وصبغج الخاصّة صوليّةبلمستِه الأ طبعهُ 

في  ومنافعهم، وأنّّا الشّاملة والكافية في مصالح العباد، الثّلاث هذه المصالحالشّريعة على 
الثّلاث من على المراتب لـمّا انبنت الشّريعة على قصد امحاافظة  "هم، قائلًا: هم وخصوصِ عمومِ 

هذه الوجوه مبثوثةً في أبواب الشّريعة وأدلتّها، غيرج ات، وكانت والحاجيّات والتّحسينالضّروريّات 
، ولّ ببابٍ دون بابٍ، ولّ بقاعدةٍ دون قاعدةٍ، كان النّظر الشّرعيّ فيها  مختصّة بمحلٍّ دون محلٍّ

وسواء  علينا ها. لّ خرتصُّ بجزئيّةٍ دون أخرى؛ لأنّّا كليّات  تقضي على كلّ جزئيٍّ تحتأيضًا عامًّا 
، بل هي أصول أكان جزئيًّا إضافيًّا أم حقيقيًّا؛ إذ ليس فوق هذه الكليّات كليٌّ تنتهي إليه

فتقر إلى إثباتها بقياسٍ أو غيره. فهي فقد بعضها حتّّ يُ الشّريعة، وقد تُّت، فلا يصحُّ أن يُ 
 1الكافية في مصالح الخلق عمومًا وخصوصًا ".

 ومكمّلاتها، وفي جميع المراتب؛ أي " أنّ الشّريعة حفظ جميع أنواع المصالحفالشّريعة تضمّنت    
، وما لّ تشمله نصوصُها الخاصّةُ كان أو جليلًا. المصالح والمفاسد شيئًا، قليلًا   لم تُهمل من أمرِ 

وحصرها في هذه الأقسام الثّلاثة دلّ عليه استقراء النّصوص  2فقد تشملهُ نصوصُها العامّةُ ".
 وفيما يلي بيان لهذه الأقسام الثّلاثة:وفي جميع أبواب الفقه،  زئيّة والكليّة،ال

: المصالح الضّروريةّ     أوّلَا

؛ إذ لّ وأقواها اعتباراً ،مرتبةً ، وأعلاها ، وأصلًا لهاالأخرىلمصالح ل أمًُّاوتعتبر هذه المصالح    
الّستغناء عنها في حياة  يمكن كما لّ  دونّا،بقاء استقامة حال النّوع الإنسانّي من يمكن تصوّر 

 .فوزه بالنّعيم في الآخرةوكذا  ،والدّنيويةّ ها ضروريٌّ لقيام مصالحه الدّينيّةووجودُ الإنسان ودنياه، 
فأمّا  بقوله: "الشّاطبّ  عرفّهاولذا الإنسانّي التّّ روعيت في كلّ ملّةٍ،  فهي أسس العمران

                                                           

 .1 -2، ص2، ج4المرجع السّابق، مج ـ 1
 .410الريّسوني، أحمد. نظريةّ المقاصد عند الإمام الشّاطبّ، مرجع سابق، ص ـ 2
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، بحيث إذا فقُدت لم تجرِ مصالح الضّروريةّ: فمعناها أنّّا لّ بدّ منها في قيام مصالح الدّين والدّنيا
حياةٍ. وفي الأخرى فوتُ النّجاة والنّعيم،  الدّنيا على استقامةٍ، بل على فسادٍ وتهارجٍ وفجوتِ 

 1بالخسران المبين ". والرّجوعُ 

: حفظ الدّين، والنّفس، والنّسل، والمال، يتمثّل في خمسة ، مجموع هذه الضّروريّات ثمّ ذكر أنّ    
على  إلّّ من خلال امحاافظةولّ يتُصوّر تحصيلها وأنّ مصالح الدّين والدّنيا لّ تتأتّى  2.والعقل

من جهة  وجود  الوجود الدّنيويّ مبنيٌّ عليها، وإلّّ لم يبق للدّنيا هذه الأمور الخمسة؛ أي أنّ قيام 
 .الأخرويةّ، فلا قيام لها إلّّ بذلكبالنّسبة للأمور ونفس الشّأن ما يتعلّق بالمكلّفين والتّكليف. 

ت  يثبوأنّ ذلك لموأنّ علمها عند الأمّة كالضّروريّ،  3من المللِ، في كلّ ملّةٍ  أنّّا قد رُوعيتو    
، بل علمت ملاءمتها للشّريعة إليه تاز برجوعهاعيّن  يمأصل  م دج لـناولّ شجهِ لنا بدليلٍ معيّنٍ، " 

.ـوأنّ كلّ ما يعود عليها بال 4،"وع أدلةّ لّ تنحصر في بابٍ واحدٍ بمجم  وإن فرُض حفظ ثابت 
فذلك لّ يكون إلّّ بوجهٍ آخر من الحفظ؛ وإن  " نسخُ بعض جزئيّاتها -كما قال الشّاطبّ  -

فرُض النّسخُ في بعضها إلى غير بدلٍ فأصل الحفظ باقٍ، إذ لّ يلزم من رفع بعض أنواع النس 
 5النس ". رفع

، أي من لبمن جانب الوجود أو الج أولّهما: يكون بأمرين أو من جانبين؛  حفظهاوأنّ    
لُ  يقُيم أركانّا ويثُبٍّتُ قواعدهاما تشريع كلّ ل خلاجهة تحقيقها وإيجادها، وذلك من  ويُسهِّ

                                                           

 .3، المرجع السّابق، ص4، ج1الموافقات في أصول الشّريعة، مج الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 1
 .4، ص4، ج1ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 2
ذكر الشّاطبّ في موافقاته فكرة اعتبار الملل السّابقة للضّروريّات الخمس أكثر من عشر مراّتٍ، وذلك تأكيدًا منه على  ـ 3

، 4،ج1. و: مج41، و: ص40، ص1، ج1أهميّتها ومكانتها في التّقصيد الشّرعي للأحكام. ينظر مثلًا: الموافقات: مج
 .44، ص1، ج4. و: مج443. و: ص11ص
. وينظر: الآمديّ، عليّ بن محمّد. الإحكام في أصول الأحكام، علّق عليه: عبد 41، ص1، ج1المرجع نفسه، مج ـ 4

 .212، مرجع سابق، ص2الرزاّق عفيفي، ج
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جهة امحاافظة على من من جانب العدم أو الس لب، أي أمّا الآخر: فو  .تحصيلها والوصول إليها
كلّ اختلالٍ واقعٍ   يدفع عنهاما يدرأ إبطالها، و ما خلال تشريع كلّ وجودها وبقائها، وذلك من 

ر الوصول إليها أو تحصيلهاما ، أو متوق عٍ أو   .يعُسِّ

أعظم أنّ وقد عُلم من الشّريعة  " :يقولذلك  ، وفيأعظم المصالح ا تعتبرأنّّ يؤكّد الشّاطبّ و    
بالإخلال المصالح جريان الأمور الضّروريةّ الخمسة المعتبرة في كلّ ملّةٍ، وأنّ أعظم المفاسد ما يكرُّ 

نظام حياة  يؤدّي إلى فساد واختلالالضّروريةّ وأنّ أيّ اختلال في هذه المصالح  1عليها "،
" لكونّا من المهمّات التّّ نظام العالم مرتبط بها ولّ يبقى وذلك  ،الإنسان الدّينيّة والدّنيويةّ

 ،ستوريةّدّ الفاهيم تعتبر هذه المصالح الضّروريةّ بمثابة الم إذ 2؛النّوع مستقيم الأحوال بدونّا "
أفرادًا  على تحقيق مصالح الأمّة -عند تنزيلها  -التّّ تعمل  شريعيّةتّ الالقانونيّة، والأسس باني المو 

 .الحضاريّ  والتّلاشيالمدنّي وتلافي الفساد وتقوية شوكتها،  متطلّباتهم.وجماعاتٍ، وتوفير 

، عند تعريفه لها قيمة هذه المصالح عنفي هذا السّياق أفصح  ولله درّ ابن عاشور حينما   
 : " فالمصالح الضّروريةّ هي التّّ تكون الأمّة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلهاقائلًا 

فإذا انخرمت تؤول حالة الأمّة إلى فسادٍ وتلاشٍ. ولستُ أعني  لّ يستقيم النّظام باختلالها، بحيث
 الأمم في الوثنيّة والهمجيّة أعرقج  معلِّلًا ذلك بأن   3؛" باختلال نظام الأمّةِ هلاكجها واضمحلالهجا

ولكنّي أعني به أن تصير أحوال الأمّة شبيهةً بأحوال مُبيـّنًا قصده بقوله: " ، قد سلمت منه
، وقد يُـف ضي بعضُ ذلك الّختلال الأنعام بحيث لّ تكون على الحالة التّّ أرادها الشّارع منها

ني بعضها ببعضٍ، أو بتسلّط العدوّ عليها إذا كانت بمرصجدٍ من إلى الّضمحلال الآجل بتفا

                                                           

 .443، ص4، ج1المرجع السّابق، مج ـ 1
 .142، مرجع سابق، ص2. التّقرير والتّحبير، جه(431ت: )ينظر: ابن أمير الحاج الحلبّ  ـ 2
 .200، مرجع سابق، ص4ج . مقاصد الشّريعة الإسلاميّة،، محمّد الطاّهرابن عاشور ـ 3
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الأمم المعادية لها أو الطاّمعة في الّستيلاء عليها، كما أوشكت حالة العرب في الاهليّة على 
 1ذلك ".

ومغروس  بالفطرة في في النّفوس الإنسانيّة، مركوز   -على حدِّ تعبيره  -وهذا النّوع من المصالح    
 .والّحتراز لأجله ،متمدّنة  من الّحتياط له جماعة  بشريةّ  الطبّائع البشريةّ؛ إذ لم تخلُ 

هي معتبراً إيّاها  ،الخمسةالأصول في هذه  حينما عرّف المصلحة حصرهابل إنّ الغزالّي    
الشّرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ  مقصودج أنّ و "  ،مقصود الشّارع على محاافظةالمعنيّة با

م، فكلُّ ما يتضمّن حفظ هذه الأصول الخمسة هم ومالهج هم ونسلج هم ونفسجهم وعقلج عليهم دينج 
وقع ولذلك  2".يفُوِّتُ هذه الأصول، فهو مفسدة ، ودفعها مصلحة   فهو مصلحة، وكلّ ما

 3.كلِّ شريعةٍ من الشّرائع  في كلّ ملّةٍ من المللِ، وفي تحريُم تفويتها، والزّجرُ عنها

نفسها ليست في درجةٍ واحدةٍ من  أنّ هذه المصالح الضّروريةّإلى  في الأخير تجدر الإشارةو    
الأهمّ  - بحسب ما تقتضيه الظرّوف حالًّ ومآلًّ  - تقديم في ذلكيرُاعى ؛ إذ فيما بينها الأهميّة

 بضروريٍّ أهمّ منه. إهمال  أو إخلال   ذلكراعى أحدها إذا ترتّب على ، فلا يُ على المهمّ منها
هذه  لىو أُ  فمصلحة الدّين راعى من أجله،المصالح تُ  بقيّةالمقصود الأعظم هو حفظ الدّين و ف

، ها بالرّعاية والحفظ؛ ذلك لأنّّا منبع  لكلّ مصلحةٍ، سواء كانت دنيويةًّ أو أخرويةًّ المصالح وأجو لّج 
فهو متفرعّ  عنها، بل أُسُّها وجذرهُا، وما عداها وهي لبُّ هذه المصالح كلِّها وجوهرهُا وروحُها، 

 النّفسُ  مصلحته يهُملُ في جانب -حينئذٍ  -؛ ولذلك ، احتياج الفرع إلى أصلهومحتاج  إليها

                                                           

 .200، ص4المرجع السّابق، ج ـ 1
 .113-111، مرجع سابق، ص1الغزالي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول، ج ـ 2
شرح تنقيح الفصول في اختصار  .ه(141ت: ). و: القرافّي، شهاب الدّين 113، ص1ينظر: المرجع نفسه، ج ـ 3

 .201، ص(م 4001/ه1141لّ.ط، دار الفكر للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، بيروت: لبنان،  )امحاصول في الأصول، 
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الضّروريةّ ودخل بقيّة المصالح حِمى بحيث إذا فقُد الدّين وصل الفساد إلى  1.والمالُ وغيرهما
والعقولج ، أو تُضي عُ وتبُذّرُ  ترى النّفوسج تغُتالُ، والأموالج تُختلسُ حتّّ ختلُّ بوجهٍ ما، عليها، فت

الذّي هو خِلفةُ أفراد النّوع النّسلج و سلبُ مداركها، تُ يُحجرُ عليها أو و  ،تعُطّلُ عن التّفكيرِ 
 تنُتهكُ.تُداسُ و الأعراضج و  ،يهُلكُ و السّليمة يُمالُ به عن مسار الفطرة الإنسانّي 

النّفوس محترمة  محفوظة  ؛ إذ أفرادًا وعمومًا وكذلك الأمر يجري مع مصلحة حفظ النّفس   
فيجوز عند " يهُملُ في جانبها اعتبار قوام النّسل والعقل والمال،  لأجل ذلك؛ و ومطلوبةُ الإحياء

وللمرأة إذا اضطرّت وخافت طائفةٍ من العلماء لمن أُكره بالقتل على الزّنى أن يقي نفسه به، 
إذا " دار الأمر بين بحيث   2. وهكذا سائرها ".الموت ولم تجد من يطُعمها جاز لها ذلك

المال، كان إحياؤها أجو لى، فإن  عارض إحياؤها  ها وإحياءِ المال عليها، أو إتلافِ  ها وإتلافِ إحيائِ 
الكفّار، وقتل  الدّين أو لى وإن  أدّى إلى إماتتِها؛ كما جاء في جهاد إماتةج الدّين، كان إحياءُ 

 3". المرتدّ 

راجعة  إلى الأدلةّ العبرة فيه أهميّةٍ،  صالح الضّروريةّ إنّّا هو ترتيبُ بين هذه الم المعتبر فالتّرتيب   
، ومرتبط  بجلب أعظم المصالح ودفع والمصالح المترتبّة عليه أو المفاسد النّاتجة عن عدم مراعاته

" ولّ عبرةج بالتّرتيب المنطقيّ  وذلك عند وجود التّعارض بين هذه الضّروريّات، أشدّ المفاسد،
منطقيًّا ووجودياًّ كان على الدّين، لأنهّ ليس كلّ ما كان متقد مًا  والعقلج  النّفسج  مالذّي قد يقُدِّ 

: " فلو عُدم ذلك بقوله وهذا ما دفع الشّاطبّ إلى تقرير 4متقدّمًا من حيث الأهميّة والّعتبار ".

                                                           

 .444، مرجع سابق، ص4، ج1الموافقات في أصول الشّريعة، مج الشّاطبّ، أبو إسحاق.ينظر:  ـ 1
 .444، ص4، ج1المرجع نفسه، مج ـ 2
 .20، ص4، ج1المرجع نفسه، مج ـ 3
 .434مجدي محمّد محمّد عاشور. الثاّبت والمتغيّر في فكر الإمام أبي إسحاق الشّاطبّ، مرجع سابق، هامش: ص ـ 4
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ولو عُدم العقلُ لّرتفع  عُدم ترتّب الزاء المرتجى. ولو عُدم المكلّف لعُدم مجن يتديّنُ.الدّين 
 1". بقاء . ولو عُدم المال لم يبق عيش  ولو عُدم النّسلُ لم يكن في العادة التّديّن. 

 يّةثانيًّا: المصالح الحاج   

ذا النّوع واهتمام الشّريعة وعنايتها به، التّرتيب  تأي  بعد الضّروريةّ من حيثوهي المصالح التّّ    
وأمّا الحاجيات؛  وقد عرفّها الشّاطبّ بقوله: " ،تقترب من عنايتها بالمصالح الضّروريةّ من المصالح

والمشقّة المؤدّي في الغالب إلى الحرج أنّّا مفتقر  إليها من حيث التّوسعة ورفع الضّيق فمعناها 
تاج  إليه في أمّا الغزالّي فيعرفّها بأنّّا " ما لّ ضرورة إليه، لكنّه مح 2". اللّاحقة بفوت المطلوب

قد تتحقّق من دونّا المصالح الضّروريةّ تحقّقًا هذه المصالح بحيث إذا لم ترُاع  3اقتناء المصالح "؛
 الحرجُ  - عامّة المكلّفين؛ أي ليس بالضّرورة إجمالًّ  -لحق المكلّفين ي، كما يحفّه العُسر والصّعوبة

 والمتوقّع في المصالح العامّة. مبلغ الفساد العاديّ ذلك دون أن يبلغ من ولكن  ،بفقدها والمشقّةُ 
 مُلاحظ  في جميع أقسام التّشريع الإسلاميّ.مظهر  هو ورفع الحرج 

باعتبارها معياراً على وسطيّة هذا الدّين واعتداله، وأهميتّها وتتجلّى قيمة هذه المصالح الحاجيّة    
بها ث ترتفع في القيام يتتردّد على الضّروريّات تكمّلها، بح"  نجدها إذ؛ دون إفراطٍ أو تفريطٍ 

على م فيها إلى التّوسّط والّعتدال في الأمور، حتّّ تكون جاريةً واكتسابها المشقّات، وتُيل به
 4وجهٍ لّ يميل إلى إفراطٍ ولّ تفريطٍ ".

عند عدم مراعاة هذا النّوع من  -على الملة  -ودخول الحرج والمشقّة على المكلّفين    
مصالحها وانتظام واعتبره ما تحتاج الأمّة إليه " لّقتناء ، هو ما عبّر عنه ابن عاشور المصالح

                                                           

 .11، المرجع السّابق، ص4، ج1الموافقات في أصول الشّريعة، مج الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 1
 .1، ص4، ج1المرجع نفسه، مج ـ 2
 .114، ص1الغزالّي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق، ج ـ 3
 .11، المرجع السّابق، ص4، ج1الموافقات في أصول الشّريعة، مج الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 4
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فسد النّظام، ولكنّه كان على حالةٍ غير أمورها على وجهٍ حسنٍ، بحيث لولّ مراعاتهُ لجـمجا 
 1منتظمةٍ، فلذلك كان لّ يبلغ مرتبة الضّروريّ ".

كما في العبادات   مناحي الحياة المختلفة، فروعيت فيوقد روعيت هذه المصالح الحاجيّة في    
المصالح دون مرتبة  -لطيّبات باوالتّمتّع  ،وفي العادات كإباحة الصّيد .الرّخص الشّرعيّة إجمالًّ 

المساقاة الإجارة و كالمضاربة و ذلك. وفي المعاملات  من المأكل والمشرب وغير  - ةالضّروريّ 
 الصّنّاع، وما يشبه ذلك.والسّلم. وفي النايات كضرب الدّية على العاقلة، وتضمين 

-إضافةً لما ذكُر من توسعةٍ في الانب الماديّ لحياة الإنسان  -ومن المعاصرين من اعتبر    
توفير لحياته، على رأسها تحقيق الكرامة الإنسانيّة، و لانب المعنويّ با سيرات المتعلّقةدخولج التّي

، وغير ذلك من القيم التّّ فرضها مبدأ المساواةالرأّي والتّعبير، وإقامة الحريّات العامّة، كحريةّ 
وإن كان   -في جانبه الّجتماعيّ؛ " إذ فقدان العنصر المعنويّ لهذه الشّخصيّة  الوجود الإنسانيّ 

يوقع الإنسان في حرجٍ شديدٍ، أو  غير أنهّ - أو فوت حياة ،لّ يعود على أصل وجودها بالنّقض
بالغةٍ غير مألوفةٍ، فتصبح معه الحياة عبئًا ثقيلًا لّ يطُاق، مماّ  ضيقٍ عسيٍر أو فوت مشقّةٍ 

ذريعة المساس بأصل  سدّ  من باب وذلك 2للإنسان ".س أثره بالتّالي على النّشاط الحيويّ كينع
 .وكليّاتها الخمس المصالح الضّروريةّ

في شتّّ  وتوسعجتجها عليهم ،ها لحاجات الناّسوتلبيتج ، وجمالهجا هذه الشّريعة مماّ يؤكّد كمالج    
، وحتّّ لّ ينقطع المكلّف عن سلوك الحرج والضّيق عنهم ورفعجهامناحي الحياة وميادينها، 

يه عندما تتزاحم علأو ينحو إلى التّقصير ، إلى نفسه فيكره التّكليفج ولّ تتخلّل السّآمة طريقها، 
أي: أعمال العبادات  -الأعمال من مقصود الشّارع في "  لأنّ الوظائف والواجبات الشّرعيّة؛ 

                                                           

 .201، مرجع سابق، ص4ج . مقاصد الشّريعة الإسلاميّة،، محمّد الطاّهرابن عاشور ـ 1
، مؤسّسة الرّسالة ناشرون، دمشق: سوريا، 4ط )فتحي الدّرينّي. خصائص التّشريع الإسلاميّ في السّياسة والحكم،  ـ 2

 .411، ص(م 4012/ه1121
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فقد روعيت هذه المصالح حمايةً للضّروريّات من  1،" دوام المكلّف عليها -التّّ تتكرّر أسبابها 
 يتمّ به صلاحها وكمالها.المصالح وخدمةً لها، من خلال تحقيق ما 

 يّةثالثاا: المصالح التّحسين   

إذا  يفسد ولّنظامها بحيث لّ خرتلّ لّ تتوقّف الحياة على وجودها، وهي تلك المصالح التّّ    
تجميل رعت لأجل أو حرج  بتركها، وإنّّا شُ كما لّ يلحق الإنسانج ضيق  أو مشقّة  ،  غابت

اللّائق، فيها، باستكمال  أرقى طرقهصيانة و  ،ورعاية أحسن مناهجه ،تزيّين حياتهمظهره، و 
، نقيّةالالإنسانيّة سات التّّ تأباها الفطرة المدنِّ الّنصراف عن و  ،النّجاساتوالتّنزهّ عن غيره من 

نكرها العقول ، وتُ ةسّليمالالأذواق الطبّاع و الصّحيحة، وتُجّها النّفوس وتنفر منها وتعافها 
بما يليق من محاسن العادات، وتجنّبُ  " الأخذ :-كما قال الشّاطبّ  - فهي ة؛الراّقيالراّجحة 

 2. ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق ".الأحوال المدنِّسات التّّ تأنفها العقول الراّجحات

حين عرفّها بقوله: " ما لّ يتعلّق بضرورةٍ حاقةٍّ ولّ الوينّي ا أورده مّ مفهوم غير بعيدٍ عوهو    
عرفّها في و  3حاجةٍ عامّةٍ، ولكنّه يلوح فيه غرض  في جلب مكرمةٍ أو في نفي نقيضٍ لها ".

: " ما لّ ينتسب إلى ضرورةٍ، ولّ إلى حاجةٍ، وغايتهُ الّستحثاث على مكارم هبقولموضعٍ آخر 
 ، ولّ إلى حاجةٍ؛الغزالّي بقوله: " ما لّ يرجع إلى ضرورةٍ وعلى منواله عرفّها تلميذه  4الأخلاق ".

ورعاية أحسن المناهج ، لمراتب؛ للمزايا واوالتّيسيروالتّوسعة  ،ولكن يقع موقع التّحسين والتّزيّين

                                                           

. و: الهامش رقم: 141، مرجع سابق، ص4، ج1الموافقات في أصول الشّريعة، مج الشّاطبّ، أبو إسحاق.ينظر:  ـ 1
 من الصّفحة نفسها. (4)
 .1، ص4، ج1المرجع نفسه، مج ـ 2
 .141 -141، مرجع سابق، ص4الوينّي، أبو المعالي. البرهان في أصول الفقه، ج ـ 3
 .123، ص4المرجع نفسه، ج ـ 4
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وقريب  من ذلك  1". ، والحمل على مكارم الأخلاق، ومحاسن العاداتادات والمعاملاتبفي الع
حاجة إليه لكن وهو ما لّ : " بقولهالتّحسينيّة  المصالح عرّف ماحين الإيجيّ العضد عنه  عبّر ما 

 2وسلوك منهجٍ أحسن من منهجٍ ".فيه تحسين  وتزيّين  

المنفعة اسم:  من المصالح أو المنزلةرتبة الم أطلق على هذهنقل أنّ بعضهم قد  قدف الزّركشيُّ  أمّا   
، قائلًا: " وأمّا المنفعةُ: فكالذّي يشتهي خبزج الحنطة ولحم الغنم، والطعّام الدّسم. وأمّا زيّنةالو 

والذّي  3.المنسوج من حريرٍ وكتانٍ "الزيّنةُ: فكالمشتهي الحلو المتّخذ من اللّوز والسّكر والثّوب 
 -في حقيقة الأمر -أنّ مضمونه  ،ا سماّه بالمنفعة والزيّنةلم هر من خلال ما ذكر من أمثلةٍ يظ

 داخل  تحت مرتبة المصالح التّحسينيّة.

آخذًا ترُاعى فيها المداركُ البشريةّ الراّقية، مماّ  جاعلًا إيّاهاأبدع في بيانّا، وأمّا ابن عاشور فقد    
من المصالح سببًا في  هذا القسم ؛ حيث عد  في ذلك علاقة الأمّة الإسلاميّة بغيرها بعين الّعتبار

، معرّفاً لتّواصل معهاطريقًا لو  ،لأمم الأخرى في الأمّة الإسلاميّة، وذريعةً للتقرّب منهااندماج ا
مطمئنّةً ولها آمنةً في نظامها حتّّ تعيش كان بها كمالُ حالِ الأمّة   ما عندي : " هيهللها بقو 

 بقيّة الأمم، حتّّ تكون الأمّة الإسلاميّة مرغوبًا في الّندماج فيها أوفي مرأى بهجةُ منظر المجتمع 
 4". فإنّ محااسن العادات مدخلًا في ذلك التقرّب منها. في

                                                           

. وينظر: المؤلّف 111الغزالي، أبو حامد. شفاء الغليل في بيان الش به والـمُخيل ومسالك التّعليل، مرجع سابق، ص ـ 1
 .114، ص1نفسه. المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق، ج

جب . شرح العضُد على مختصر المنتهى الأصولي لّبن الحاه(311ت:)الإيجي، عضد الدّين عبد الرحمن بن أحمد  ـ 2
 .244، مرجع سابق، صه(111ت:)المالكيّ 

. المنثور في القواعد، حقّقه: تيسير فائق أحمد محمود. راجعه: عبد الستّار أبو غدّة، ه(311ت:)الزّركشيّ، بدر الدّين  ـ 3
. وهذا أثناء بيانه 240 -211، ص(م 1141/ه1101، شركة دار الكويت للصّحافة، الكويت، 4ط )، 4ج

لقاعدة:" الضّرورات تبيح امحاظورات "، وإيراده لفائدةٍ، مضمونّا أنّ بعضهم جعل المراتب خمسةً: ضرورة، وحاجة، ومنفعة، 
 وزينة، وفضول.

 .203، مرجع سابق، ص4ج . مقاصد الشّريعة الإسلاميّة،، محمّد الطاّهرابن عاشور ـ 4
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، وأخذ الزيّنة، وستر العورةوآداب قضاء الحاجة، : إزالة النّجاسات، في العبادات ومن أمثلتها   
والإقتار في مجانبة الإسراف التوسّط و وفي العادات كآداب الأكل والشّرب، و ونحو ذلك. 
الماء والكلأ. وأمّا في النايات  كالمنع من بيع النّجاسات، وفضلِ عاملات  في المو المتناولّت. 

 الصّبيان والرّهبان في الهاد.قتل النّساء و  عِ من  فكج 

غياب المصالح تخلّف و عن حياة الإنسان لّ يترتّب عليه ما يترتّب عن  تخلّفهاوإذا كان    
يطرأ بتخلّفها عن الحياة " غياب مظاهر البهجة والتّوسعة والّطمئنان  فإنهّالحاجيّة، الضّروريةّ أو 

سواء  فيما يتعلّق بأحوال الفرد أو بأحوال الهيئة والراّحة، وظهور مظاهر الخشونة والتجهّم والتّوترّ 
 1الّجتماعيّة ".

قيمة مكانته ب  إجحافاًمن المصالح في التّرتيب إنقاصًا من منزلته، ولّ ليس تأخّر هذا القسمو    
لقيمة الحقيقيّة العميق تتجلّى اوالتفحّص ؛ إذ بالنّظر الدّقيق عتقد البعضُ ظنّ ويج ومرتبته كما يج 

أنّ الأخلاق التّّ أصلُها الفطرة هي  يّ الإسلامالتّشريع اعتبر فقد من المصالح،  ذا القسمله
إذ  اعى هذه الحقيقة؛أساس كلّ مصلحة، ومقياس كلّ منفعة، ولذلك نلاحظ أنّ الإسلام قد ر 

لق المستمدّ من الفطرة والقائم على أساس بيّن للناّس " أنّ مقياس كلّ مصلحةٍ هي الخُ  نجده قد
وأنهّ قيّد كل اعتبار  2العمل لمرضاة مثجل أعلى هو غاية الإنسان من الحياة ومن العمل "،

 للمصالح أو مراعاة لها بالمعروف من أخلاق الفطرة الإنسانيّة السّليمة.

أنّ هناك فهمًا خاطئاً ولكنّ الذّي يجب التّنبيه عليه فيما يتعلّق بهذا القسم من المصالح،    
 رتبة من المصالحهذه الم، وهو أنّ عمومًا دّعاةخصوصًا وبين ال المهتمّين بأصول الفقهشائعًا بين 

ثّم حوصرت في تلك المصالح التّّ لّ ينال المكلّفج بفقدها إلّّ في مكارم الأخلاق، حُصرت قد 

                                                           

 .14، ص(م4004، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت: لبنان، 4ط)صد الشّريعة بأبعادٍ جديدةٍ، عبد المجيد، النجّار. مقا ـ 1
 .111علّال الفاسيّ. مقاصد الشّريعة الإسلاميّة ومكارمها، مرجع سابق، ص ـ 2
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، لّ تعُطى حظّها من الّهتمام، ولّ توفّّ حقّها من نظراً لتأخّرها في التّرتيبو  ،1جُرح  في المروءة،
ذلك لأنّ " إنزال مكارم الأخلاق منزلة و ؛ وبمكانتها من التّشريع تطبيقها وتنزيلها كما يليق بها

يوُهم بأنّّا مجرّد كماليّات من الممكن الّستغناء عنها، أي أنّّا بمنزلة ترفٍ المصالح التّحسينيّة 
، للمكلّف  ، أنهّ لّ يترتّب عليه إذ ليس معنى أنّ الفعل تحسينيٌّ  2أن يأخذه أو يردّه "؛سلوكيٍّ

في واقع حياة  ما هو واجب التحلّي به وتجسيدهالأخلاق مكارم من لزوم كونه واجبًا شرعيًّا، ف
عمال المندرجة تحت هذا القسم من المصالح تعتريها الأحكام التّكليفيّة الإنسان، كما أنّ الأ

 3بمكارم الأخلاق ".الشّريعة كلّها إنّّا هي تخلُّق  نفسِه: " و  بل على حدّ تعبير الشّاطبّ الخمسة. 
 به العرب، ، هو أوّل ما خُوطبج وما ينضاف إليها وأنّ ما يرجع إلى الّتّصاف بمكارم الأخلاق

 4وهو ما كان معهودًا عندهم على الملة. ة،المكيّ ما تجد ذلك في السّور وأكثر 

المال في النّفوس، وصبغ الحياة هو إشاعة ذا القسم من المصالح الدّور الكبير المناط بهإنّ    
امحابّة والمودّة وتيسير أسباب الراّحة والّطمئنان،  وسائلوتوفير ، والسّرور ن البهجة والسّعادةبألوا

 ،في شتّ مناحي الحياة والسّلوك بالنّفوس نحو مدارج الكمال الإنسانيّ والتّراحم والتّلاحم، 
أباح الإسلام " التمتّع بما هو مشروع  من الزيّنة ملبسًا وطيبًا وتأنّـقًا في المسكن والمركب،  ولذلك

ومناداة الآخرين بأحبّ الأسماء لديهم، وتخطيط المدن على وبشاشة الوجوه عند التّلاقي، 
 5درجاتٍ من النّظام والتّوسعة، وتزييّنها بالحدائق الناّضرة ".

إلى الإنسان ذاته، المباشرة أنّّا ترجع بالمنفعة  المصالح التّحسينيّة في النّهايةوخلاصة مفهوم    
لتحقيق و  عضوًا نافعًا لأمّته،كون ي ، بحيثولإيجاد شخصيّةٍ إنسانيّةٍ متكاملةٍ منسجمةٍ  وخاصّته،

                                                           

 .111ينظر: طه عبد الرّحمن. تجديد المنهج في تقويم التّراث، مرجع سابق، ص ـ 1
 .114المرجع نفسه، ص ـ 2
 .11، مرجع سابق، ص4، ج1الموافقات في أصول الشّريعة، مج الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 3
 .11 -14، ص4، ج1ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 4
 .11ابق، صسّ الرجع المعبد المجيد، النجّار. مقاصد الشّريعة بأبعادٍ جديدةٍ،  ـ 5
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 فورنّ اليؤدّي إلى  رغباته المشروعة؛ ذلك لأنّ عدم مراعاة تحقيق المكلّف لرغباته ومنافعه القريبة
 1.يثُقل عليهمأن أو  ،أن ينُفّر مكلِّفيهالإسلام  ، وحاشامن التّكاليف واستثقالها

 من جهة مراتبهاالمصلحة  متقسيالثاّني: حاصل اعتبار  فرعال   

أي: الضّروريةّ  - للمصالحهذا التّقسيم الثّلاثيّ  اعتبارِ  حاصلج بيان أنّ  بالذكّرالدير إنّ    
 إلىمردّه إنّّا ، في حياتهم هابينفيما ذا التّفاوت الأخذِ بهو  في دنيا النّاس، - والتّحسينيّةوالحاجيّة 

في قوّة ما تتضمّنه من مصلحةٍ بتحقيق المقصد الأعلى الذّي جاءت الشّريعة من  فاوت "تّ ال
هي و  2". فيها وفق منهج العبادة الخلافة في الأرض والتّعميرِ  همّةِ أجل تحقيقه وهو القيام بمج 

 هي في الأخير مصلحته في الدّنيا والآخرة.التّّ همّة الأولى التّّ خُلق من أجلها الإنسان، و ـمج ال

قصد الشّارع في تحصيلها، وكذا تقديم فيه مراعاة  ل بهذا الّعتباروتقسيمها المصالح  ترتيبوأنّ    
وكذلك  لضّروريّ،مراعاته إلى الإخلال باإذا أدّت يهُملُ ، وأنّ الحاجيّ منها الأهمّ منها ثّم المهمّ 

،بضروريٍّ إذا أخلّ منها التّحسينّي  بإطلاق يلزم منه  الضّروري  يلحق  اختلالأيّ  وأنّ  أو حاجيٍّ
ولأنّ مصالح الدّين والدّنيا مبنيّة   بالقسمين الآخرين بإطلاقٍ؛ لأنّّما بمنزلة المكمّل له. اختلال

أو ، وأنّ قيام الوجود الدّنيويّ مبنيٌّ عليها؛ فإذا انخرمت الضّروريةّعلى امحاافظة على المصالح 
، وكذلك بالنّسبة للأمور وجود   -فيما يتعلّق بالمكلّفين والتّكليف   -ا لم يبق للدّنيضُيِّعت 
وأنّ الضّروريّ منها يمثّلُ " الحد  الأدنى  3لّرتباطها بهذا الوجود. لّ قيام لها إلّّ بذلك؛ الأخرويةّ

                                                           

مُ أبعاد وتبيانُ مقاصد،  ـ 1 ، فصّلت للدّراسات والتّرجمة والنّشر، حلب: 1ط )ينظر: محمود عجك ام. الشّريعة الإسلاميّة رس 
، 1ط ). و: وهبة الزّحيليّ. نظريةّ الضّرورة الشّرعيّة مقارنة مع القانون الوضعيّ، 31، ص(م 4000/ه1141سورية، 

 .11، ص(م 1141/ه1101مؤسّسة الرّسالة، بيروت: لبنان، 
 .11عبد المجيد، النجّار. مقاصد الشّريعة بأبعادٍ جديدةٍ، المرجع السّابق، ص ـ 2
 .12، مرجع سابق، ص4، ج1الموافقات في أصول الشّريعة، مج الشّاطبّ، أبو إسحاق.ينظر:  ـ 3
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للمقصد الذّي لّ تقف الشّريعة عند تطلّب تحقيقه، وإنّّا تتطلّع إلى كماله في حدود الإمكان  
 1دون إفراطٍ أو تفريطٍ ".

فيما  وأنّ هذه المراتب الثّلاث من المصالح مرتبط  بعضها ببعضٍ، ومختلفة  في تأكّد الّعتبار   
منه، ومجدخل  للإخلال به، فصار  على ما هو آكد   جرأة   لذلك " كان في إبطال الأخفّ  ؛بينها

قع فيه، فالمخلُّ بما هو مكمِّل   يوشِك أن يكدِ، والراّتعُ حول الحمى للآ الأخفّ كأنهّ حِمًى
 2من هذا الوجه ". بالمكم لِ  كالمخلِّ 

 ه،الدّين وأصولج  أركانج  -أو ما لّ تقوم إلّّ به  - فالإمام الشّاطبّ يعتبر الضّروريّ من المصالح   
، فهي بمثابة فروع الدّين تمن تكميلاوأمّا ما دونّا  تها من كبائر المفاسد أو الذّنوب.وأنّ مخالفج 

بما الفعل يعُتبر شرعًا لكنّ فيقول: "  عدُّ من صغائر المفاسد أو الذّنوب.تها تُ مخالفج  وفصوله، وأنّ 
المفاسد. وقد بيّن الشّرع ذلك، وميّز بين ما يعظم من الأفعال يكون عنه من المصالح أو 

أو مفسدتهُ فجعله كبيرةً، وبين ما ليس كذلك فسمّاه في المصالح مصلحته فجعله ركنًا، 
 إحسانًا، وفي المفاسد صغيرةً. وبهذه الطرّيقة يتميّز ما هو من أركان الدّين وأصوله، وما هو من

عرف ما هو من الذّنوب كبائر، وما هو منها صغائر. فما عظّمه الشّرع في فروعه وفصوله؛ ويُ 
فهو من أصول الدّين؛ وما جعله دون ذلك فمن فروعه وتكميلاته. وما عظمّ أمره في المأمورات 

 المصلحة أوالمنهيّات فهو من الكبائر؛ وما كان دون ذلك فهو من الصّغائر. وذلك على مقدار 
 3لمفسدة ".ا

                                                           

ريحانة، اليندوزي. التّحقيق في دعوى حصر المكارم الخلُقيّة في المقاصد التّحسينيّة، الراّبطة امحامّديةّ للعلماء. سلسلة  ـ 1
 .402. مقاصد الشّريعة والسّياق الكونّي المعاصر، مرجع سابق، ص(1)ندوات علميّة 

 .13، المرجع السّابق، ص4، ج1الموافقات في أصول الشّريعة، مج الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 2
 .111، ص1، ج1المرجع نفسه، مج ـ 3
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من  فهي أدقّ خصوصيّةما سمِّيت بذلك إلّّ لوصفها بالضّرورة، لحة الضّروريةّ ولأنّ المص   
أشقّ الحالّت أشدّ المراتب، و أمسّ و إلى  فيها درجة الّحتياج هي التّّ تصلإذ  عموم المصلحة؛

 عقلهِ أو نسلهِ.أو مالهِ أو  ، أو نفسهِ وأعسرها؛ حيث يصبح الخطر مهدِّدًا للإنسان في دينهِ 
 مفسدةٍ، بغضّ  في الأصل عبارة  عن جلب منفعةٍ، أو دفعفهي ، من الضّرورة ولأنّ المصلحة أعمّ 
خاصّة  فهي الضّرورةُ أمّا ، فالمصلحة عامّة  تشمل المراتب الثّلاث، و و قوّتهاالنّظر عن رتبتها 

 1.فقط بالمرتبة الأولى

 أنهّ قد تبيّن و  استقراءُ مصالح العباد،دلّ عليه  الثّلاثةالأقسام في هذه  المصالحوأنّ انحصار    
" وقد يتردّد الباحث في إلحاق شيءٍ منها من هذه الأقسام،  منها إلى قسمٍ رجوع كلّ مصلحةٍ 

 2بأحد الأنواع، ولكنّه لّ يتردّد في عدم خروجه منها بحالٍ ".

وأنّّا " لم تُهمل من ومكمّلاتها،  المصالح أقساموأنّ الشّريعة قد تضمّنت وراعت حفظ جميع    
الخاصّة، فقد شملته وما لّ تشمله نصوصها أمر المصالح والمفاسد شيئًا، قليلًا كان أو جليلًا، 

موضوعةً لمصالح العباد، " فالعباد بالنّسبة الأحكام الشّرعيّة  ه إذا كانتوأنّ   3نصوصها العامّة ".
وُضعت على الخصوص لم تكن موضوعةً لمصالح العباد ؛ فلو إلى ما تقتضيه من المصالح مرآة  

في العباد على السّواء، لّنطباعهم بطابع النّوع أي أنّ هذه المصالح منطبعة   4؛بإطلاقٍ "
 5تّحد في كلّ حاجيّاته وضروريّاته وما يُكمّلها.، والمالإنسانّي ذاتهِ 

لّ يقوم تعيينها " بناءً على كما  قوم على أساس الشّرع لّ العقل،يولكنّ تعيين هذه المصالح    
المفاهيم السّائدة في المجتمع، أو بناءً على المفاهيم التّّ يحملها أهل النّظر، أو المعرفة والخبرة، أو 

                                                           

 .134ينظر: يوسف حامد العالم. المقاصد العامّة للشّريعة الإسلاميّة، مرجع سابق، ص ـ 1
 .221ص، (م 1131/ه1211، دار المعارف بمصر، 1ط )عليّ حسب الله. أصول التّشريع الإسلاميّ،  ـ 2
 .410الريّسوني، أحمد. نظريةّ المقاصد عند الإمام الشّاطبّ، مرجع سابق، ص ـ 3
 .143 -141، المرجع السّابق، ص4، ج1الموافقات في أصول الشّريعة، مج الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 4
 .143، ص(1)، ينظر: كلام الشّارح عبد الله دراز، الهامش 4، ج1المرجع نفسه، مج ـ 5
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ن يأكل الخنزير والميتة، ويتعاطى وإلّّ لقائلٍ أن يقول: إنّ هناك مج  1القرار في المجتمع ".
ه ، ولّ يجد في ذلك ما تعافُ أو ضيقٍ  دون أدنى حرجٍ ، من ولوالكح ويعاقر الخمر ،المخدّرات

 السّليمة. الفِطرةُ ترفضه  وأ ،الصّحيحةُ  العقول الراّجحة، أو تنفر منه النّفوس

بقوله: " فلقد  ه في موافقاتهطبتج خُ  - منذ الوُهلة الأولى - صدّر الشّاطبّ  هذا المعنى تأكيدلو    
كنّا قبل شروق هذا النّور نخبط خبطج العشواء، وتجري عقولنا في اقتناص مصالحنا على غير 

لِ الأعباء، ومشاركة عاجلاتِ الأهواءالسّواء ونطلبُ آثار الصحّة من  (...) ،، لضعفها عن حمج
المستقيم. حتّّ ظهر ونّشي إكبابًا على الوجوه ونظنُّ أنّا نّشي على الصّراط السم السّقيمِ، 

 2، وارتفعت حقيقةُ أيدي الّضطرار، إلى الواحد القهّار ".في عين الأقدار ،محض الإجبار

وخُرصّص ليقرّرِ في موضعٍ آخر أنّ هذه المراتب الثّلاث من المصالح " خردم بعضها بعضًا،    
. وأيضًا فقد ب أحوالهابعضُها بعضًا، فإذا كان كذلك فلا بدّ من اعتبار الكلِّ في مواردها وبحس

يعتبر الشّارع من ذلك ما لّ تدركه العقول إلّّ بالنّصّ عليه، وهو أكثر ما دلّت عليه الشّريعة في 
، الزئيّات؛ لأنّ العقلاء في الفترات قد كانوا يُحافظون على تلك الأشياء بمقتضى أنظار عقولهم

، صفة بينهم، بل كان مع ذلك الهر جُ واقعًالكن على وجهٍ لم يهتدوا به إلى العدل في الخلق والمنا
. فجاء الشّارع باعتبار المصلحة والمصلحة تفُوِّتُ مصلحةً أخرى، وتهدم قاعدةً أخرى أو قواعد

 3". المصلحة، وبيّن من المصالح ما يط ردُ وما يعُارضُه وجه  آخر من والن صجفة المطلقة في كلّ حينٍ 

هو:  - كما أفصح عنه الشّاطبّ  -ثّم إنّ المقصود الأعظم من هذه الأقسام الثّلاثة للمصالح    
" امحاافظة على الأوّل منها وهو الضّروريّات. ومن هنالك كان مُراعًى في كلّ ملّةٍ، بحيث لم 

                                                           

 .114محمود عبد الهادي فاعور. المقاصد عند الإمام الشّاطبّ، مرجع سابق، ص ـ 1
 .12، المرجع السّابق، ص1، ج1الموافقات في أصول الشّريعة، مج الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 2
 .1 -4، ص1، ج4المرجع نفسه، مج ـ 3
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 1لّة ".تختلف فيه الملل كما اختلفت في الفروع. فهي أصول الدّين، وقواعد الشّريعة، وكليّات الم
، رعايةً وحفظاً؛ ذلك لأنّّا منبع  لكلّ مصلحةٍ ولّها وأنّ مصلحة الدّين هي أوُلى هذه المصالح وأج 

 2كانت أو أخرويةً.دنيويةًّ  

إنّ هذه المصالح بمراتبها الثّلاث وما يُكمّلها، تعُتبر أساس المعاني المناسبة، والتّّ يعرفّها الغزالّي    
وجميع أنواع المناسبات ترجع  (...)بقوله: " المعاني المناسبة: ما تشير إلى وجوه المصالح وأماراتها 

بًا. وأمّا ما أشار إلى رعاية أمرٍ إلى رعاية المقاصد. وما انفكّ عن رعاية أمرٍ مقصودٍ، فليس مناس
 3مقصودٍ، فهو: المناسب ".

الشّريعة الإسلاميّة عندما أقرّت المستثنيات من ضرورةٍ وحاجةٍ ومشقّةٍ، إنّّا أقرّتها من  ثّم إنّ    
أجل تحصيل المصلحة ودفع المفسدة عن المكلّف؛ بحيث " لّ يصطدم التّكليف مع مصلحة 

لحاجيات ثمّ الإنسان وظرفه، ثّم إنّّا أجو لجت الأحكام ترتيبًا أجولوياًّ فبالدّرجة الأولى الضّروريات ثّم ا
التّحسينيّات، أي إنّ هناك موازنة يُجلب فيها خير الخيرين، ويدرأ شرّ الشريّن، وهذا هو 

 4المطلوب في إجراء الحكم ".

تنزيلها ومعايشتها في الواقع، أنّّا عند  وأ ،الممارسة والتّطبيق لهذه المصالح والذّي يبدو حالج    
 هاسُّ وأفرأس هذه المصالح  عن بعضها البعض.ولّ منفصلةٍ غير منقطعةٍ  ،كدوائر متقاطعةٍ   تتجلّى

ولكنّه لن يستقيم إلّّ بواسطة جملةٍ من  ضروريٌّ، "و والذّي هو كليٌّ  ،حفظ الدّينيتمثّل في 
، والتّحسينّي، بحيث لّ تنفصل دائرة  هي شروط تؤكّد تداخلًا بين الضّروريّ والحاجيّ  ،الشّروط

                                                           

 .11، ص4، ج1المرجع السّابق، مج ـ 1
 . 440ينظر: الريّسوني، أحمد. نظريةّ المقاصد عند الإمام الشّاطبّ، مرجع سابق، ص ـ 2
 .111الغزالّي، أبو حامد. شفاء الغليل في بيان الش به والـمُخيل ومسالك التّعليل، مرجع سابق، ص ـ 3
                .111، صمرجع سابقناجي إبراهيم السّويد. فقه الموازنات بين النّظريةّ والتّطبيق،  ـ 4
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طلق بين المقاصد هو انفصال إجرائيّ اقتضاه الدّرس العلميّ لعلم عن غيرها، لأنّ الّنفصال الم
 1أصول الفقه، في حين هو اتّصال  وتلاحم  في حالة الممارسة تتخلّله الأخلاق ".

مراتبها وباعتبار قوّتها جدير جهة  نّ هذا التّقسيم للمصالح منيبقى في الأخير التّأكيد على أ   
به وجنحوا إلى تطبيقه وحقيق بالفهم والتّنزيل؛ إذ " حبّذا لو أخذ المسلمون  بالبحث والدّراسة،

في دنيا  -في مجال الحياة العامّة لهم، بحيث يوضع توفير الضّروريّات والحاجيّات لميع النّاس 
 2".امّة المرتبطة بشعور الميع موضع القاعدة الع - ، والخدمات التّعليميّة، والصحيّةالمعيشة

متيٍن من النّظام على أساس  ويهُيّأج مراحله الأولى على الفضيلة والأخلاق،  منذ النّشءُ يربّ   حتّّ 
على  وينُشّأج  ،ينيّة والدّنيويةّدّ أعماله وتصرفّاته التقديم الأولويّات في على  ، ويدُرّبج الّنضباطو 

في  مشاركته دافعُ كون يحتّّ و على رسالة الخلافة والشّهادة،  يدُرّبج والقيادة، و فكرة الرّيادة 
ه جنّتِ نيل في  لطاعته، والرّجاءج  ظهارج الإ، و عبادهله وأوامرِ تعالى الله  لتشريعاتِ  الّنقيادج و  الحياة امحابّةج 

 ه.مرضاتِ و 

 لَاأو إلغائه اعتبار الشّارع : أقسام المصالح من جهة ثاّلثال طلبالم   

، أو بالنّظر إلى حكم لهاأو إلغائه  لشّارعااعتبار جهة حيث من  -المصلحة أنّ الشّاطبّ  يرى   
وهو بهذا التّقسيم لم خررج عمّا دأب عليه السّابقون له  ،إلى ثلاثة أقسامٍ تقُسّم  -ا الشّارع فيه

حيث قسّموه إلى وصفٍ مُعتبٍر في نظر  ؛في تقسيمهم للوصف المناسبصول من علماء الأ
 .الحكيم سكت عنه الشّارع ثالثٍ الشّارع، ووصفٍ ألغاه الشّارع، ووصفٍ 

يرى أنّ المعاني المناسبة: ما تُشير إلى وجوه المصالح وأماراتها،  الذّي الإمام الغزاليّ من هؤلّء و    
وأنّ جميع أنواع المناسبات ترجع إلى رعاية المقاصد، وكانت على منهاج المصالح، وما انفكّ عن 

                                                           

، منشورات 1ط )نورة بوحناّش. مقاصد الشّريعة عند الشّاطبّ وتأصيل الأخلاق في الفكر العربّي الإسلاميّ،  ـ 1
 .133 -131، ص(م 4014/ ه1122الّختلاف، الزائر العاصمة: الزائر، 

 .131يوسف حامد العالم. المقاصد العامّة للشّريعة الإسلاميّة، مرجع سابق، ص ـ 2
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كثيراً بالغزالّي، واقتفى يكون قد تأثرّ   لعلّ الشّاطبّ و  1رعاية أمر مقصود، فلا يعُتبر مناسبًا.
بأيّ نوعٍ من ؛ إذ هما " يتّفقان في أنّ المصلحة المجرّدة عن الّعتبار خطواته في هذا التّقسيم

المسكوت عنه يشمل الوصف المناسب الغريب،  وفي أنّ  الّعتبار لّ تصلح دليلًا شرعيًّا.
 2والمناسب المرسل ".

عتبار إلى ثلاثة أقسام قائلًا: بهذا الّ يقُسّمه لمناسبعند بيانه ل 3ه(1410) والشّوكانيّ    
اعلم أنّ المناسب ينقسم باعتبار شهادة الشّرع له، بالملائمة والتّأثير، وعدمها، إلى ثلاثة "

 4".منهماأقسامٍ؛ لأنهّ إمّا أن يعُلمج أنّ الشّارع اعتبره، أو يعُلمج أن هُ ألغاهُ، أو لّ يعُلمج واحد  
، ثلاثة الّعتبارذا بهوأنّ أقسامها تقسيم المصلحة بهذا الّعتبار راجع  إلى تقسيم الوصف. ف
 هي:و 

 المصلحة المعتبرة :الفرع الأوّل   

 قام الدّليل على طلبها واعتبارهاأ، و هِ روعيت من قِبلأثبتها الشّارع، و هي تلك المصلحة التّّ    
أو " ما عُلم  5إجماعٍ، ترتيب الحكم على وفقها في صورةٍ بنصٍّ أوطريقة أو ب ،بنصٍّ أو إجماعٍ 

                                                           

، 1. و: المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق، ج111ينظر: الغزالّي، أبو حامد. شفاء الغليل، مرجع سابق، ص ـ 1
 ، وما بعدها.201، ص4، وما بعدها. و: المرجع نفسه، ج111ص
 .112يوسف حامد العالم. المقاصد العامّة للشّريعة الإسلاميّة، المرجع السّابق، ص ـ 2
، إمام مجتهد من أئمّة المسلمين المتأخّرين، له ه(1410 -ه1132)محمّد بن عليّ بن محمّد بن عبد الله الشّوكانّي  ـ 3

الأوطار شرح منتقى الأخبار، الدّراري المضيّة تصانيف كثيرة  منها: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، نيل 
- 411، ص4شرح الدّرر البهيّة، وغيرها. ينظر: الشّوكانّي. البدر الطاّلع بمحاسن مجن بعدج القرن السّابع، مرجع سابق، ج

 .114 -110. و: مولود السّريريّ. معجم الأصوليّين، مرجع سابق، ص441
 .101، مرجع سابق، ص4الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، ج الشّوكانّي، محمّد بن عليّ. إرشاد ـ 4
 .212، ص2ينظر: الآمديّ، عليّ بن محمّد. الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج ـ 5



 المصلحة ومحوريتّها في المشروع التّجديديّ للإمام الشّاطبّ  .......................الفصل الثاّني 

 260 

أي  2؛" أن يشهد الشّرع بقبوله " :- اطبّ على حدّ تعبير الشّ  -ي ه أو 1".اعتبار الشّرع له 
 .هذه المصلحة أو ما كان من جنسهاواعتبار من الشّرع الدّالّ على قبول الأصل  قيام

؛ " فلا إشكال في وموطن إجماع بين أهل العلم محلّ اتّفاقٍ  المصلحة هذا القسم منإعمالُ و    
وإلّّ كان مناقضة للشّريعة، كشريعة القصاص حفظاً للنّفوس صحّته، ولّ خلاف في إعماله، 

، وهو اقتباس الحكم إلى القياس: " -كما قال الغزالّي  -وحاصلها راجع   3والأطراف وغيرها ".
 4.فإنهّ نظر  في كيفيّة استثمار الأحكام من الأصول المثمرة " (...) من معقول النّصّ والإجماع

قياسًا على  ممثّلًا لذلك بقوله: " ومثالهُ حُكمنا أنّ كلّ ما أسكر من مشروبٍ أو مأكولٍ فيحرُم،
الخمر، لأنّّا حجرُمت لحفظ العقل الذّي هو مناط التّكليف. فتحريم الشّرع الخمر دليل  على 

 5ملاحظة هذه المصلحة ".

الذّي يعتبر الشّارع فيه عين المصلحة أو  ذلك لأنّ القياس يشترط فيه " أن يوجد الأصل   
للنّاس، أو إلّّ ويترتّب عنه جلب مصلحة  في واقعةٍ  فالشّارع الحكيم لّ يُشرعّ حكمًا 6جنسها ".

أخرى مع تحقّق وجود نفس العلّة فيها، فإنّا نلحقها دفع مفسدةٍ عنهم؛ بحيث إذا ألفينا واقعةً 
، وهذا ما يعُرف أو جنسها بالواقعة الأولى، لتساويهما في العلّة، واتّحادهما في نفس المصلحة

 بالوصف المناسب.
                                                           

 .101، المرجع السّابق، ص4الشّوكانّي، محمّد بن عليّ. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، ج ـ 1
. وقريب من هذا المعنى ما عبّر عنه ابن جزي في 31، مرجع سابق، ص4كتاب الّعتصام، ج  أبو إسحاق.الشّاطبّ،  ـ 2

على النّظر المصلحيّ من تحصيل  بيانه لأقسام المصلحة بقوله: " قسم شهد الشّرع باعتباره، وهو قياس المناسبة المبنيّ 
بو القاسم محمّد بن أحمد الكلبّ بالقياس ". ينظر: ابن جزي، أالمصالح ودفع المفاسد. فهذا حجّة  عند جميع القائلين 

وتعليق: محمّد المختار بن الشّيخ . تقريب الوصول إلى علم الأصول، تحقيق ودراسة ه(311 - ه112)الغرناطيّ المالكيّ 
 .101، ص(م 4004/ه1142، لّ.د، د.م، 4ط )محمّد الأمين الشّنقيطيّ، 

 .31، المرجع السّابق، ص4كتاب الّعتصام، ج  الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 3
 .111، مرجع سابق، ص1الغزالي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول، ج ـ 4
 .111، ص1المرجع نفسه، ج ـ 5
 .11حسين حامد حسان. فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص ـ 6
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 ةالمصلحة الملغا :الفرع الثاّني   

فهي مصلحة   1،" ما شهد الشّرع بردّه فلا سبيل إلى قبولهوهي التّّ يعُرفّها الشّاطبّ بقوله: "    
لّ المناسبة ؛ معلّلًا ذلك بأنّ يعتدّ بها لّيبُطلها و ، فوعدم الّعتبار لإلغاءشهد لها الشّرع با

فليس للعقل أن يستقلّ ، العقليّ مذهب أهل التّحسين تقتضي الحكم لنفسها، وإنّّا ذلك 
اعتباره من منا هِ وفج  ،بل المطلوب أن نقبل المعنى متّ ظهربإدراك المصالح بمنأى عن الشّرع. 

ألغاه وأبطله، ، بل بحيث إذا لم يشهد الشّرع لذلك المعنى بالّعتبار ؛اقتضاء الأحكامفي  الشّرع
 3." مردود  بالإجماع : " فهذابتعبير الراّزيأو  2.باتفّاق المسلمينمردودًا  -حينذاك  -يكون ف

 4: " فهذا مماّ اتفّق على إبطاله؛ وامتناع التمسّك به ".بقوله الآمديّ  ومثله ما عبّر عنه

الوصف المناسب الملغى، وهو " الذّي دلّ الدّليل الشّرعيّ الزئيّ أو اسم كما يطُلق عليها    
التّعليل به والقياس عليه، ولو كان في الظاّهر مناسبًا الكليّ على إبطاله وردّه، وعلى عدم 

؛ ومعنى فهي بالرّغم من وصفها بالمصلحة عقلًا، إلّّ أنّ الشّرع شهد لها بالبطلان 5ومعقولًّ ".
أنّ ذلك يقتضي وجود نصٍّ " يدلُّ على حكمٍ في الواقعة  ،والإلغاء شهادة الشّرع لها بالبطلان
ما فهم  : "-كما قال الشّاطبّ  -ة إذ المراد بالمصلح 6؛المصلحة "يناقض الحكم الذّي تُُليه 

                                                           

 .31، المرجع السّابق، ص4كتاب الّعتصام، ج  الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 1
 .31، ص4ينظر: المرجع نفسه، ج ـ 2
 .113، مرجع سابق، ص1الراّزي، فخر الدّين. امحاصول في علم أصول الفقه، ج ـ 3
 .213، مرجع سابق، ص2الآمديّ، عليّ بن محمّد. الإحكام في أصول الأحكام، ج ـ 4
، مكتبة الرّشد ناشرون، 1ط )الخادميّ، نور الدّين مختار. المصلحة الملغاة في الشّرع الإسلاميّ وتطبيقاتها المعاصرة،  ـ 5

 .41، ص(م 4001/ه1141الرّياض: المملكة العربيّة السّعوديةّ، 
 .11حسين حامد حسان. فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة، المرجع السّابق، ص ـ 6
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رعايته في حقّ الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجهٍ لّ يستقلّ العقل بدركه على 
 .، صارت مردودةً وملغاةً هاإذا لم يشهد الشّرع باعتبار بحيث  1"؛ حالٍ 

أنهّ دخل على بعض  ،عن بعض أكابر العلماء ا حكاه الغزاليّ بم لذلك مثّل الشّاطبّ وقد    
فأفتاه بصيام شهربن متتابعين. فلمّا خرج راجعه السّلاطين، فسأله عن الوقاع في نّار رمضان، 

 الذّي يعتبر وسيلةج  ، بأنّ القادر على الإعتاق لّ يعُدل به إلى الصّيامالفقهاءِ في ذلك بعضُ 
أراد بالعتق، لّستهان بالأمر وأعتق عبيدّا مراراً، فالمعسرين، فكانت حجّته في ذلك أنهّ لو أفتاه 

، ثّم يعلّق الشّاطبّ على الواقعة بقوله: "  م شهرين متتابعين.بصيايزجره أن  فهذا المعنى مناسب 
. وهذه الفتيا ره الصّياملأنّ الكفّارة، مقصود الشّرع منها الزّجر، والملِك لّ يزجره الإعتاق ويزج

باطلة ؛ لأنّ العلماء بين قائلجيِن: قائلٍ بالتّخيير، وقائلٍ بالتّرتيب، فيقدّم العتق على الصّيام، 
 2فتقديم الصّيام بالنّسبة إلى الغنّي لّ قائل به ".

لكنّ الشّرع ألغاه، حيثُ  معلّقًا على الواقعة: " فهذا وإن كان قياسًا الشّوكانيّ أو كما قال    
 3فكان باطلًا ". أوجب الكفّارة مرتبّةً من غير فصلٍ بين المكلّفين. فالقول به مخالف  للنصِّ 

قاصرةج النّفع  ،أو خاصّةً  يعدُّ مصلحةً جزئيّةً  -ة في هذه الحال -فالصّيام في نظر الشّاطبّ    
التّّ تعتبر  لإعتاق أو الإطعام،بمصلحة الّ يقصدها الشّارع ابتداءً، إذا ما قورنت  لصاحبها،

الفاقة ذوي و  ،العوزمن المكلّف إلى غيره من أصحاب  متعدّيةج النّفع ،أو عامّةً  مصلحة كليّةً 
في التّكفير بالعتق  ما أنّ ، كعلى نفع الآخرينوتعويده مقصود  منها تربية المكلّف و ، الحاجةو 

 .بين البشر محااربة نظام الرقّ، وإبطال العبوديةّ منظور فلسفة التّشريع الإسلاميّ يعدّ آليةً 

                                                           

 .31، المرجع السّابق، ص4كتاب الّعتصام، ج  الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 1
 . 40، ص4المرجع نفسه، ج ـ 2
 .101، مرجع سابق، ص4محمّد بن عليّ. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، ج الشّوكانّي، ـ 3
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مع ثبوت  1". ولأنّ هذا وإن كان مناسبًا، " غير أنهّ لم يشهد له شاهد  في الشّرع بالّعتبار   
لمن واقع في الذّي يجعل الكفّارة  لوجود النّصّ ؛ وذلك " ذه المصلحةوإبطال الشّرع لهإلغاء 

وبذلك تكون المصلحة قد أوجبت في هذه الواقعة حكمًا  رمضان، هي عتق الرقّبة لواجِدها،
 2". ينُاقضُ الحكمج الذّي يدلّ عليه النّصُّ 

أي أن يعُصر خمراً، وهذا لّ يقول به  خشية الخمر؛العنب  بالمنع من زراعة كما مثلّوا لذلك   
ذلك،  ، بناءً على المصلحة التّّ تقتضيبن في الميراثأو بدعوى تساوي البنت للا 3أحد .

؛ " ولأنّ البنت أصبحت تشارك زوجها في بالنّظر إلى تساويهما في درجة القرابة من المورِّث
 ؛ ذلكالشّارعفي نظر  ملغاةوهي مصلحة  4تحمّل أعباء الحياة فساوت الّبن من هذه الهة ".

 .حظّ الأنثيينمثل القرآنّي الذّي أثبت أنّ للذكّر لوجود النّصّ 

يقينًا أو الشّديد المؤدّي إلى الموت  مرضهبدعوى ه، بالتخلّص من المريض وآلّمأو التذرعّ    
فقد يدّعي بعضهم أنّ هذا النّوع من المرض " وصف  مناسب  لكونه يجلب مصالح كثيرةً،  ،غالبًا

. ومنها: مصلحة الأسرة احته من آلّم المرض وأوجاعهر منها: مصلحة المريض نفسه بإ
. غير أنّ هذا القول مردود  في التّخلّص من أعباء وتكاليف لّ فائدة فيهاوالمستشفى والمجتمع 

 لمتذرّعينفسيحًا أمام ا ولو فتُح هذا المجال 5وملغى في نظر الشّرع لّعتبارات شرعيّةٍ كثيرةٍ ".

                                                           

 .213، مرجع سابق، ص2الآمديّ، عليّ بن محمّد. الإحكام في أصول الأحكام، ج ـ 1
 .11حسين حامد حسان. فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص ـ 2
ينظر: القرافي، شهاب الدّين أبو العباّس. شرح تنقيح الفصول في اختصار امحاصول في الأصول، مرجع سابق،  ـ 3

. تقريب الوصول إلى ه(311 - ه112). و: ابن جزي، أبو القاسم محمّد بن أحمد الكلبّ الغرناطيّ المالكيّ 201ص
 .104علم الأصول، مرجع سابق، ص

 .11صلحة وتطبيقاته المعاصرة، المرجع السّابق، صحسين حامد حسان. فقه الم ـ 4
. للاستزادة 13الخادميّ، نور الدّين مختار. المصلحة الملغاة في الشّرع الإسلاميّ وتطبيقاتها المعاصرة، مرجع سابق، ص ـ 5

، 1ط )ينظر: محمّد الخضر حسين. الشّريعة الإسلاميّة صالحة  لكلّ زمان ومكان، اعتنى به ابن أخيه: علي الرّضا الحسينّي، 
 .14 -11، ص(م 4010/ه1121دار النّوادر، دمشق: سورية، 
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جميع حدود الشّرائع لأدّى ذلك " إلى تغيّير  ،وأحوالهم ، ودعوى حاجة النّاسالمصلحة باسم
 1بسبب تغيّر الأحوال ".ونصوصِها، 

، ، إنّّا هي في حقيقة الأمر مصلحة  مرجوحة  والتّّ أبطلها الشّارع ،غير أنّ المصلحة الملغاة   
يتعذّر  حينماوهذا ، و لى منها بالّعتبار، وأرجح منها بالتّقديمتعارضت مع مصلحةٍ أخرى هي أج 

، صلحةمأيّ حفظ الأصل هو  أنّ  -حينئذٍ  -ل الحاصف؛ المع بينهمايستحيل التّوفيق أو 
حفظ وأمّا الإلغاء، فلا يكون إلّّ في حالّت معدودةٍ، وفي حقّ أفرادٍ معيّنين، وفي هذا الإلغاء "

، لم يفت «المصلحة الملغاة»، مع أنّ ما فات من جوانب أخرى من مصالحهم ومصالح غيرهم
 2".مطلقًا، بل لتحصيله أبواب  مشروعة  واسعة  كثيرة  

حين قال: " وإنّ الباري سبحانه ببديع حكمته  بن العربيّ القاضي أبي بكر ولله درّ الإمام    
لـمّا خلق لنا ما في الأرض جميعًا كما أخبرنا قسّم الحال فيه، فمنه ما أباحه على الإطلاق، ومنه 

الأرض ما أباحه في حالٍ دون حالٍ، ومنه ما أباحه على وجهٍ دون وجهٍ. فأمّا أن يكون ما في 
 3فلا أعلمه الآن ".وجهٍ ممنوع لّ تتطرّق إليه إباحة  في حالٍ ولّ على 

 : المصلحة المرسلةالفرع الثاّلث   

وهي التّّ يعرفّها الشّاطبّ بقوله: " ما سكتت عنه الشّواهد الخاصّة، فلم تشهد باعتباره ولّ    
وهو بهذا موافق لما عرّف به الغزالّي هذا القسم من المصلحة، حين قال: " ما لم  4بإلغائه ".

                                                           

 .111، مرجع سابق، ص1الغزالّي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول، ج ـ 1
 .411الريّسونّي، أحمد. نظريةّ المقاصد عند الإمام الشّاطبّ، مرجع سابق، ص ـ 2
 ،1ج، شليعج ر  . عارضة الأحوذي بشرح صحيح التّرمذيّ، وضع حواشيه: جمال مج ه(112ت:) ابن العربّي، أبو بكر ـ 3
 .110ص، (م1113/ه1114، دار الكتب العلميّة، بيروت: لبنان، 1ط)
 .40، مرجع سابق، ص4كتاب الّعتصام، ج  الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 4



 المصلحة ومحوريتّها في المشروع التّجديديّ للإمام الشّاطبّ  .......................الفصل الثاّني 

 265 

أو ما يسمّى بالمناسب المرسل، وهو  1بالبطلان ولّ بالّعتبار نصٌّ معيّن  ".يشهد له من الشّرع 
" المناسب الذّي لم يشهد له أصل  من أصول الشّريعة بالّعتبار بطريقٍ من الطرّق المذكورة، ولّ 

؛ أي " أن يوجد لذلك المعنى مناسب  ملائم  لتصرفّات الشّرعفهو  2." ةؤه في صور ظهر إلغا
، المسمّى بالمصالح وهو الّستدلّل المرسلجنس  اعتبره الشّارع في الملة بغير دليلٍ معيّنٍ، 

 لما فيه من طلب المصلحة للنّاس، ؛« الّستصلاح »: ب - أيضًا -ى سمّ ا يم وأ 3المرسلة ".
أو ما " لم يكن له نظير  جزئيٌّ  4" بناء الأحكام الفقهيّة على مقتضى المصالح المرسلة ". :وهو

 5وتصرفّاته ".بل كان داخلًا في عمومات الشّرع وكليّاته 

 أصل  شرعيٌّ لم يشهد له نصٌّ هو ، والذّي فالمصلحة المرسلة أو ما يعُرف بالّستدلّل المرسل   
 عدّ أصلًا ت عند الشّاطبّ  من أدلتّه؛ فهي ، غير أنهّ ملائم  لتصرّفات الشّرع، ومأخوذ  معناهمعيّن  

استقراءً يفيد وأدلتّها، من استقراء نصوص الشّريعة  مأخوذًا ودليلًا قطعيًّا من أصول الفقه،
التّجديديةّ، وتطبيقًا لنظريتّه المقرّرة لقطعيّة أصول  وهذا بناءً على أصل فلسفته .القطع واليقين

ثمّ  6: " أنّ أصول الفقه في الدّين قطعيّة  لّ ظنيّة  ".قائلًا  ،قدّمته الأولىم فيوالتّّ أعلنها الفقه، 
لم يشهد له نصٌّ معيّن ، وكان ملائمًا لتصرفّات نيج على هذه القاعدة: " أنّ كلّ أصلٍ شرعيٍّ  ـ بيج ـلِ 

إذا كان ذلك الأصل قد الشّرع ومأخوذًا معناه من أدلتّه، فهو صحيح  يبُنى عليه، ويرُجع إليه، 
نفرادها دون صار بمجموع أدلتّه مقطوعًا به، لأنّ الأدلةّ لّ يلزم أن تدلّ على القطع بالحكم با

                                                           

 .111، المرجع السّابق، ص1الغزالي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول، ج ـ 1
محمّد ابن  . وينظر: الشّوكانّي،213، مرجع سابق، ص2الآمديّ، عليّ بن محمّد. الإحكام في أصول الأحكام، ج ـ 2

 .101، مرجع سابق، ص4عليّ. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، ج
 .41، المرجع السّابق، ص4كتاب الّعتصام، ج  الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 3
 .100، ص(م 4001/ه1141، دار القلم، دمشق، 4ط )، 1الزّرقا، مصطفى أحمد. المدخل الفقهيّ العام، ج ـ 4
، 1ط )بن حرز الله، عبد القادر. المدخل إلى علم مقاصد الشّريعة ـ من الأصول النّصيّة إلى الإشكاليّات المعاصرة،  ـ 5

 .112، ص(م 4001/ه1141السّعوديةّ، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض: المملكة العربيّة 
 .11، مرجع سابق، ص1، ج1الموافقات في أصول الشّريعة، مج الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 6
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ويدخل تحت هذا ضرب الّستدلّل المرسل الذّي اعتمده مالك  (...)انضمام غيرها إليها 
كان ؛ والأصل الكليّ إذا  ، فإنهّ وإن لم يشهد للفرع أصل  معيّن  فقد شهد له أصل  كليٌّ والشّافعيّ 

وبالتّالي  1".ضعفهقطعيًّا قد يُساوي الأصلج المعيّن، وقد يربّ عليه بحسب قوّة الأصل المعيّن و 
، فما بُني عليه  .أو فُـرعّ على أساسه، يكون بناءً على أصلٍ كليٍّ  وتفريعًا على أساسٍ قطعيٍّ

الثاّمن  حينما نجده خُرصّص بابهيمكننا أن نلمح لمسة الشّاطبّ التّجديديةّ، وفي هذا السّياق    
مبدعًا  وقد كان المرسلة والّستحسان.لتناول: الفرق بين البدع والمصالح  «الّعتصام» همن كتاب

: إجماع ل لها بعشرة أمثلةٍ، أشهرهالة يُمثِّ يعُرّف المصلحة المرسذلك أيّما إبداعٍ؛ فهو بعد أن  في
وكذا نسخه في المصاحف،  ،على جمع المصحف الشّريف - رضوان الله عليهم -الصّحابة 

تصرفّات الشّارع قطعًا، وأنّ ذلك راجع  إلى حةً تناسب معلّلًا ذلك بأنّّم رأوا في ذلك مصل
ومعتبراً أنّ ما ، حفظ الشّريعة، وإلى سدّ ذريعة الّختلاف في أصلها الذّي هو القرآن الكريم

 أمثلةٍ أخرى بالإضافة إلى 2من هذا القبيل.هو  «الّعتصام»عليه من تصنيفه لكتابه  أجق دمج 
وقتل الماعة بالواحد، وقضائهم بتضمين الصّنّاع، اتفّاقهم على حدّ شارب الخمر ثمانين، ك

 وغيرها من الأمثلة.

 كماالعمليّ للمصالح المرسلة،   ، وأنّّا توضّح الانبمفصّلةً  وبعد أن يورد هذه الأمثلة العشرة   
 :وضوابط محكمةٍ  دقيقةٍ أمورٍ  اعتبارج  بعمقٍ إليها لنّاظر ل تفُصحو بدقةٍّ، فيها لمتأمّل أنّّا تبيّن ل

فهو  3." نافي أصلًا من أصوله ولّ دليلًا من دلّئلهبحيث لّ تُ  لمقاصد الشّرعالملائمة " ا: وّلهأ   
مقصودٍ فكلّ مصلحةٍ لّ ترجع إلى حفظ بقوله: " الأمر بهذا ينحو منحى الغزالّي في ضبط هذا 

                                                           

 .43، ص1، ج1المرجع السّابق، مج ـ 1
 .44، المرجع السّابق، ص4كتاب الّعتصام، ج  الشّاطبّ، أبو إسحاق.ينظر:  ـ 2
 .10، ص4المرجع نفسه، ج ـ 3
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تصرفّات الشّرع،  فُهِم من الكتاب والسّنّة والإجماع، وكانت من المصالح الغريبة التّّ لّ تُلائمُ 
 1، ومجن صار إليها فقد شر ع ".فهي باطلة  مط رحة  

أنّ عامّة النّظر فيها إنّّا هو فيما غفل منها وجرى على دون المناسبات المعقولة " : ثانيهاو    
، ولّ ما جرى مجراها رضت على العقول تلقّتها بالقبول، فلا مدخل لها في التّعبّداتالتّّ إذا عُ 
لّ يدُرك  -3وكذا الـمُقدّرات -معلّلًا ذلك بأنّ عامّةج الأمور التّعبّديةّ  2". ر الشّرعيّةمن الأمو 

لأصل فيها عدم وأنّ اولّ يهُتدى لوجوه التقرّبات إلى الله تعالى، ، معناها عقلًا على التّفصيل
 ، وما يقتضيوالمعاملات العادات لمصالح المرسلة هوامجال وإنّّا  ني.الّلتفات إلى البواعث والمعا

 .شؤون البلاد وأحوال العباد، والتّّ الأصل فيها الّنتباه والّلتفات إلى المعانيل تنظيمٍ  ذلك من

 مالكإمامه  ، فهو امتداد  لمذهبالكيّةالمالتوجّه تظهر مرجعيّته فالشّاطبّ بهذا    
وإن ظهرت لبادي الرأّي،  ،عدم الّلتفات إلى المعانيالذّي التزم في العبادات  4ه(131ت:)

، من مقصود الشّارع فيها من التّسليم على ما هي عليهفُهم  فاً عند الحدّ الذّي وقُو وذلك 
على المعنى بخلاف قسم العادات الذّي هو جارٍ  " في ذلك -الإمام مالك  أي -ولكنّه 

                                                           

 .111، مرجع سابق، ص1الغزالي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول، ج ـ 1
 .10، المرجع السّابق، ص4كتاب الّعتصام، ج  الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 2
كالحدود والكفّارات وفروض الإرث وعدّة الوفاة أو الطّلاق، وكلِّ ما استأثر الشّارع بعلم المصلحة فيما حدّد به. ينظر:   ـ 3

، دار البحوث للدّراسات الإسلاميّة وإحياء 1ط )بوركاب، محمّد أحمد. المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلاميّ، 
 .14، ص(م 4004/ه1142يّة المتّحدة، التّراث، دبي: الإمارات العرب

، إمام دار الهجرة، أحد ه(131 - ه12)هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاريّ  ـ 4
تفسير غريب »، « الموطأّ »الأئمّة الأربعة عند أهل السّنّة، اشتهر باتبّاع الكتاب والسنّة وعمل أهل المدينة، من تصانيفه: 

، و: مخلوف، محمّد بن محمّد. 1/44. ينظر: ابن فرحون. الدّيباج المذهّب، مرجع سابق: «كتاب السّيرة»، «نالقرآ
 . 1/40شجرة النّور الزكيّة في طبقات المالكيّة، مرجع سابق: 
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في فهم المعاني المصلحيّة، نعم  فإنهّ استرسل فيه استرسال المدل العريق؛ المناسب الظاّهر للعقول
 1". مع مراعاة مقصود الشّارع أن لّ خررج عنه ولّ ينُاقض أصلًا من أصوله

، وحجّته في ذلك عمل بجلبها، ويقيس عليها رعايةً للمصلحة، يأمر حجّة   عند مالك فهي   
إلغاء ل الذّي يدلّ على في محالِّ الرأّي عند انعدام الدّليالصّحابة بها؛ إذ كانوا يتلمّسون المصالح 

 2تلك المصلحة، كاتفّاقهم على حدّ شارب الخمر ثمانين، مستندين في ذلك إلى رعاية المصالح.

وعدم الخروج  ،، والمتمثّل في ضرورة مراعاة مقصود الشّارعوهكذا بمجرّد مراعاة هذا الضّابط   
من فتح باب الفوضى في الشّريعة؛ ، ينعدم التخوّف عدم مناقضة أصلٍ من أصولهكذا عليه، و 

" لّ يقرّر الأخذ بالمصلحة المرسلة إلّّ مجن كان عالِمًا بمقاصد الشّريعة، وهذا بالنّظر إلى أنهّ 
 3ضابطاً لأسرارها، متفقّهًا في نصوصها ".

، وذلك في حالة تعذّر وجود الحكم التّّ على مقتضاها يبُنى الحكموأنّ تقدير هذه المصلحة    
فتقديرها في هذه الحالة لّ يكون إلّّ " من اختصاص الماعة التّشريعيّة في ، وجود القياس لعدم

إذ وجود  4؛" الأمّة المكوّنة من العدول ذوي البصيرة النّافذة بأحكام الشّريعة ومصالح الدّنيا
التّّ يقوم عليه ديننا، فما   أساسيات العدل ولوازمهمن يعدّ ، التخصّص والكفاءة العلميّةشرط 

ما أمّا ، و وجُلِب من أوجه المصلحة شُرعج  التخصّص والكفاءة والخبرةعند أهل  كان راجحًا
 سُلبج ومُنعج. ترجّح عندهم من أوجه المفسدة

                                                           

، مرجع سابق، 4، ج1. وينظر: الموافقات، مج14، المرجع السّابق، ص4كتاب الّعتصام، ج  الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 1
 .422ص
. الواهر الثمّينة في بيان أدلةّ عالم المدينة. دراسة وتحقيق: ه(1211 - ه1213)ينظر: المشاط، حسن بن محمّد  ـ 2

 .410، ص(م 1110/ه1111وت: لبنان، ، دار الغرب الإسلاميّ، بير 4ط )عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، 
 .121اليوبي، محمّد سعد بن أحمد بن مسعود. مقاصد الشّريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلةّ الشّرعيّة، مرجع سابق، ص ـ 3
لقلم للطباعة والنشر والتوزيع، ، دار ا1ط )خلّاف، عبد الوهاب. مصادر التشريع الإسلاميّ فيما لّ نص فيه،  ـ 4

 .102، ص(م 1112/ه1111 الكويت،
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لدخول ذريعة  -كما يزعم بعضهم  - فليس في الّتّكاء على دعوى الأخذ بالمصلحة المرسلة   
يظهر  أوالعقل  ظنّه؛ إذ ليس كلّ ما يبما تُُليه عليهم أهواءهم أحكام الشّريعة للتصرّف في العوامّ 

يدخل في قبيل المصالح المرسلة، وتبنى عليه الأحكام، وإنّّا هي المصالح التّّ  أنهّ مصلحة  "  له
 ن مآخذها حتّّ يثق بأنهّ لم يرد في الشّريعة شاهد  علىمِ  يتدبرّها مجن هو أهل  لتعرّف الأحكام

 1مراعاتها أو إلغائها ".

نها له شرائط لّ يعرفها إلّّ مجن يجب اعتباره م" الذّي إنّ اعتبارها، بل  لزمِكلّ مصلحةٍ   ليسو    
مجرّد المصلحة لصحّ الّجتهاد من   أتعب نفسهُ في تحصيل وفهم أسرارها. ولو صحّ الّستناد إلى

وربّما هذا ما  2الّجتهاد إلّّ مطلق التّمييز ".من يميّز المصلحة من المفسدة، ولم يكن شرط كلّ 
الموصلة  لذريعةلخوفاً من الّحتكام إلى الهوى، وسدًّا جعل بعضهم يرفض مسلك الّستصلاح 

 لفساد والظلّم، وغلقًا لباب البدع والضّلال البعيد.ل

 عِ ، ورفضروريٍّ  ح المرسلة يرجع إلى حفظ أمرٍ ـ" أنّ حاصل المصاليقرّر فيه الشّاطبّ وثالثها:    
ما لّ يتمّ الواجب إلّّ  :من بابهو مرجعها إلى حفظ الضّروريّ  نّ بأو 3". في الدّين حرجٍ لّزمٍ 

رجوعها إلى رفع الحرج راجع  أنّ من الوسائل لّ المقاصد، و  تعدّ  - بالتّالي -يهف .فهو واجب   به
لحاجيّ. ا بابالضّروريّ، وإمّ  الّحقً أن يكون والذّي هو إمّا  .إلى باب التّخفيف لّ إلى التّشديد

ليس أي:  4،" ليخلص بالقول: " وعلى كلّ تقديرٍ فليس فيها ما يرجع إلى التّقبيح والتّزيّين البتّة
؛  من بابٍ آخر منهاأن يكون فإمّا  ،يهحصل ما يرجع إل فإن  التّحسينّي. ما يرجع إلى فيها 

                                                           

 .11محمّد الخضر حسين. الشّريعة الإسلاميّة صالحة  لكلّ زمان ومكان، مرجع سابق، ص ـ 1
. مطالع التّمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواصّ والعوامّ في ردّ القولِ بإباحة ه(422)الهنتاي ، أبو العبّاس أحمد الشماع  ـ 2

لّ.ط،  )إغرام ذوي النايات والإجرام زيادةً على ما شرع الله من الحدود والأحكام، تحقيق: عبد الخالق أحمدون، 
 .443ص ،(م 4002/ه1141منشورات وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة، المملكة المغربيّة، 

 .12، مرجع سابق، ص4كتاب الّعتصام، ج  الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 3
 .12، ص4المرجع نفسه، ج ـ 4



 المصلحة ومحوريتّها في المشروع التّجديديّ للإمام الشّاطبّ  .......................الفصل الثاّني 

 270 

نكرة ، وإمّا أنهّ يعدُّ من البدع الم-وهو من قبيل ما يُلائم  - كقيام رمضان في المساجد جماعةً 
التّّ عُقل معنى موضوعها  وقد عُلم أنّ البدع كالمضادّة للمصالح المرسلة عند السّلف الصّالح،

 1.تُلائم مقاصد الشّرععلى التّفصيل، كما أنّ البدع في عامّة أمرها لّ 

 ؛ أي تدعو إليها ضرورة ،ضروريةًّ فيشترط أن تكون  وإلى جانب هذا يزيدها الغزالّي ضبطاً   
لكافةّ عامّة  على بلاد الإسلام و ؛ أي أنّّا كليّةً أن تكون  و  ،لّ ظنيّةج الوقوعِ  قطعيّةً أن تكون و 

 2وانقدجحج اعتبارها باعتبارِ ثلاثةِ أوصافٍ: أنّّا ضروريةّ ، قطعيّة ، كليّة  ". : "، قائلًا المسلمين

التّحليل الفكريّ  لّ تقوم علىكما رف،  المرسلة لّ تتأسّس على التّعليل العقليّ الصّ المصلحة ف   
ثبت اعتباره بأصلٍ عامٍّ في التّشريع، "  ،تعليلٍ من خلال مشروعيتها  امحاض، وإنّّا يتأتّى إثبات

لتثبت مشروعيّتها  -حتّّ لّ تكون غريبةً عن مقاصد الشّريعة. فلا بدّ أن تستند المصلحة 
مُقرّر في التّشريع، ما دام لم  -بالتّالي يصحّ بناء الحكم عليها إلى أصلٍ عامٍّ لفظيّ أو معنويّ و 

 3يشهد لها أصل  خاصٌّ بالّعتبار أو الإلغاء ".

وكما  -؛ أي إليها التردُّد في صحّة الّستناد لّ يجب وأنهّ، المرسلة حجّة  لمصلحة عتبار ااف   
جن  نقول "  :-يقول ابن عاشور  حادثةٍ في الأمّة لّ يعُرف لها حكم  بحجيّة قياسِ مصلحةٍ كليّةٍ لأج

على كليّةٍ ثابتٍ اعتبارهُا في الشّريعة باستقراء أدلةّ الشّريعة الذّي هو قطعيٌّ أو ظنيٌّ قريب  من 
 4.القطعيّ، أجو لى بنا وأجدرُ بالقياس وأدخلُ في الّحتجاج الشّرعيّ "

                                                           

مجدي محمّد محمّد عاشور. الثاّبت والمتغيّر في فكر الإمام أبي  . للاستزادة ينظر:12، ص4ينظر: المرجع السّابق، ج ـ 1
عقد مقارنةً بين مذهب كلّ من الشّاطبّ والمهور في ، وما بعدها. حيث 110إسحاق الشّاطبّ، مرجع سابق، ص

 تقسيم البدعة.
 .141، مرجع سابق، ص1الغزالي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول، ج ـ 2
، مؤسّسة الرّسالة، دمشق: سوريا، 2ط ). المناهج الأصوليّة في الّجتهاد بالرأي في التّشريع الإسلاميّ، ، فتحيالدّرينيّ  ـ 3

 .114، ص( م4012/ه1121
 .201، مرجع سابق، ص4ج . مقاصد الشّريعة الإسلاميّة،، محمّد الطاّهرابن عاشور ـ 4
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 في ةيّ على الأحكام، والّستمرار منهجًا في الّستدلّل فالمصلحة المرسلة تصلح أن تكون    
تاً ـوق   نِسبيّةُ المصالح في المجتمعاتنظرجنا  ت  رافجـقج إذا ما نظام المصالح في الواقع، وخاصّة رعاية 

توجّب على أهل النّظر ي عليه؛ حينهامن أجل القياس  الزئيُّ  ليلُ دّ ال دِ لم يوجج و ، راًـوقُط  
 1.القطعيّ أو القريب منهلّستناده على الّستقراء  بهذا المنهج، وذلكالّستدلّل والتّخصّص 

المعتبرة؛ أي أننّا لحقت بالمصلحة فهي مصلحة  إذا ثبتت أنّّا ملائمة  لنس تصرفّات الشّرع أُ    
حيث وُجِدت لعِل مِنا أنّ جنسها فاعتبرناها رأينا الشّارع اعتبرها في مواضع من الشّريعة، "

، فيُعلمُ ذلك مقصود  لهُ، وبأنّ الرّسلج صلّى الله عليهم وسلّمج بعُثُوا لتحصيل مصالح العباد
بالّستقراء. فمهما وجدنا مصلحةً غلب على الظنِّ أنّّا مطلوبة  للشّرع فنعتبرها، لأنّ الظن  

 الملغاة.لمصلحة لحق بالتصرفّاته، فإنّّا تُ  غير ملائمةمصلحة  أمّا إذا ثبتت أنّّا  2مناطُ العملِ ".

  

                                                           

 .202ينظر: إسماعيل الحجسني. نظريةّ المقاصد عند الإمام محمّد الطاّهر بن عاشور، مرجع سابق، ص ـ 1
 .  131 -130، مرجع سابق، ص1ابن النّجار، محمّد بن أحمد. شرح الكوكب المنير، مج ـ 2



 المصلحة ومحوريتّها في المشروع التّجديديّ للإمام الشّاطبّ  .......................الفصل الثاّني 

 272 

 المصلحة عند الإمام الشّاطبّ  خصائصالمبحث الثاّلث: 

 تمهيد:   

 في رعشى مع منهج الشّ االتّ تتمالمصلحة تلك هي الحقيقيّة في ميزان الشّريعة المصلحة إنّ    
المنفلتة من   تلك المصلحةليست فهي . في مسالكه وأهدافه وتتواءم مع خطتّه عمومه وإطلاقه،

بل هي وإن  بدا للعقول صلاحُها ظاهراً، كلّ ما يوثّق رباطها بالشّرع، كلّ قيدٍ، أو المتحرّرة من  
 يرع الذّ الشّ مخطّط  مع ةتوافقالمو والمتّصفة بمزايا معيّنة، تميّزة بخصائص محدّدة، الم تلك المصلحة

سواء  ، والأحوال في حياتهم لتحقيق مصالح جميع العباد، ومراعاة جميع الوجوه أساسًا جاء
 ة لهان مفسدة مساويّ مصلحة تتضمّ رع االشّ  فلا يقرّ معنويةًّ،  وماديةًّ أدنيويةًّ أم أخرويةًّ، أكانت 

ه لّ يلُغي اعتبار مصلحةٍ ولّ ، كما أنّ باحثهاظهر أمرها أو خفي على  ، سواء  أو راجحة عليها
 ورنظمفي  وأهمّ منها في ميزان الشّريعة، رجحلتحصيل مصلحة أخرى أإلّّ  يحكم بإهدارها

 .ومآلًّ  آنـًـا محاله في تشريع ما يصلح حكيم  عليم  بخلقه، ارع لأن الشّ  ؛ ذلكرعالشّ 

وطريق إثباته لها،  ،لشّاطبّ في تناوله لبحث المصلحة وحديثه عنهانا لومن خلال تتبّع   
 ، والتّّ ملةٍ من المميّزات والخصائصبج ميّزهاو  اوصفهنجده قد ، المختلفة وتفصيله لأقسامها

 .فيما سيأي  بيانه ها وإجمالهاصتلخي يمكن

 ةٌ في بعُدها الزّمنّ دنيويةٌّ وأخرويّ هي مصلحةٌ  :المطلب الأوّل   

أنّ وضع الشّرائع إنّّا هو لمصالح العباد كتاب المقاصد من موافقاته بقوله: "   صدّر الشّاطبّ    
بقوله: " ثبت أنّ الشّارع قد قصد بالتّشريع إقامة كّد ذلك ثّم يؤ  1،في العاجل والآجل معًا "

الزّمنّي ؛ أي أنّ مجالها في بعُدها الزّمنيّ مزدوجة فالمصلحة عنده  2المصالح الأخرويةّ والدّنيويةّ ".
                                                           

 .1، مرجع سابق، ص4، ج1الموافقات في أصول الشّريعة، مج الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 1
 .44، ص4، ج1المرجع نفسه، مج ـ 2
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 الذّي هو المعنىو  ،، وهو ما عبّر عنه في قوله السّابق بالعاجل والآجلمعًا يشمل الدّنيا والآخرة
في موضعٍ آخر بقوله: " أنّ الشّرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في  لى تأكيدهلحّ عأ

 1الدّنيا والآخرة على أتّم الوجوه وأكملها ".

الدّنيويّ إلى مجالها الزّمنّي هذا الوجود  مصلحة  متعدّية  فيتختصُّ بأنّّا المصلحة الشّرعيّة ف   
ولحياته في  ،شاملة  لحياة الإنسان في الدّنيامستغرقة  و مصلحة   ذلك لأنّّا الوجود الأخرويّ؛

فصّل ذلك كما  -العباد  العباد، ومصالحُ  ولأنّ التّكاليف إنّّا شُرعت لتحقيق مصالحِ الأخرى، 
جعة  إلى مآل المكلّف في الآخرة، فراأمّا الأخرويةُّ  إمّا دنيويةّ ، وإمّا أخرويةّ . : "بقوله - الشّاطبّ 

مقدّمات  -ا إذا تأمّلته -ليكون من أهل النّعيم لّ من أهل الحيم. وأمّا الدّنيويةّ فإنّ الأعمال 
 2".للشّارع ، فإنّّا أسباب  لمسبّبات هي مقصودة  لنتائج المصالح

على أساس أن "  لأحكام الشّريعة همكان سنّه وتنظيإنّّا  الحكيم في تشريعه وأنّ الله تعالى    
يتّخذ الإنسان من الآخرة. وإنّّا يتمّ هذا عندما يكون اكتساب مصالح الدّنيا سبيلًا لنيل سعادة 

وأنّ في  3." الخالدة السّعادةجميع مقوّمات حياته وسعادته الدّنيويةّ سبيلًا وواسطةً إلى اكتساب 
خذه ويأ ،النّفس غواياتعن  المؤمنالإنسان أحكام الشّريعة بالزاء الأخرويّ ما يصرف ربط 
مر به، على ما يجده من بعض الشدّة ويشدّه إلى التمسّك بما أُ "  ،الأهواء ضلالّت عن بعيدًا

ه ينه ونفسِ معيشته بحفظ دِ ن ينعم في تتحقّق بأفي الدّنيا  صلحة العبدمف 4في مخالفة نفسه ".
مرضاة الله تعالى، وفوزه بالنّعيم في  في نيلهتتحقّق ه، وأمّا مصلحته في الآخرة فه ومالِ ه وعقلِ ونسلِ 

 .النّة، والنّجاة من الخسران في الحيم

                                                           

 .21، ص1، ج1المرجع السّابق، مج ـ 1
 . 111، ص1، ج4المرجع نفسه، مج ـ 2
 .10البوطي، محمّد سعيد رمضان. ضوابط المصلحة في الشّريعة الإسلاميّة، مرجع سابق، ص ـ 3
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، أنهّ لّ يجوز للإنسان عد الأخرويّ للبُ الشّرعيّة من ثمار اعتبار المصلحة تجدر الإشارة إلى أنّ و    
فيه لعقله  بناء على ما تجلّى بأنهّ مصلحة ، أو أنّ فيه مصلحةً ما أن يحكم على أمرٍ ولّ يتأتّى له 

أخرويةّ، وثمارٍ نتائج من حتّّ يتأكّد له ما فيه بحتةٍ، وآثار ماديةٍّ دنيويةّ صرفةٍ،  ةٍ من منفعرّد المج
ذلك لأنّ " كون المصلحة مصلحة نصوصها؛ زان ميالشّريعة و  وذلك من خلال عرضه على روح

كذلك، مماّ خرتصّ بالشّارع، لّ مجال للعقل فيه؛ بناءً على   مفسدة تقصد بالحكم، والمفسدة
لواضع لها االتّحسين والتّقبيح. فإذا كان الشّارع قد شرع الحكم لمصلحة ما فهو نفي قاعدة 
إذ الأشياء كلّها بالنّسبة إلى وضعها الأوّل  ؛، وإلّّ فكان يمكن عقلًا أن لّ تكون كذلكمصلحةً 

 متساوية  لّ قضاء للعقل فيها بحسنٍ ولّ قبحٍ. فإذًا كون المصلحة مصلحةً هو من قبل الشّارع
 1". بحيث يصدقه العقل وتطمئنّ إليه النّفس

عن  " إخـراج المكلـّفهو  -الشّاطبّ  رّركما ق -ن سنّها للأحكام مِ  صد الشّريعةمق ولأنّ    
عُلم بالتّجارب وأنهّ قد  2داعية هواه، حتّّ يكون عبدًا لله اختياراً، كما هو عبد  لله اضـطراراً ".

وى، لما يلـزم أنّ مصالح الدّين والدّنـيـا لّ تـُتحص ل مع الّسترسال في إتبّاع اله ةالإنسانـيـّ والعــادات
 .الهـلاكالفساد و حدوث و  ،عن ذلك من حصـول التّهارج والفوضى

ا أن يدّعي أنّ الشّريـعة إنّّ  لأحـدٍ  فلا يجوزه ما دام الأمر كذلك، أنـّ ؤكِّد بعد ذلكليـُـثّم    
ة  عليهم بحسب أمر الشّارع، وعلى بل هي عائد ،وُضعت على مُقتضى تشهّي العباد وأغراضهم

ي أنّ قصد الشّارع دخـول المكلّف أ 3الحدّ الذّي حدّه، لّ على مقتضى أهواء العباد وشهواتهم؛
وأن  ا،ستدامة المكلّف على العمل بهاو  ،تحت أحكام التّكليف من جهة عموم أحكام الشّريعة

 .الشّرع خارجًا عن حدودوالحظوظ والأغراض  يلهُ لتلك المصالحيكون نلّ 
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 صعبًا، لّ يؤُمجن جانبهومماّ يجعل مهمّة العقل في التّعرّف على المنافع والمضارّ وتقديرها أمراً    
أي أنّّا إضافيّةً وليست حقيقيّةً؛  عامّة المنافع والمضارّ  ، كون، ولّ يسلمُ من المخاطرةمن المجازفة

منافع  أو مضارٌّ في حالٍ دون  ا" أنّّ  :-كما قال الشّاطبّ  - ومعنى ذلكنِسبيّة ، بتعبير العصر 
 ممثّلًا لذلك بالأكل والشّرب 1دون وقتٍ ".أو وقتٍ حالٍ، وبالنّسبة إلى شخصٍ دون شخصٍ، 
وكونه لذيذًا طيـّبًا، دافعه، سببه و ، ولكن عند وجود بالنّسبة للإنسان، حيث يعُتبر منفعةً ظاهرةً 

عن اكتسابه ضرر  يلحق ولّ ، وليس كريهًا أو مُرًّا، ولّ ينتج عن تناوله ضرر  عاجل  أو آجل  
ولكنّ هذه الأمور من النّادر أن تجتمع؛ إذ كثير  من بنفسه أو بغيره.  عاجل  أو آجل  سواء  

، أو ربّما كانت ضرراً في وقتٍ أو حالٍ دون وقتٍ أو حالٍ المنافع تكون ضرراً على قومٍ لّ منافع
عت لإقامة هذه الحياة، وليس المصالح والمفاسد إنّّا شُرعت أو مُن. فدلّ كلّ ذلك على أنّ آخر

 2ات.لإتبّاع الأهواء ونيل الشّهو 

ومنه ما  ب العلم؛ن العلم ما هو من صُلمِ  : "قائلًا  راح يفُصّل لمالعِ  بيانه لأقساموفي أثناء    
هذه  أخذ في توضيح ولـمّا 3". حهومنه ما ليس من صُلبه ولّ مُلج  ؛لّ من صُلبه ،ح العلممُلج  هو

وهو ما ليس من الصّلب، ولّ من  : "القسم الثاّلث والأخير منهاعن الأقسام الثّلاثة، قال 
، وإنّّا شأنه أن يكرّ على أصله أو على غيره الملح،  ما لم يرجع إلى أصل قطعيٍّ ولّ ظنيٍّ

، مماّ صحّ كونه من العلوم المعتبرة، والقواعِد المرجوع إليها، في الأعمال والّعتقادات، بالإبطال
على الملة. فهذا ليس بعلمٍ؛ لأنهّ يرجع  إلى إبطال الحقّ وإحقاق الباطل علىأو كان مُنهضًا 

                                                           

 .20، ص4، ج1المرجع السّابق، مج ـ 1
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، ولّ هو من مُلحِه، لأنّ الـمُلح هي أصله بالإبطال؛ فهو غير ثابتٍ، ولّ حاكمٍ، ولّ مطرّدٍ أيضًا
 1".التّّ تستحسنها العقول، وتستملحها النّفوس 

 البعض من المصالح م من العلوم يُشير إلى ما يتذرعّ بهالبيان لهذا القسبهذا  -لله درهّ  -وكأنهّ    
، المجرّدة عقولهم تحسنتهااسو  ،أهواءهم، والتّّ يظنّون أنّّا مصالح  بعد أن توصّلت إليها الموهومة

" فربّما عدّه الأغبياء مبنيًّا على أصلٍ، ، وما ذلك إلّّ لِشُبهٍ عارضةٍ، هاتحصيلطلبها و فرغبوا في 
لّ حقيقة له؛ مع ما ينضاف إلى ذلك يل  وحقيقة أصله وهم  وتخيّ فمالُوا إليه من ذلك الوجه، 

عقول معيار بحسجب ، و فقط فهي مصالح  في ميزان أهل الأهواء 2من الأغراض والأهواء ".
 .لّ غير أصحاب النّفوس العليلة والقلوب المريضة

ه سعِ ومآلّتهما، فبوُ  المصالح المفاسدالتعرّف إلى لّ يعني أبدًا من أنّ العقل محظور  عليه  وهذا   
وتقرير المصلحة بالنّقل ليس فيه  3.النّقلأو  عن الشّرع ةاستقلاليّ  فعل ذلك ولكن من دونأن ي

إزراء بالعقل أو إنقاص من مكانته، فبإمكان العقل أن يدُرك المصلحة والمفسدة، " ولكنّه ليس 
العقل وعليه فإنّ إدراك  (...)درك  للأحكام، وليس مُنشئًا لها بشارعٍ ولّ حاكمٍ، فهو م

هُ هوًى محضًا،  للمصالح معتبر  على أنهّ تابع  لّ متـ بجع ، وانفلات العقل من ضوابط الشّرع يُصيرِّ
 -حينذاك  - صبحلأمصالح الدّارين، إذ لو كان العقل قادراً على إدراك كلّ   4؛وباطلًا صرفاً "

عنه  لأنهّ يكون بمثابة تحصيل الحاصل، وهذا عبث  تعالى اللهُ  " ه،لّ طائل من ورائ يء الشّرعمج

                                                           

 .11، ص1، ج1المرجع السّابق، مج ـ 1
 .10 -11، ص1، ج1المرجع نفسه، مج ـ 2
وفي ذلك يقرّر الشّاطبّ أنهّ: " إذا تعاضد النّقل والعقل على المسائل الشّرعيّة، فعلى شرط أن يتقدّم النّقل فيكون  ـ 3

متبوعًا، ويتأخّر العقل فيكون تابعًا، فلا يسرحُ العقل في مجال النّظر إلّّ بقدر ما يُسرّحِهُ النّقلُ ". ينظر: المرجع نفسه، 
 .11، ص1، ج1مج
 .111 -110، مرجع سابق، ص1محمّد يسري إبراهيم. فقه النّوازل للأقليّات المسلمة تأصيلًا وتطبيقًا، مج ـ 4
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لكان مجيء الشّرع قاصراً على بيان  ، ولو كان يدرك جميع مصالح الدّنيا، دون الآخرةعلوًّا كبيراً
 1". مصالح الآخرة وهذا لم يقل به أحد  من علماء الشّريعة

بار      ،وأسبابها التعرّف على المصلحة الشّرعيةولذلك وضع الإمام ابن عبد السّلام لنا مِس 
" وأمّا مصالح الدّنيا وأسبابها، ومفاسدها وأسبابها، فمعروفة  بالضّرورات والتّجارب  :قائلًا 

 2والعادات والظنّون المعتبرات، فإن  خفيج شيء  من ذلك طلُِبج من أدلتّه ".

 للإنسان نب الماديةّ والمعنويةّجوال: مُراعاتها لالمطلب الثاّني   

يةّ فقط، المادالحسيّة و سان لإنمصالح اومراعاة قاصرة على تحقيق  غير الشّاطبّ  ة عندفالمصلح   
والرّوحيّة والعقليّة  جوانب حياته المعنويةّ -إلى ذلك بالإضافة  -ي ترُاعبل إنّّا مصلحة  

حياة الإنسان وتُام عيشه، وله: " وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام بق وهذا ما قرّره ،والنّفسيّة
 3ونيله ما تقتضيه أوصافه الشّهوانيّة والعقليّة على الإطلاق، حتّّ يكون مُنعّمًا على الإطلاق ".

لّ  ، حيثالماديّ منها والمعنويّ  :بشجطرجي ها التّّ تقوم عليها حياة الإنسان هي مصالحلمصالح فا
 يمكنه أن يستغني عن واحدٍ منهما.

" هي كلّ لذّةٍ ومتعةٍ، :-كما قال الريّسونّي  -ا الّعتبار تُصبح حقيقتها بهذ المصلحةو    
شاملة  للجانبين الماديّ مستغرقة  و فهي مصلحة   4". جسميّةً كانت أو نفسيّةً أو عقليّةً أو روحيّةً 

قد اللذّات المعنويةّ لّ تقلّ أهميّتها عن اللذّات الحسيّة، بل أنّ ، و من حياة الإنسان والمعنويّ 
 5تكون أعلى وأو لى منها، ونفس الأمر يجري بالنّسبة للآلّم المعنويةّ مع الآلّم الحسيّة.
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، ومعنى،  جسم  وروح ، مبنى ذلك لأنّ الإنسان    فلا كمال له إلّّ تراب  وتربيّة ، عقل  وقلب 
عبوديتّه لله تعالى، ولّ اكتمال ولّ ارتقاء له إلّّ باقترانّما، ولّ إمكان لتصوّر ، ع الانبينباجتما 

وأنّ روحه ، أساس تكريمهعقله هو أنّ من بالرّغم  في الأرض إلّّ بهما معًا. تُام وظيفة خلافته له
 .تُيّزهتفضيله، وأنّ تربيتّه هي مقياس قلبه هو معيار أنّ و  سرّ وجوده، هي

تها لكلّ أبعاد في شموليّ  المتمثلّةرسم  لحقيقة الشّريعة وخاصيّتها  ىلمنحوكأنّ المصلحة بهذا ا   
 مصلحة   كأنّّا  ومن ناحية أخرى ،احياتهوميادين  رغباتها، مجالّتولميع النّفس الإنسانيّة، 

في أبهى  دين البلّةمبتغى ، وكيف لّ وهي وتتماشى مع متطلّباتها تراعي الطبّيعة الإنسانيّة
هذا تلك الفطرة النقيّة التّّ تنُقّب في رحلتها في  !!في أسمى صُوره دين الفطرة، ومقصد حُللهِ 

تلُوّن لكي وجه الحقيقة، في سفرها هذا ، وتتلمّس الكون والإنسان خالقالله تعالى الوجود عن 
أنّّا ك  .والحنين ، ومتزوّدةً بامحابّة والعشقوالتذلّل ضوعبالخ التعبّد، مُتزينّةً الحياة بألوان العبادة و 

، في الحياة ، إلى أن يصير الإيمان سببج اللذّةنه الأصليّ موطِ  صبِ إلى غابة القج  النّاي الذّي يحنُّ 
 .في الوجود السّعادة سر  الطاّعة والعبادة  وتُصبحج 

بقيمة اللذّة  مقوّمة  " ، من أنّ المصلحة وهذا بخلاف ما يراه أصحاب النّظم الوضعيّة وأربابها   
على شخصيّة الفرد وحده أو على الشّخصيّة  تعود ثمرتهما وعي في ذلك رُ سواء الماديةّ فقط، 

ة، القيم الماديّ ها وإطار الحسّ، وأنّ موازين الخير والشرّ عندهم إنّّا مرجعها  1العامّة للمجتمع ".
نفوذٍ سلطةٍ قويةٍّ و ذات  وسائل إعلام أنتجتها ،استهلاكيّة وهذا ما أدّى إلى صنع مجتمعات

                                                           

 .21البوطي، محمّد سعيد رمضان. ضوابط المصلحة في الشّريعة الإسلاميّة، مرجع سابق، ص ـ 1
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ع المادّة والتّجارة في كلّ طغى عليها طابحيث  ،سحرة فرعون الماهير كفعلِ ها في علُ ، فِ سحريٍّ 
 1الّستهلاك. البو لأنفس في قا صبّتو  ،ةيّ المادبغت الحياة بلون شيءٍ، فصج 

 أنّ لها علاقة وطيدة بسابقتها، -لّ محالة  -المدقّق للنّظر في هذه الخاصيّة سيُدرك ثّم إنّ    
وعدم الّقتصار على البّعد الدّنيويّ لها، ، ذلك أنّ استحضار البّعد الأخرويّ للمصلحة الشّرعيّة

ن حصر وأنّ كلّ مج  ، وتتزيّن بجمال العقل.برداء النّفس تتوسّم بعنوان الرّوح، وتتوشّحيجعلها س
ولّ أمل فيه  الرّوحيّ، المصلحة في جانبها الماديّ والحسيّ فقط، لّ يرُجى منه أن ينتبه إلى بعُدها

 ،لّ يؤمن إلّّ بالدّنيا وكيف له أن يدُرك ذلك وهو .والعقلاشتمالها لانب النّفس أن يُلاحظ 
في حين إلّّ في بحرها،  المنفعة والمضرةّولّ خروض تجارب  ولّ يعرف حدود الخير والشرّ إلّّ فيها،

 .طريقًامسلكًا و ، ولّ يجد إلى روحه إلى قلبه سبيلًا  لآخرةبا الإيمانُ  لّ يعرف

 الدّنيويةّعلى المصلحة اعتبارها لأولويةّ المصلحة الدّينيّة : المطلب الثاّلث   

يشدّها مصلحة  أنّّا وميزانّا في منظور الشّريعة الإسلاميّة إنّ من أبرز ما تُتاز به المصلحة    
منهاج في جوهرها  الشّريعة ؛ ذلك لأنّ الدّنيويةّينيّة، وطرف المصلحة طرف المصلحة الدّ  طرفان،

تحقيق مصالحها الدّنيويةّ،  إلى تهفو - هايقتِ بسلِ  - البشريةّأنّ و  حياة أنزل للبشر،هداية، ودستور 
النّفع والصّلاح في لخير و باتعود على الإنسان كيم مقاصد لتحقيق مصالح دينيّة، شّارع الحوأنّ لل

 .العاجل والآجل

تبة، وكان لها ، قُدّمت هذه الأخيرة في الر ت المصلحة الدّنيويةّ مع المصلحة الدّينيّةتعارض فإن     
" فيجب التّضحيّة بما للمصلحة الدّنيويةّ، أصلًا أساسًا و الصّدر في الّعتبار؛ ذلك لأنّّا تعُدّ 

                                                           

لسّلام رضوان، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافيّة للاستزادة ينظر: هربرت أ. شيللر. المتلاعبون بالعقول، ترجمة: عبد ا ـ 1
م، بإشراف: أحمد 1134، إصدار: يناير 412. رقم: الكويت - والآدابشهريةّ يصدرها المجلس الوطنّي للثقّافة والفنون 

 . 1110 -1142مشاري العدواني، 
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فلا يُمكن أن تتقدّم  1إبقاءً لها وحفاظاً عليها ".سواها مماّ قد يعارضها من المصالح الأخرى 
ء، لأنهّ لّ في أيّ حالٍ، ولّ يجوز أن تعود عليها بالإلغاالمصلحة الدّنيويةّ على المصلحة الدّينيّة 

إلغاء المصلحة الدّينيّة إلغاءً للمصلحة ، ولأنّ في يصحّ عقلًا أن يعود الفرع على أصله بالإبطال
 .الدّنيويةّ

عة إنّّا تعتبر قوله: " المصالح المجتلبة شرعًا والمفاسد المستدفج هذا المبدأ ب ولذلك قرّر الشّاطبّ    
من حيثُ تقُام الحياة الدّنيا للحياة الأخرى، لّ من حيث أهواء النّفوس في جلب مصالحها 

أن تقوم الحياة الدّنيا للأخرى، وأنّ ذلك لّ أي أنّ المعتبر  2؛العاديةّ، أو درء مفاسدها العاديةّ "
، موفّـقًا بينها تبعًا لرسم الشّارع الذّي يعلم حقيقة المصلحة من هذه الحيثيّةيكون ولّ يتحقّق إلّّ 

 3وبين ما أجراه في سنّة الوجود وقانونه.

 عن دواعي أهوائهم، حتّّ يتحقّق  ينلتُخرج المكلّفبأنّ الشّريعة إنّّا جاءت  4لًا على ذلكمدلِّ    
أن يكون وضع الشّريعة  -إذا ثبت هذا المعنى  -، ولذلك لّ يجتمع تعالى وحده عبادًا لله كونّم

وأنّ الشّريعة  أو كيفما شاءت. ،كانت كيفما، وطلب منافعها العاجلة  على وفق أهواء النّفوس
لـمّا جاءت بيّنت هذا كلّه، وحملت المكلّفين عليه طوعًا أو كرهًا، ذلك لكي يقُيموا أمر دُنياهم 

؛ أي أنّّا نِسبيّة ، تختلف من وأنّ عامّة المنافع والمضارّ أن تكون إضافيّة لّ حقيقيّة لآخرتهم.
المصالح مشروعة  والمفاسد  وقتٍ، وأنّ حالٍ إلى حالٍ، ومن شخصٍ إلى شخصٍ، ومن وقتٍ إلى 

، فدلّ ذلك على أنّ المصالح والمفاسد لّ تتبع لإقامة هذه الحياة، لّ لنيل الشّهوات ممنوعة  
أمر الشّريعة بوضعها على وفق المصالح مطلقًا، سواء  وافقت الأغراض وأنهّ إنّّا يستتبّ  الأهواء.

 والأهواء أو خالفتها.
                                                           

 .14ابق، صصلحة في الشّريعة الإسلاميّة، مرجع سالبوطي، محمّد سعيد رمضان. ضوابط الم ـ 1
 .41، مرجع سابق، ص4، ج1الموافقات في أصول الشّريعة، مج الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 2
 . 41، ص(1)، الهامش رقم 4، ج1ينظر: كلام الشّارح، المرجع نفسه، مج ـ 3
 . 21 - 20، ص4، ج1مجالمرجع نفسه، للتّفصيل أكثر في ما اعتمد عليه الشّاطبّ من أدلةّ، ينظر:  ـ 4
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أفرد حينما  ونبوغه وتجديده، -لله درهّ  - قدرة إبداع الشّاطبّ هنا يتفطّن الباحث إلى من و    
مُنبـّهًا وموثّـقًا حبل الصّلة بينهما، و ، واصلًا إيّاه بمقاصد الشّارعلمقاصد المكلّف قسمًا خاصًّا، 

 ،سلوكاته، ومن ثم  إلى فساد في فهم المكلّفتؤدّي إلى تشوّهٍ في  إلى أنّ أيّ قطيعة بينهما
الوصول و  ،أحكامج الشّريعة ذريعةً لتحقيق مآرب ضيّقةيتّخذ  ماتصرفّاته، وذلك حينانحرافٍ في و 

 .اعتبارات مقاصد الشّريعة ومآلّت أحكامهامصالح بعيدة تُام البُّعد عن إلى 

في هذا الشّأن بقوله: " قصد الشّارع من المكلّف أن يكون  ولذلك نبّه إلى قاعدةٍ مهمّة   
 1ع الشّريعة ".قصدُه في العمل موافقًا لقصده في التّشريع. والدّليل على ذلك ظاهر  من وض

مؤكّدًا أنّ " كلّ من ابتغى في تكاليف الشّريعة غيرج ما شُرعت له فقد ناقض الشّريعة. وكلّ من 
 2طل . فمن ابتغى في التّكاليف ما لم تشرعّ له فعمله باطل ".ناقضها فعمله في المناقضة با

رعت لمصالح العباد  أنّ الأحكام شُ  ا ثبتلـمّ في موضعٍ آخر بقوله: "  هذه القاعدةوليُقرّر    
ه وباطنه على أصل المشروعيّة فلا فإذا كان الأمر في ظاهر  (...)كانت الأعمال معتبرةً بذلك 

فعل غير صحيحٍ وغير مشروعٍ؛ لأنّ موافقًا والمصلحة مخالفةً فالإشكال. وإن كان الظاّهر 
انيها، وهي المصالح الشّرعيّة ليست مقصودةً لأنفسها، وإنّّا قصد بها أمور أخر هي معالأعمال 

ذا الوضع فليس على وضع التّّ شُرعت لأجلها. فالذّي عمل من ذلك على غير ه
 3".المشروعات

: " فإنّ المراد بالمصلحة عندنا قال عندما« الّعتصام  »كتابه آخر من   محلٍّ وهو ما أكّده في    
 هم رعايته في حقّ الخلقِ من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجهٍ لّ يستقلّ العقلُ بدركهِ ما فُ 

                                                           

 .411، ص4، ج1المرجع السّابق، مج ـ 1
 .414، ص4، ج1المرجع نفسه، مج ـ 2
 .414، ص4، ج1المرجع نفسه، مج ـ 3
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 1عتبار ذلك المعنى، بل يردّه، كان مردودًا باتفّاق المسلمين ".على حالٍ، فإذا لم يشهد الشّرع با
بتوافقها مع للمصلحة الدّنيويةّ إلّّ  ، فلا قيمةا يشترط اعتبار الشّرع لتلك المصلحةفهو هن

 المصلحة الشّرعيّة، واعتبار هذه الأخيرة لها.

أصحاب القوانين والنُّظم الوضعيّة، من أنّ تقدير المصلحة راجع  إلى  وهذا بخلاف ما يراه   
وأنّ اعتبار الدّين في تقدير المصلحة إنّّا هو اعتبار  بحتة. ال الصّرفة، وأساس المنفعة مبدأ اللذّة

ع تقدير الدّين للمصلحة والمفسدة إلى المعايّير الوضعيّة التّّ قوامها ، لّ قيمة له، بل خُرضج ثانويٌّ 
؛ فاعتبار الدّين عندهم يعُدّ " فرعًا للمصلحة، أي أنهّ يُستعان به من حيث النّظر العقليّ المجرّد

 وأنّ لهم الحقّ في التّخطيط لنيل مصالحهم 2في تنفيذ وجوه المصلحة المعتبرة لديهم ". كونه مؤثّـراً
 العراقيل التّّ يلاقونّا في هذا السّبيليزُيل و ما على الدّين إلّّ أن يذُلّل العقبات التّّ يرونّا، ثّم 

 !! لتحقيق مصالحهم

؛ ذلك لأنّ مقصدها تحقيق العامّةالإسلاميّة مؤسّسة على مراعاتها للمصلحة فالشّريعة    
، غير أنّ مفهوم المصلحة في الإسلام " لّ يعني مجرّد النّفع السّعادة للخلق في الدّنيا والآخرة

الذّي يناله الفرد أو الماعة من عملٍ ما؛ ولو كان مناقضًا لأسس الدّين وقواعد الأخلاق. 
ك مصالح لّ شكّ فيها يلُقيها النّظر الإسلاميّ ويُضحّي بها في سبيل مصلحةٍ أسمى وأهمّ لفهنا

 3لقيام المجتمع على الأنظمة التّّ يريدها الدّين ".بدّ منها لّ

تعارض  أو  الدّنيويةّ إذا ما وقعالمصلحة وبناء على ذلك وجب تقديم المصلحة الدّينيّة على    
في سبيل صيانتها ويلُغى ما يعُارضها بل  ،يُضحّى بهعمّا سواها، و  فيُستغنىبينهما،  تصادم  

                                                           

 . 31، مرجع سابق، ص4الشّاطبّ، أبو إسحاق، كتاب الّعتصام، ج ـ 1
 .10البوطي، محمّد سعيد رمضان. ضوابط المصلحة في الشّريعة الإسلاميّة، مرجع سابق، ص ـ 2
         .112صمرجع سابق، . مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علّال الفاسيّ  ـ 3
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الذّي يلزم المقدّم باره، والأصل الذّي وجب اعت إذ المصلحة الدّينيّة هي الأساس ؛والحفاظ عليها
 .الإفتاءمجال مراعاته، وخاصّة في منحى الّجتهاد و 

 :أمورٍ وهيثلاثة للمصلحة  يترتّب على هذه الخاصيّةمن أبرز ما و    

، لمعرفة بين علماء الشّريعة سير المصالح على ضوء أدلةّ الشّرع المتعارف عليهاضرورة  الأوّل:   
 .فوق جميع المصالحالدّين أحكام الله تعالى، مع مراعاة اعتبار مصلحة 

أثراً وثمرةً لأحكام الشّارع، من  الصّلاح والفساد في الأفعال والتّصرفّات وجوب اعتبار :الثاّني   
 .صحّ أن تكون المصالح فرعًا عن الدّينإيجاب وندبٍ، أو تحريم وكراهةٍ، أو إباحةٍ، وإلّّ لما 

تستقلّ بفهم مصالح العباد  أن لموازين العقل والتّجربة لّ يصحّ للخبرات العاديةّ أو لثاّلث:ا   
 1أو تنفرد بتنسيقها.

رجال القانون من إلغاء عقوبة القصاص وحدّ بعض " ما يراه اعتبار  -حينئذٍ  -فلا يجوز    
وأنّ شرب الخمر يعُالج الأمراض،  الزّنى، أو ما يراه الأطباّء من أنّ لحم الخنزير ليس بمستخبثٍ،

فئُ من البرد لو جاز اعتبار شيءٍ من ذلك كلّه   . فهذه الآراء لّ قيمة لها في نظر الشّرع إذويدُ 
بأنّ الشّخصيّة. وعليه لّ يصلح القول  بخبرات النّاس وأفكارهم، وتجاربهمعة محكومةً كانت الشّري

 إنّّا قرّرتها، الإسلاميّةالشّريعة بها فالمصالح الدّنيويةّ التّّ جاءت  2". فرع  عن الدّينالمصلحة 
وما دام الدّين هو القاضي بشرعة أصل المصلحة مرسومةٍ. " مضبوطةٍ ومعالم حدود ضمن 

وضبط حدودها ووضع قيودها، فليس معنى ذلك إلّّ أنّّا متفرّعة  عنه آتية  من ورائه لّحقة  
 3بآثاره ".

                                                           

 .113ينظر: يوسف حامد العالم. المقاصد العامّة للشّريعة الإسلاميّة، مرجع سابق، ص ـ 1
 .114المرجع نفسه، ص ـ 2
 .11 - 10البوطي، محمّد سعيد رمضان. ضوابط المصلحة في الشّريعة الإسلاميّة، مرجع سابق، ص ـ 3
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 في منظور الإمام الشّاطبّ بمقاصد المكلّف  علاقة المصلحة: رّابعالمبحث ال

 :تمهيد   

الشّريعة معلّلة  ، أنّ أحكام أنهّ ثبت بالّستقراء التّامّ الذّي يفُيد القطع ق التّقريرلقد سب   
، ودرء المفسدة وجلبها للعبادتحقيق المصلحة أنّ المقصد العام من التّشريع هو بمصالح العباد، و 
موضع اعتبار الشّارع من خلال تنزيل الأحكام على ما ينُاسبها وهذا المقصد هو ودفعها عنهم. 

 .أحداثها من يوُافق، أو ما من وقائع

، ويلهث وراءها  حرٌّ يرتع في الحياة بحثاً عن مصلحته كما يرُيدأنّ المكلّف ولكن لّ يعني هذا    
 منهج الشّارع مصالحه جاريةً على فاته في تحصيلكما يشاء، بل إنّ عليه أن تكون تصرّ 

 توُصف ، حتّّ غير مخالفة لأوامره ونواهيه، بل مندرجة تحتها موافقةً لمقاصده،مؤكّدةً و  ،الحكيم
مهمّة تقضي ، وعلى هذا الأصل قصد معبودهلالعابد  ةالف؛ إذ لّ تستقيم مخُ رعيّةنّّا مصلحة شبأ

 الّستخلاف.

 مصلحة المكلّف وقصد الشّارع المطلب الأوّل:   

: " قصد الشّارع قاعدةً هامّةً، فيقولى في هذا المنحتأكيدًا لما سبق ذكره، يقُرّر الشّاطبّ و   
من  -حينئذٍ  -فالمطلوب  1موافقًا لقصده في التّشريع ". من المكلّف أن يكون قصدهُ في العمل

 وفق ذلك، وأن لّ يكون قصده مخالفًا لما قصده الشّارع.إجراء أفعاله المكلّف 

من  بعض الأدعياء، ويبُطل ما يزعمونفالشّاطبّ بذلك يسدّ باب التذرعّ بالمصلحة من    
لأنّ تلك ، وصريحه هاصوصن صحيحوالمنافية لالمناقضة لمقاصد الشّريعة، بعض التّصرفّات إباحة 

نّ " كلّ من ابتغى في تكاليف لأذلك و  ؛لٍ شرعيٍّ أصلًا ولّ تقوم على دلي ،الأفعال باطلة  ابتداءً 

                                                           

 .411، مرجع سابق، ص4، ج1ريعة، مجالموافقات في أصول الشّ  الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 1



 المصلحة ومحوريتّها في المشروع التّجديديّ للإمام الشّاطبّ  .......................الفصل الثاّني 

 285 

فمن  .فعملهُ في المناقضة باطل  الشّريعة غيرج ما شُرعت له فقد ناقض الشّريعة. وكلّ من ناقضها 
بأنهّ وحسِبج المكلّف  فيكون ما توهّمه 1". فعمله باطل  ابتغى في التّكاليف ما لم تشرعّ له 

 .في ميزان الشّريعة لّ اعتبار له في نظر الشّارع، وعُدّ مصلحةً ملغاةً  مصلحة

إنّّا هو  المشروعاتوضع بأنّ  ؛بطلان العمل المناقض للشّريعةثّم يدُلّل الشّاطبّ على    
مخالفتها جلب في ، فإذا كانت هذه الأفعال مخالفةً لم يكن لتحصيل المصالح ودفع المفاسد

، فقد بطلان العمل لمن ابتغى في تكاليف الشّريعة ما لم تُشرعّ لهوأمّا  مصلحةٍ ولّ درء مفسدةٍ.
 2استدلّ على ذلك بأدلةّ منها:

ف ما قصده الشّارع، وذلك خلاأنهّ لّ تحسين للعقل ولّ تقبيح؛ فالمكلّف إذا قصد / 1   
 ل ما قصد الشّارعُ فقد جع هو عين المصلحة،أنّ ما قصده  - في الغالب - لتوهّم المكلّف

؛ ولأنّ مضادّة  ظاهرة  للشّريعةمُعتبراً مقصودًا. وفي ذلك  مهملج الّعتبار، وجعل ما أهمله الشّرعُ 
حسنًا فهو عند هذا المكلّف القاصد ليس  ما رآه الشّارعُ  ه إلى أنّ هذا القصد يرجع حاصلُ 

 عة.وهذه مضادّة  للشّريحسنًا فهو عند هذا القاصد حسن ،  بحسنٍ، وأنّ ما لم يره الشّارعُ 

أنّ الأخذ في خلاف مآخذ الشّارع من حيث القصد إلى تحصيل المصلحة أو دفع  /4   
مِنْ شَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَنْ يُّ ﴿تعالى: . وفي مثل هذا يقول ومشاقّة  ظاهرة   بيّنة ، المفسدة مضادّة  

َ لَهُ الَدَُى وَيَـتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الـمُومِنِينَ  نُـوَلِّهِ مَا تَـوَلىَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ  بَـعْدِ مَا تَـبَينَّ
 .[111النّساء: ] ﴾مَصِيراا

، فإذا قصد بها في الأمر والنّهيأنّ المكلّف إنّّا كُلّف بالأعمال من جهة قصد الشّارع  /2   
لما قصد وليست مقاصد؛ لأنهّ لم  كانت بفرض القاصد وسائلج   ما قصد الشّارعُ  غيرج  المكلّفُ 

                                                           

 .414، ص4، ج1المرجع السّابق، مج ـ 1
 .411 -412، ص4، ج1ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 2
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مقصود  عند الشّارع وسيلةً عند فتكون مقصودةً، فصار ما هو  يقصد بها قصدج الشّارع
 المكلّف. وفي ذلك نقض  لإبرام الشّارع، وهدم  لما بناه.

مستهزئًً بآيات الله تعالى، والتّّ منها أحكامه التّّ هذا القاصد  هذه الحالة يعُدّ  وفي/ 1   
آيََتِ اِلله ءَ وَلََ تَـتَّخِذُوا ﴿ :شرعها أن ذكر أحكامًابعد  -عزّ وجلّ  - الله قال ، وقدشرعها

بها غير ما شرعها لأجله، مبيـّنًا أنّ والمراد بذلك أن لّ يقصد  .[421البقرة: ] ﴾اهُزُؤا 
 فعل المنافقين استهزاءً بالله لحكمته ظاهرة ، ولذلك اعتُبرالّستهزاء بما وضع على الدّ مُضادّة  

 لام غير ما قصده الشّارع الحكيم.بإظهار الإس وآياته ورسولهِ عندما قصدوا تعالى

قصد المصلحة فيها أنّ أنّ دخول المكلّف تحت التّكاليف إذا عُلم  الإمام الشّاطبّ  ذكرثّم    
 نجملها فيما يلي: 1،أحوالأوجهٍ أو ذلك على ثلاثة 

فهذا الحال لّ بالتّكاليف ما فهم من مقصد الشّارع في شرعها. أن يقصد المكلّف  أحدها:   
من  هالتعبّد، وأن لّ خُرليقصد في قلبه يستحضر أن على المكلّف إشكال فيه، ومع ذلك ينبغي 

التعبّد؛ إذ   ورود المصالح من طريق التعبّد، وأنّّا تابعة  لمقصودبالنّظر إلى وذلك  ،ذلك القصد
وهي غفلة   !كما قال: " فكم ممنّ فهم المصلحة فلم يجـل وِ على غيرها فغاب عن أمر الآمر بها

 2." تفوّت خيراتٍ كثيرةً، بخلاف ما إذا لم يهُملِ التعبّد

، مماّ اطلّع عليه المكلّف أن يقصد المكلّف بالتّكاليف ما عسى أن يقصده الشّارع والثاّني:   
إلّّ أنهّ فاته  الوجه أو الحال أكمل من الأوّل. أو لم يطلّع عليه. وقد اعتبر الشّاطبّ هذا

معلّلًا ذلك بقوله: " فإنّ الذّي يعلم أنّ هذا العمل شُرع  استحضار القصد إليه في التعبّد.
لمصلحة كذا، ثّم عمل لذلك القصد، فقد يعمل العمل قاصدًا للمصلحة، غافلًا عن امتثال 

                                                           

 .441 -442، ص4، ج1ينظر تفصيل ذلك في: المرجع السّابق، مج ـ 1
 .441 -442، ص4، ج1المرجع نفسه، مج ـ 2
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أي لمجرّد هواه، وهو أمر  مذموم ؛ إذ قد  1، فيُشبهُ مجن عملها مِن غير ورود أمرٍ ".الأمر فيها
، أو غير ذلك من ، أو نيل شيءٍ من الدّنيايدُخل عليه الشّيطان قصد التقرّب إلى المخلوق

 من قصد التعبّد. فلا يكمل أجره كمالج فقط،  المقاصد المضيّعة للأجر، أو أن يعمل لمجرّد حظهّ

وقد ال الأمر، فجهِمج قصد المصلحة أو لم يفهم. أن يقصد المكلّف بفعله مجرّد امتث :والثاّلث   
ب نفسه عبدًا مُعلّلًا كونه أكمل بأنّ المكلّف قد نصّ  عدّ الشّاطبّ هذا الوجه أكمل وأسلم.

فقد وكّل العلم وأنهّ عندما امتثل أمر الشّارع  ؛ إذ لم يعتبر إلّّ مجرّد الأمر.اــيـًمُؤتُراً، ومملوكًا مُلبِّ 
؛ بحيث إذا العالِم بها جملةً وتفصيلًا. ولأنّ العامل بالّمتثال عامل  بمقتضى العبوديةّبالمصلحة إلى 

أنّ العمل على الحظوظ طريق  إلى دخول . كما التعبّدِ  ردّه قصدُ الله تعالى  غيرِ  عُرض عليه قصدُ 
المكلّف ألّّ يلتفت إلّّ لغرض فعلى الدّواخل، والعمل على إسقاطها طريق  إلى البراءة منها. 

 تعالى.سبحانه و وقصد التعبّد، حتّّ يتحقّق فيه معنى العبوديةّ المطلقة لله 

 في منظور الشّاطبّ المكلّف تحيّل  :المطلب الثاّنيّ    

وأنهّ في فلك مقاصد الشّارع، لزامًا يدور لّ بدّ أن صالح المكلّف مأنّ الكلام عن  بالنّظر إلى   
إلى باعث عمله، وقصد إلى غرض وقصد التّعبّد لله تعالى، و من الواجب أن ينتبه المكلّف 

ولأنّ بعض المكلّفين قد  .وجلّ  حتّّ يتمثّل فيه معنى العبوديةّ الحقّة والمطلقة لمولّه عزّ تصرفّه، 
مسألة الحيل البحث في  كان من الضّروري لنيل مصالحه، والوصول إلى مآربه،حيّل يستعين بالتّ 

 .دون مراعاة لمقاصد الشّريعة مصالحهوتحيّل المكلّف لّقتناص  ،الشّرعيّة

ولذلك كان من المنطقيّ " أن يكون ثم ـةج تطابق  بين مقصد المكلّف من تنفيذ الحكم، أو    
للمشرعّ، المصالح المشروعة والمقصودة الفعل المتعلّق به الحكم، ومقصدِ الشّارع، ليتأتّى اجتناءُ 

                                                           

 .441، ص4، ج1المرجع السّابق، مج ـ 1
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في  وإلّّ كانت المنافاة، أو المناقضة بين الشّارع والمكلّف، قصدًا وغايةً، وهو علّة البطلان
 1التّصرّف والسّعي ".

، ولأهميّة الموضوع وخطورته تطرّق إليه الإمام الشّاطبّ عند تناوله للقسم الثاّني من المقاصد   
حيث خصّ المسائل ، ضمّنه اثنتّ عشرة مسألة ،ا يرجع إلى مقاصد المكلّف في التّكليفوهو م

تناوله كما  حيّل.لموضوع التّ  -أي: العاشرة والحادية عشرة والثاّنية عشرة  -الأخيرة منه 
وأنّ هذا النّظر في المآلّت،  لمسألة: عندما تطرّق، (كتاب الّجتهاد)في:  -أيضًا  -بالبحث 

 الحيل. الأصل ينبني عليه قواعد؛ منها: قاعدة

 حيّلالتّ  : معنىالفرع الأوّل   

: لغةا:     دقّة التّصرّف، : الحذق وجودة النّظر والقدرة على حيّلوالتّ  ،والّحتيال ،الحيلةأوّلَا
؛ وأكثر است والعُرف: المكر، والخديعة،  لّغةمعانيها في الومن عمال الحيلة فيما في تعاطيه خبث 

وقد يقُصد الذّي يقصد فاعله به، إنزال مكروهٍ بغيره. والكيد، وأكثر ظهورها في الفعل المذموم، 
لهم تصرّف  في تخصيص "  -كما يقول ابن القيّم  -فإنّ أهلج العُرف  2بها الوجه امحامود.

وهي من ذوات الواو،  (...) الألفاظ العامّة ببعض موضوعاتها، وتقيّيد مُطلقها ببعض أنواعه
 3". وانكسر ما قبلها، فقُلـِبجت ياءً، كميزان، وميقات، وميعاد: حِو لجة ؛ فسكنت الواوُ، وأصلها

                                                           

، مؤسّسة الرّسالة للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، 1ط )، 1محمّد فتحي الدّرينّي. بحوث  مقارنة  في الفقه الإسلاميّ وأصوله،ج ـ 1
 .111، ص(م 1111/ه1111بيروت، 

و: الفيروزآباديّ، مجد الدّين. القاموس امحايط، مرجع . 111ص مرجع سابق، الراّزي، أبو بكر. مختار الصّحاح، ينظر:ـ  2
/ ه1101، المطبعة العلميّة، دمشق، 1ط)لذّرائع في الشّريعة الإسلاميّة، سدّ ا محمّد هشام البرهانّي. و: .141سابق، ص

 .41ص، ( م1141
. إغاثة اللّهفان في مصايد الشّيطان، حقّقه: محمّد عزير شمس. خرجّ ه(311ت: )ابن قيّم الوزيةّ، أبو عبد الله محمّد  ـ 3

 .114، ص(لّ.ط، دار عالم الفوائد للنّشر والتّوزيع، د.م، د.ت  )، 1أحاديثه: مصطفة بن سعيد إيتيم، مج
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ذلك لأنّ  1والحيلة: " اسم  من الّحتيال، وهي التّّ تُحوّل المرء عمّا يكرهه إلى ما يُحبّه ".   
 بالحيلة يتحوّل الشّيء من حالٍ إلى حالٍ. أو بها يُحال الشّيء عن ظاهره.

معتدٍّ به شرعًا في  هو: " إبراز عملٍ ممنوعٍ غيرِ حيّل لتّ اصطلاحًا فاأمّا  اصطلاحاا: ثانيًّا:   
 2صورة عملٍ جائزٍ معتدٍّ به شرعًا، وذلك من أجل الوصول إلى قصدٍ مخالفٍ لقصد الشّارع ".

غير الحيلة، والتّّ هي: " التوصّل بما هو مشروع  في الظاّهر، إلى ما هو  :من ذلكوقريب 
 3الأمر المشروع أساسًا ووسيلةً إلى ارتكاب أمرٍ غير مشروعٍ ".مشروعٍ. أو: اتّخاذ 

على إظهار العمل في صورةٍ مشروعةٍ،  التّحيّل سألةلم هتناول في أثناءفبن عاشور اوأمّا الإمام    
اسم التّحيّل يفُيد معنى إبراز عملٍ  عرّف التّحيّل بقوله: "يُ  مع سلبهِ الحكمة المقصودة للشّريعة،

شرعًا في صورة عملٍ جائزٍ، أو إبراز عملٍ غير معتدٍّ به شرعًا في صورة عملٍ مُعتدٍّ به ممنوعٍ 
ي  5من مؤاخذته، فالتّحيّل شرعًا هو ما كان المنعُ فيه شرعيًّا والمانعُ الشّارعُ ". 4لقصد الت ـفجصِّ

تقديم عمل ظاهر الواز  بقوله: " التّحيّلصوّر يعُرّف الإمام الشّاطبّ وليس بعيدًا عن هذا التّ    
في اصطلاح فالتّحيّل إذا ما أطُلق  6لإبطال حكمٍ شرعيٍّ وتحويله في الظاّهر إلى حكمٍ آخر ".

 " أنّ الله تعالى أوجب أشياء وحرّم أشياء، :-الشّاطبّ ذلك  فصّلكما  - الشّريعة، إنّّا يرُاد به
والحجّ وأشباه ذلك،  الصّلاة والصّيام ؛ كما أوجبعلى سببٍ  من غير قيدٍ ولّ ترتيب إمّا مطلقًا

على أسبابٍ، وحرّم أخر كذلك؛  وحرّم الزّنى والرّبا والقتل ونحوها؛ وأوجب أيضًا أشياء مرتبّة 
والوفاء بالنّذور والشّفعة للشّريك، وكتحريم المطلّقة والّنتفاع  كإيجاب الزكّاة والكفّارات

                                                           

 .14الرجاني، السيّد الشّريف. التّعريفات،مرجع سابق، ص ـ 1
 .141قطب مصطفى سانو، معاجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص ـ 2
 .110المرجع نفسه، ص ـ 3
 أي: التّخلّص. ـ 4
 .212ص ، مرجع سابق،4ج ة،ريعة الإسلاميّ . مقاصد الشّ ، الطاّهرابن عاشور ـ 5
 .111، مرجع سابق، ص1، ج4الموافقات في أصول الشّريعة، مج الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 6
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ب المكلّف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه بالمغصوب والمسروق، وما أشبه ذلك. فإذا تسبّ 
م حلالًّ في الظاّهر أيضًا. فهذا حتّّ يصير ذلك الواجب غير واجبٍ في الظاّهر، أو امحارّ 

 ملةً من الأمثلة.بج -لمزيدِ بيانٍ  - ثمّ عقّب بعد ذلك 1". «تحيّلًا »و «حيلةً »التّسبّب يسمّى 

 الشّريعة مقاصدقصد إبطال  حيّلتّ : الالفرع الثاّنيّ    

 بقوله: " فإنّ حقيقتهاعند تناوله لقاعدة الحيِل إلى مسألة التّحيّل  الإمام الشّاطبّ تطرّق    
. المشهورة تقديم عمل ظاهر الواز لإبطال حكمٍ شرعيٍّ وتحويله في الظاّهر إلى حكمٍ آخر

مُمثِّلًا لذلك بواهب ماله عند رأس الحول  4قواعد الشّريعة في الواقع ". 3خرمُ  2فمآل العمل فيها
مُبيـّنًا أنّ أصل الهبة هو الواز، بحيث لو منعج الزكّاة من فراراً من الزكّاة،  -أي: قرُب نّايته  -

؛ فإنّ كلّ واحدٍ منهما ظاهر  لأمره في المصلحة أو غير هبةٍ لكان ذلك التّصرّف منه ممنوعًا
القصد صار مآل الهبة التهرّبج من أداء الزكّاة، وهو  فإذا جمع بينهما على هذاالمفسدة، 

تغيّيرها في أي  5. مقيّدًا ذلك بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشّرعيّة وتعطيلها.مفسدة  
 ها ابتداءً.التّّ شُرعت الأحكام من أجلتلك غير  مصالح تحقيقالواقع، و 

وهي فيه بيان  لتعارض مصلحة الفعل في الأصل، فالتّحيّل بهذا التّصوّر الذّي أورده الشّاطبّ    
 أي: إلى -إلى ذلك وبالنّظر ، وهو المعتبر. في المآل مفسدةيتولّد عنه من مع ما التّّ لم تعُتبر، 

فيه ؛ ذلك لأنّ التّحيّل بهذا المعنى هو المنعكان حكم التّذرعّ بالتّحيّل    -ترجيح مفسدة المآل 
ولهذا أورد الشّاطبّ الكلام عن قاعدة التّحيّل بعد أن  .قواعدهالهدم  و  ،م  لمقاصد الشّريعةخر 

                                                           

 .444 -443، ص1، ج4المرجع السّابق، مج ـ 1
 أي: في الحيلِ. ـ 2
 أي: هدمُ. ـ 3
 .111، ص1، ج4المرجع نفسه، مج ـ 4
 .111 -111، ص1، ج4ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 5
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موثّـقًا الصّلة بين هذه القاعدة وهذا  1معتبر  مقصود  شرعًا ". قرّر أنّ " النّظر في مآلّت الأفعال
 النّظر في المآل.مُعتبراً أنّ قاعدة التّحيّل مماّ ينبني على أصل الأصل، و 

تقتضي وتوجب " بطلان العمل المبنّي ؛ أي أنّّا السّلبيّة افي صورته هنا هيهال الحي فقاعدة   
أي  2؛بهذا المعنى. فهي سدٌّ لذريعة التوسّل بما ظاهره الواز إلى محذورٍ شرعيٍّ " (حيّلالتّ )على 

 حقيقةفي يستهدف هو تحيّل  ف، تشريع الفعليتنافّ ويعُارضُ مقصد الشّارع من  حيّلهذا التّ أنّ 
جل ، لأالتّوسّل بفعلٍ مشروعٍ في الأصلوهدمجها، وذلك من خلال  مقاصد الشّريعة نقضج  الأمر

 3.، فهو تحيّل  محرّم  قطعًاتحقيق غرضٍ غير مشروعٍ 

بأنهّ " لـمّا كانت المقاصد لّ يتُوصّل  -ابن القيّم  يقول الإمامكما  -ومعلوم  أنهّ قد تقرّر    
فوسيلة  (...)مُعتبرةً بها وأسبابها تابعةً لها  إليها كانت طرُقهاإليها إلّّ بأسبابٍ وطرقٍ تفُضي 

، لكنّه مقصود  قصد الغايات، وهي مقصودة  قصد ، وكلاهما مقصود  المقصود تابعة  للمقصود
 4الوسائل ".

فإذا الحكيم في تشريعه، فيقول: " برزاً حكمة الربّ بديعٍ، مُ رائعٍ و ليُعقِّب بعد ذلك بكلام    
فإنهّ يُحرّمها ويمنع منها، تحقيقًا لتحريمه، شيئًا وله طرق  ووسائل تفُضي إليه  الربُّ تعالىحرّم 

لكان ذلك نقضًا وتثبيتًا له، ومنعًا أن يقُرب حِمجاه، ولو أباح الوسائل والذّرائع الـمُفضية إليه 

                                                           

 .  110، ص1، ج4المرجع السّابق، مج ـ 1
 .114فريد الأنصاري. المصطلح الأصولّي عند الشّاطبّ، مرجع سابق، ص ـ 2
. و: أحمد ابن 111، مرجع سابق، ص1ينظر: محمّد فتحي الدّرينّي. بحوث  مقارنة  في الفقه الإسلاميّ وأصوله، ج ـ 3

، ( ه1121لّ.ط، مكتبة دار النّصيحة، د.م،  )محمّد بن الصّادق النجّار. القواعد الأصوليّة التّّ تبُنى عليها ثمرة  عمليّة ، 
 .111ص
 .112، مرجع سابق، ص1. إعلام الموقعّين عن ربّ العالمين، مجه(311ت: )ابن قيّم الوزيةّ، أبو عبد الله  ـ 4



 المصلحة ومحوريتّها في المشروع التّجديديّ للإمام الشّاطبّ  .......................الفصل الثاّني 

 292 

بأنّّا واصفًا الشّريعة  1.للتّحريم، وإغراءً للنّفوس به. وحكمته تعالى وعِلمهُ تأبّ ذلك كلّ الإباء "
 في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال.

لـمّا ثبت أنّ الأحكام شُرعت لمصالح العباد كانت أنهّ  الشّاطبّ هذا المعنى ويقُرّرليؤكّد و    
لأنهّ مقصودُ الشّارع فيها كما تبيّن. فإذا كان الأمر في ذلك " ، السّبب الأعمال معتبرةً بذلك

 وإن كان الظاّهر موافقًا والمصلحة مخالفةً  .على أصل المشروعيّة فلا إشكال 2وباطنهظاهره 
نّ الأعمال الشّرعيّة ليست مقصودةً معلّلًا ذلك بأ 3؛" فالفعل غير صحيحٍ وغير مشروعٍ 

المصالح التّّ شُرعت لأجلها. فالذّي عمل تلك هي معانيها، وهي  ود بهاقصالملأنفسها، وإنّّا 
الشّارع قصد "  ه قد عُلم أنّ نّ وبأ 4.على وضع المشروعاتمن ذلك على غير هذا الوضع فليس 

. والدّليل على في التّشريع (أي: الشّارع)من المكلّف أن يكون قصدُه في العمل موافقًا لقصده 
 5". موضوعة  لمصالح العباد على الإطلاق والعمومأنّّا ذلك ظاهر  من وضع الشّريعة؛ إذ قد مر  

رفع رذيلة الشحّ تعلّق بالزكّاة، بقوله: " إنّ المقصود بمشروعيّتها ا ، منها مممثّلًا لذلك بأمثلةٍ    
هروبًا  هُ ومصلحة إرفاق المساكين، وإحياء النّفوس المعرّضة للتلّف؛ فمجن وهب في آخِر الحول مالج 

ثّم إذا كان في حولٍ آخر أو قبل ذلك استوهبه، فهذا العمل تقوية  من وجوب الزكّاة عليه، 
نافيًّا عن هذا التّصرّف صفة الهبة،  6وإمداد  به، ورفع  لمصلحة إرفاق المساكين ".لوصف الشّحّ 

له، وإرفاق  به،  بإحسان  للموهو طلب الشّارع فعلها ندبًا، فيها معلّلًا ذلك بأنّ الهبة التّّ 
في حين أنّ هذه الهبة على الضدّ من  .، وتحقيق المودّة والألفةنيًّا كان أو فقيراًوتوسيع  عليه غ

                                                           

 .112، ص1المرجع السّابق، مج ـ 1
 .211ص ، مرجع سابق،4ج ة،ريعة الإسلاميّ . مقاصد الشّ ، الطاّهرابن عاشورأي: منفعته وحكمته. ينظر:  ـ 2
 .  414، مرجع سابق، ص4، ج1الموافقات في أصول الشّريعة، مج الشّاطبّ، أبو إسحاق. ـ 3
 .  414، ص4، ج1ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 4
 .  411، ص4، ج1المرجع نفسه، مج ـ 5
 .  411، ص4، ج1المرجع نفسه، مج ـ 6
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، هبة  صوريةّ  تنُافي قصد الشّارع في رفع الشّحّ عن النّفوس والإحسان إلى عبادهذلك كلّه؛ لأنّّا 
"؛ أي: أنّ الواهب رجع  هُ هبج قوله: " استو  بدليل  1على المشروع من التّمليك الحقيقيّ.لم تكن و 

 لم ينعقد؛ لفقدانه فالحاصل أنّ العقد .ذلك إلى الموهوب له، واسترجع منه ما وهبه إيّاهبعد 
 شرعًا. لج ه، ألّ وهو: الرّضا أو الإرادة، فبطُ أصل تكوينه ونشوئ

داعيًّا كل  ذي حِجرٍ أن يكون قاعدةً في هذا المجال، ، يليق به خاتُاً ذلك بكلامٍ رائقٍ وجميلٍ    
كيف كان القصد المشروع في العمل لّ يهدم قصدًا شرعيًّا، والقصد   ل  فتأم   قائلًا: "إلى التّأمّل 

 2" !هادم  للقصد الشّرعيّ  غير الشّرعيّ 

لّجتهاديّ، لإدراك الفرق العقليّ اعمج النّظر ن  ــيُ ــلِ " لمجتهد، نتباه الفت  لّ (فتأم ل  )ففي قوله:    
الهبة الصّورية، والهبة الحقيقيّة، من حيث التّكوين أو التّكيّيف الفقهيّ، ن نوعجي الهبة: مِ  بين كلٍّ 

أو لى  المفاسد أنّ درءج وصل إلى امحار م محر م ، و ما يُ وقد تقرّر أنّ  3ومن حيث المقصد أو المآل ".
 من جلب المصالح.

 موثّـقًاو  4.على عدم مشروعيّة هذا النّوع من التّحيّل بعدّة أدلةٍّ من الكتاب والسّنّةمستدلًّّ    
لحه، وبين مصا المكلّف للوصول إلى الصّلة بين تحيّلفي بيانه بطلان هذا النّوع من التّحيّل 

ا التّّ تتضمّن مصلحةً كليّةً في من خلال أحكامه ريعة تحقيقها للعبادالمصالح التّّ تقصد الشّ 
ذلك بقوله: " أمّا الزئيّة فما  لًا مفصِّ . الملةِ، ومصلحةً جزئيّةً في كلّ مسألةٍ على الخصوص

مكلّفٍ تحت قانونٍ  . وأمّا الكليّة فهي أن يكون كلُّ تهدليلٍ لُحكمٍ في خاص   ب عنها كلُّ يعُرِ 
                                                           

 -414، ص(2): الهامش رقم «عبد الله دراز». وينظر كلام الشّارح 411، ص4، ج1ينظر: المرجع السّابق، مج ـ 1
412. 

 .414، ص4، ج1المرجع نفسه، مج ـ 2
 .141، مرجع سابق، ص1محمّد فتحي الدّرينّي. بحوث  مقارنة  في الفقه الإسلاميّ وأصوله، ج ـ 3
، 4، ج1مجالموافقات في أصول الشّريعة،  الشّاطبّ، أبو إسحاق.للإطّلاع على الأدلةّ التّّ أوردها بالتّفصيل، ينظر:  ـ 4

 .414إلى: ص 444السّابق، من: ص المرجع
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واعتقاداته، فلا يكون كالبهيمة المسيّبة تعمل  معيّنٍ من تكاليف الشّرع في جميع حركاته وأقواله
يتبعُ رُخجص له  ت  نج ـفإذا صار المكلّف في كلّ مسألةٍ عج  (...) بهواها، حتّّ يرتاض بلجام الشّرع

التّقوى، وتُادى في متابعة الهوى، ونقض ما المذاهب، وكل  قولٍ وافق فيها هواه، فقد خلع ربقة 
 1". أبرمه الشّارع. وأخّر ما قدّمه

، إنّّا وقع النّهي عنه لما الذّي أبطلته الشّريعة التّحيّلأو  ليخلص إلى أنّ هذا النّوع من الحيل   
، أو لمناقضته لمصلحةٍ شرعيّةٍ   2.شهد الشّرع باعتبارها ترتّب عنه من هدمٍ لأصلٍ شرعيٍّ

قيق غرضٍ غير مشروع؛ إذ فعلًا غير مشروع أصلًا، قصد تحولسنا نعني هنا اتّخاذ المتحيِّل    
 : ظاهراً وباطنًا:رع من جهتينللشّابل هو صريح  في معاندته " حيّل، من التّ  هذا لّ يعُدّ 

 من جهة اتّخاذه الفعل غير المشروع. -أ   

 ومن جهة مخالفة الشّارع فيما قصد. -ب    

كان ذلك   ،ذاأوّلًّ، وله ه ـِـتـي  ــلّ في مآل الفعل فقط، بل في ذاتِ  -كما ترى  -فالمنافاة    
3." !!بالمنع، للحرمة المزدوجة، وإن لم يدخل في باب التّحيّلأو لى « التّوسُّل»أو  «التّذرعّ»

                                                           

 .412، ص4، ج1المرجع السّابق، مج ـ 1
 .412، ص4، ج1ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 2
 .111، المرجع السّابق، ص1محمّد فتحي الدّرينّي. بحوث  مقارنة  في الفقه الإسلاميّ وأصوله، ج ـ 3
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 انيـــث ّـل الـة الفصـخلاص

 

موضوع المصلحة ومحوريتّها في المشروع التّجديديّ للإمام الشّاطبّ،  تضمّن هذا الفصل   
، والتّّ مفهوم المصلحة عند الشّاطبّ أربعة مباحث؛ بحيث تناول الأوّل منها  حيث جاء في

 ، وبأنّ العقل لّ يستقلّ بإدراكها.ولو خالفت أغراض النّاس ارعحصرها في حفظ مقصود الشّ 

حيث  للمصلحة،في تقسيمه الشّاطبّ  اعتبارات منها، فقد خُصّص لبيانوأمّا المبحث الثاّني    
؛ من جهة تعلّقها بالدّنيا والآخرة، ومن اعتبارات ثلاث قسّمها إلى أقسامٍ ثلاثةٍ مراعيًّا في ذلك

 .مدى اعتبار الشّارع أو إلغائه لها، ثمّ من جهة وحاصل اعتبار هذا التّقسيم جهة مراتبها

وجدناه ، والتّّ خصائص المصلحة عند الشّاطبّ  الثاّلث منها، فقد أفُرد لبيان وأمّا المبحث   
وأن عدها الزّمنّي، وجوب كونّا مصلحة دنيويةّ وأخرويةّ في بُ  قد حصرها في من خلال تتبّعنا

أنّ الأولويةّ فيها للمصلحة الدّينيّة على ب الماديةّ والمعنويةّ للإنسان، كما راعى فيها الوانتُ 
 .الدّنيويةّالمصلحة 

خُصّص لتناول بيان وجه علاقة المصالح بمقاصد  وأمّا المبحث الراّبع والأخير منها، فقد   
؛ وذلك من خلال بيانه للعلاقة بين مصلحة المكلّف ومقصد المكلّف في منظور الشّاطبّ 

 .لتحيّل المكلّف هثمّ بيانالشّارع الحكيم، 
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 اب الأوّلـة البـخلاص

 

تناول هذا الباب بالدّراسة جانبين مهمّين من مباحث أصول الفقه في مشروع الشّاطبّ    
التّجديديّ؛ فالأوّل منهما خُصّ لبيانه الفصلُ الأوّل، وهو ما تعلّق بالوانب التّجديديةّ التّّ 

، وهذا بالنّظر مُبدعًا ومجدّدًا - بحقٍّ  -أبدع فيها الشّاطبّ في الدّرس المقاصديّ، والذّي يعُدّ فيه 
إلى جعلهِ هذا البعدج مهيمنًا عنده على كلّ المباحث الأصوليّة؛ سواء  تعلّق الأمر بفهم النّصوص 

 .الشّرعية، أو بتجليّاته في الأحكام الشّرعيّة التّكليفيّة منها أو الوضعيّة

الّلتفات إلى  ليتمّ بعد ذلك بيان نظرة الشّاطبّ لتعليل الشّريعة وأحكامها، ومقرّراً عدم   
المعانّي في العبادات، بينما الأصل في المعاملات عنده هو معقوليّة المعنى، كما يبدو عمق فكر 

 الشّاطبّ وإبداعه في بيانه لأقسام المقاصد، وكذا تناوله لطرق الكشف عنها.

التّجديديّ للإمام وأمّا الانب المهمّ الثاّني، والذّي تعلّق بالمصلحة ومحوريتّها في المشروع    
الشّاطبّ، فقد تناول بيانه الفصل الثاّني من هذا الباب؛ من حيث مفهوم المصلحة، 

 .وتقسيماتها، وخصائصها، ومن جهة علاقة المصالح بمقاصد المكلّف في منظور الشّاطبّ 
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 د: ـــــــي ــهـتم

 

جوانب التّجديد في مضامين التّفكير الأصولّي وآليّاته  لبحث في ا الثاّن  الباب ناول هذا تي    
وذلك من خلال بيان الجوانب التّجديديةّ التّّ أبدع فيها الشّاطبّ في مباحث  ،عند الشّاطبّ 

بالدّراسة والبيان   كما تناول هذا الباب ، وكذلك تنظيره لمنهج النّظر في الأدلةّ.  الأحكام الشّرعيّة
والتّّ خصّصها للكتاب العزيز والسّنّة الشّريفة، ، تجديدات الشّاطبّ في مباحث الأدلةّ الشّرعيّة

من تقسيمات، وضوابط، بما في  الخوض في بيان تجديداته في مجال الاجتهاد وما يتعلّق به ثّم 
بيان جملة من القواعد المقاصديةّ التّّ أبدع الشّاطبّ في   وختامًا ذلك الاجتهاد المقاصديّ، 

 . المقاصديةّ ، لكن تّم الاقتصار على ما تعلّق منها بخدمة العمليّة الاجتهاديةّ صياغتها 
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 :تمهيد   

من المباحث القارةّ والثاّبتة في المدوّنات الأصوليّة مبحث الأحكام الشّرعيّة، والتّّ يتمّ    
إلى أحكام تكليفيّة، وأخرى وضعيّة، ومن الأحكام التّكليفيّة  -كما جرت العادة  -تقسيمها 

أو الإباحة؛ أين تتجلّى عبقريةّ الشّاطبّي في  : المباح-وهذا بالنّظر إلى تقسيم الجمهور  -الخمسة 
التّّكيز عليه بالتّناول، وإفراده بالدّراسة والتّقسيم، واعتباره قُطب الأحكام التّكليفيّة ومركزها، 

رتبة العفو ومساحته في لم هبيانكذا الذّي تدور حوله. وربطه بالمنحى المقاصديّ. و  ومحورها
الشّريعة وتأصيلها، مُبرزاً مظانّّا ومجالاتها من الشّريعة، كما تطرّق إلى ضوابط ما يندرج تحت 
 هذه المرتبة. ثّم إبداعه في بحث مسألة طلب الكفاية، مفهومًا وتأصيلًً، وتوثيق صلته بالبّعد

المقاصديّ، وتأكيده على أهميّته في مجال التّّبيّة خصوصًا، وصلته بميدان الإعداد الاجتماعيّ 
 والاستخلًف الحضاريّ عمومًا.

أمّا في القسم الثاّني من الأحكام الشّرعيّة، وهو ما يتعلّق بالأحكام الوضعيّة، فقد كان تركيز    
الصّلة بينها  وتوثيقالشّاطبّي في مشروعه التّجديديّ هذا على مباحث الأسباب والمسبّبات، 

 ، وكذا-من جهةٍ أخرى  -، وبينها وبين مقاصد المكلّف -من جهةٍ  -وبين مقاصد الشّارع 
بيان عدمِ التّلًزم بين مشروعيّة الأسباب ومشروعيّة المسبّبات، وحالِ المكلّف بين الالتفات إلى 

 المسبّبات وتركه الالتفات إليها ومراتب ذلك، ثمّ ما ينبني على ذلك الالتفات أو عدمِه.

لأركان، قويّ لقد جاء تناول الشّاطبّي لكتاب الأحكام " مُوجّهًا بمنهجٍ واضحِ المعالم متين اف   
المعاقد محكم البنيان قوامه رعي المقاصد والغايات، والأخذ بالأحوال والخصوصيّات، فقدرته 
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على توجيه مباحث الموافقات وفق ما بذل من أجله الأوقات والطاّقات دليلٌ على خصوبة 
 1منهجه ونجاعة طريقته ".

نهج النّظر في الأدلةّ الشّرعيّة؛ تضبط م التّّ  قواعدجملة ال إلى بحث ما وضعه من عرجّ بنا ثمّ    
القطعيّة أو الظنّ يّة، مُبرزاً بينها من حيث الكليّة والجزئيّة، ومن حيث فيما من جهة التّكامل 

، مبرزاً مفهومهمنظوره؛ العموم والخصوص في بحث لمالمتميّز تناوله وليختم ب أقسام الأدلةّ إجمالًا.
مبيّ نًا بأنهّ لا و ات على عمومها، ودلالةِ الصّيغ على العموم، ومدى جريانِ العموم وطرق إثباته،

، ومتناولًا لمسألة: الاعتبار تأثير لمعارضة قضايا الأعيان وحكايات الأحوال في قاعدة العامّ 
أنّ  :العميق والبحث الدّقيق بقضيّة بيانالذلك ، مُنهيًّا كلّ لعموم اللفظ لا لخصوص السّبب

 عمومات العزائم لا تُُصّصها الرّخصُ.

 وقد ضمّنتُ هذا الفصل المباحث الآتية:   

 ث المباح عند الإمام الشّاطبّ المبحث الأوّل: جوانب التّجديد في مباح   

 المبحث الثاّنّي: تجديدات الإمام الشّاطبّ في مرتبة العفو ومبحث طلب الكفاية   

 والم سبَّبات  في المنهج التّجديديّ للشّاطبّ  المبحث الثالث:  الأسباب     

 في الأدلةّ عند الإمام الشّاطبّ المبحث الرّابع: منهج النّظر     

 المبحث الخامس: العموم والخصوص في منظور الشّاطبّ    

                                                           

لا.ط، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلًميّة، المملكة  )العَلَمي، عبد الحميد. منهج الدّرس الدّلالّي عند الإمام الشّاطبّي،    1
 .234، ص(م 1002/ه2211المغربيّة، 
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 ند الإمام الشّاطبّ ع المباحجوانب التّجديد في مباحث ث الأوّل: المبح

 تمهيد:   

حث، بل تميّز برعايتها بالب وأفردها الأحكام التّكليفيّة التّّ خصّها الشّاطبيّ  باحثأدقّ ممن    
 عبقريتّه تجلّىأين ت ، والتّفصيل في حيثياّتها وجزئياّتها: مبحث المباح أو الإباحة؛ والاهتمام بها

قُطب الأحكام التّكليفيّة  مُعتبراً إيّاه ،والتّقسيم لدّراسةباوالبيان، و  بالتّناول عليهالتّّكيز  في
 المقاصديّ. بالبعد للمباح ثّم وصلهه. الذّي تلتفُّ حوله، ومحورها الذّي تدور في فلك ومركزها

في تقسيماته  وبعُد تصوّره المقاصديّ الأصولّي على دقّه نظره  كلّه  من خلًل ذلكلنا  ابرزً م
 .جلبًا، والمفسدة سلبًا وبناء ذلك التّقسيم على أساس ومبدأ المصلحة ،للمباح

 تعريف المباح: المطلب الأوّل   

: لغةا:    ومن هذا الباب: ء والواو والحاء أصلٌ واحدٌ، وهو سعة الشّيء وبروزه وظهوره، البا أوّلًا
أحلّه له،  أباحه الشّيءَ و  1إباحة الشّيء، وذلك أنهّ ليس بمحظورٍ عليه، فأمره واسعٌ غير مضيّقٍ.

 أو 3المباح: المعلّقُ، والمأذون فيه.و  2بسرهِّ أظهرهُ.واستباحه استأصله. وباح والمباح ضدّ المحظور. 
: هو الواسع، ومنه باحة الدّار، فالمباح لك أن المباحقال ابن تيميّة: " و  4هو: ما استوى طرفاه.

 5." تفعله هو يسعك ولا تُرج عنه

                                                           

 .323ص مرجع سابق،، 2ج مادّة: بوح، ينظر: ابن فارس. معجم مقاييّس اللّغة،   1
 .32الراّزي، محمّد بن أبي بكر. مختار الصّحاح، مرجع سابق، ص   2
. وقيل: " هو ما ليس دونه 382ينظر: قطب مصطفى سانو. معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص   3

يطيّ، محمّد الأمين ابن ولا مُبِيحَ لما حََيَنا ". ينظر: الشّنق••• مانعٌ يمنعه، ومنه قول عَبِ يد بن الأبرص: ولقد أبحنا ما حََيَتَ 
 .11. مذكّرة في أصول الفقه، مرجع سابق، صه(2333ت: )محمّد المختار 

 .208ينظر: الجرجاني. التّعريفات، مرجع سابق، ص   4
 .208، مرجع سابق، ص22ابن تيميّة، أحَد. مجموع الفتاوى، مج   5
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رَّ إذا أظهرهُ ن أباح حة: مِ ومنه الإبا     2أو: هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل. 1.السِّ

ويصحّ أن يُُدّ " بقوله:  «(الصّغير) التّقريب والإرشاد»صاحب  عرفّه ثانيًّا: اصطلاحاا:   
المباح بأنهّ: ما أعُلم فاعلهُ من جهة السّمعِ أنهّ لا نفع له في فعلهِ ولا ضرر عليه في تركه من 

" ما خيّر الشّارع فيه بين الفعل والتّّك من غير الجوينّي بقوله: وعرّفه  3له ". حيث هو تركٌ 
ما خيّر الشّارعُ المكلّفَ بين فعله وتركه، فلم  هو :وقريب من هذا قيل 4اقتضاءٍ ولا زجرٍ ".

على تُيّير المكلّف بين  : خطاب الشّارع الدّالُّ هو أو 5يطلب منه الفعل، ولا الكفّ عنه.
 7." ما استوى طرفاه في نظر الشّرع" : وعرفّه القرافّي بقوله 6الفعل والتّّك.

في المسألة الأولى من  أمّا الإمام الشّاطبّي فلم يبتعد عن هذه التّعريفات؛ إذ يعُرّف المباح    
لا يكون مطلوب الفعل، ولا مطلوب  المباح من حيث هو مباحٌ،بقوله: " كتاب الأحكام 

: " أنّ المباح قائلًً  الاجتنابطلوب بمبالبيان في كونه ليس بعد ذلك ثّم يردف  8". الاجتناب
، لا على الفعل  ولا على عند الشّارع، هو المخيّر فيه بين الفعل والتّّك، من غير مدحٍ ولا ذمٍّ

 9التّّك ".

  

                                                           

 .11قطب مصطفى سانو. معجم مصطلحات أصول الفقه، المرجع السّابق، ص   1
 .22ينظر: الجرجاني. التّعريفات، المرجع السّابق، ص   2
 .183 - 188، مرجع سابق، ص(الصّغير). التّقريب والإرشاد ه(203ت:)الباقلًّنّي، أبو بكر محمّد بن الطيِّب    3
 .323، مرجع سابق، ص2الجوينّي، أبو المعالي. البرهان في أصول الفقه، ج   4
 .382ينظر: قطب مصطفى سانو. معجم مصطلحات أصول الفقه، المرجع السّابق، ص   5
 .11المرجع نفسه، ص   6
 .21القرافي،  شهاب الدّين. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، مرجع سابق، ص   7
 .42، مرجع سابق، ص2، ج2الشّاطبّي، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّريعة، مج   8
 .42، ص2، ج2المرجع نفسه، مج   9
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 الشّاطبّ بالمباحدواعي اهتمام : ثاّنيّ ال طلبالم   

يّة الأحكام التّكليفيّة فلم تنل المباح، أمّا بق ىفي قسم الأحكام عل عمل الشّاطبيّ  تركّز لقد   
 متميّ زاً، وبحثهُ له كان بحثاً تناولًا  ؛ إذ كان تناولهُ لهبمثل ما ناله المباح حظّها الوافر من البحث

خطواته مسحةَ الاختلًف عن غيره،  تتبّعفريدًا، نلمس فيه روح الإبداع، وندرك من خلًل 
قيق وجودة البسط والتّدقيق، فجاء  " بعمق التّح امتاز بحثه فيه إذميّز والتّجديد فيه؛ وبصمةَ التّ 

وذلك راجعٌ إلى سيطرة  1والنّجاح ".كلًمه فيه جامعًا لضروب الجودة، مستوفيًّا لشروط القبول 
ها على نظره وفكره، ومن ثَمَّ على تناوله يمنتِ فكرة المقاصد على مشروعه التّجديديّ، وه

 لمباحث هذا العلم.

فقد صدّر كتاب الأحكام بالكلًم عن ما يرجع إلى خطاب التّكليف، والذّي ينحصر في    
الأحكام الخمسة؛ أي: الإباحة، والنّدب، والإيجاب، والكراهة، والتّحريم. بحيث كان تناوله لها 

وتتجلّى لمسة تجديده في ذلك أنهّ خصّ المباح فيها بحصّة الأسد؛ إذ في ثلًث عشرة مسألة. 
على النّصف. وكان ذلك في  ما مجموعه سبعة مسائل، أي ما يربوتناوله بالدّرس والبيان في

 ،-أي: الثاّنية عشرة والثاّلثة عشرة  -المسائل الخمسة الأولى، وكذلك في المسألتين الأخيرتين 
م عن المباح. هذا بالإضافة إلى ستّة فصولٍ، فصل منها ألحقه عاد من جديد للكلً حيث

 فصول ألحقها بالمسألة الثاّنيّة.بالمسألة الأولى، وخمسة 

ومنه ينطلق في الكلًم عن باقي الحديث عن الأحكام بالمباح،  فإمامنا رأى أن يستهلّ    
لمصنّفات الأصوليّة. بل بطريقةٍ الأحكام الخمسة، " ولكن بغير الطرّيقة التّقليديةّ المعروفة في ا

إلى قصد وذلك بغرض ضبط فعل المكلّف  2"؛ جديدةٍ تمامًا. قوامها النّظر إلى فعل المكلّف

                                                           

 .218ص مرجع سابق، العلمي، عبد الحميد. منهج الدّرس الدّلالي عند الإمام الشّاطبّي،    1
 .202مرجع سابق، ص المصطلح الأص ولّي عند الشّاطبّي،فريد الأنصاريّ.    2
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لقيّ، يتّجه دائمًا الشّارع، " وأنّ حكم الشّارع على أفعال المكلّفين بالقبول والردِّ يُشبه الحكم الخُ 
 1أحكام الشّرع بالطلّب والكفّ ".إلى النّ يّة والقصد، وعلى حسب المقاصد تكون 

ما ف .المبتغى الأصوليّ  في مشروعه المقصودتبشيٌر وإعلًنٌ منه بمعالم التّجديد وما ذلك إلّا    
كزيةّ يريد منه صاحبه التأكيد على مر بل هو عملٌ  ولا العبث الشّكليّ،الفكريّ،  بالتّّف عمله

 المباح في الخطاب الشّرعيّ.

يسلك في بيانه للأحكام الخمسة المعهودة مسلكَ سابِقِيه في تصدير الحديث فالشّاطبّي لم    
ثّل ذلك في تركيزه على عن الواجب والمحرّم، بل اتّجه في مشروعه هذا إلى منحًى مغايرٍ، ويتم

قُطباً و  ،محورًا أساسًاجاعلًً من الحديث عنه  ،عناية خاصّةاهتمامًا فريدًا و ه لَا و  أَ المباح؛ إذ 
 2.يّة الأحكام الشّرعيّة الأربعةيتمحور حوله الحديث عن بق ،مركزياًّ 

أكثر  بالمباحللشّاطبّي الكبير  لاهتماماهذه العناية الخاصّة، وهذا نتلمّس أسباب وإذا ما رُحنا    
بالإضافة إلى هيمنة المقاصد على تفكيره وسيطرتها على  -من غيره من الأحكام، لأمكننا 

 عاملين اثنين:أن نرُجع ذلك إلى  - تصوّره التّجديديّ 

قد امتاز  -من جهةٍ  -يجده أنهّ  فالدّارس لشخصيّة الإمام الشّاطبيّ عاملٌ ذاتيٌّ:  الأوّل:   
وحرصه إلى جانب صلًحه وثباته على مواقفه،  -وطباعٍ نفسيّةٍ، أهّمها أنهّ  ذاتيّةٍ  بصفات

 صاحبَ و  ،على بصيرةٍ بفقه التّدرجّكان   - العاليةوهمتّه الشّديد على إتبّاع السّنّة ومجانبة البدعة، 
آخذًا في و  ،التّّ تحكم الأمم واميسنّ الغافلٍ عن  غيرَ ، لسُننِ الأنفس ؛ مُدركًاسُننيٍّ  تفكيرٍ 

 .النّجاةمسلك تسلك بهم و  ،الهدايةسبيل  لمجتمعاتلقوانين التّّ ترسم لباالاعتبار 
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 في عرضِ  ، وقدرةٍ بديعةٍ في طلب العلم متميّزٍ  نهجٍ بم -أخرى  من جهةٍ  - صفه اتّ كما أنّ    
وهذا ما  جّة الدّامغة.الحُ و  القويّ  سلوبالأمعتمدًا في ذلك على  والمسائل،الأفكار  جديدِ 

تعُدّ تنظيراً  مهّد في موافقاته بمقدّماتٍ اعتمده في مشروعه التّجديديّ لأصول الفقه؛ إذ نجده قد 
 .ه هذاكتابائل  يُُتاج إليها قبل النّظر في مس - حدّ قولهعلى  - لمشروعه الأصولّي، والتّّ 

، المسائل العمليّةو  أصول الفقهعلى ضرورة الربّط بين الراّبعة والخامسة القاعدتين: في يؤكّد ف   
 ميّالٌ إلىمنصرفٌ إلى التّنزيل، عمليٌّ بطبعه،  إمامناف وعلى توثيق الصّلة بين العلم والعمل.

 التّطبيق، غير مكتفٍ بالتنّظير.

أكثر الأحكام الخمسة حاجةً يعُدّ  ،كمفهومٍ  - في منظور الشّاطبيّ  - وعلى ذلك فإنّ المباح   
، وشوّش عليه، ن الغموض المعرفّي الذّي لطالما تلبّس بهم والبيان؛ وذلك لانتشاله إلى التّوضيح

. ذلك الغموض الذّي اليوميّ في الحياة العمليّةسواءٌ في الكتب الأصوليّة أو حتّّ في تداوله " 
يجعل معناه متّدّدًا بين المندوب والواجب، من جهةٍ، وبين المكروه والمحرّم، من جهةٍ ثانيةٍ. وهو 

والتّوظيف السّلبّي والميل به مع  «للًستغلًل»عُرضةً  المباح بسببه أكثرَ  صير مفهومُ قد يتشويشٌ 
، بعيدًا عن مقاصد الشّرع. وما أكثر ما تُُرق «داع في الدّينالابت»والسّقوط في  «الهوى»

 1". !باسم هذا المباح اسيّ يعة على المستوى الفرديّ أو السّيضوابط الشّر 

سياسيًّا  - وذلك بالنّظر إلى إدراكه وإلمامه بطبيعة تحدّيات واقعه والثاّنّي: عامل موضوعيّ:   
انتشاراً للبدع، وذيوعًا ، وتدهوراً في السّياسة، و الحكُمضعفًا في ، والذّي عرف -واجتماعيًّا 
في  ، والتّسيّبُ ركب الاجتهاد تعطّلُ  ب ذلكوصاحَ ، في العقول لخرافاتا لوتحكّمً  للضّلًلات،

 .فيها الفتوى، والتّساهلُ 
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في وخاصّةً  -ف أو يؤُلّ  كتبلًل ما كان يظِ فالقارئ للشّاطبّي قراءةَ تفحّصٍ، والمتتبّع ل   
، المتوزّعة بين الآلام والآمال الكاتب نفسيّةِ  مَن يُاول قراءةَ  تتبّعَ  -الموافقات والاعتصام 

كالقابض على الجمر،   غُربةَ الكاتب الإنسان الذّي يقبض على دينه - لا محالة -سيستشعر 
وتديّ نًا وتديّنَ القوالب بلً قلوب،  تديّنَ الأعمال بلً أرواحٍ،تديّن أهل زمانه في يلمح والذّي 

يتألّم من وغُربةَ الفقيه الأصولّي العالم الذّي  المحدثات بلً لجام.تقوده و  بلً زمام، ه البدعتسوقُ 
التّّ ترى الاحتفاء  وتحكمه الظاّهريةّ ،وتتلبّسه السّطحيّةتتنكّبه الشّكلًنيّة، رؤيته لفكرٍ أصوليٍّ 

 تصرفّه.دون النّظر إلى طبيعة عمل المكلّف وحقيقته، ولا اعتباراً لمآل بالمشروعيّة في الظواهر، 

ضرورة التّكيّف للتّأكيد على  " فرصةً فهوم المباح تصوّره لمأن يتّخذ من إلى مماّ دفع بإمامنا    
ثر من بقيّة مماّ يجعل منه مفهومًا صالحاً، أك -بتعبير الجوينّي  - «التقلّب في العيش»وحقّ 

 (...) التّكليفيّة، للوقوف على بنُية الخطاب الشّرعيّ وضوابط أوامره وأهدافها العامّة الأحكام
من الأحكام الشّرعيّة، عرف انتشاراً خاصًّا بين  «متشدّدٍ »بنقد موقفٍ مفضّلًً البداية هكذا 

، المكروه والحراملحق المباح بمرتبة ؛ يُ إلى علم الأصول «شاذٍّ » كرأيٍّ   الصّوفيّة، وتسرّبَ الأوساط 
 1نازعًا عنه طابع التّخيّير المتميّز به في الخطاب الشّرعيّ ". !ويجعله من ثمَّ مطلوب الاجتناب

بشتّّ الآلاء، وتفضّل عليهم  عم،النِّ  قد امتّن على عباده بأنواعمذكّراً بأنّ المولى عزّ وجلّ    
، فالتّّك له ره عليها؛ " وإذا كان هكذاك  شُ  بالقصد إلى تناولها والانتفاع منها، ثمّ وذلك مُشعِ  رٌ 

: لمَ تركتهُ؟ ولأيّ وجهٍ أعرضتَ عنه؟ وما منعكَ من تناوُلِ ما أُحِلَّ ا يُسألُ عنهقصدً  (أي: المباح)
 2". لكَ؟
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بيان د من خلًل ذلك له مجالًا مركزيًا، قصَ ؛ حيث أفرد مماّ استدعى منه رعايةً خاصّةً بالمباح   
لتّّ يتقلّب بها الفاعل في العيش تلك المساحة غير المحروسة، واتحليل حكمه، والذّي " يرمز إلى و 

ة المجتمعيّة في الأندلس، والتّّ ومردّ هذا الاهتمام الخاصّ بالمباح إلى الحالدون أوامر ونواهي، 
 1". تجاذبها تياّران اجتماعياّن متناقضان يُلو لهما تأويل المباح

مجتمع و خصوصًا غرناطة الذّي تفشّى في  منهما يتمثّل في تيّار اللّهو والمجون والتّّف فالأوّل   
 اعتمدً تغلغل بين العامّة، مالذّي  يتمثّل في تيّار الزّهد والتّصوّفوالثاّنّي  2.عمومًا الأندلس

 التّّ يُقّ لها قراءة النّصّ متذرّعًا بالمشروعيّة الدّينيّة و ، التّأويل غير المبررّ لمسألة التّكليف الشّرعيّ 
عن ذلك أنّ الصّوفيّة المبتدِعة زهّدت الناّس " فيما لا فنجَم  3وتأويله كما تشتهي. كما ترُيد،

هو مماّ لا يُسُن  (المخيرَّ فيه)ورغّبت فيما ينبغي الزّهد فيه. وذلك أنّ المباح ينبغي الزّهد فيه، 
شاملةٍ أو اعتياديةٍّ؛ لأدّى إلى مناقضة قصد الشّارع، مماّ الزّهد فيه بحالٍ، بل لو وقع ذلك بصورةٍ 

 4يتّتّب عنه حكمٌ بالكراهة الكليّة أو التّحريم الكليّ ".

فقد كان  ، متميّ زاًتعاملًً ه معه كان تعاملَ و فريدًا، المباح كان عملًً  معمل الشّاطبّي عإنّ    
الدّواء ثل الطبّيب الحكيم الذّي شخّص حالة المريض تشخيصًا دقيقًا، ثّم ذهب يصف له كمِ 

كان ينظر إلى   إنّّا؛ " فهو إذ يفعل ذلك إلى حاجة عصره التّدينّيّةبالنّظر  وهذاالمناسب له. 
العامّ والسّلوك الاجتماعيّ، عبر حال الزّمان وأهله؛ بحثاً عن مقاييّس، وضوابط؛ لتّشيد التّديّن 

مدارج الإيمان، وقمع البدع بالمنهج العلميّ الأصولّي؛ حتّّ يصفو التّعبّد لصاحبه من كلّ 
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، ومماّ مماّ قد يغيب على الكثير من المتعبّدين 1المفاسد الطاّرئة، بسبب المناقضة لقصد الشّارع ".
 .اح والبيان والتّفصيلالإيضلم يسبق لكتب الأصوليّين أن تناولته بهذا 

 في منظور الشّاطبّ بالمقاصد المباح  توثيق صلةثاّلث: ال المطلب   

عامّةً، ألقت بظلًلها عند تناوله للشّاطبّي الأصولّي  هيمنة الفكر المقاصديّ على المشروعإنّ    
تعود إلى  -حسبَهُ  - الشّرعيّةلأحكام اوذلك بالنّظر إلى أنّ ، خاصّةً  لمسألة المباح بالدّرس
وبأنّ " الأحكام . في فكرة المقاصدتأثيراً ، وأنّ لهذه الأحكام الشّرعيّة أصولٍ كليّةٍ مصلحيّةٍ 

 2الخمسة إنّّا تتعلّق بالأفعال والتّّوك بالمقاصد. فإذا عريَت  عن المقاصد لم تتعلّق بها ".

، واقتّن «القصد» تتضمّنحكمٌ شرعيٌّ تكليفيٌّ إلّا إذا  اكه، لا يتعلّق بهو ل المكلّف وتر افعأف   
ماوات والجمادات ".مجرّدها في الشّرع  " كان، وإلّا ابه نّ تكليف مَن لا ولأ 3بمثابة حركات العَج 

 4، وهذا غير واقعٍ في الشّريعة بإجماعٍ.قصد له تكليفُ ما لا يطُاق

 بين الفعل والتّّك، المكلّففيه أنّ المباح حُكمٌ شرعيٌّ تكليفيٌّ قائمٌ على تُيّير الشّارع  بماو    
 وبين -بهذا المعنى  -التّناقض بين مفهوم المباح للًّمعقوليّة و يفُضي إلى الحكم باوهذا في ظاهره 

مصلحيّةٍ، والذّي عدّه أصلًً  كليّةٍ أصولٍ  من أنّ الأحكام الشّرعيّة ترجع إلى ما قرّره الشّاطبّي 
ن ذ  الشّارع الحكيم إيجادها، وأنّ الإِ  دَ ن بالفعل يعني أنّ هناك مصلحةً قصَ ذ  الإِ  إذِ قطعيًّا كليًّا؛ 
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 ا يدلّل على التّناقض، بل ويبُطليعني أنّ تلك المصلحة لم يقصد الشّارع وجودها، ممّ بالتّّك 
 1.كلّها لها مقاصدٌ وغاياتٌ فكرة أنّ الأحكام  

، تناقضًا شكليًّا -ظاهرياًّ  -ر للدّارس الذّي يُصوِّ  في معالجة هذا الإشكالالشّاطبّي ذهب وي   
أنّّا جزئيّةٌ، وآخر من حيث  دَينِ: بعُدًا من حيث أنّ للأحكام بُ ع   خلًل اعتبار إمامناوذلك من 

 حيث هي كليّةٌ.رينِ، نظراً من حيث هي جزئيّةٌ، ونظراً من أي أنّ للأحكام نظَ  كليّتها؛

 وبأنّ تركه أفضل وأَو لى من فعله، 2،التّّك هو بذلك يردّ على القائلين بأنّ المباح مطلوبُ ف   
 ن فعلَ مبررّين ذلك بأنّ مَ  يقُلِّل منه ما استطاع.وأنّ على المكلّف أن يتحاشاه ما أمكن، وأن 

 .بفعله إلى الممنوعوتوسّل  ،واشتغلَ عن الواجب ،عن إتيان ما هو مطلوب الفعلتلهّى مباحًا 
 ك الزّمان.صوّف في ذل، والذّي شاع بين رجال التّ « الزّهد »لى مفهوم دين في ذلك إستنِ ومُ 

بالتّفصيل؛ مماّ  الأدلّة ط في مناقشته، وبسَ وقد توسّع الشّاطبّي في الردّ على القائلين بهذا الرأي   
 بين أوساط المجتمع.ومُتغلغلًً  نتشرًاسائدًا في ذلك العصر، ومُ  كانيدُلّل على أنّ هذا الرأّي  

-أي: المباح  -بأنّ فعلَه مُعلّلين ذلك  3الفعل، كما أنهّ يردّ على القائلين بأنّ المباح مطلوبُ    

أنّ ذلك يلزم في ردّه معتبراً  .؛ فكلُّ مباح واجبٌ ، وترك الحرام واجبٌ هو في الحقيقة تركٌ للحرام
وصف فعلٍ من  لا يمكن -بالتّالي  -وأنهّ أيّ فعلٍ معيّنٍ البتّةَ، منه نفي وجود الإباحة في 

لم تزل ": -قائلًً  يُضيف إمامنا -وبأنّ الأمّة المكلّف بالإباحة أصلًً. الأفعال الصّادرة عن 
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تركَ الحرام. فدلّ على الأفعال بالإباحة، كما تحكم عليها بسائر الأحكام، وإن استلزمت تحكم 
 1على عدم اعتبارها لما يُستلزم؛ لأنهّ أمرٌ خارجٌ عن ماهيّة المباح ".

أنّ مقصود والحقّ:  : "على أصحاب هذا الرأّيفي ردّه  من هذا يقول الزّركشيّ  وقريبٌ    
عن المعاصي الشّارع بخطاب الإباحة إنّّا هو ذاته من غير اعتبارٍ آخر، فأمّا من جهة أنهّ شاغلٌ 

قائلًً: " أنّا لا نُسلِّمُ أنهّ ويُضيف  2فليس هذا بمقصود الشّرع، ولا هو المطلوب من المكلّف ".
تركًا للحرام بل يُصل به  لً يكونيلزم من فعلهِ ترك الحرام لجواز تركه بواجبٍ أو مندوبٍ، ف

 3تركهُ، ولا يتعيّنُ المباح الذّي به يُتّك الحرام ".

الشّرع لا قصد له في  أنّ فالحاصل  من ذلك كلّه، فيقرّرُ قائلًً: "الخلًصة الشّاطبّي ثّم يوُرد    
. فما كان من يرة المكلّفقصده جعله لخِ  ولا في تركه دون فعله؛ بلفعل المباح دون تركه، 

أو تركٍ، فذلك قصد الشّارع بالنّسبة إليه، فصار الفعل والتّّك بالنّسبة إلى  المكلّف من فعلٍ 
؛ لا أنّ للشّارع قصدًا في الفعل كخصال الكفّارة، أيَّهما فعل فهو قصد الشارعالمكلّف  

 .الشّارع هنا متعلّقٌ باختيار المكلّف فقصدُ  4بخصوصه، ولا في التّّك بخصوصه ".

في المسألة يقُرّرُ ومقاصد المكلّف راح وتماشيًّا مع هذا المبدأ في توثيق الصّلة بين المباح    
بر فيه حظُّ المكلّف فقط. فإن خرج عن مباحًا إذا اعتُ  ه" إنّّا يوُصف بكونالخامسة بأنّ المباح 

بين الفعل المخيّر فيه هو دلّلًً على ذلك بأنّ المباح مُ  5". ذلك القصد كان له حكمٌ آخر
. فهو إذًا من هذا الوجه لا لا يقُصد فيه من جهة الشّرع إقدامٌ ولا إحجامٌ  " بحيث؛ والتّّك
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. يتّتّب عليه أمرٌ ضروريٌّ في الفعل أو في التّّك، ولا حاجيٌّ، ولا تكميليٌّ، من حيث هو جزئيٌّ 
: " أنّ الشّرائع هذا الشّأنفي وبأنّ القاعدة المقرّرة  1فهو راجعٌ إلى نيل حظٍّ عاجلٍ خاصّةً ".

إنّّا جيءَ بها لمصالح العباد. فالأمرُ، والنّهيُ، والتّخيّيُر، جميعًا راجعةٌ إلى حظّ المكلّف ومصالحه؛ 
 2لأنّ الله غنيٌّ عن الحظوظ، مُنزهٌّ عن الأغراض ".

، إمّا في تناوله نيّةً  يستحضرلم بالتّّك، هو أنهّ  المباح في تعامله مع قصد المكلّفكون فقد ي   
لا يلوي " كلُّه خالصًا لله، عملهُ  به على طاعة الله، وإمّا لأنهّ يُبُّ أن يكون  قصد الاستعانةل

من حيث هي طالبة له؛ فإنّ من خاصّة عباد الله مَن لا يُبُّ أن يتناول  على حظّ نفسهفيه 
، أو يكون عونًا على عبادةٍ  مباحًا لكونه مباحًا، بل يتّكه حتّّ يجد لتناولهِ قصد عبادةٍ، أو

 3". ؛ لأنّ الأوّل نوعٌ من الشّكر بخلًف الثاّنيأخذه له من جهة الإذن لا من جهة الحظِّ 

-حينئذٍ  -وأمّا إن كان قصد المكلّف أن يتّخذ المباح ذريعةً إلى أمرٍ آخر، فيكون للمباح    

أنّ الكلًم  ذلك بقوله: " بيّ الشّاطمن تلك الجهة، لا من جهة كونه مباحًا، ويبررّ حكمٌ آخر 
ولم يتُكلّم  فيما إذا كان لة، إنّّا هو في المباح من حيث هو مباحٌ متساوي الطرّفين؛ في أصل المسأ

إلى ممنوعٍ صار ممنوعًا، من باب سدِّ الذّرائع، لا من  ذريعةً إلى أمرٍ آخر. فإنهّ إذا كان ذريعةً 
 4جهة كونه مباحًا ".

فيه من  كما حدّ له لم يكن  المباح لٍّ آخر، بأنّ المكلّف " إذا أخذالمعنى في مح ليُؤكّد هذا   
وجوه الذمّ شيءٌ، وإذا أخذه من داعي هواه ولم يرُاعِ ما حدّ له صار مذمومًا في الوجه الذّي 

فلم يزل أصل المباح وإن كان مغموراً تحت  (...) اتبّع فيه هواه، وغير مذموم في الوجه الآخر
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والاستعمال المذموم. فهذا أيضًا مماّ يدلّ على أن كون المباح مذمومًا أوصاف الاكتساب 
فمن أجل ذلك " لو ترك تاركٌ  1". إنّّا هو بالقصد الثاّني لا بالقصد الأوّل ومطلوب التّّك

ومستضرًّا به، لا من حيث كان تاركًا للمباح  المباحَ بفعل المعصية الحرام لكان معاقبًا على ذلك
 2نفسه محظوراً ".في ولكن من حيث كان 

ه " ما من شيءٍ من المباحات إلّا إلى أنّ هذا الشّأن مثل في  «الإحياء»في ولذلك نبّه الغزالّي    
نال بها معالي الدّرجات، فما أعظم ويُتمل نيّة أو نياّت يصير بها من محاسن القربات، ويُ 

 3خسران من يغفل عنها ويتعاطاها تعاطي البهائم المهملة عن سهوٍ وغفلةٍ ".

مباحًا عن ما كان أصله  إلى الكلًم -لبُعد المقاصديّ مُستصحبًا ا -إمامنا الشّاطبّي  ليُعرجِّ   
كالأكل   جياّت،صيله من قبيل الضّروريّات أو الحا؛ أي ما كان تحللضّرورة أو للحاجةإمّا 

لو ؛ بحيث أو يُتاج إليها، والتّّ قد يضطرّ إليها المكلّف وغير ذلك ،والبيع والنّكاحوالشّرب 
 تحصيله لهاه في أنّ سعيَ ، بالرّغم من كبيرٌ   حرجٌ نَالَ    هُ أو  ،شديد قهُ من ذلك ضيقلحِ لَ ترك فعلها 

 تتجاذبُ فعلَه للمباحله مفسدةٌ واقعةٌ أو مُتوقّعةٌ، أو  ضُ عرِ قد تَ  أي ؛يوُقعه في بعض المحظورات
كمثلِ مخالطة المكلّف للنّاس في الأماكن ،  وقوعًا أو توقّ عًا ال مُضادّة لأصل الإباحة العوارضُ 

 .، إذا كان ذلك يعُرّضه للوقوع في بعض المحظوروغيرها والأسواق والمساكنوالطرّقات العامّة 

أو بمعنى آخر: هل يستطيع المكلّف أن  فهل يعود ذلك على أصل الإباحة بالنّقض أو لا؟   
رغم ما تعتّضُهُ من مفاسد أو  مُبقيًّا له على أصل الإباحة، يستمرّ في تحصيله لذلك المباح،

ليتولّى الإجابة عن  من أصل الإباحة إلى التّحريم؟ الفعلَ  ، أم أنّ تلك العوارض تنقلُ محظورات
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 أنّ هذاومتزوّدًا بفكره المقاصديّ، معتبراً  ،زناتمستعينًا بفقه الموا هذا الإشكال أو التّساؤل
بحسب ، يختلف الحكم عليه واقعة أو متوقّعة ةسدالمباح مع ما يعتّضُه من محظور أو مف

 ص ذلك في ثلًث حالات:وليلُخّ  اختلًف درجته في سلّم المقاصد، أو ميزان المصالح.

المباح هنا هو من فعل أي أنّ ؛ المباحأن يكون المكلّف مضطرًّا لفعل ذلك الحالة الأولى:    
، : بالمباح بالجزء-كما سيأتي  - تقسيمه للمباح  عنه أثناءما يعُبرِّ  ، وهذاالضّروريّاتقسم 

يسعى في تحصيل يجوز للمكلّف أن ففي هذه الحالة  .على جهة الوجوببالكلّ المطلوب فعله 
اجب الفعل قد صار و " نّ ذلك المباح بأ ، مُحتجًا لذلكهذا المباح، دون اعتبارٍ لذلك العارض

الطرّف الآخر أو  . وإذا صار واجبًا لم يعُارضهُ إلّا ما هو مثلهُ فيباحةولم يبق على أصله من الإ
، وما معتبرةٌ الضّرورة  إقامةأنّ " ؛ أي: في الشّريعة مغتفر موضع الاضطرار ولأنّ  1أقوى منه ".

مُمثّلًً لذلك بأكل الميتة  2جنب المصلحة المجتلبة ". يطرأ عليه من عارضاتِ المفاسد مغتفرٌ في
للعارض في مقابل  الضّرورة إحياءً للنّفس. فلً اعتبار ، الذّي يعدّ مفسدةً في جنبوأشباه ذلك

 الضّروريةّ المجتلبة. المصلحة

لأدّى ذلك إلى رفع الإباحة " لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها  :-يُضيف إمامنا  -ثّم إننّا    
في المقاصد، من أنّ المكمّل إذا   تقريرهمُستندًا في ذلك إلى ما تّ و  3. وذلك غير صحيح ".رأسًا

في هذا المحلّ إنّّا هي واعتبار العوارض  .بالنّقض والإبطال، سقط اعتباره وأهملعاد على أصله 
، إبطال ما هو ضروريٌّ أو تعطيله، فلً يمكن ؛ أي أنّّا مكمّلةٌ لتلك الضّروريّاتمن ذلك الباب

 .لٌ فباطلٌ ومُهمَ  اعتباراً لهذه العوارض، وكلّ مكمّلٍ يعود على أصله بالنّقض

                                                           

 .232، المرجع السّابق ص2، ج2الشّاطبّي، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّريعة، مج   1
 .232، ص2، ج2المرجع نفسه، مج   2
 .232، ص2، ج2المرجع نفسه، مج   3



 الشّاطبّ  جوانب التّجديد في مباحث الأحكام الشّرعيّة ومنهج النّظر في الأدلةّ عند الإمام :وّلالفصل الأ

 

 315 

؛ أي أنهّ ليس من قبيل يكون المكلّف مضطرًّا لفعل ذلك المباحلا أن  :ثاّنيةالحالة ال   
-كما يرى الشّاطبّي  -وريّات، ولكن يلحقه الحرج بسبب تركه لذلك المباح، فالنّظر هنا الضّر 

إنّّا أبُيحت  الممنوعات ، معلّلًً ذلك بأنّ الرّجوع إلى أصل الإباحة وترك اعتبار الطّوارئ يقتضي
لا يمنع من التّصرّف في  مُمثّلًً لذلك بأنّ كثرة المنكرات في الأسواق والطرّقاتو حرج. رفعًا لل

 1.، وقد أبُيح الممنوع رفعًا للحرجالبيّنُ  الحاجات، إذا تولّد عن الامتناع من التّصرّف الحرجُ 
 العرايا، وعوارض مخالطة النّاس.كإباحة 

بالأصل إذا داخلتها المناكر؛ كالبيع والشّراء  بما تقرّر من " أنّ القواعد المشروعةمُستدلاًّ    
في الأرض واشتهرت المناكر، بحيث صار المكلّف عند أخذه والمخالطة والمساكنة إذا كثر الفساد 

، فالظاّهر يقتضي في حاجاته وتصرفّه في أحواله لا يسلم في الغالب من لقاء المنكر أو ملًبسته
نّ الحقّ يقتضي أن لا بدّ له من اقتضاء حاجاته، كانت ولكالكفّ عن كلّ ما يؤُدّيه إلى هذا؛ 

، وهي إمّا مطلوبٌ بالأصل وإمّا خادمٌ للمطلوب بالأصل؛ لأنهّ إن  مطلوبةً بالجزء أو با لكلِّ
؛ وذلك مرفوعٌ عن فرُض الكفّ عن ذلك أدّى إلى التّضيّيق والحرج، أو تكليف ما لا يطُاق

. وما سواه فمعفوٌّ ع الكفّ عنهمن ذلك، لكن مع الكفّ عمّا يُستطا  الأمّة. فلً بدّ للإنسان
 2عنه، لأنهّ بحكم التّبعيّة لا بحكم الأصل ".

دارٌ ام بعدما ذكر جوازه: " فإن قيل فالحمَّ  امابن العربّي في مسألة دخول الحمَّ  بقولومُحتجًّا    
أقرب منه إلى أن يكون مكروهًا. فكيف أن  إلى أن يكون حرامًا فدخولها المنكر،يغلب فيها 

موضع تداوٍ وتطهّرٍ، فصار بمنزلة النّهر، فإنّ المنكر قد غلب فيه  يكون جائزاً؟ قلنا الحمَّام
وسمعه ما  بكشف العورات، وتظاهر المنكر، فإذا احتاج إليه المرء دخله، ودفع المنكر عن بصره
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. هذا ما فالحمَّام كالبلد عمومًا، وكالنّهر خصُوصًا أمكنه؛ والمنكر اليوم في المساجد والبلدان،
 1قاله. وهذا ظاهرٌ في هذا المعنى ".

الذّي تعتّضه عوارض  كون المكلّف غير مضطرٍّ إلى أصل المباح  وتتمثّل في :ثاّلثةالحالة ال   
 حرجٌ بتّكه لذلك المباح. كما أنهّ لا يلحق المكلّفَ   ؛ أي أنهّ لا يرقى إلى درجة الضّروريّ،المنع

بناءً على أصل التّعاون  «الذّرائع»قاعدة  وتدخلها، هي محلّ اجتهاد -كما قرّر  -فهذه الحالة 
 .«تعارض الأصل والغالب»قاعدة . كما أنّ مرجعها إلى على الطاّعة أو المعصيّة

 بالإباحة، أصل الإذنجهة تغليب وترجيح بين  2بين جهتين؛ا أنّ الأمر يتّاوح ويدور مبيّ نً    
؛ معلّلًً ذلك بقوله: " إذ قد تقرّر أنّ حقيقة الإباحة  التّّ هي كونه راجعًا إلى معنًى ضروريٍّ

فإنّ اعتبار المعارض في وبالتاّلي:  3". تُيّير، حقيقةٌ تلحق بالضّروريّات. وهي أصول المصالح
من جانب  أرجحَ  جانب المباح -حينئذٍ  -تبارٌ لمعارض الضّروري في الجملة، فصار المباح هو اع

عدم اعتبار أصل الإباحة إطلًق النّظر في وكذلك لو أننّا فرضنا  ه.مُعارضه الذّي لا يكون مثلَ 
على رفعه ودفعه.   حرص الشّارعُ أن يُصار فيه إلى الحرج الذّي  لَأَو شَكَ ، له المكمِّ عارضِ لأجل مُ 

فكان يقتضي الرّجوع إلى مقتضى الإذن.  . وكلًهماالعفوكما أنّ أصل الأشياء إمّا الإباحة وإمّا 
 هو الراّجح.

ح لمرجِّ نا يفتّضُ بأنّ لمامُ إِ ، فأو الغالب بالعارض؛ أي جهة التمسّك خرىالأ هةالجمن أمّا و    
وعدم تحصيلها. وهو  " أن يُتجّ بأنّ مصلحة المباح من حيث هو مباحٌ، مخيّرٌ في تحصيلها لجانبهِ 

ذلك المبلغ لم تبق ؛ لأنّّا متّ بلغت دليلٌ على أنّّا لا تبلغ مبلغ الضّروريّات. وهي كذلك أبدًا
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المفسدة في فذلك يقضي بعدم في تحصيل مصلحة المباح، المكلّف بحيث إذا تُيّر  1فيها ".مخيّراً 
يصدّان عن سبيل التّخيّير.  وكلًهماها. العارض تقضي بوقوع المفسدة أو توقّعِ  ، وجهةُ تحصيلها

عتبار االدّالّ على عنى الم. وهو أن تكون مصلحة المباح مخيّراً فيها -والحالة هذه  -فلً يصحّ 
 2أصل الإباحة.الغالب أو العارض المعارض دون 

هتّ النّظرِ  نا أدلةَّ إمامُ  وبعد أن عرضَ     خلُصَ إلى تأكيد ما قرّره في  3،الطرّفينِ  وحُججَ وِج 
قائلًً: " وأوجه الاحتجاج من الجانبيِن كثيرةٌ. والقصد  -بأنّّا محلّ اجتهاد  -بداية هذه الحالة 

 4كما تقدّم والله أعلم ". التّنبيه على أنّّا اجتهاديةٌّ 

حين ذلك و  ؛لمقاصدل ةبين المراتب الثّلًثلم يعطِ اهتمامًا للتّميّيز آخر،  غير أنهّ في محلٍّ    
ستمدّ قائلًً: " ومن هذا الأصل أيضًا تُ ، «الأفعال آلاتأصل النّظر في م» لبالبيان  تناوله

من الحاجيّة أو التّكميليّة إذا اكتنفتها من  قاعدةٌ أخرى: وهي أنّ الأمور الضّروريةّ أو غيرها
على شرط التّحفّظ بحسب ، فإنّ الإقدام على جلب المصالح صحيحٌ خارج أمورٌ لا ترُضى شرعًا

 5الاستطاعة من غير حرجٍ... ".

النّكاحِ كالمقاصد؛  متباينة الدّرجات في و  ،بأمثلةٍ متفاوتة المراتب في المصالحمُمثّلًً لذلك    
 أثناء القيام بها يكتنفهاكثيراً ما ، والتّّ  وطلب العلمِ وشهودِ الجنائز وإقامةِ وظائف شرعيّة

لا يُخرج تلك الأمور عن أصولها؛ أنّ ذلك العارض  مُنبّ هًا إلى يرُتضى. شبهاتٌ ومشاهدة ما لا
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ليختم بقوله: " والحاصل أنهّ مبنيٌّ على اعتبار مآلات . الدّين وقواعد المصالحلأنّّا أصول 
 1لازمٌ في كلّ حكمٍ على الإطلًق. والله أعلم ". الأعمال، فاعتبارها

يتمثّل في أنّ الشّارع لا قصد له في فعل المباح الشّاطبّي من أنّ الحاصل وبالعودة إلى ما أكّده    
يجعله لخيرة المكلّف؛ أي ما كان أن دون تركه، كما لا قصد له في تركه دون فعله، بل إنّ قصده 

 ودَ ورُ  -بعد ذلك  - ضَ تِّ ف  ليِ 2، فذلك قصد الشّارع بالنّسبة إليه.من المكلّف من فعلٍ أو تركٍ 

إلى فعله على في أنهّ قد يجيءُ في بعض المباحات ما يقتضي قصدَ الشّارع يتمثّل  إشكالٍ 
. ثمّ لإشكالهذا ا يستند عليها 3من الأدلةّ لةً جم وردًامُ و  ،وإلى تركه على الخصوصالخصوص، 
إجمالّي والآخر  أحدهما: من وجهين -كما قال  -الاعتّاض بجوابٍ على هذا أو  يجيب عليه

 .تفصيليّ 

إذا ثبت أنّ المباح عند الشّارع هو المتساوي الطرّفين، : أن يقالفهو "  ؛الإجماليّ الجواب فأمّا    
فهو خارجٌ عن كونه مباحًا. إمّا لأنهّ ليس بمباحٍ حقيقةً وإن أطُلق فكلّ ما ترجّح أحدُ طرفيهِ 

وقد يسلّم أنّ المباح  عليه لفظ المباح؛ وإمّا لأنهّ مباحٌ في أصله ثّم صار غير مباحٍ لأمرٍ خارجٍ.
 أي باعتبار سوابقه أو قرائنه أو لواحقه. 4؛يصير غير مباحٍ بالمقاصد والأمور الخارجة "

ضربان: أحدهما أن يكون خادمًا لأصلٍ ر فيه أنّ المباح ؛ فقد ذكَ التّفصيليّ الجواب وأمّا    
؛ والثاّنّي أن لا يكون كذلك.  بقوله: المباح  ضَربَي   فصّلأخذ يُ ثّم ضروريٍّ أو حاجيٍّ أو تكميليٍّ

من جهة ما هو خادمٌ له، فيكون مطلوبًا ومحبوبًا فعله؛ وذلك أنّ التمتّع بما  : قد يراعىفالأوّل" 
خادمٌ لأصلٍ وهو . ، والمشرب، ونحوها، مباحٌ في نفسه؛ وإباحته بالجزءأكلالمأحلّ الله من 
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هذه الجهة، ومعتبٌر ومحبوبٌ من حيث هذا الكليّ ضروريٍّ وهو إقامة الحياة؛ فهو مأمورٌ به من 
من جهة أي ليس  1؛"ه الجزئيّ . فالأمر به راجعٌ إلى حقيقته الكليّة، لا إلى اعتبار المطلوب

 .بل من جهة كليتّه خصوصيّته

لًثة أصلًً من الأصول الثّ  " إمّا أن يكون خادمًا لما ينَقضُ : فهو وأمّا الضّرب الثاّنّي من المباح   
الأصول الثّلًثة لِ ما كان خادمًا لما ينقضُ أحد  ممثّلًً  2"؛ المعتبرة، أو لا يكون خادمًا لشيءٍ 

لكليِّ إقامة النّسل في  في الحقيقةللحلًل الذّي هو خادمٌ  تركٌ  بالطّلًق، والذّي فيهالمعتبرة 
والمصاهرة بين  والمعاشرة بالمعروف لإقامة مطلق الألفةكذلك خادمٌ ، و ضروريٌّ أمرٌ الوجود، وهو 

الطّلًق بهذا الاعتبار قد خدم ما ف الخلق، وهو أمرٌ ضروريٌّ أو حاجيٌّ أو مكمِّلٌ لأحدهما.
فإنّ الطّلًق مباحٌ من قضُ أصلًً كليًّا وحاجيًّا أيضًا، فكان مُبغَضًا لهذا الاعتبار. ورغم ذلك ين

 ا.حيث الجزئيّة؛ أي في شخصٍ ما، وفي زمانٍ م

للأصول الثّلًثة المعتبرة، ولا لشيءٍ؛ أي ليس خادمًا في حالة إذا لم يكن المباح خادمًا وأمّا    
 3فهو مباحٌ باقٍ على أصل الإباحة التّّ يستوي فيها الفعل والتّّك.ها، خادمًا لِ ما ينقضُ 

إمّا أنهّ مخيّرٌ بين الفعل  :من أنّ المباح يطُلق فيُراد منه 4وهذا ما جعله يقُرّر في المسألة الثاّلثة   
 على أربعة أقسام: -إجمالًا  -ليتحصّل لديه أنّ المباح . والتّّك، أو أن يقُال: لا حرج فيه

 بالجزء، المطلوب الفعل بالكلّ.؛ وهو المباح أن يكون خادمًا لأمرٍ مطلوب الفعل الأوّل:   
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ك بالكلّ، أي يكون خادمًا لأمرٍ مطلوب التّّك؛ وهو المباح بالجزء، المطلوب التّّ  أن والثاّنّي:   
 أنّ المداومة عليه منهيٌّ عنها.

كالمشي المباح  جزئيًّا المحذوفالمخدوم إذا كان " أن يكون خادمًا لمخيرٍَّ فيه؛  والثاّلث:   
 1الباقية غير المباح ".أنهّ يأخذ وهو كليٌّ حكمًا من الأحكام لسماع الغناء مثلًً. فلً ينُافي 

أو  يعُتدّ بهغير خادمٍ لشيءٍ كان ل مّا  أنهّ  :فيه شيءٌ من ذلك؛ أيأن لا يكون  والرّابع:   
صار خادمًا لقطع أيضًا؛ لأنهّ كان عبثاً أو كالعبث عند العقلًء، فصار مطلوب التّّك " ، مُعتبرٍ 

، ؛ فهو إذًا خادمٌ لمطلوب التّّك، فصار مطلوب التّّك بالكلّ مصلحة دينٍ ولا دنياالزّمان في غير 
 2". والقسم الثاّلث مثله أيضًا؛ لأنهّ خادمٌ له، فصار مطلوب التّّك أيضًا

ص بالقول: " أنّ كلّ مباحٍ ليس بمباحٍ بإطلًقٍ؛ وإنّّا هو مباحٌ بالجزء خاصّةً؛ وأمّا ليخلُ    
رّر من أنّ نقضًا لما ق ُ  يعُدُّ عتبراً أنّ هذا لا مُ  3مطلوب الفعل، أو مطلوب التّّك ".فهو إمّا بالكلّ 

من غير  " هو من حيث النّظر إليه في نفسه،؛ لأنّ هذا الأخير المباح هو المتساوي الطرّفين
، إليه في نفسه . فإذا نظرتَ اعتبار أمرٍ خارجٍ. وهذا النّظر من حيث اعتباره بالأمور الخارجة عنه

فهو الذّي سمُِّي هنا المباح بالجزء. وإذا نظرتَ إليه بحسب الأمور الخارجة، فهو المسمَّى 
  4بالكلِّ ". -فعله أو تركه  :يقصد -ب بالمطلو 
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ينُظر إليه على أنهّ جزئيّةٌ، أمّا إن نظُر إليه على أنهّ " من حيث هو مباحٌ، أنّ المباح  أي   
 1يكون فيها خادمًا أو هادمًا لكليٍّ ". مطلوب التّّك، فذلك من جهةٍ مطلوب الفعل أو 

ذلك لأنهّ يُجريه  ؛ولا ينقضُه إمامناعند واعتبار المصالح المقاصد فكرة وهذا لا يهدم مبدأ    
وضع الشّريعة على اعتبار المصالح قد أنّ الشّارع معتبراً  على الكليّات دون الجزئيّات. ويطُبّقه
؛ دون الجزئيّات ،نّ المصالح المعتبرة هي الكليّاتأ" تقرّر في هذه المسائل  قد أنهّ مُثبتًاو  ،باتفّاقٍ 

 2". إذ مجاري العادات كذلك جرت الأحكام فيها
الكليّة، وذلك من أجل المحافظة على أصل  بصبغةالمباح  قد صبغ تفكيره المقاصديّ فمنهج    

 مقصودةً بالمباح، حتّّ وإن كان مستويَ الطرّفينِ ، بحيث تُصبح المصالح ومبدأ المقاصدالمصالح 
 هو نظرٌ مقاصديٌّ مصلحيٌّ صرفٌ.و  .من حيث الأصل

بين أحكام الأفعال من حيث الكليّة والجزئيّة، ومردّ هذا  ليس هناك اتفّاقٌ  هيعتبر أنّ  فهو   
 علىوبانيًّا له مؤسّسًا نظره هذا  المفاسد. وأالاختلًف هو مدى تحقيق هذه الأحكام للمصالح 

جاعلًً ذلك قاعدةً  و  3،" أنّ الأفعال كلّها تُتلف أحكامها بالكليّة والجزئيّة من غير اتفّاقٍ "
النّظر الجزئيّ بأنّ ومدلّلًً على ذلك  .التّكليفيّة الخمسةكلّ الأحكام جاريةً في   كليّةً مطرّدةً 

، وبأنّ الضّرر في ذلك التّّك يكون مآحاد الناّس وأفرادهفي حقِّ واز ترك قتل كلّ مؤذٍ يقضي بج
فسيتّتّب ، التّّك تمالؤ الناّس واتفّاقهم على ذلكوأمّا إن  فرُض . يسيَر الوقعِ خفيفَ الخطب، 

.ذلك ولكان ، وقوع الحرج عليهم من عدّة وجوهٍ  عليه وناهيك به.  ذريعةً إلى هدم معلمٍ شرعيٍّ
  4بين الكليّ والجزئيّ فيه.فلً استواء إذًا قد طالب بدفع الحرج مطلقًا.  وقد عُلم أنّ الشّارع
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 ليُقرّر قائلًً:، رغم أنّّا صغيرة في ذاتها. كبيرةً  برت سيّئةُ العالِم محلِّ الاقتداءِ ولهذا السّبب اعتُ    
تبلغ القطع على كثرتها. وهي توضّح ما دللّنا عليه من كون الأفعال  والأدلةّ على هذا الأصل"

 1".. وهو المطلوبتعتبر بحسب الجزئيّة والكليّة
 .عةٍ قسام أربإلى أ -كما سيأتي  -إلى تقسيم المباح الشّاطبّي ذهب  الاعتبارالنّظر و ولهذا    
 تقسيم الشّاطبّ للمباحرّابع: ال طلبالم   
وقد تأسّس هذا ، من أنّ النّظر إلى المباح بحسب الكليّة والجزئيّة الشّاطبيّ  قرّرهلى ما ع بناءً    

يتّتّب عن فعل ما ذلك من خلًل عند إمامنا على النّظر المقاصديّ المعتبرِ لمآلات الأفعال، و 
 ، أو مفاسد يُخاف وقوعها.حصولها رجىالمباح من مصالح يُ 

ن أهل العلم مَن حُكمه لم يتفرّد به الشّاطبّي، بل هناك مِ  رَ   وتغيُّ والظاّهر أنّ تقسيم المباح    
أثناء بيانه والذّي أورد  ،ه(432ت: )الزّركشيّ تطرّق إليه، ونبّه عليه. ومن هؤلاء الإمام 

أنّ حكم المباح يتغيّر بمراعاة غيره فيصير واجبًا إذا كان في تركه  :والحاصلقائلًً: " للمباح 
فعله فوات فريضة، أو حصول مفسدة كالبيع وقت النّداء، في الهلًك، ويصير محرّمًا إذا كان 

 2ويصير مكروهًا إذا اقتّنت به نيّة مكروهٍ، ويصير مندوبًا إذا قصد به العون على الطاّعة ".
وتظلُّ دراسته تناول الشّاطبّي للمباح وتقسيماتهِ تناولًا مُتميّ زاً، ولكن بالرّغم من ذلك، يبقى    

س فَ ذات الن َّ  لمسة إبداعاته، تتجلّى فيها بصمةُ تجديده، وتظهر فيها له دراسةً متفرّدِةً 
 المقاصديّ.
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فالمباح قد يكون مباحًا تتجاذبها بقيّة الأحكام التّكليفيّة؛  - حسب الشّاطبيّ  -الإباحة إنّ    
لنّدب أو جهة الوجوب. وقد يكون مباحًا بالجزء منهيًّا على جهة ا، إمّا بالجزء مطلوبًا بالكلّ 

 1رِ.نعِ والحظ  عنه بالكلّ، إمّا على جهة الكراهة أو جهة الم
يُصيّرهُ مندوبًا  فيهفإنّ ترجيح جانب الإذن ، مقاصديةًّ عند النّظر إلى المباح نظرةً ؛ وبمعنى آخر   

فإضفاء وصف الكليّة على  2نّ تغليب جانب التّّك فيه يجعلهُ مكروهًا أو حرامًا.وإ، أو واجبًا
 المقاصد. مبدإإنّّا كان ذلك أساسًا لأجل المحافظة على المباح 

 ، وهي:أربعة أقسام قسّم الشّاطبّي المباح إلىالاعتبار و  وعلى هذا الأساس   
 المباح بالجزء المطلوب بالكلّ على جهة النّدب القسم الأوّل:   
فعله بالكلّ على جهة النّدب، وقد مثّل لذلك طلب بالجزء ويُ أي أنّ الفعل يكون مباحًا    

أو حدّ الضّرورة ولكن مماّ زاد عن ، من المأكل والمشرب والمركب والملبس بالتمتّع بالطيّبات
لّ يخُ ادات، ولا مكروها بفي محاسن الع مندوبا مطلوباً  ، ولم يكنإليه الحاجة إلى رفع الحرج ألجأت

هو أمرٌ مباحٌ بالجزء، غير أنهّ في بعض الأوقات أو تركها عم ؛ فالتّمتّع بهذه النِّ بمحاسن العادات
لذلك الأمر ، ولأضحى ترك الناّسِ كلِّهم إلى فعله الشّرع لكان فيه تركٌ لأمرٍ ندب لو ترُك جملةً 

فهو أمرٌ مباحٌ بحسب الجزئيّة، غير أنهّ مندوب إليه  إليه شرعًا؛ فيكون فعله كليًّا مندوباً مكروهًا، 
 3بحسب الكليّة.

 المباح بالجزء المطلوب بالكلّ على جهة الوجوب :ثاّنيّ القسم ال   
 غير أنهّ يطُلب فعله بالكلّ على جهة الوجوب، فالفعل في هذا القسم يكون مباحًا بالجزء،   

وسائر أوجه التّكسّب والبيع، والشّراء،  ، ووطء الزّوجات،والشّرب ،ويُمثّل لذلك بالأكل
                                                           

 .31، المرجع السّابق، ص2، ج2ينظر: الشّاطبّي، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّريعة، مج   1
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 .13، ص(م 1022لبنان، 
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، أو تركها أو تركها في بعض الأحوال أو الأوقات؛ بحيث إذا فعلها المكلّف المشروعة، وغيرها
نا . أمّا الأمور مباحةٌ بالجزءكلّ هذه  لم يكن ذلك قادحًا؛ لأنّ  بعض النّاس   الناّستركَ لو " فرض 

 1كلّهم ذلك، لكان تركًا لما هو من الضّروريّات المأمور بها. فكان الدّخول فيها واجبًا بالكلّ ".
، أصبحت واجبًا بمقتضى الكليّةِ، وهذا بالنّظر إلى أي أنّ الإباحة هنا هي إباحة بحسب الجزئيّة

 المختلفة المراتب، ودفع المفاسد المتوقّعة. وتحقيق المصالح مراعاة مقاصد الشّريعة،
 المنهيّ عنه بالكلّ على جهة الكراهة المباح بالجزء :ثاّلثالقسم ال   
بالكلّ على وينُهى عنه أمّا في هذا القسم فإنّ الفعل يكون مباحًا بالجزء، غير أنهّ يطُلب تركه    

وما يُماثل بالتّنزهّ في البساتين، وسماع تغريد الحمام، والغناء المباح، ممثّلًً لذلك جهة الكراهة، 
يستوي فيه الواحد أو ، ثل هذا الفعل هو مباح بالجزءفمِ المباح. واللّهو ذلك من ألوان اللّعب 

فإن فعُل دائمًا   فلً حرج فيه. ، أو في ظرفٍ معيّن، "الجماعة من النّاس؛ بحيث إذا فعُل يومًا ما
كان مكروهًا، ونُسب فاعله إلى قلّة العقل، وإلى خلًف محاسن العادات، وإلى الإسراف في 

 الغناء فيصبحولأنّ ذلك ليس فيه إلّا قطع الزّمان في غير فائدةٍ ترُجى؛  2فعل ذلك المباح ".
ضروريّ ولا حاجيّ ولا تكميليّ، بل قطع الزّمان به صدٌّ  ليس بخادمٍ لأمر"  - مثلًً  - المباح

لٌ للمباحات الأخرى، والتّّ تكون أي أنهّ معطِّ  3لذلك، فصار خادمًا لضدّه ".عمّا هو خادمٌ 
 .لضدّ هذه المراتب فيصبح خادمًاخادمةً للمراتب الثّلًثة، 

 التّحريمنهيّ عنه بالكلّ على جهة الم المباح بالجزء :رّابعالقسم ال   
إلّا أنهّ ينُهى عنه على أمّا الفعل في هذا القسم الأخير فقد يكون مباحًا بمقتضى الجزئيّة،    

 عدالةالمباحات التّّ تقدح في لمداومة على وقد مثّل لهذا القسم باجهة التّحريم بمقتضى الكليّة، 

                                                           

 .33، ص2، ج2المرجع السّابق، مج   1
 .33، ص2، ج2المرجع نفسه، مج   2
 .228، ص3، ج1المرجع نفسه، مج   3
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عدالة ها قدحًا في فعلَ أهلُ العلم يعتبر  لم، وإن كانت في الأصل من المباح؛ بحيث الشّخص
بسبب المداومة على  هيئات أهل العدالة عنخارجًا  -أي صاحبها  -إلّا بعد أن عُدَّ  صاحبها

روهُ مجرى الفُسّاقأَ فجرَّحُوهُ و ، فعلها  .، وإن لم يكن كذلكج 
، واكتفى بالاستدلال بقول الغزالّي: لهذا القسم ابعينهأو أمثلةً غير أنّ الشّاطبّي لم يذكر مثالًا    

صغيرةً؛ كما أنّ المداومة على الصّغيرة تُصيّرها كبيرةً. ومن قد تُصيّره " إنّ المداومة على المباح 
 1هنا قيل: لا صغيرة مع الإصرار ".

ه فيوبين سابقهِ؛ إذ كلٌّ منهما  والملًحظ أنهّ يعسُرُ التّميّيز ويصعب التّفريق بين هذا القسم   
، بالجزء، وخاصّةً أنّ الشّاطبّي لم يُمثّل للقسم الراّبع بأمثلةٍ محدّدةٍ المباحات المداومة على فعل تلك 

ذا ه في -لمباحات بالجزء، قد وصلت أنّ المداومة في فعل هذه ا غير أنهّ يمكننا أن نستنتج
صارت  حتّّ ، في فعلهاالكبير الإفراط انتهت إلى مرحلة و  في إتيانّا، الإدمان إلى حدِّ  -القسم 

لدرجة أصبح من العسير ، في صاحبه مستحكالمرض النّفسيّ المأضحت ك أوكالهوى ال مُتّبع، 
 يتُخلّى عن القيام بها وإتيانّا.، أو أن يُستغنى عن فعلهاجدًّا 

داوَم وهو ما قرّره في موضعٍ آخر بقوله: " ولولا أنّ للمداومة تأثيراً، لم يصحّ لهم التّفرقة بين الم
على التّفرقة، وأنّ المداوَم عليه عليه وما لم يدُاوَم عليه من الأفعال؛ لكنّهم اعتبروا ذلك. فدلّ 

من كلًم الغزالّي الذّي استدلّ  وقد نستشفّ هذا المعنى 2أشدّ وأحرى منه إذا لم يدُاوَم عليه ".
 -، وفي هذا ا كبيرةً انّصيرّ يُ مع الإصرار على تلك الصّغيرة قد أنّ المداومة فيه ؛ والذّي بيّن به

ينُاسب وقد ، يوُجب التّحريمما و  ،ما يقتضي المنع -على كلِّ ذي مسكة عقلٍ  لا يغيبكما 
 3.من توافه الأمور وسفاسفها، في زمانناالراّئجة الأمثلة  هذا القسم الأخير بعضُ 
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 الكفايةتجديدات الإمام الشّاطبّ في مرتبة العفو ومبحث طلب الثاّني:  المبحث
 تمهيد:   
، الدّارس، تجديده في مرتبة أو منزلة العفو تجديدات الشّاطبّي التّّ تستّعي انتباه من بين أبرز   

واضعًا لضوابط ما يندرج تحت هذه المرتبة، وكذلك و مُبيّ نًا لمظانّّا من الشّريعة، وتأصيله لها، 
والتّأصيل، ومدى صلته بالجانب التّّبويّ، ؛ من حيث المفهوم تجديداته في مبحث طلب الكفاية

 .والإعداد الاجتماعيّ 
 رتبة العفو عند الإمام الشّاطبّ جوانب التّجديد في م  :الأوّل المطلب   
 تمهيد:   
؛ من حيث تأصليه الشّرعيّ لها، مع التّجديديةّ في مرتبة العفو وبصمته تتجلّى لمسة الشّاطبيّ    

وكذلك من خلًل وضعه لجملة من الضّوابط  من الشّريعة الإسلًميّة،ومحالّها بيانه الدّقيق لمظانّّا 
 تحكم ما يندرج تحت هذه المرتبة. التّّ 
 :عفوتعريف الالفرع الأوّل:    
: لغةا:    كما يطُلق في  1ه، الذّي على غيره.المرء حقّ  ، كإسقاطسقاطالإوالطّمس و المحو  أوّلًا

 قوله تعالى: ومنه فيقال: عفوُ المالِ.ما يفضلُ من النّفقة،  منها: عدة معانٍ على  اللّغة
عفَا ومنها: . ومنها: عفا المنزلُ دَرَسَ  .[123البقرة: ] ﴾مَاذَا ي  نْفِق ونَ ق لِ العَفْوَ  ل ونَكَ وَيَسْئ َ ﴿

حَتََّّ ﴿ تعالى:منه قوله ، و والن َّب تُ وغيرهما: كثُ رَ ا الشَّعرُ عفمنها: . و بهِ أي تركهُ ولم يعُاقبهُ عن ذن  
 2أي: كثرُوا. .[33الأعراف: ]﴾ عَفَوْا

                                                           

. و: ابن منظور. لسان العرب، 182ينظر: قطب مصطفى سانو. معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص   1
 .23/41مرجع سابق، 

. وللًستزادة ينظر: الأصفهانّي، الراّغب 184ينظر: الراّزي، محمّد بن أبي بكر. مختار الصّحاح، مرجع سابق، ص   2
، (م1003/ه2230، دار القلم، دمشق، 2ط)وان عدنان داوودي، . مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفه(213ت: )
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 أساسمعها على  بل تعاملوا، بالدّراسة «مرتبة العفو»الأصوليّون  لم يفُردِ  ثانيًّا: اصطلاحاا:   
؛ «العفو»صطلح تعريفًا ضابطاً لم يضعوالذلك لم  ،«المباح»أنّّا مسمّى مُتضمّنٌ تحت مصطلح 

؛ أي من هماالمتّتّب على كلٍّ منمن حيث الأثر  «المباح»بين و  هبينما هنالك من توافقٍ باعتبار 
من  عندهم قريب الصّلةفالعفو  : الفعل والتّّك،لعقاب في طرَفَ ي  حيث عدم ترتّب الثّواب وا

؛  بما يدلّ عليه معناه اللّغويّ  «العفو» مصطلحلذلك تعارفوا على استخدام  ورفع الحرج. المباح
المتناولة  الحكُم الشّرعيّ في الواقعة قاصدين بذلك إسقاطَ  كمعنى: الإسقاط والتّجاوز.

 على ذلك الحكم.عن الأثر المتّتّب ورفع ال مُساءلة التّجاوز ترك المؤاخذة و ومن ثمَّ ، بالدّراسة
 وتأصيلها عند الشّاطبّ  مرتبة العفو ثاّنيّ:ال الفرع   

مرتبةً مستقلّةً بين  أنهّ عدّ مساحة أو مرتبة العفوالشّاطبّي في هذا الشّأن  الجديد عند الإمام   
؛ حيث في المسألة العاشرة من كتاب الأحكام ما ذكرهأصّلها وفصّلها. وهذا الحلًل والحرام، ثّم 

بين الحلًل والحرام مرتبة العفو فلً يُكم عليه بأنهّ واحدٌ من الخمسة قرّر أنهّ: " يصحّ أن يقع 
حكمًا لبيان أنهّ ل مّا لم يعتبر هذه المرتبة  " لى الجملةع وقوله: " 1على الجملة ".هكذا ؛ المذكورة

عاد  .، كما أنهّ لم ينف عنها أنّّا حكمٌ من الأحكام الخمسة، ولم يعتبرها حكمًا شرعيًّا سادسًا
إلّا أنهّ بقي النّظر في العفو هل هو حكمٌ أم لا.  هذا الاحتمال بقوله: "في آخر المسألة ليؤكّد 

إلى خطاب التّكليف. أم إلى خطاب الوضع. هذا محتملٌ كلّهُ. ولكن وإذا قيل حكمٌ فهل يرجع 
 للصّواب و لى تركه والله الموفّقلم يتأكّد البيان فيه فكان الأَ ل مَّا لم يكن مماّ ينبني عليه حكمٌ عمليٌّ 

."2 
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؛ إذ العفو لا يمكن أن يكون متساوي النّفع والضّرر هي مرتبة بين الحلًل والحرامفمرتبة العفو    
. بينما المباح متساوي الفعل والتّّك، أو متساوي الفعل والتّّك، وفاعله لا يستحقُّ الذمّ ولا المدح

 1فيه على أحدهما من حيث الأصل. ولا مدحَ 

أمرٌ في الدّين  يجيءوهناك أمورٌ لم : " 2(م2332ت:) محمّد الغزاليّ وفي هذا السّياق يقول    
لنا حريةّ التّصرّف فيه بها أو نّيٌّ عنها، فصارت من قبيل العفو الذّي سكت الشّارع عنه ليتُيح 

 3". وإيجاباً سلبًا 

مساحة أو الشّاطبّي وقرّره من وجود الإمام ذهب إليه  ما هناك مَن يؤيدّفي العصر الحديث و    
قائلًً: " لقد ذكر الشّاطبّي في ، ويُصرحّ بتأييّده له ، بلواستقلًلها بين الحلًل والحراممرتبة العفو 

هناك مَن بينما  4ن أن أتعرّض للبحث فيها لأنّي أؤيدّه فيها... ".سُ الموافقات هذه المسألة ويَُ 
عند تناوله وذلك أنهّ تأييّدٌ منه لفكرة وجود هذه المرتبة،  مماّ يبدوإلى فرض وجودها، يدعو 

ذا كان الفقهاء ينظرون إلى المباح على أنهّ متساوي الضّرر وإدّراسة؛ إذ يقول: " للمباح بال

                                                           

، دار الفكر للطبّاعة والتّوزيع والنّشر، دمشق: سورية، 2ط )، 2ينظر: الزّحيليّ، وهبة. أصول الفقه الإسلًميّ، ج   1
 .23. وينظر: أبو زهرة، محمّد. أصول الفقه، مرجع سابق، ص30، ص(م 2382/ ه2202

م، وحصل 2322م. تُرجّ في كليّة أصول الدّين في جامعة الأزهر سنة: 13/3/2324السّقا، وُلد:  الغزاليّ محمّد ا   2
م، عُيّن وكيلًً لوزارة الأوقاف بمصر. كما تولّى 2323التّدريس وهي تعادل درجة الماجستير سنة على درجة التّخصّص في 

م. ودفن في مقابر 03/3/2332رئاسة المجلس العلمي لجامعة الأمير عبد القادر الجزائريّ لمدّة خمس سنوات. توفّي يوم: 
، عقيدة المسلم، جدّد حياتك. وغيرها. ينظر: عمر بطيّشة. البقيع.من مؤلّفاته: من هنا نعلم، تأمّلًت في الدّين والحياة

 ، وما بعدها.22، ص(م 1020لا.ط، دار الفاروق للًستثمارات الثقّافيّة، الرّياض،  )محمّد الغزالّي شاهد على العصر، 
 .33، ص(، دار الشّروق، د.م، د.ت 2ط )الغزالّي، محمّد. السّنّة النّبويةّ بين أهل الفقه وأهل الحديث،    3
 .30، المرجع السّابق، ص2الزّحيليّ، وهبة. أصول الفقه الإسلًميّ، ج   4
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أو لا مدح فيه عند الفعل أو التّّك فإنّ هذا النّظر يقتضي بلً ريب فرض هذه المرتبة والنّفع، 
 1في المدح والذمّ ".لأنّّا لا تعدّ متساوية  (...)المسمّاة العفو 

ما وذلك حين، من أدلةّ على وجود هذه المرتبةأعاد ما استدلّ به الشّاطبّي ن هناك مَ غير أنّ    
بالتّأييّد  رأيٍّ من دون إبداء لكن و  2،تناول مرتبة العفو في وصل له في ثبوت العفو وعدم ثبوته

فيما نقله عن ، مع بعض التّصرّف منه من دون نقدٍ أو تحليلٍ مُكتفيًّا بالسَّرد و أو الاعتّاض، 
في آخر المسألة بقوله: " انتهى كلًم الشّاطبّي في الموافقات  وهو ما أثبته وقرّره، الشّاطبيّ 

 3بتصرّفٍ ".

على وجود هذه المساحة أو المرتبة بين الحلًل استدلّ و ة أصّل الشّاطبّي لهذه المسألوقد    
هذه المرتبة  الحكيم على إثبات وجودما ثبت من نصّ الشّارع نذكر منها:  4والحرام بعدّة أدلةٍّ،

إِنَّ اَلله فَ رَضَ فَ رَائِضَ فَلَا " أنهّ قال:  (صلّى الله عليه وسلّم)على الخصوص؛ فقد رُوي عن النّبّي 
تَهِك وهَا حَْْةا ، وَحَدَّ ح د وداا فَلَا تَ عْتَد وهَا، وعَفَا عَنْ أَشْيَاءَ رَ ت ضَيِّع وهَا، وَنََىَ عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَ ن ْ

هَا ".بِك مْ لًَ عَنْ نِسْيَانٍ فَلَا   5تَ بْحَث وا عَن ْ

                                                           

. ومن المؤيدّين أيضًا: رمضان عليّ السيّد الشّربناصيّ، في مؤلفّه: 30أبو زهرة، محمّد. أصول الفقه، مرجع سابق، ص   1
 .30، ص(لا.ط، دار الفكر العربّي، د.م، د.ت  )السّكوت ودلالته على الأحكام الشّرعيّة، 

للًستزادة ينظر: القرافي، شهاب الدّين. الفروق، وبهامشه: تهذيب الفروق. و: القواعد السَّنيّة في الأسرار الفقهيّة،    2
 .282 -243، ص(م 1020/ه2232لا.ط، دار النّوادر، الكويت،  )، 2ج
 .282، ص2المرجع نفسه، ج   3
، مرجع 2، ج2للًستزادة والتّفصيل أكثر في الأدلةّ ينظر: الشّاطبّي، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّريعة، مج   4

 .224 - 223سابق، ص
 ،2332رّضاع، حديث رقم: لا :كتاب،  : شعيب الارنؤوط وآخرونقيقتح، 3ه أبو الحسن الدّارقطنّي في سننه، جروا   5
 حيحين،الحاكم في المستدرك على الصّ . و: 313ص، ( م1002ه/2212 لبنان، :مؤسسة الرسالة، بيروت، 2ط)

 ،دار الكتب العلمية، بيروت، 2ط ) ،4222الأطعمة، حديث رقم:  :كتاب  ،مصطفى عبد القادر عطا، تحقيق: 2ج
=== :قيقتح ،ة أبي القاسمعن سنّ  العواصم والقواصم في الذبّ ابن الوزير اليماني، . و: 213، ص( م2330ه/2222
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وكان ما لم يذُكر في القرآن فهو مماّ عفا الله عنه،  أنهّ قال: (نهالله ع رضي)وعن ابن عبّاس    
أحلّ الله حلًلًا وحرّم  1:ه(42ت:) يرمَ عبيد بن عُ وقال عفوٌ.  فيقوليُسأل عن الشّيء لم يُُرّم 

وكذلك ما يدلّ  حرامًا، فما أحلّ فهو حلًلٌ، وما حرّم فهو حرامٌ، وما سكت عنه فهو عفوٌ.
فهو . [23التّوبة: ] ﴾عَفَا الله  عَنْكَ لَِ أَذِنْتَ لََ مْ ﴿على هذا المعنى في الجملة، كقوله تعالى: 

لبعض النّاس في  نَ أذِ  (صلّى الله عليه وسلّم)اد في الإذن عند عدم وجود النّصّ؛ فالرّسول محلّ اجته
 2، فهو محلّ العفو المبدوءة به الآية.التّخلّف عن الجهاد قبل أن يتبيّن الذّين صدقوا

كان  (صلّى الله عليه وسلّم)النّبّي  كما أنّ . العفو عن الخطأ في الاجتهادوقد ثبت في الشّريعة    
؛ بناءً على حكم البراءة الأصليّة إذ هي راجعةٌ إلى هذا يكره كثرة السّؤال فيما لم ينزل فيه حكمٌ 

 .المعنى

فهذا كلّه واضحٌ في الشّاطبّي بعد هذا الاستدلال والتّأصيل لهذه المرتبة إلى القول: " ليخلص    
ويلزم من ذلك أن يكون معفوًّا أنّ من أفعال المكلّفين ما لا يُسن السّؤال عنه وعن حكمه. 

أو يمكن القول بأنّ  3". عنه؛ فقد ثبت أن مرتبة العفو ثابتةٌ وأنّّا ليست من الأحكام الخمسة
الله تعالى قد تفضّل على المسلمين، " فجعل بعض الأمور مباحًا إباحةً نسبيّةً، بمعنى أنّ الله لا 

                                                                                                                                                                          

قال محقّق  .( م2332ه/2223مؤسسة الرّسالة للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، بيروت، ، 3ط )، شعيب الأرنؤوط ==
 ، واللّفظ لابن الوزير." وهو حديث حسن بشواهده العواصم والقواصم: "

ر، وُلد في زمن النّبّي    1 ، وهو معدود من ثقات التاّبعين (السّلًمعليه )ابن قتادة الليّثيّ الجنُدُعيّ المكيّ، الواعظ المفسِّ
. ينظر: الذّهبّي، شمس الدّين. سير أعلًم النبلًء، مرجع ه(42ت:)وأئمّتهم، تولّى قضاء مكّة. كان يذُكّر النّاس، قيل: 

، 3ة الأولياء وطبقات الأصفياء، ج.حلي( ه230ت: )و: الأصفهانّي، أبو نعيم . 234 - 232، ص2سابق، ج
 ، وما بعدها.122، ص(م 2332/ه2222الفكر للطبّاعة والنشر والتّوزيع، بيروت، لا.ط، دار )
. وينظر: الشّاطبّي، أبو إسحاق. الموافقات 32، مرجع سابق، ص2ينظر: الزّحيليّ، وهبة. أصول الفقه الإسلًميّ، ج   2

 .222، ص(2)، المرجع السّابق، الهامش رقم: 2، ج2في أصول الشّريعة، مج
 .224، ص2، ج2المرجع نفسه، مج   3
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أنهّ مشتمل على ما يسوغ تحريمه. وهذا في يعُذّب عليه؛ لأنهّ قد عفا عنه، دفعًا للحرج مع 
الحقيقة لا ينطبق على المباح الذّي يستوي فيه الفعل والتّّك؛ لأنهّ متساوي الضّرر والنّفع. وهذه 

التّّ لا تُلو الأمثلة فيها عن أحد أمرين: إمّا أن تكون مسكوتًا عنها في هي مرتبة العفو 
ن منصوصًا على حكمها طلبًا أو منعًا، وإنّّا الإسلًم، فهي مباحة إباحة أصليّة. أو تكو 

 1خالفها المرء المكلّف بها خطأً واضطراراً، فهي مباحة إباحة عارضةً ".

دون أن يتولّى الردّ من  2،مانعِ ي وجود مرتبة العفووقد خصّ الشّاطبّي فصلًً لعرض أدلةّ    
 من الأدلةّ لتأصيل - المسألة العاشرةفي مطلع  -عليها بطريقته المعهودة، وربماّ اكتفى بما ذكره 

 لوجودها. فيوالنّ كردٍّ على القائلين بالمنع   ، والاستدلال على وجودها في الشّريعةمساحة العفو

 عند الشّاطبّ مرتبة العفو من الشّريعة  مظان  ثاّلث: ال الفرع   

ها بين الحلًل والحرام، وبأنّ العفو لا واستدلّ على وقوع بعد أن أصّل الشّاطبّي لمرتبة العفو   
في الشّريعة  هامواضع وأ لأحكام الخمسة، راح يذكر مظانّّاايُُكم عليه بأنهّ واحدٌ من 

 ية:التّال المجالات وأ المظانّ حصرها في ؛ إذ الإسلًميّة

صدر فعل يكلّ أنّ  عدم المؤاخذة به؛ باعتبار  ىاتفّق علوهو مماّ  الخطأ والنّسيان: الأوّل:   
سواء  غ تلك الأفعال، يَ صِ النّظر عن  . وبغضِّ في عنهعن غافلٍ، أو ناسٍ، أو مخطئٍ، فهو مماّ عُ 

حتّّ تقع المؤاخذة كان لابدّ أمرٌ أو نّيٌّ، فلو تعلّق بها . و أو منهيًّا عنها أم لا كانت مأموراً بها
ن في المخطئ والنّاسي والغافل، ومَ الٌ محُ الامتثال، وهذا من ذكر الأمر أو النّهي مع القدرة على 

 3وأشباه ذلك. كمهم كالناّئم والمجنون والحائضفي حُ 
                                                           

 .33 - 31، المرجع السّابق، ص2الزّحيليّ، وهبة. أصول الفقه الإسلًميّ، ج   1
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ليس سببه ، غير أنّ الخطأ هنا وقد أرجعه إلى الموضع الأوّل :في الًجتهادالخطأ  :الثاّني   
 - والمؤهّلًتالشّروط  ه علىبالرّغم من توفّر  -النّسيان أو الغفلة، وإنّّا راجعٌ إلى أنّ المجتهد 

 اجتهاده. الصّواب في جانبَ 

فإذا قيل بجوازه فهو يرجع إلى . سواء كان محلّ اتفّاقٍ، أو مماّ اختلف فيه :كررا الإ  :الثاّلث   
 1تركه لما ترك وفعله لما فعل لا حرج عليه فيه. أنّ في ذلك  الحاصلالعفو، و 

دلّت النّصوص الشّرعيّة  ، فقداختلًفهاكلّ الرّخص وعلى أي   :رّخص الشّرعيّةال :الرّابع   
وحصول المغفرة، وسواء كانت الرّخص مباحةً أو مطلوبةً؛ إذ لا  على رفع الجناح، ورفع الحرج

نقيض  العفو عن -حينئذٍ  -فيلزمها إن كانت مطلوبةً فيها إن كانت مباحةً، فإشكال 
 المطلوب، وهو معنى العفو.

بحيث إذا وتعذّر الجمع بينهما؛  عند تعارضهما وذلك :الدّليلينالتّّجيح بين  :الخامس   
لأنهّ إن لم  ذلك بقوله: "ويعُلّل الشّاطبّي . ترجّح أحدهما كان مقتضى المرجوح في حكم العفو

. ولأنهّ يؤدّي إلى فيؤدّي إلى رفع أصله وهو ثابتٌ بالإجماع ،لم يمكن التّّجيح يكن كذلك
 2وهو باطلٌ ". الخطاب بالنّقيضين

أو   ،دليل لم يبلغهل المكلّف كان مخالفًاعمل  أي أنّ افقته: : مخالفة الدّليل أو مو ادسالسّ    
، وهو بذلك داخلٌ تحت وهو في نفس الأمر منسوخ أو غير صحيح دليل بلغهل كان موافقًا

                                                           

 .228، ص2، ج2المرجع السّابق، مج   1
 .228، ص2، ج2المرجع نفسه، مج   2
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ه به. إليه وعلمِ  الدّليل إذ لا بدّ من بلوغِ  لم تقم عليه بعد، نّ الحجّة" لأ وذلك ؛معنى العفو
 .محالٌ وباطلٌ في الشّريعةوهو  1وحينئذٍ تحصل المؤاخذة به وإلّا لزم تكليف ما لا يطُاق ".

كأن وتعذّر الجمع بينهما،   وذلك عند وقوع تزاحَهما التّّجيح بين الخطابين:: ابعسّ ال   
حصول العفو بالنّسبة  ففي هذه الحالة لا بدّ منب المكلّف بأمرين يتعذّر إيجادهما معًا، يُخاطَ 

 مرفوعٌ شرعًا.مرفوضٌ و التّكليف بما لا يطُاق، وهو سيقع ، وإلّا مر، حتّّ يُصل المقدَّ إلى المؤخَّ 

مسكوتًا عنه مع وجود مظنّته فهو  ؛ وذلك " لأنهّ إذا كانفهو عفوٌ ما س كت عنه: الثاّمن:    
 2دليلٌ على العفو فيه ".

 اطبّ مرتبة العفو عند الشّ ما يندرج تحت ضوابط رّابع: ال الفرع   

لى أنّ حصر تناول تحت مرتبة العفو، نبّه إقبل أن يشرع الشّاطبّي في بيان ضوابط ما يندرج    
 وفي المقابل عدَّ هذه المرتبة بالبحث والدّرس فيما وردت به النّصوص الشّرعيّة هو نزعةٌ ظاهريةٌّ. 

الاقتصار هو خرقٌ لا يرقّع. كما أنّ أو شروط  الانحلًل في اعتبار ذلك على الإطلًق دون قيود
في اعتبار هذه المرتبة على بعض المحالّ والمواضع دون بعضها الآخر، إنّّا هو بمثابة التّحكّم الذّي 

 وهي:ثمّ حصر هذه الضّوابط في ثلًثة أنواع  3المعقول، ويرفضه المنقول.يأباه 

 4 الوقوف مع مقتضى الدّليل المعارَضِ قصد نحو  وإنْ قويَ م عارِض ه   الأوّل:   

رغم أنّ ، بحيث تعذّر الجمع بينهماالمتعارضيِن، بأحد الدّليليِن  فالمكلّ ن يعمل ك بأوذل   
، معفوًّا عنه  لا بدّ أن يكون " -حينئذٍ  -فإهمال أحدهما  مقتضى الدّليل المتّوك كان قوياًّ
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ومن ذلك  1." من باب التّكليف بما لا يطُاق؛ لأنهّ يصير لاستحالة التّكليف بالعمل بهما معًا
؛ ذلك لأنّ المكلّف ل مّا توخّى العمل وجود حكمهاوترك العمل بالرّخصة رغم  العمل بالعزيمة

كحالة  في الجملةِ؛ على مِثلهِ  ، كان آخذًا بدليلٍ يعُتمدبالعزيمة على ظاهر العموم والإطلًق
إذا قلنا  - في هذه الحالة ، فالتّارك لتناولهاالهلًكأكل الميتة عند الاضطرار والإشراف على 

وإن  توجّه حكمُ العزيمة؛  كما أنهّ لو أخذ بالرّخصة  داخلٌ في مساحة العفو. -بوجوب ذلك 
أنّ مقتضى دليل  سيلحظ لهذه الحالةالمتفحّص فإنّ كمَن ينطقُ بكلمة الكفر في حالة الإكراه، 

تعويدًا للمكلّف على الصّبر، وتدريبًا له على مجاهدة الكفر شدّ جلًءً، أكثر قوّةً، وأالعزيمة 
بة العفو؛ وتهديداته، فهو في مرت ضغط الإكراهولم يتحمّل نطق بالكفر  فإن  وعدم الجهر به، 

 لعزيمة عائدةٌ إلى أصلِ التّكليف،، وكذلك اباعتبار أنّ الرّخصة مستمدّةٌ من قاعدة رفع الحرج
 ع ما مِثلهُ معتمدٌ في الشّريعة.الرّخصة هو وقوفٌ م فاعتماد حكم وكلًهما أصلٌ كليٌّ.

لذلك بمنَ سافر  ثّلًً ممُ و ،-رحَه الله تعالى  -مالك الإمام اعُتبر في مذهب وردًا أنّ ذلك قد مُ    
فلً كفّارة عليه، ومثلُه مَن  مباح به،ظاناًّ أنّ الفطر فأفطر ، في رمضان مسافةً أقلّ من أربعة برُد

، إلّا لا يعُدّ دليلًً أو مُستندًا علميًّابالرّغم من أنّ الأصل الذّي بنى عليه فِطرَه أفطر فيه بتأويلٍ. 
 كافرٌ وقاتلُ المسلم ظاناًّ أنهّ  ظاناًّ أنهّ لا يُسكرُ.  أنهّ جارٍ في كلّ مُتأوّلٍ. ومثلهُ مَن شرب المسكرَ 

 أشباه ذلك.له. و ظاناًّ أنهّ حلًلٌ عليه وكالذّي أكل المال الحرام  .حربيٌّ 

كلّ قضاءٍ قضى به القاضي من مسائل   يدخل في هذاو  ومِثلهُ المجتهدُ المخطئُ في اجتهادهِ.   
 خطأهُ، ما لم يكن قد أخطأ نصًّا أو إجماعًا أو بعض القواطع. ثمّ يتبيّن لهالاجتهاد، 

؛ إذ يعتبر وقوفاً مع أحدهما وإهمالًا للآخر، فإن  فرضناه مُهمِلًً التّّجيح بين الدّليلينِ وكذلك    
ويجري  دليلٍ يعُتمد مثلُهُ.ظاهر  معوقوفٌ ، فهو فذلك من أجل وقوفهِ مع المرجوحِ  للراّجح

                                                           

 .102نعمان جغيم. طرق الكشف عن مقاصد الشّارع، مرجع سابق، ص   1
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كذلك فهو   بدليلٍ منسوخٍ أو غير صحيحٍ. -مع عدم العلم  -الأمر نفسه في حالة العمل 
 فكلّ هذا وأمثاله مماّ يدخل تحت معنى العفو المذكور. وقوفٌ مع ظاهر دليلٍ يعُتمد مثلُهُ إجمالًا.

 1عن قصدٍ لكن بالتّأويلعن غير قصدٍ أو  مقتضى الدّليل نعالخروج : ثاّنيال   

كمن يعمل عملًً مع اعتقاده إباحته، فقد يكون الخروج عن مقتضى الدّليل عن غير قصدٍ،     
ولم يبلغه دليل وجوبه يتّكه معتقدًا أنهّ مباحٌ، أن أو كراهيته، أو  لأنهّ لم يبلغه دليل تحريمهوذلك 

ل وجوب الغسل يجهل تحريم الخمر فيشربها، أو يجه أو ندبه. كمَن كان قريب العهد بالإسلًم
 من الجنابة فيتّكه.

، أو إكراهًا نسياناً  ومن ذلك العمل على المخالفة والخروج عن مقتضى الدّليل خطأً أو   
؛ وذلك لأنّ " الدّليل يقوم هنالك مفيدًا وقريبٌ من هذا المعنى درء الحدود ودفعها بالشّبهات

في إقامة الحدّ، ومع ذلك فإذا عارضه شبهةٌ وإن ضعفت غلب حكمها ودخل صاحبها للظنّ 
 2." في حكم العفو

فمن ذلك ،  برٍ ومُعتَ  بتأويلٍ سائغٍ وأمّا إن  كان الخروج عن مقتضى الدّليل بقصدٍ ولكن    
-يقصد الخمر  -إن  كنتُ شربتها حديث قُدامة بن مظعون حين قال لعمر بن الخطاّب: " 

ينَ ءَا﴿. قال عمر: ولم؟َ قال: لأنّ الله يقول: لك أن تجلدني فليس مَن وا وَعَمِل وا ليَْسَ عَلَى الذِّ
يا  الآية. فقال عمر: إنّك أخطأتَ التّأويل [33المائدة: ] ﴾طعَِم واالصَّالِحاَتِ ج نَاحٌ فِيمَا 

تَ نب تَ ما حرّم اللهُ قُدامة، إذا اتّ  ، وكأنهّ أراد أنّ هذه الحالة تكفّر ما كان من شُربهِ  (...) قيتَ اج 

                                                           

 .212 - 212، مرجع سابق، ص2، ج2للتّفصيل أكثر ينظر: الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج   1
  .213، ص2، ج2المرجع نفسه، مج   2
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ولم  1". لأنهّ كان ممنّ اتقّى وآمن وعمل الصّالحات وأخطأ في التّأويل، بخلًف مَن استحلّها
 الحديث أنهّ حُدَّ.يأت في 

، ظاناًّ أنّ مَن لم يدخل قبل الفجرطلوع الذّي يقدم قبل  المسافر -أيضًا  -ومثل ذلك    
لا يصحُّ  تطهر قبل طلوع الفجر، فتظنّ أنّ  الحائض التّّ غروب الشّمس فلً صوم له. أو 

" فلً كفّارة هنا وإن  خالفَ الدّليل. لأنهّ متأوّلٌ. وإسقاط  قبل الغروب. تطهر صومها إلّا إذا 
                                                                        2الكفّارة هو معنى العفو ".

 3ن ح كمهِ عالعمل  بما هو مسكوتٌ : ثاّلثال   

في مساحة العفو  إدخال المسكوت عن حكمهِ ، وبأنّ نظراًفي هذا النّوع أنّ  الشّاطبّي اعتبر   
عن حُكم الله تعالى مماّ وقع فيه الخلًف.  ؛ معلّلًً ذلك بأنّ خُلُوَّ بعض الوقائعفيها نظرٌ مسألة 

، فيصحّ القول "وٌ  فْ  عَ  وَ ه  ف َ  ه  نْ  عَ  تَ كَ ا سَ مَ " وَ فهذا مقتضى الحديث: فإن قيل بصحّة الخلوّ 
أنهّ ؛ على اعتبار خلوّ الوقائع عن حكم الله تعالىوأمّا إن قيل بعدم صحّة  بوجود مرتبة العفو.

. " بل هو إمّا منصوصٌ، وإمّا مقيسٌ على منصوصٍ ليس هناك مسكوتٌ عنه بأيّ حالٍ، 
يشكُلُ وبهذا الوجه  4،"والقياس من جملة الأدلةّ الشّرعيّة فلً نازلة إلّا ولها في الشّريعة محلّ حكمٍ 

إلى ثلًثةِ كوت السُّ  صرف كنُ يم أنهّ رأى الشّاطبيّ  لذلك .ينتفي وجود المسكوت عنهالحديث و 
 وهي: أو أمورٍ  وجوهٍ 

                                                           

 .213، ص2، ج2المرجع السّابق، مج   1
 .212، ص2، ج2المرجع نفسه، مج   2
 .212 - 212، ص2، ج2للتّفصيل أكثر ينظر: المرجع نفسه، مج   3
 .212، ص2، ج2المرجع نفسه، مج   4
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ر الشّارع الحكيم حُكمًا عامًّا ك بأن يُصدِ وذل ترك الًستفصال مع وجود مظنّته: أحدها:   
وَطعََام  ﴿بقوله تعالى:  لذلكممثّلًً  بها؛مع عِلمهِ المطلق جزئيّاته دون تميّيز بين على المحكوم عليه 

ينَ أ وت وا الكِتَابَ حِلٌّ لَك مْ  الآية يتناول ما الطعّام في لفظ . فإنّ ظاهر عموم [3المائدة: ] ﴾الدِّ
زيادةً  عنى يشكُلُ؛ ذلك لأنّ في ذبائح أعيادهملكنّ النّظر إلى هذا الم ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم.

أنّّا تكون عفوًا فتدخل ضمن ما أُحِلّ بناءً على أنّ الشّارع " أم تتنافى مع أحكام الإسلًم، 
عن هذه  2مكحولولذلك ل مّا سُئل  1 تعالى كان عالِ مًا بها ولم يفُصّل لها حكمًا خاصًّا بها "؟

فيقول الشّاطبّي مُعلّقًا  3." ل هُ، قد علمَ الله ما يقولون وأحلَّ ذبائحَهمكُ "  :هلأجاب بقو المسألة. 
 يُخصّ عمومها وإن وُجد هذا الخاصّ أنّ الآية لم جواب مكحول بقوله: " يرُيد والله أعلمعلى 
ما ليس فيه عارضٌ وما ومع ذلك فأحلّ وعلم الله مقتضاه ودخوله تحت عموم اللّفظ . المنافي

" وعَفَا وإلى هذا المعنى أشار الحديث الشّريف:  4هو فيه، لكن بحكم العفو عن وجه المنافاة ".
هَا "عَنْ أَشْيَاءَ رَحَْْةا بِك مْ لًَ عَنْ نِسْيَانٍ فَلَا تَ بْحَث وا   5.عَن ْ

                                                           

 .104نعمان جغيم. طرق الكشف عن مقاصد الشّارع، مرجع سابق، ص   1
عالم أهل الشّام، الإمام الفقيه الصّائم المهزول، يُكنّى أبا عبد الله، وقيل: أبو أيوب، وقيل: أبو مسلم الدّمشقيّ الفقيه.    2

أحاديث، وأرسل عن عدّة من الصّحابة لم  (عليه السّلًم)عِدادُهُ في أوساط التاّبعين من أقران الزّهريّ، أرسل عن النّبّي 
الأصفهانّي، أبو  طائفةٍ من قُدماء التّابعين. وحدَّث عنه الزُّهريّ، وربيعة الرأّي، وغيرهما. ينظر: يدُركهم، وروى أيضًا عن

الذّهبّي، شمس  وينظر: ، وما بعدها.244، ص، مرجع سابق3ت الأصفياء، جحلية الأولياء وطبقا. ه(230ت:)نعيم 
 .233، ص3الدّين. سير أعلًم النبلًء، مرجع سابق، ج

 .212، المرجع السّابق، ص2، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج   3
. الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: ه(242ت:)وينظر: القرطبّي، أبو عبد الله  .212، ص2، ج2مج المرجع نفسه،   4

، مؤسّسة الرّسالة، 2ط )، 4عبد الله بن عبد المحسن التّّكيّ. شارك في تحقيق هذا الجزء: محمّد رضوان عرقوسي، ج
، وما بعدها. و: ابن عطيّة، أبو محمّد عبد الحقّ الأندلسيّ. المحرّر الوجيز 323، ص(م 1002/ه2214بيروت: لبنان، 

في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق وتعليق: الرّحّالة الفاروق. و: عبد الله بن إبراهيم الأنصاريّ. و: السيّد عبد العال السيّد 
 .2222، ص(م 1004/ه2218، دار الخير، دمشق، سوريا، 1ط ): محمّد الشّافعيّ الصّادق العنّانّي، إبراهيم. و

 ، من هذا الفصل.313ص. ينظر:  ريجهسبق تُ   5
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كانت مثل الأشياء التّّ  السّكوت عن مجاري العادات مع استصحابها في الوقائع:  :الثاّنيو    
أو  تناوله ما تّ ف ،وغيرهما والرّبا كالخمر  مباحةً في صدر الإسلًم ثّم حُرّمت بعد ذلك بالتّدريج

ظهر  وإن المنعأنهّ ل مّا لم ينصّ على إذ  ؛أثناء التّدرجّ وقبل التّحريم يعُتبر من باب العفوكسبهُ 
 التّحريم، إلى أن نزل تمسّكوا بالبقاء مع الأصل الثاّبت لهم بمجاري العادات، موجِبُهُ بدَا سببُهُ و 

 معنى العفو.ما كان مسكوتًا عنه فهو في أمّا  .فارتفع العفو

كمثل  :(عليه السّلام)أ خذت قبل  من شريعة إبراهيم السّكوت عن أعمالٍ  :لثاّلثوا   
المعاملًت بعض  وأ. وغيرها كالحجّ والعمرة والغسل من الجنابةالتّّ قاموا بها،  بعض العبادات 

كما في النّكاح . أو جرت بها أعرافهم ،(عليه السّلام)ملوا بها، وقد ورثوها عن ملّة إبراهيم اعتالتّّ 
فبقَوا على حكمه " . (عليه السّلام) إبراهيم أبيهم ملّة فيهم من بقاياغيرهما، مماّ كان والطّلًق و 

العفو ، فدخل ما كان قبل ذلك في حكم أحكم الإسلًم منه ما أحكم، وانتسخ ما خالفهُ  حتّّ 
 1مة ".التّلقّي من الأعمال المتقدِّ  مماّ لم يتجدّد فيه خطاب زيادة على

و، خلُص إلى ما يندرج تحت مرتبة العفلضوابط  وبعد كلّ هذا البيان والتّفصيل من الشّاطبيّ    
القول: " فقد ظهر بهذا البسط مواقع العفو في الشّريعة وانضبطت والحمد لله على أقرب ما 

 2يكون إعمالًا لأدلتّه الدّالةّ على ثبوته ".
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 الشّاطبّ  طلب الكفاية وصلته بالتّّبيّة والإعداد الًجتماعيّ في مشروع: المطلب الثاّنيّ    
 التّجديديّ 

ظهرت فيها تجديدات الشّاطبّي، مبحث طلب الكفاية؛ من المباحث الأصوليّة التّّ تمهيد:    
خاصّة تأصيله له، و في صياغته لمفهوم طلب الكفاية، وفي إذ تتجلّى لمسات الشّاطبّي التّجديديةّ 

 للفرد والجماعة. لإعداد الاجتماعيّ توثيق علًقته بافي وصله بالجانب التّّبوي، و 

 مفهوم طلب الكفاية عند الشّاطبّ  الفرع الأوّل:   

" مهمٌّ بأنهّ: قولهم مثل بعدّة تعريفاتٍ متقاربةٍ، كعند علماء الأصول  عُرّف طلب الكفاية   
ما طلب حصوله من غير  "أو هو:  1غير نظرٍ بالذّات إلى فاعله ".متحتّمٌ مقصودٌ حصوله من 

مماّ طلب الشّارع وجوده بقصد تحقيق  (...) نظرٍ إلى مَن يفعلهُ وإنّّا يطُلب من مجموع المكلّفين
بها، وإنّّا يُصل الغرض من بعض الأفراد المصلحة دون أن يتوقّف على قيام كلّ مكلّف 

ولأنّ هذه الواجبات  صود منه هو تحصيل المصلحة من حيث الجملة.أي أنّ المق 2".المكلّفين 
نّ فروض : إأو بمعنى آخر 3، بغضّ النّظر عمّن تقع منه.تتعلّق أكثر أحوالها بمصلحة الجماعة

نتظم أمر الخلق في معاشهم ومعادهم لا يأمورٌ كليّةٌ يتعلّق بها مصالحٌ دينيّةٌ ودنياويةٌّ  هي" الكفاية
                                                           

. التّقرير والتّحبير على التّحرير في أصول الفقه، ضبطه وصحّحه: عبد الله محمود ه(843ت:)الحلبّي، ابن أمير الحاج    1
. وينظر: الزّركشيّ، بدر 243، ص(م 2333/ه2223، دار الكتب العلميّة، بيروت: لبنان، 2ط )، 1محمّد عمر، ج

. نّاية ه(441ت:). و: الأسنويّ، جمال الدّين 121ق، ص، مرجع ساب2الدّين. البحر المحيط في أصول الفقه، ج
. جمع الجوامع في ه(442ت:). و: السّبكيّ، تاج الدّين 283، مرجع سابق، ص2السّول في شرح منهاج الوصول، ج

 .24أصول الفقه، مرجع سابق، ص
 .21، مرجع سابق، ص2الزّحيليّ، وهبة. أصول الفقه الإسلًميّ، ج   2
النملة. الجامع بن عليّ بن محمّد عبد الكريم . و: 32للًستزادة ينظر: أبو زهرة، محمّد. أصول الفقه، مرجع سابق، ص   3

، مكتبة الرّشد للنّشر والتّوزيع، الرّياض: المملكة العربيّة 2ط )، وتطبيقها على المذهب الراّجح لمسائل أصول الفقه
، 2ط )د أبو الفتح البيانونّي. الحكم التّكليفيّ في الشّريعة الإسلًميّة، . و: محمّ 32ص، (م 1000/ه2210السّعوديةّ، 

 .38، ص(م 2388/ه2203دار القلم، دمشق، 
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بخلًف  ،قصد تكليف واحدٍ بعينهلٍ، ولا يبحصولها، يطلب الشّارع تحصيلها من أيّ فاعإلّا 
 1، لأنّّا مُتعلّقةٌ بالنّظام الخاصّ بكلّ واحدٍ من المكلّفين بعينهِ ".الفروض العينيّة

الفعل على قسمين: »في شرحه لقاعدة:  «رفع النّقاب عن تنقيح الشّهاب»ل صاحب يقو    
هي: : " هذه القاعدة «ومنه ما لا تتكرّر مصلحته بتكرّره (...)منه ما تتكرّر مصلحته بتكرّره 

سرُّ ما يشرع على الكفاية، وما يُشرع في الأعيان، وهو تكرار المصلحة وعدم تكرّرها، فمَن علم 
 2ما هو على الكفاية وما هو على الأعيان في الشّريعة ".ذلك علم 

، وبأنهّ متوجّهٌ عمّا عرفّه به علماء الأصول فهوم طلب الكفايةلم هالشّاطبّي في تحديد لم يبتعدو    
وقرّروه صحيحًا، ما ذهبوا إليه معتبراً على الجميع، بحيث إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. 

مجموعة فروض  النّظر إلى عتبارأي: با 3". من جهة كليّ الطلّب"  -كما قال  -غير أنّ ذلك 
على واضعًا لذلك ضابطاً  ففيه تفصيل،وأمّا من حيث النّظر إلى جزئيّ الطلّب الكفايات. 

على البعض. ولا على البعض كيف كان، ولكن على مَن " أنّ الطلّب واردٌ  ، يتمثّل فيالجملة
ومرادُهُ: " أنهّ إذا لم يقم به  4المطلوب لا على الجميع عمومًا "؛ فيه أهليّة القيام بذلك الفعل

 5". فإنّ الإثم لا يعمّ المكلّفين بل يخصُّ المتأهِّلين فقطأحدٌ 

  
                                                           

 .283، المرجع السّابق، ص2. نّاية السّول في شرح منهاج الوصول، جه(441ت:)الأسنويّ، جمال الدّين    1
. رفع النّقاب عن تنقيح الشّهاب، تحقيق: أحَد بن محمّد ه(833ت: )الشّوشاوي، أبو عليّ حسين الرّجراجيّ    2

. وينظر: 213، ص(م 1002/ه2213، مكتبة الرّشد، الرّياض: المملكة العربيّة السّعوديةّ، 2ط )، 1السراح، مج
، ، مرجع سابق2، وبهامشه: تهذيب الفروق والقواعد السّنيّة في الأسرار الفقهيّة، جالفروقالقرافي، شهاب الدّين. 
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 : تأصيل الشّاطبّ لطلب الكفايةالفرع الثاّنيّ    

عدّة  هناك أنّ ذكر فقد  1جملةٍ من الأدلةّ،لما قرّره آنفًا على  تأصيلهاعتمد الشّاطبّي في    
وَمَا كَرانَ ﴿ورد الطلّب فيها نصًّا على البعض لا على الجمع، كقوله تعالى:  نصوص قرآنيّة

ه مْ طاَئفَِةٌ مِن ونَ ليَِ نْفِر وا كَرافَّةا فَ لَوْلًَ نَ فَرَ مِنْ كر لِّ فِرْقَةٍ مِّ و الم    الآية. [211التّوبة: ] ﴾ن ْ
يَدْع ونَ  مَّةٌ أ   وَلْتَك نْ مِّنْك م  ﴿ وقوله تعالى: فالتّخصيص في الآية واردٌ على طائفة لا على الجميع.

 الآية. [202:آل عمران]﴾م ر ونَ بِالمعَْر وفِ إِلَى الَخيْرِ وَيَ 

 وألة الإمامة الكبرى مثل حافي هذا المعنى،  ثبت من القواعد الشّرعيّة اكما استدلّ بم   
فلً المطلوبة،  تتوفّر فيه أوصافها ؛ إذ إنّ تعيّنها قاصرٌ على مَنوكذا سائر الولايات الصّغرى

ولا  وأهلًً للقيام بها والإفادة فيها ومن خلًلها،كان كفئًا إلّا مَن    -وباتفّاقٍ  -يطُلب بها شرعًا 
صحُّ أن يطُلب بها مَن لا يبُدئُ فيها ولا يعُيدُ؛ فإنهّ من " لا يإنهّ تتعيّن على جميع النّاس؛ إذ 

باب تكليف ما لا يطُاق بالنّسبة إلى المكلّف، ومن باب العبث بالنّسبة إلى المصلحة المجتلبة أو 
 2".شرعًا المفسدة المستدفعة. وكلًهما باطلٌ 

الطرّيق البيّن في تقرير قد سلكوا هذا التّأكيد على أنّ العلماء ليصل من خلًل ذلك إلى    
 أفرضٌ هو؟" : الكثير من فروض الكفايات؛ فمن ذلك أنّ الإمام مالك سُئل عن طلب العلم

أمّا من كان فيه . وقال أيضًا: الفرض العينيّ  به الزاّئد علىفقال: أمّا على كلّ النّاس فلً. يعني 
النّية  العناية بالعلم على قدر موضعٌ للإمامة فالاجتهاد في طلب العلم  عليه واجبٌ، والأخذ في

 كلّ النّاس.ليس على  مطلوبٌ من المتأهّلين له فقط، و فدلّ ذلك على أنهّ  3". فيه
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صالح العامّة بالم إقامته تلّقه قد تع، نجدهذا النّوع من الواجبات حقيقةإلى الدّقيق بالنّظر ف   
م، فقد يكون بعضهم قادراً م وكفاءاتهِ الناّس وطاقاتهِ  والتّّ يظهر فيها اختلًف قدراتِ ؛ " للعباد

ومن هنا  1الآخر عاجزاً عن تحقيق ذلك ".على إقامة الواجب الكفائيّ، وقد يكون بعضهم 
 في الأصل علىطلب الكفاية وجوب القيام باعتبار  في لًا اشكوجد إبعض العلماء قد  ا نَ    ي   أل  فَ 

 عامّة المكلّفين.

وذلك من خلًل اعتباره   الإشكال،من هذا  يقتّح مسلكًا للخروجنّ الإمام الشّاطبّي غير أ   
إذ يقُرّر هذا المنهج كحلٍّ في إقامة هذا النّوع من الواجبات؛ كون مجموع أفراد الأمّة مساهمين 

لى الجميع على وجهٍ من التّجوّز؛ واجبٌ ع هيصحّ أن يقُال أنّ  لكن قد ": لهذا الإشكال، فيقول
هو عامّةٍ. فهم مطلوبون بسدّها على الجملة. فبعضُهم  رض قيام بمصلحةٍ ك الفلأنّ القيام بذل

قادرون على  -إن  لم يقدروا عليها و  -عليها مباشرةً، وذلك مَن كان أهلًً لها. والباقون  قادرٌ 
ن كان قادراً على الولاية فهو مطلوبٌ بإقامتها. ومَن لا يقدر عليها مطلوبٌ القادرين. فمَ إقامة 

إذًا مطلوبٌ بإقامة الفرض. بأمرٍ آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجبارهُ على القيام بها. فالقادر 
؛ من باب ما قامةلإوغير القادر مطلوبٌ بتقديم ذلك القادر. إذ لا يتُوصّل إلى قيام القادر إلّا با

 2لا يتمّ الواجب إلّا به. وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلًف فلً يبقى للمخالفة وجهٌ ظاهرٌ ".

 عند الشّاطبّ الًجتماعيّ التّّبية والإعداد دور طلب الكفاية في الفرع الثاّلث:    

عبقريتّه في طريقة تناوله لطلب الكفاية أمارات و  الإمام الشّاطبيّ ملًمح تجديد تتجلّى    
 ،ألا وهو مجال التّّبيّة والتّعليم بمجال مُهمٍّ جدًّا، وخطيٍر للغاية.بالدّرس، وذلك من خلًل ربطه 

                                                           

 .223الريّسونّي، أحَد. وآخرون. التّجديد الأصولّي. نحو صياغة تجديديةّ لعلم أصول الفقه، مرجع سابق، ص   1
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 استثمار ذلك فيوجوب و ، بين المتعلِّمين القدراتمراعاة التّفاوت في المواهب و ضرورة مع 
 .للأفراد والأجيالالحضاريّ الاستخلًف ومن ثمَّ الإعداد الاجتماعيّ ميدان 

فروض  ل العلًقة بينصِّ يؤ ، راح ففي فصلٍ أبان فيه عن عُمقِ تفكيره ذي البُعد المقاصديّ    
 موهداهُ الخلقَ الخالقُ تعالى به  بصّر ماو  ،قوّة الإدراكه الإنسان من جُبل عليما الكفاية وبين 

 السّليم والفهمالقويم القدرة على العلم من  مرز فيهما غَ و في الدّنيا.  مإلى معرفة طرُق مصلحته
ومصَّه، وتارةً  الثّدي كما يلُهم الطفّل التقامَ  1ويكون ذلك " تارةً بالإلهام ؛لتّّبيّةبالتّدريج و با

، وكافّة ما تُدرأ به المصالحبالتّعلّم والتّعليم لجميع ما يُستجلب به  بالتّعليم. فطلب النّاسَ 
صل لما جُبل فيهم من تلك الغرائز الفطريةّ، والمطالب الإلهاميّةِ؛ لأنّ ذلك كالأالمفاسد، إنّاضًا 

جهة كان من أو   ،الأقوالذلك من قبيل الأفعال أو كان أسواء و  2". بتفاصيل المصالحللقيام 
أثناء العناية  وفي. ةالعاديّ الفضائل الآداب الشّرعيّة أو كان من باب أو   ،العلوم والاعتقادات

 ما ألهمِ له. وأ إنسانٍ مُعدٍّ للًستخلًف ما فُطر عليهفي كلّ  بذلك يقوّى

؛ " فلً يأتي زمانُ التّعقّل إلّا وقد الاستثمارالتنّمية و ، تأتي مرحلة وبعد مرحلة التّهيئة والإعداد   
واحدًا قد تهيّأ لطلب العلم، وآخر لطلب . فتّى نجم على ظاهره ما فطر عليه في أوّل يّ  ته

 3الرّياسة، وآخر للتّصنّع ببعض المهن المحتاج إليها، وآخر للصّراع والنّطاح. إلى سائر الأمور ".
التّصرّف الكليّ مع الاستعداد لذلك، إلّا كلّ واحدٍ منهم قد غُرست فيه صفات بالرّغم من أنّ  

درات بروزاً أقوى من بعضها والق بعض المواهب برز عندهفي الإنسان المتعلِّمِ أن تأنّ الغالب 
 البارزة فيه.الآخر، ومن هنا تأتي مرحلة صقل تلك المواهب التّّ تميّز بها، وتنميّة تلك القدرات 

                                                           

، داخلٌ عليه من غير علم: مِن أين؟ ولا كيف؟ بل هو مغروزٌ فيه ضروريٌّ وصفه في موضعٍ آخر بقوله: " ضربٌ منها    1
 .22، ص2، ج2من أصل الخلقة... ". ينظر: المرجع السّابق، مج
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 ،القدراتتلك الانتباه إلى أصحاب هذا التّميّز في هذه المواهب و لذلك وجب على ال مُربِّين    
إذ " يتعيّن على النّاظرين فيهم الالتفات إلى تلك الجهات؛ وهو أمرٌ غايةٌ في الأهميّة والخطورة؛ 

إلى أن تُرج في أيديهم على الصّراط المستقيم، ويعُينونّم على القيام  اعونّم بحسبها، ويرُاعونّافيرُ 
يه ومالَ إليه من تلك ؛ حتّّ يبرز كلّ واحدٍ فيما غلب علبها، ويُُرّضِونّم على الدّوام فيها

فيُعاملونّم بما يليقُ بهم ليكونوا من أهلها، إذا صارت لهم  ي بينهم وبين أهلها، يُخلالخطُط. ثّم 
ويُصل الانتفاع بتلك وعندها تُؤتي التّّبيّة ثمرتها،  1". كالأوصاف الفطريةّ، والمدركات الضّروريةّ

 تلك المواهب.الطاّقات، وتُستثمر 

، صفات الشّجاعةبرزت عليه و  ،ملًمح الإقدام -د أثناء ذلك الإعدا -فَمَن ظهرت فيه    
وتعليمه آدابه  . حينها وجب الميل به نحو ذلكخصال القدرة على تدبير الأمورتجلّت فيه و 

أو النّقابة أو  العِرافةلى من صنائع التّدبير: كفالَأو   لىو  الأَ المشتّكة. " ثّم يُصار به إلى ما هو 
وما ظهر له فيه نجابةٌ ونّوضٌ. وبذلك الجنديةّ أو الهداية أو الإمامة أو غير ذلك مماّ يليق به، 

 2". يتّبّّ لكلِّ فعلٍ هو فرضُ كفايةٍ قومٌ 

يُُتاج إليها إجمالًا، أمّا إن   مرحلةٍ فإن عجز المتعلِّم عن مواصلة السّير، نكون قد أوصلناه إلى    
إلى أن يصل إلى أقصى في السّير ، " زاد طلب العلم والتعلّمان لديه القوّة على مواصلة ك

صل إليها، كالاجتهاد في الشّريعة ن يي التّّ يندر مَ ه، و الغايات في المفروضات الكفائيّة
  3والإمارة. فبذلك تستقيم أحوال الدّنيا وأعمال الآخرة ".
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مراعاة  الانتباه إلى من خلًل إبرازه لضرورة لمتعلّمالكبيرة باالشّاطبّي  عنايةتتجلّى من هنا    
، وتأكيده على اعتبار التّفاوت في الاستعداد أثناء العمليّة التّّبويةّ والتّعليميّة ةالفُروق الفرديّ 

بالقسم  هنيّة؛ أي ما يتعلّق   الفطريّ، والتّمايز في القدرات الفكريةّ والذّهنيّة والبدنيّة، والميُولات المِ 
لا يوُجَّه إلى حتّّ  الذّي يقتضي ويتطلَّب التّخصّص، أو ما يعُرف اليّوم بنظريةّ: التّوجيه التّّبويّ.

ما إلى لا ينُاسب استعداداته الفطريةّ والجسميّة، أو إلى ما ما لا يتلًئمُ مع ميولاته النّفسيّة، أو 
صود هنا ذلك القسم من العلم الذّي يعُدّ يقف دون تحقيق تطلّعاته العقليّة والفكريةّ. وليس المق

 .زماننِافرض عيٍن أو إلزاميًّا بلغة 

هذا الميدان الحسّاس توثيق صلة و م احكأبدع في إحينما عبقرياًّ وكم كان إمامنا الشّاطبّي    
بديعةٍ، تنمّ عن بعُدِ نظرِ صاحبها المقاصديّ، وتفُصحُ رائقةٍ وبطريقةٍ  ،بطلب الكفايةوالخطير 

 فيذهب في تقرير ذلكقاصدها؛ لأسرارها ومعن فهمهِ الدّقيق لأحكام الشّريعة، وفِقههِ العميق 
: " فأنت ترى أنّ التّّقّي في طلب الكفاية ليس على ترتيب واحدٍ، ولا هو على الكافةّ قائلًً 

بإطلًقٍ. ولا هو مطلوب من حيث المقاصد دون الوسائل، ولا بإطلًقٍ، ولا على البعض 
حتّّ يفصّل بنحوٍ من هذا التّفصيل، ويوُزعّ في  واحدٌ  نظر فيه نظرٌ بالعكس؛ بل لا يصحّ أن يُ 

 1." نضبط القول فيه بوجهٍ من الوجوهأهل الإس لًم بمثل هذا التّوزيع. وإلّا لم ي

التّّ أصبحت عُرضةً  لإصلًحيّة إلى الإلزام بقيام فروض الكفايةفهو هنا يوُجّه عنايته التّّبويةّ ا   
سُوء فهمها له، ب ب، ومكمنٌ خطيٌر، نالت الأمّةُ بسلتّضيّيع، وهذا مدخلٌ مُهمٌّ لللضّياع بل 

وتعرّضت فتنكّبت عن الطرّيق، ومالت عن الجادّة، إهمالِها له، وعدمِ الاهتمام به خيباتٍ كبيرةً، و 
، وأخّرتها عن ها الناّصعَ  ، شوّهت جبِينَ طيلة قرون من الزّمانقويةٍّ لنكساتٍ عظيمةٍ وانكساراتٍ 

 طويلةٍ وأشواطٍ بعيدةٍ. قبٍ موكب الحضارة لحِ 
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صٍ، لا شكّ أنهّ لواقعها  والنّاظرَ لحال الأمّة  المتتبّعَ إنّ     اهتمامًا ضعيفًا سيلحظ نظرةَ متفحِّ
 كبيراً في إعطاء هذه القضيّة ما تستحقّ من الرّعايةهذا إذا لم نقل غيابًا  ض الكفاية، بفرو 

الأمّة، وفي أيّ ركنٍ من أركان  حياةمجالٍ من مجالات  والأولويةّ؛ فحيثما قلّبتَ النّظر في أيّ 
، فإنّك لا محالة ستصدم بحالة " العوز تهاعيشمتطلّبات م، وفي أيّ زاويةٍ من زوايا احتياجاتها

رع عليها؛ التّّ أوجبها الشّ ، وتفتقد كمًّا هائلًً من الفروض والفاقةوالنّقص والذلّ والمهانة 
 1".ةٌ جدًّا كثير  - في حياتنا اليوم -فالفروض الكفائيّة الغائبة 

كلّما اتّسع مجال   ،هوّة غياب هذه الفروض حينما ندُرك اتّساع بل إنّ الأخطر من ذلك   
في زماننا؛ إذ إنّ طبيعة  وازدادت متطلّبات الحياة، وهذا ما يُدث بالفعللمجتمع احتياجات ا

وذلك  نكاد لا نلحق بركبها، جدًّا، وتجدّدت، بل أخذت صيرورةً متسارعةً  قد تغيّرت ةعيشالم
مماّ يتطلّب مناّ ، والصّناعات في شتّّ العلوم والفنونومُعقّدةٍ بظهور تُصّصات جديدة ودقيقةٍ 

وضرورة الانتباه إلى هذا النّوع المهمّ من الفروض إعادة النّظر في سلّم الاهتمامات والأولويّات. 
 . ولا ترحم الكسالى النّائمين.، وإلّا فإنّ سُننَ الله تعالى لا تُحابي أحدًاوالواجبات

 تغيّيب بعض فروض الكفايةيعتبر غياب أو  - ه اللهحَر -لذلك وجدنا الإمام الغزالّي    
الدّنيويةّ من أسباب تسارع الهلًك إلى الأمّة، فيقول: " فلً يتُعجّب من قولنا: إنّ الطِّبَّ 
والحساب من فروض الكفايات، فإنّ أصول الصّناعات أيضًا من فروض الكفايات كالفلًحة 

الُحجَّام تسارع الهلًك إليهم  والحياكة والسّياسة بل الِحجامة والخياطة، فإنهّ لو خَلًَ البلدُ من
 -رحَه الله  - العزّ بن عبد السّلًم على منواله يؤكّدو  2وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلًك ".

هذا المعنى حين يعتبر الطِّبَّ كالشّرعِ، قائلًً: " فإنّ الطِّبَّ كالشّرعِ، وُضع لجلب مصالح السّلًمة 
                                                           

رة الأوقاف والشّؤون الإسلًميّة، ، وزا2ط )ة سبيل التنمية المستدامة، أحَد صالح عليّ بافضل. الفروض الكفائيّ    1
 .24، ص(م 1022/ه2233الدّوحة: قطر، 

 .12إحياء علوم الدّين، مرجع سابق، ص .أبو حامدالغزالّي،    2
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،  والذّي وضع الشّرعَ هو الذّي وضع (...)ام والعافية، ولدرءِ مفاسد ال مَعَاطب والأسق الطِّبَّ
 1فإنّ كلَّ واحدٍ منهما موضوعٌ لجلب مصالح العباد ودرء مفاسدهم ".

تعدّدٍ في إلى يُتاج تقتضي تنوّعًا في طبيعة الاستخلًف الإنسانّي؛ إذ  متطلّبات الحياةإنّ    
ا اختلًفً  فيهم فنرى ،البشرَ  الحكيم الخالقُ عليه بل وهذا ما جَ  نات،مكاتفاوتٍ في الإ قدرات وال

ن يعمّ وجوب الفعل على كلّ أحدٍ،  أ" -حينئذٍ  - لً يمكن للتّكليفف .لاستعدادواالقابليّة  في
طلب  -عمليًّا  -في أشخاصٍ بأعيانّم، وإنّّا الممكن الفعل كما لا يمكن أن يُدّد المطلوبَ منه 

أو ى لفعل هذا العمل ثمَّ يكون على القادر أن يسعمن النّاس دون تحديد فاعلٍ ومن الفعل 
 2ذاك، وهذا هو عين الفرض الكفائيّ ".

  

                                                           

 .8، مرجع سابق، ص2ابن عبد السّلًم، عزّ الدّين. قواعد الأحكام في إصلًح الأنام، ج   1
 .31، صمرجع سابقة سبيل التنمية المستدامة، أحَد صالح عليّ بافضل. الفروض الكفائيّ    2
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 شّاطبّ التّجديديّ لل نهجالمفي  بات  سبَّ والم   الأسباب  : المبحث الثاّلث

 تمهيد:   

، إلّا أنّ ن سبقهُ مَ مثلما تناولها  تّفصيل،تناول الأحكام الوضعيّة بال بالرّغم من أنّ الشّاطبّي قد   
محورُ مشروعه التّجديديّ، يةّ، فمقاصد الشّريعة هي مقاصد كانت  في ذلك خلفيّة منظوره

: " والمعتمد إنّّا هو إنّا استقرينا من الشّريعة قائلًً  ،وقرّره إليه في ما ذهبإلى الاستقراء مُستندًا 
قصدها تعُتبُر أسبابًا  -إجمالًا  -ذلك لأنّ الأحكام الوضعيّة  1؛ضعت لمصالح العباد "أنّّا وُ 

 .تأكيدهيلُحُّ على و  ،إبرازهيُرص على  وهذا ما كان إمامناالشّارع الحكيم في تحقيق مسبَّباتها. 

 الم سبَّبات  وعلاقتها بالمقاصدو  الأسباب   الأوّل: المطلب   

 تمهيد:   

ا، وخاصّةً في تميّ زً مبحثه لها و ، فريدًا الوضعيّةالأحكام  لمباحث الشّاطبيّ  تناولكان لقد     
حيث تناولها في أربع عشرة  ،الأحكام الوضعيّة مباحثمن أطول  التّّ تعتبرو  ،مباحث السّبب

بين الراّبطة  ؛ وذلك من خلًل توثيقهبفكرة المقاصدتأثّ راً  المباحث كانت أكثرَ و  ،مسألة
وهي الأغلب  -من جهةٍ، وبينها وبين قصد المكلّف  قصد الشّارعبين الأسباب مع مسبّباتها و 

 من جهةٍ أخرى. - والأكثر

علًقة من حيث أمّا والم سبَّبات  وعلاقتها بمقاصد الشّارع:  الأسباب   الجهة الأولى:   
، فقد أكّد على ذلك في المسألة الراّبعة من مباحث السّبب؛ الأسباب ومسبّباتها بمقاصد الشّارع

الله أي أنّ  2؛إلى المسبَّبات، أعني الشّارعَ... " وضعُ الأسباب يستلزم قصدَ الواضعِ إذ يقول: " 
                                                           

 .2، ص1، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مرجع سابق، مج   1
 .221، ص2، ج2المرجع نفسه، مج   2
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أنّ الشّارع يقصدُ وقوعَ  : "بمعنى المسبّبات. هُ إلىتعالى هو واضع الأسباب، وهذا يستلزم قصدَ 
بأنّ يجزمون العقلًء  بأنّ  2ذلكعلى ستدلاًّ مُ  1". المسبّبات عن أسبابها، ولذلك وضعها أسباباً 

، بل من حيث ما ينشأ عنها من لم تكن أسبابًا لأنفسها -موجوداتهي من حيث  -الأسباب 
، القصدُ إلى ما ينتج عنها من ؛ فلزمَ من القصد إلى وضعها أسباباً أمورٍ أخرى وهي المسبّبات

 مُسبّبات.

 مُسبّباتها.قصد جلب المصالح ودرء المفاسد، وهي  الأحكام الشّرعيّةالشّارع إنّّا شرع وأنّ    
موضوعةٌ أنّ المسبّبات لو لم يتُوصّل إليها بالأسباب لم يكن وضعُها على أنّّا أسبابٌ، فهي كما 

الأسباب كانت ن أن تكون أسبابًا إلّا لمسبّبات، فإذا  أنّّا أسباب، ولا يمك على -ولا بدّ  -
 فقد لزم من ذلك أن تكون المسبّبات مقصودة الوضع للشّارع كذلك. مقصودةَ الوضعِ للشّارع،

، والتّّ من أجلها تناول عليها فكرة المقاصد عند الشّاطبيّ وتأسّست القاعدة التّّ بنُيت ف   
 في تناولهقبل أن يشرع حتّّ ، و إسهابًا وتفصيلًً بيانًا و بات بالدّرس مباحث الأسباب والمسبَّ 

إيقاع المأمور به  بالأوامر والنّواهيالشّارع أنهّ " مثلما قصد هي  ،لبيانلشّرح وابا لكتاب المقاصد
ومنع حصول نتائج ه، للفعل المأمور بومنع المنهيّ عنه، فكذلك قصد حصول نتائج مُعيّنة 

 3معيّنة للفعل المنهيّ عنه ".

                                                           

 .221، ص2، ج2المرجع السّابق، مج   1
 .221، ص2، ج2للتّفصيل أكثر في ما استدلّ به ينظر: المرجع نفسه، مج   2
 .223مرجع سابق، ص ،اطبيّ د عبد الهادي فاعور. المقاصد عند الإمام الشّ محمّ    3



 الشّاطبّ  جوانب التّجديد في مباحث الأحكام الشّرعيّة ومنهج النّظر في الأدلةّ عند الإمام :وّلالفصل الأ

 

 350 

قصدُ أمر المسبَّبات، بحيث رتبّها على أسبابها؛ " فإذًا فالشّارع الحكيم المسبِّب هو مَن تولّى    
أن يدلّ  إلّا  الشّارع لوقوع المسبّبات لا ارتباط له بالقصد التّكليفيّ، فلً يلزم قصد المكلّف إليه

 1على ذلك دليلٌ. ولا دليل عليه ".

من حيث علًقة وأمّا والم سبَّبات  وعلاقتها بمقاصد المكلّف:  الأسباب   :ثاّنيّةالجهة ال   
: " أنهّ لا من نفس المبحث ، فقد أكّد في المسألة الثاّلثةومسبّباتها بمقاصد المكلّف الأسباب

يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلّف الالتفات إلى المسبّبات ولا القصد إليها؛ بل المقصود 
 أسبابًا أو غير سواءٌ كانت تلك الأحكام 2تحت الأحكام الموضوعة لا غير ". ريانالجمنه 

فلم يلُزم الشّارعُ المكلّفَ عند تعاطيه للأسباب أن . أسبابٍ، وسواءٌ كانت مُعلّلةً أو غير معلّلةٍ 
في الأسباب المشروعة الالتفات إلى ؛ أي: " ليس من شرط الدّخول يلتفتَ إلى المسبّبات

المسبّبات. وهذا أيضًا جارٍ في الأسباب الممنوعة كما يجري في الأسباب المشروعة. ولا يقدحُ 
 3عدم الالتفات إلى المسبّب في جريان الثّواب والعقاب ".

عليه  ، وإنّّا وجبفليس للمكلّف النّظر إلى المصالح والمفاسد المقصودة للشّارع بالشّريعة   
بما شُرع له، والوقوف عنده؛ إذ " ليس في الشّرع دليلٌ ناصٌّ على طلب القصد إلى الالتزام 

الشّارع قد أمر ونّى لأجل المصالح، فهل يجوز ثّم يُجيب عن تساؤلٍ فحواه أنّ  4المسبَّب ".
إنّ الشّارع أمر قائلًً: " فإن قيل لك للمكلّف النّظر إلى النتّائج أي المسبّبات أثناء تحصيلها، 

                                                           

 .222، ص2، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، المرجع السّابق، مج   1
 .220، ص2، ج2المرجع نفسه، مج   2
 .222، ص2، ج2المرجع نفسه، مج   3
 .222، ص2، ج2المرجع نفسه، مج   4
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 ، وحصُولُ ذّي إليَّ التّسبّب، وذلك إلى الله لا إليَّ، فإنّ الونّى لأجل المصالح، قلتَ: نعم
 1المسبّبات ليس إليَّ. فأصرفُ قصدي إلى ما جُعل إليَّ وأَكِلُ ما ليس لي إلى مَن هو له ".

أن يقصدَ وقوع فعل  أحدٌ  زمولأنّ القصد إلى المسبَّب هو قصدٌ إلى ما هو فعل الغير، ولا يلُ   
كلّف بما هو من فعله، وهو السّبب ؛ لأنّ المكلّف غير مكلّفٍ بفعل الغير، " وإنّّا يُ الغير

 2خاصّةً. فهو الذّي يلزم القصد إليه، أو يطُلب القصد إليه. ويعُتبر فيه موافقة قصد الشّارع ".

 اتبشروعيّة المسبَّ الأسباب لمشروعيّة عدم استلزام م :ثاّنيال المطلب   

 تمهيد:   

فيذهب إلى تقرير أنّ تبُيّن علًقة الأسباب بمسُبّباتها، ة غايةً في الأهميّ  3مسألةً يتناول الشّاطبّي    
أي لا  4؛" مشروعيّة الأسباب لا تستلزم مشروعيّة المسبّبات وإن صحّ التّلًزم بينهما عادةً "

ذلك الحكم أنهّ إذا تعلّق بالأسباب حكمٌ شرعيٌّ من أحكام التّكليف أن يتعلّق يعني بالضّرورة 
لا  أو التّخيّير فيه فلً يستلزم الأمرُ بالسّبب الأمرَ بالمسبّب، وكذلك النّهي عنه ،بمسبّباتها

 أو التّخيّير فيه. يستلزم النّهي عن المسبّب

 وتأصيله للمسألة تمثيل الشّاطبّ الفرع الأوّل:    

، فإنهّ لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع. وكذا الأمر بالأمر بالبيع لذلك يُمثّل الشّاطبيّ    
؛ فالمكلّف يكون ممتثلًً لأمر الشّارع أو التّناسل والإنجاب بالنّكاح لا يستلزم الأمر بحليّة البضع

. كما أنّ النّهي عن القتل العدوان لا الزّواج وهو التّناسل عن السّبب وهوولو تُلّف المسبَّبُ 
                                                           

 .223، ص2، ج2المرجع السّابق، مج   1
 .222، ص2، ج2المرجع نفسه، مج   2
 .234، ص2، ج2وهي المسألة الثاّنيّة من مسائل مبحث السّبب، ينظر: المرجع نفسه، مج   3
 .234، ص2، ج2المرجع نفسه، مج   4



 الشّاطبّ  جوانب التّجديد في مباحث الأحكام الشّرعيّة ومنهج النّظر في الأدلةّ عند الإمام :وّلالفصل الأ

 

 352 

يستلزم النّهي عن الإزهاق، والنّهي عن إيقاع الثّوب في النّار لا يستلزم منه النّهي عن الإحراق 
 وأشباه ذلك كثيٌر. ،نفسِهِ 

وإنّّا المسبّبات من  للمكلّف تعاطي الأسبابالذّي ما تقرّر وثبَتَ من " أنّ  وحُجّتهُ في ذلك   
على ذلك بجملة من نصوص الكتاب ومُستدلاًّ  1فعل الله وحكمه لا كسب فيه للمكلّف ".

التّّ دلّت على ما يقتضي ضمان ليُؤيدّ ويعُضّد بها ما ذهب إليه، و  ،العزيز والسّنّة الشّريفة
قصود نفس إليه؛ إذ لو كان المنفس التّسبّب إلى الرّزق بل الرّزق المتسبّب الرّزق، وليس المقصود 

أنّ " استقراء هذا  ليخلص إلى اعتبارو  .التّسبّب لما كان المكلّف مطلوبًا بتكسّبٍ فيه على حالٍ 
بها في مقتضى هذا  المكلّفُ  مقطوعٌ به. وإذا كان كذلك دخلت الأسبابُ المعنى من الشّريعة 

هي التّّ تعلّقت بها مكاسب العباد . فصارت الأسباب العموم الذّي دلّ عليه العقلُ والسّمعُ 
وذلك لكون المسبّبات خارجةً عن خطاب التّكليف؛ إذ ليست من مقدور  2دون المسبّبات ".

 .محالٌ في الشّريعةغير واقعٍ و ، ولو تعلّق بها التّكليف لصار تكليفًا بما لا يطُاق، وهو المكلّفين

 اعتّاض وردٌّ : الثاّنيالفرع    

، مشروعيّة المسبَّباتالأسباب و مشروعيّة  التّلًزم بينعدم على ما قرّره من  اعتّاضًاثّم يورد    
أنّ إباحة عقود البيع والإجارات وغيرها يلزم عنها إباحة مفاده أنّ ذلك التّلًزم موجودٌ؛ بدليل 

ع الرّبا ، كبيالتّحريم يجري إذا تعلّق بهذه العقودالخاصّ بكلّ واحدٍ منها، ونفس الأمر الانتفاع 
فالأمر بالأسباب والنّهي عنها  والغرر وغيرهما، فإنّ ذلك يستلزم تحريم الانتفاع المسبّب عنها.

                                                           

 .238، ص2، ج2المرجع السّابق، مج   1
 .233، ص2، ج2المرجع نفسه، مج   2
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 ليردَّ على هذا الاعتّاضيء في الإباحة. و بالمسبّبات والنّهي عنها، ونفس الشّ يستلزم الأمر 
 1من وجهين؛ وهما: الذّي مفاده تأكيد وجود الاستلزام

الذّي لا يستلزم الأمر بإباحة ؛ كالأمر بالبيع أوّل المسألةفي ما تقدّم من الأمثلة  أحدهما:   
على عدم الاستلزام وقام ذلك قد دلّ ف الانتفاع بالمبيع، وغير ذلك من الأمثلة المذكورة آنفًا،

 .الالتزامفعلى حكم الاتفّاق لا على حكم الدّليل على ذلك. فما جاء بخلًفه 

؛ ، والدّليل ظهوره في بعض تلك الأمثلةما ورد في هذا الاعتّاض ليس فيه استلزامٌ  أنّ  الثاّني:   
في الانتفاع بالمبيع أنّ  بقولنا:. ممثّلًً لذلك إذ قد يكون السّبب مباحًا والمسبّب واجبًا مأموراً به

من مسبّبات هنا هي أنّّا واجبةٌ إذا كان حيوانًا؛ والنّفقة  بينما نقول في النّفقة عليهأنهّ مباحٌ، 
التّّ تقع في  ومثل ذلك نقول في الذكّاة فالسّبب هنا مباحٌ إلّا أنّ المسبّب واجبٌ. .المباحالعقد 

، رغم أنّ الانتفاع محرّمٌ في جميعها أو كالخنزير والسّباع؛ إذ أنّّا لا تُوصف بالتّحريم  غير المأكول
وكلّ هذا في  مكروهٌ.فالسّبب هنا مباحٌ ولكنّ المسبّب محرّمٌ أو ومكروهٌ في البعض.  في بعضها

، وذلك معنى وأمّا في الأسباب غير المشروعة فهي في الشّرع ليست أسباباً  الأسباب المشروعة. 
 . فالأصل مطرّدٌ والقاعدة مُستتبّةٌ.تحريمها، فإذا لم تكن أسبابًا أصلًً لم تكن لها مُسبّباتٌ 

 ذلك ه ومراتب  وتركرِ  إلى المسببّاتِ  بين الًلتفاتِ  المكلّف :ثاّلثال المطلب   

 تمهيد:   

أنّ المكلّف لا يلزمه الالتفات إلى من هذا المبحث بعد أن قرّر الشّاطبّي في المسألة الثاّلثة    
شرط الدّخول في الأسباب الالتفات إلى ليس من  هوأنّ ، عند تعاطيه للأسبابالمسبّبات 
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ليقرّر في المسألة يعود  .بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة لا غيرالمسبّبات، 
 ، وله ترك القصد إليه بإطلًقٍ.ة أنّ للمكلّف القصد إلى المسبّبالخامس

 للمكلّف الخيار في القصد إلى المسبَّب أو ترك القصد إليه الفرع الأوّل:   

 بيانًا مفصّلًً ومؤصّلًً في المسألة الثاّلثة المسبّبات، فقد بيّنهبالنّسبة لتّك المكلّف القصد إلى ف   
فله ذلك كما لو قيل له:  ،إلى قصد المكلّف الالتفات إلى المسبّباتوأمّا بالنّسبة  .الآنفة الذكّر

، أو غير ذلك من المصالح التّّ تنتج وتتّتّب عن السّبب. فسيجيبُ: لأقُيم صُلبيلَم تكتسب؟ 
 نهّ التفاتٌ إلى العادات الجارية،من القصد إلى المسبّب صحيحٌ إذا قارن التّسبّب؛ لأفهذا النّوع 

ن في ابتغاء فضل الله تعالى، مماّ يؤذِ وقد ورد في الكتاب العزيز ما يدلّ على التّسخير والسّعي 
به أن راجعٌ إلى الاعتماد على الله تعالى والاستعانة هذا ، و بالسّبب إلى المسبّب بصحّة القصد

" أنّّا شُرعت لمصالح العباد. ومعلومٌ من الشّريعة  بًا يقوّم به شأنهُ ويُصلح به حاله.  يرزقه مُسبَّ 
فلً مخالفة في ذلك  1". فالتّكليف كلّه إمّا لدرء مفسدةٍ، وإمّا لجلب مصلحةٍ، أو لهما معًا

القسم ر في وقد قرَّ فقٌ. مواكلّ ذلك مجموع  ه موافقٌ، فقصد، و ؛ لأنّ فعلهُ موافقٌ لقصد الشّارع
لة  يوُثّق بهما  - فيما يرجع إلى مقاصد المكلّف في التّكليف - كتاب المقاصدالثاّني من   الصِّ

حقّقنا تفصيل المقاصد الشّرعيّة بالنّسبة إلى المكلّف وجدناها ترجع وإذا  فصل:قائلًً: "  ،هنا
لينفي بذلك ما  2كتاب الأحكام، وفي مسألة دخول المكلّف في الأسباب... ".  إلى ما ذكر في

 ما قرّره هنا وما قرّره هناك في كتاب المقاصد. بينفي ظاهره قد يتُصوّر من تناقضٍ 
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 مراتب الدّخول في الأسباب :الثاّنيالفرع    

، في القصد إلى المسبّب أو عدمه تقرير أنّ للمكلّف الاختيارالشّاطبّي من إمامنا وبعد انتهاء    
 - ، وأنّ هذه المراتب متفرّعةٌ على القسمينالأسباب الدّخول فيانتقل إلى الكلًم عن مراتب 

فثلًث  المسبّبات بالأسباب الالتفات إلىأمّا مراتب ؛ ف-أي: الالتفات إلى ذلك أو تركه 
 ، خلًصتها ما يلي:مراتب

الصّانع مُستصحبًا اعتقاده أنهّ الفاعل أن يدخل المكلّف في الأسباب  :الأولىالمرتبة    
 .شركٌ أو مضاهٍ لهكفرٌ و  -بلً ريبٍ  -فهذا  للمسبَّب، والمؤثرّ فيه، والمولِّد له.

؛ أي أنّ طلبَه مُستصحبًا اعتقادهُ أنّ ذلك عادة في السّبب أن يدخل المكلّف المرتبة الثاّنية:   
كونه   من جهةكان ذلك ، بل  اعتقاده الاستقلًلللمسبّب عن طريق السّبب لا من جهة 

. وهذا جارٍ مع مقتضى ؛ لأنهّ معقولهكذلكلا بدّ أن يكون  و  ،موضُوعًا على أنهّ سببٌ لمسبّبٍ 
 1وهو غالب أحوال الخلق حين الدّخول في الأسباب.عادة الله تعالى في خلقه. 

 ،أساس أنّ المسبّب من الله تعالى المسبِّبل في الأسباب على أن يدخ :لثةالمرتبة الثاّ   
السّبب  وأنّ ؛ عن قدرة وإرادة الله تعالىب فالغالب على صاحب هذه المرتبة أنهّ يعتقد بأنّ المسبَّ 

عدم يرجع إلى  " :- كما قال -وحاصله . المسبِّب ن تحت قدرة الله تعالىمع المسبَّب داخلً
 2". ب من جهة نفسه، واعتبارهُ فيه من جهة أنّ الله مسبِّ  ب هُ اعتبار السّبب في المسبَّ 

 لأسبابترك الًلتفات إلى المسبّبات بامراتب  :الثاّلثالفرع    

 ها ما يلي:لصحاثلًث مراتب، كذلك وأمّا مراتب ترك الالتفات إلى المسبّبات بالأسباب ف   
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من جهة أنّ ذلك امتحانٌ وابتلًءٌ للعباد؛ أي  سبابيدخل المكلّف في الأأن  :لأولىالمرتبة ا   
منهم ليسعدَ في هذه الدّار لابتلًء العقول والنّفوس،  قد وُضعتأنّ الأسباب والمسبّبات مُعتبراً 

صار متعبِّدًا لله  القصد ذابه وهوالتفات إلى غير ذلك.  ن دونومِ  ويشقى مَن شقيَ، ،مَن سعد
 التّّ انجرّت معها.، دون التفاتٍ إلى مُسبّباتها به من هذه الأسبابتعالى بما تسبّب 

، فضلًً عن الالتفات أن يدخل في الأسباب قاصدًا التجرّد عن الالتفات إليها :لثاّنيةالمرتبة ا   
وإنّّا رجوعه إلى الأسباب خالصًا في توجّهه لله تعالى وصادقاً في عبوديتّه له. ، إلى مُسبّباتها

" وسائلٌ إلى مُسبِّبِها وواضعِها، وسعيٌّ إلى التّّقّي لمقام القُرب منه، والتفاتهُ لها من جهة أنّّا 
 1المسبِّبَ خاصّةً ". فهو إنّّا يلحظ فيها

د عن على أساس أنّّا أسبابٌ مشروعةٌ، مع التجرّ أن يدخل في الأسباب  :لثاّلثةالمرتبة ا   
من  تحقّقًا لمقام العبوديةّ إلى السّبب تلبيّةً لأمر الآمرِ  فكان قصد المكلّفالنّظر في غير ذلك، 

وعلى أنّ ذلك ابتلًءٌ وتمحيصٌ. " فصار هذا القصدُ ، حيث قصدُ الآمرِ في ذلك السّبب
. لأنهّ توخّى قصد الشّارع من غير نظرٍ في غيره، وقد علم قصده في تلك شاملًً لجميع ما تقدّم

ب من للمسبَّ الأمور فحصل له كلّ ما في ضمن ذلك التّسبّب مماّ علم ومماّ لم يعلم. فهو طالبٌ 
طريق السّبب، وعالٌم بأنّ الله هو المسبِّبُ وهو المبتلي به، ومُتحقّقٌ في صدق التّوجّه به إليه. 

ن لّه منزهٌّ عن الأغيار؛ مُصفًّى مب؛ لكنّ ذلك كمطلقٌ وإن دخلَ فيه قصد المسبَّ فقصدهُ 
لا ، ذلك لأنّّا هذه المرتبة هي أفضل المراتب ومُقدّمةٌ غلى غيرهافالشّاطبّي يرى أنّ  2الأكدار ".

 قصد المكلّف للمسبّبات.أغيار فيها ولا أكدار، رغم تضمّنها 

                                                           

  .223، ص2، ج2المرجع السّابق، مج   1
 .230، ص2، ج2المرجع نفسه، مج   2



 الشّاطبّ  جوانب التّجديد في مباحث الأحكام الشّرعيّة ومنهج النّظر في الأدلةّ عند الإمام :وّلالفصل الأ

 

 357 

" إنّّا جعل للمكلّف الخيرة في الالتفات إلى المسبّبات أو على أنّ الشّاطبّي  وفي هذا دلالةٌ    
والتّعلّق بها  المسبّبات في الالتفات إلىعدمه، مع التّسويةّ التّامّة بين الأمرين، لأجل ما قد يقع 

كلّ مراتب عدم الالتفات إلى المسبّبات، ولم يمتدح من الأغيار والأكدار. ولأجل هذا امتدح  
لله، وفي المرتبة . وذلك أنّ المرتبة الأولى فيها كفرٌ بان مراتب الالتفات إليها إلّا المرتبة الثاّلثة م

. فإذا تبرأّ قصد المكلّف منها، صار عن الله. وهذا ما يعنيه بالأغيار والأكدار الثاّنية غفلةٌ 
مع ما  ونصل إلى التّوافق التفاته وقصده إلى المسبّبات أولى من عدمهِ. وبهذا نخرج من التّناقض،

في كتاب المقاصد من أنّ قصد الشّارع من المكلّف أن يكون قصده في العمل موافقًا قرّره 
 1لقصده في التّشريع ".

 هالًلتفات إلى المسبّبات أو عدمِ ما ينبني على  :رّابعال المطلب   

 تمهيد:   

الالتفات عدم حالة و  ،الالتفات إلى المسبّبات ةما ينبني على حالبالتّفصيل الشّاطبّي  تناول   
، مُستصحبين ميلَه وترجيحهُ لحالة عدم الالتفات وهذا ما سنتناوله بالبيان، القصد إليهاأو 

 ، ولذلك نقدّمها بالتّناول والبيان.والقصد إلى المسبّبات

 على ترك الًلتفات إلى المسبّباتالأوّل: ما ينبني  الةالح   

ما سماّه في  الوقوعمن  هحتياطيميلُ إلى أخذ المكلّف ا سبق يبدو أنّ الشّاطبيّ بناءً على ما    
، وهذا ما بيّنه إلى ترجيح عدم التفات المكلّف إلى المسبّبات، لذلك عاد «كدارالأغيار والأ»

بب عال مًا بأنّ ؛ قائلًً: " أنّ الفاعل للسّ لمسألة التّاسعةالفصول الخمسة التّّ ألحقها بافي  وفصّله
المسبَّب ليس إليه، إذا وكّله إلى فاعله وصرف نظره عنه كان أقرب إلى الإخلًص، والتّفويض 
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والتّوكّل على الله تعالى، والصّبر على الدّخول في الأسباب المأمور بها والخروج عن الأسباب 
 1ة ".المحظورة، والشّكر، وغير ذلك من المقامات السّنيّة، والأحوال ال مُرضيّ 

سيكون أنّ المكلّف  -قول الشّاطبّي  حسب - عدم الالتفات إلى المسبّباتثمرات فحاصل    
وأقرب إلى  حظوظ نفسه.والخروج عن  والقيام بحقوق ربهّ، بذلك أقرب إلى الإخلًص في الفعل

دائرة ما  عن خارجٌ و  ،ليس من مقدوراته، لأنهّ علم أنّ المسبَّب التّفويض والتّوكّل على الله تعالى
أمره  مُفوِّضًاعليه، إلى المسبِّب، وهو الله تعالى، فأصبح متوكِّلًً فكان راجعًا بقلبه كُلّف به، 

 عبدٌ مأمورٌ  ؛ ذلك لأنّ المكلّفالصّبر والشّكر سيرقى المكلّف في هذه الحال إلى مقام كما .إليه
داخلًً حصل المسبَّب كان من الشّاكرين، الصّبر، حتّّ إذا وقف عند أمر الآمر، فألزم نفسه 

مَن  دهايجوالتّّ أعلى المقامات السّنيّة، ونائلًً بأسمى الأحوال ال مُرضيّة، ائزاً فتحت رقّ العبوديةّ، 
 2.إلى المسبّباتفي ترك الالتفات  اهسائر تأمّل 

ينتهي بالمكلّف إلى  أنّ ذلك ،إلى المسبّبات الالتفاتِ النّظرِ وعدمِ من ثمرات ترك كذلك و    
كان كلّ همهّ الالتفات إلى المسبّب   والمحافظة عليه. بحيث لو صرف همِّه إلى السّبب الدّاخل فيه

، إلى الإخلًل بالسّبب، وإيقاعه على غير قصد التّعبّدمن خلًل السّبب، لكان في ذلك مظنّةٌ 
 والعبادات. في العاداتالذّي هو أصل في الخصال المهلكة كالغشّ ؛  مماّ تنجرّ عنه مفاسدٌ كثيرةٌ 

، البال النّفس، ساكنُ  مُستّيحُ "  المكلّف في هذه الحالةأنّ  -أيضًا  -ومن ثمرات ذلك    
الوجهة. فهو بذلك طيّبُ المحيا، مُجازى في  القلب من تعب الدّنيا، متوحّدُ  الشّمل، فارغُ  تمعُ مجُ 

 ، وذلك بجعل همِّه همًّا واحدًا.جميع الهموم كفاية  كما أنّ في ذلك 3". الآخرة
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" أعلى مرتبةً، وأزكى عملًً، إذا كان عاملًً في العبادات،  كما أنّ تارك الالتفات في المسبّب   
؛ لأنهّ عاملٌ على إسقاط حظهّ بخلًف من كان ملتفتًا إلى المسبّبات، وأوفر أجراً في العادات

؛ ، لأنّ نتائج الأعمال راجعةٌ إلى العباد مع أنّّا خلق الله الحظوظفإنهّ عاملٌ على الالتفات إلى
فالملتفت إليها عاملٌ بحظهّ؛ ومن رجع إلى مجرّد الأمر  (...) فإنّّا مصالحٌ أو مفاسدٌ تعود عليهم

 1الحظوظ ". على إسقاط والنّهي عاملٌ 

 الًلتفات إلى المسبّباتالقصد و : ما ينبني على ثاّنيةالحالة ال   

القصد ترك وترجيحُه  ،جهة ترك الالتفات إلى المسبّبات إلى بعد أن تجلّى لنا ميلُ الشّاطبيّ    
 يتّتّب على صرف المكلّف قصده إلى المسبّب، أو ما من خلًل ما بيّنه من نتائجوذلك ، إليها

إلى  - العاشرةفي المسألة  -عاد  فُهمَ،عُلمَ و  أنّ ما فصّله قدإلى  ارتياحٌ حصل لديه بعد أن و 
، أو أثناء تعاطيه للأسبابإلى المسبّبات  المكلّف لتفاتثمرات االكلًم عن ما يمكن أن ينتج من 

 والثّمرات موجزةً فيما يلي: هذه الفضائلوسنورد ما سُيفرزه ذلك السّلوك من فضائل، 

يتصرّف تصرفّاً  نه أن، احتّازاً متعاطيه السّبب إلى جهة المسبّبف من خلًل انتباه المكلّ  #   
كما أنّ و يكون كذلك منهيًّا عنه.  ؛ لأنّ التّسبّب مثلما يكون مأموراً بهيقع في حسابه لم

الخير ما لم يكن في حساب المكلّف، كما في قوله تعالى: عنه من  نتجقد يالتّسبّب في الطاّعة 
يعااوَمَنَ اَ ﴿ اَ أَحْيَا النَّاسَ جََِ قد يكون التّسبّب في . كذلك [31 المائدة:] ﴾حْيَاهَا فَكَأَنََّّ

يعاا﴿هُ المكلّف، كما في قوله تعالى: بلم يُتسالمعصيّة مُنتجًا من الشّرِّ ما  اَ أَحْيَا النَّاسَ جََِ  ﴾فَكَأَنََّّ
 .[31المائدة: ]
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من تعاطيه ا يجعله أكثر حذراً واحتياطً  من هنا صار نظر المكلّف إلى المسبّب والالتفات إليه   
في وهذا ما تقرّر  ،الأسباب؛ وذلك بالنّظر إلى ما تفُضي إليه من نتائج حسنةٍ أو سيّئةٍ  مع

نصوص القرآن ويشهد لهذا الأصل المقرّر في الشّريعة العديد من  ،قاعدة اعتبار مآلات الأفعال
 إليهانّظر المسبّبات وطلب ال فدلّ ذلك على اعتبار قصد الالتفات إلى الكريم والسّنّة الشّريفة.

 .أثناء تعاطي الأسباب

فإذا قائلًً: "  ثمّ عقّب على ذلك 1،وقد استشهد الشّاطبّي بكلًم طويلٍ للغزالّي في هذا المعنى   
 2". نظر المتسبِّبُ إلى مآلات الأسباب، فربّما كان باعثاً له على التّحرّز من أمثال هذه الأشياء

ومن ثمرات التفات المكلّف وقصده إلى المسبّب؛ " أنّ الله عزّ وجلّ جعل المسبّبات في  #   
فإذا كان السّبب تامًّا والتّسبّب على ما العادة على وزان الأسباب في الاستقامة أو الاعوجاج. 

وبناءً على ذلك ينظر الفقهاء إلى التّسبّب إذا كان  3ينبغي، كان المسبّب كذلك. والضدّ ".
اللّوم على المتسبّب، وأمّا إن لم ؛ بحيث إذا وقع التّسبّب تامًّا لم يقع هناك خللٌ وقع في المسبّب

مَن ثبت تفريطه من ولذلك يُضمّن  .ؤاخذة على المتسبّبوقعت الم على تمامهالتّسبّب يكن 
 4.الصنّاع

صحّةً أو  -من جهة كونّا علًمةً على الأسباب  إلى المسبّبات المكلّف هنا إذا التفتمن و    
فقد حصل على قانونٍ عظيمٍ يضبط به جريان الأسباب على  " 5، لا من جهةٍ أخرى،-فسادًا 

. ومن هنا جُعلت الأعمال الظاّهرة في الشّرع دليلًً على ما أو على خلًف ذلكوزان ما شُرع 
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الباطن بذلك، أو مستقيمًا حُكم على الباطن ان الظاّهر منحرفاً حكم على في الباطن. فإن ك
. وهو أصلٌ عامٌّ في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتّجريبيّات. بل الالتفات إليها بذلك أيضًا

بل هو كليّة التّشريع، وعمدة التّكليف، بالنّسبة  (...)جدًّا من هذا الوجه نافعٌ في جملة الشّريعة 
 1لًميّة الخاصّة والعامّة ".إلى إقامة حدود الشّعائر الإس

 ى التّعارض بين الوجهتينلدعو  توجيه الشّاطبّ  :امسالخ المطلب   

 تمهيد:   

نّ أفيما سبق قرّر تقد  ؛ إذأنهّ تناقضٌ  -في ظاهره  -الإجابة عن ما يبدو الشّاطبّي يتولّى    
يستجلب المصالح، فإن  النّظر فيها تبيّن الآن أنّ النّظر في المسبّبات يستجلب المفاسد، بينما 

 ن تناقضًا، أمّا إن لم يكن ذلك على الإطلًق فلً بدّ من تعيّينكان هذا على الإطلًق كا
ك . وذلالالتفات الذّي يجرّ المفاسدموضع الذّي يجلب المصالح، من موضع الالتفات  وتميّيز

 رجع إليه.ضابطٍ يُ علًمةٍ يتُوقّف عندها، أو تحديد بوضع 

 الردّ على البعد المقاصديّ الفرع الأوّل: تأسيس    

 ذلك على فكرٍ مصلحيٍّ  مستندًا فيبين التّوجّهين، هذا الذّي يبدو تعارضًا إمامنا يزُيلُ    
الالتفات إلى إن كان لذلك ضابطاً، فيقول: " واضعًا مقاصديٍّ بحتٍ، بعُدٍ على و  صرفٍ،

والتّكملة له، والتّحريض على المبالغة في إكماله، فهو الذّي المسبّب من شأنه التّقوية للسّبب، 
، أو بالإضعاف، أو بالتّهاون . وإن كان من شأنه أن يكرّ على السّبب بالإبطاليجلب المصلحة

 2به، فهو الذّي يجلب المفسدة ".
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كما أنّ وهذا ما جعله يقُرّر بعد ذلك أنّ " الأسباب الممنوعة أسبابٌ للمفاسد لا للمصالح؛     
بعدّة أمثلة؛ كإقامة  وبعد أن يُمثّل لذلك 1الأسباب المشروعة أسبابٌ للمصالح لا للمفاسد ".

، وإن أدّى ذلك إلى إتلًف لمصلحةل، فذلك مشروعٌ زجراً عن الفساد الحدود والقصاص
كما  2.في الأسباب المشروعة ، وإهراق الدّماء. وهو في ذاته مفسدة. وغيره من الأمثلةالنّفوس

للأسباب الممنوعة بالأنكحة الفاسدة، فإنّّا ممنوعةٌ وإن أدّت إلى بعض المصالح؛ كإلحاق مثّل 
 ، وغير ذلك من الأحكام.الولد، وثبوت الميراث

 المناسبة لَا أسبابها نشوء المصالح أو المفاسد عنالفرع الثاّنيّ:    

المفاسدَ النّاشئة عن الأسباب المشروعة، يقُرّر أنّ الذّي يجب أن يعُلم " أنّ وبناء على ذلك    
والمصالَح الناّشئة عن الأسباب الممنوعة ليست بناشئةٍ عنها في الحقيقة. وإنّّا هي ناشئةٌ عن 

وقد ثبت الدّليل الشّرعيّ على أنّ الشّريعة إنّّا جيءَ بالأوامر فيها  3أسبابٍ أخر مناسبةٍ لها ".
فيما منع. " فإذًا لا سبب مشروعًا إلّا وفيه مصلحةٌ لأجلها  ، وهذا المعنى مستمرٌّ جلبًا للمصالح

عليه مفسدةٌ، فاعلم أنّّا ليست بناشئةٍ عن السّبب المشروع. وأيضًا شُرع. فإن رأيتهُ وقد انبنى 
فلً سبب ممنوعًا إلّا وفيه مفسدةٌ لأجلها مُنع. فإن رأيتهُ وقد انبنى عليه مصلحةٌ فيما يظهر، 

بناشئةٍ عن السّبب الممنوع، وإنّّا ينشأ عن كلّ واحدٍ منها ما وُضع له في أنّّا ليست فاعلم 
 4، وما مُنع لأجله إن كان ممنوعًا ".الشّرع إن كان مشروعًا

أو مفاسد  تُجلبهي إمّا مصالح مُسبّباتها، والتّّ لتحصيل إنّّا شُرعت الشّرعيّة الأسباب ف   
ما أحدهما: "  ضربان: -كما قال  - إلى أسبابهالنّظر ا باعتبار إنّ هذه المسببّات. ثّم تُدفع
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أو المقاصد الُأوَل أيضًا،  شُرعت الأسباب لها، إمّا بالقصد الأوّل وهي متعلّق المقاصد الأصليّة
أي المقاصد الأصليّة والمقاصد  -وكلًهما 1". وإمّا بالقصد الثاّني وهي مُتعلّق المقاصد التّابعة

والثاّني: " ما سوى ذلك مماّ يعُلم أو يظُنّ أنّ الأسباب  2بيانه في كتاب المقاصد.قد تّ  -ة التّبعيّ 
فحاصل الضّربين إذًا ثلًثة  3لم تُشرع لها، أو لا يعُلم ولا يظُنّ أنّّا شُرعت لها أو لم تُشرع لها ".

 أقسامٍ، وهي:

تسبّب يصحّ ف ؛لأجلهأو يظُنّ أنّ السّبب قد شُرع ما يعُلم  ويتمثّل فيالقسم الأوّل:    
، وتوسّل إليه بما أذن الشّارع في التّوسّل به إلى ما وذلك " لأنهّ أتى الأمر من بابه ،فيهالمكلّف 

 ففعل المكلّف وقع صحيحًا؛ لأنّ قصده وافق قصد الشّارع 4أذن أيضًا في التّوسّل إليه ".
يح، فلً سبيل إلى القول بفساد لقصد الشّارع هو الصّح، وقد تقرّر " أنّ القصد المطابق وطابقه

 5هذا التّسبّب ".

؛ فالتسبّب في هذه وهو ما يعُلم أو يظُنّ أنّ السّبب لم يُشرع لأجله ابتداءً  :ثاّنيالقسم ال   
بأوجهٍ، منها: أنّ " السّبب لم يُشرع أوّلًا لهذا السّبب ، واستدلّ على ذلك الحالة غير صحيحٍ 

يتسبّب عنه حكمته في جلب مصلحةٍ ولا دفع مفسدةٍ، بالنّسبة له فلً المفروض، وإذا لم يُشرع 
" أنّ هذا السّبب بالنّسبة إلى هذا المقصود  ومنها: 6إلى ما قصد بالسّبب. فهو إذًا باطلٌ ".

فصار كالسّبب الذّي لم يُشرع أصلًً. وإذا كان التّسبّب غير المشروع المفروض غير مشروع؛ 
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ومنها: " أنّ كون الشّارع لم يُشرع  1لما لم يُشرع له ".خذ شُرع إذا أُ أصلًً لا يصحُّ؛ فكذلك ما 
لهذا المسبّب المعيّن، دليلٌ على أنّ في ذلك التّسبّب مفسدة لا مصلحة، أو أنّ هذا السّبب 

 2المصلحة المشروع لها السّبب مُنتفيةٌ بذلك المسبّب، فيصير السّبب بالنّسبة إليه عبثاً ".

مُسبّ بًا لا يعُلم ولا يظُنّ أنهّ مقصودُ الشّارع أو غير  أن يقصد بالسّبب" وهو  الثاّلث:القسم    
 هذا القسم موضع نظرٍ، ووصفه بأنهّ محلّ إشكالٍ واشتباه.وقد اعتبر الشّاطبّي  3". مقصود له

صده ق قائلًً: " فإذا ثبت هذا وتبيّن مُسبّبٌ لا ندري: أهو مماّ، مسلك التّوقّففيه مُرجّحًا 
 4مماّ لم يقصده، وجب التّوقّف حتّّ يعُرف الحكم فيه ". الشّارع بالتّسبّب المشروع أم
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 عند الإمام الشّاطبّ  1الأدلةّ النّظر في منهج: رّابعالمبحث ال

 تمهيد:   

ذلك هو الباحث في القسم الراّبع من موافقات الشّاطبّي، الدّارس و انتباه  إنّ ما يستدعي   
 اعلّقً مُ  ،يّةلكتاب الأدلةّ الشّرع القسمَ، والذّي خصّه إمامنا هذاالإبداعيّ الذّي تناول به المنهج 

أو إجمالًا. وأمّا الثاّني  الأوّل منهما كان للنّظر في الأدلةّ على الجملة بطرفين؛ إليهافيه النّظر 
قسّمه إلى على وجه التّفصيل. كما أنّ الطرّف الأوّل منهما منهما فكان للنّظر في الأدلةّ 

وقد تناوله في أربع عشرة مسألةٍ، بالأدلةّ،  خصّه لكليّات تتعلّقالأوّل منهما قسم القسمين؛ 

                                                           

الدّليل: " في اللّغة: هو المرشد، وما به الإرشاد، وفي الاصطلًح: هو الذّي يلزم من العلم به العلم بشيءٍ آخر ".    1
. والدّليل: " فاعل الدّلالة، ولهذا يقال لمن يتقدّم القوم في 23الجرجاني، السيّد الشّريف. التّعريفات، مرجع سابق، ص

دّم ما يستدلّون به ". العسكريّ، أبو هلًل. الفروق في اللّغة، تحقيق: لجنة إحياء التّاث الطرّيق دليلٌ، إذ كان يفعل من التّق
. وقيل اصطلًحًا هو: " ما يُمكن 33، ص(م 2380/ه2200، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، 2ط )العربّي، 

. شرح العضُد على مختصر ه(432ت:)د التّوصّل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوبٍ خبريٍّ ". الإيجي، عبد الرّحَن بن أحَ
، 2ط )، ضبطه ووضع حواشيه: فادي نصيف و: طارق يُيى، ه(222ت:)المنتهى الأصولّي للإمام ابن الحاجب المالكيّ 

. وعرفّه الباجي بقوله: " والدّليل ما صحّ أن يرُشد إلى 22، ص(م 1000/ه2212دار الكتب العلميّة، بيروت: لبنان، 
. إحكام الفصول في أحكام ه(242ت:)لدّلالة والبرهان والحجّة والسّلطان ". الباجي، أبو الوليد المطلوب، وهو ا

، دار الغرب الإسلًمي، بيروت، 1ط )، 2الأصول، حقّقه وقدّم له ووضع فهارسه: عبد المجيد التّّكي، مج
بعد أن ذكر الاختلًف في حقيقة الدّليل في عرف الشّرع، بين  -. وقال صاحب الميزان 243، ص(م 2333/ه2223

لكنّ الأصحّ: أن يقُال: أنهّ اسمٌ للدّالّ في حقيقة  : "-قائل بأنهّ الدّالّ، وبين قائلٍ بأنهّ العلًمة التّّ تدلّ على المدلول 
نظر: السّمرقنديّ، علًء الدّين شمس النّظر اللّغة، ولكن في عرف الاستعمال صار اسماً للعَلًمةِ، فيكون حقيقةً عرفيّةً ". ي

، مطابع 2ط ) حقّقه وعلّق عليه: محمّد زكي عبد البّر، . ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه،ه(333ت:)
 .40، ص(م 2382/ه2202الدّوحة الحديثة، قطر، 
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لها، وكان خصّه للكلًم عن عوارض الأدلةّ أو العوارض اللًّحقة الثاّني منهما فقد القسم وأمّا 
 1.من المسائل ا كلّ فصلٍ منها عددًاضمّنً ، مُ ذلك في خمسة فصول

اتّساع عمق مدلوله، و يتبيّن من خلًلها مدى  والدّليل عند الشّاطبّي ورد بعدّة إطلًقات   
فكلّ ما يمكن أن يتُوصّل به إلى القدر الذّي يُُقّق معنى الهداية إلى المدلول يُسمّى "  مفهومه

أو تبعيًّا، نقليًّا أو عقليًّا كليًّا أو جزئيًّا، ليشمل الأصول  دليلًُ، فيدخل فيه ابتداءً ما كان أصليًّا
الفقهيّة، والنّصوص النّقليّة، والمعاني المصلحيّة، وبعض الأدلةّ الأخرى كالاستقراء والإقرار 

 2والقرائن وغيرها ".

واستقصاء " بقوّة الاستدلال،  بصفةٍ عامّةٍ هجه الاستدلالّي ونظره في الدّليل ولقد اتّصف من   
الحجج نقليّةً وعقليّةً، ودقّة الاستنباط، مع حَاية الدّليل بدرء الشّبهات ودفع الاعتّاضات، فهو 
يُخالف ما عليه كثيٌر من الأصوليّين في صوغهم القواعد في صورة مُقرّراتٍ مرسلةٍ عاريةٍ عن 

 3الأدلةِّ، إذ لا تنفكّ عنده المسائل عن الدّلائل ".

 عند الشّاطبّ  : منهج التّكامل بين الأدلةّ من حيث الكليّة والجزئيّةالمطلب الأوّل   

ذلك من ، و التّجديديّ  مشروعهسار ، مُخلصًّا لملمنحى فكره المقاصديّ  بقي الشّاطبّي وفيًّا   
مُقرّراً لهذه  من حيث الكليّة والجزئيّة،الأدلةّ الشّرعيّة  فيالنّظر  كاملمنهج تتأكيده على خلًل 

                                                           

مجموع المسائل التّّ تناولها في الطرّف الأوّل   -بالتّالي  -مجموع مسائل الفصول الخمسة: سبعٌ وأربعون مسألةَ. ليكون    1
 ككلّ: واحدًا وستّين مسألةَ. بالإضافة إلى فصولٍ أدرجها تحت بعض هذه المسائل.

 .232العَلميّ، عبد الحميد. منهج الدّرس الدّلالي عند الإمام الشّاطبّي، مرجع سابق، ص   2
، المكتبة 2ط )عبد الكريم. الإمام الشّاطبّي ومنهجه التّجديديّ في أصول الفقه، أبو الفضل، عبد السّلًم بن محمّد بن    3

 . 13 - 12، ص(م 1002/ه2211الإسلًميّة للنّشر والتّوزيع، القاهرة، 
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تأسّست بأنّ الشّريعة قد فيها كلًمه   اصدّرً مُ كتاب الأدلةّ، في   1ألة الأولىمنذ المس القاعدة
الضّروريّات والحاجيّات  -انبنت على قصد المحافظة على الكليّات، والمتمثلّة في المراتب الثّلًثو 

، - والتّحسينات ، والتّّ وُجدت " مبثوثةً في أبواب الشّريعة وأدلتّها، غير مختصّةٍ بمحلٍّ دون محلٍّ
إذ ليس فوق هذه الكليّات كليٌّ تنتهي إليه،  (...)ولا ببابٍ دون بابٍ، ولا بقاعدةٍ دون قاعدةٍ 

 2بل هي أصول الشّريعة، وقد تّمت ".

من تلك  ةً فما تحتها مُستمدّ هي أصول الشّريعة و  3الجزئيّاتكانت كان الحال كذلك و  إذاو    
أنواع الموجودات،  كلّ الجزئيّات مع كليّاتها في كلّ ، وهو قانون عامٌّ يسري على  الأصول الكليّة

" الواجب اعتبار تلك الجزئيّات بهذه الكليّات، عند إجراء الأدلةّ الخاصّة من الكتاب من  كان
مَن أنّ مُعتبراً  4الٌ أن تكون الجزئيّات مُستغنيّةً عن كليّاتها ".، إذ محُ والسنّة والإجماع والقياس

الأمر بالنّسبة كذلك و عن كليّهِ قد وقع في الخطأ.  مع إعراضهِ  نصٍّ مثلًً في جزئيٍّ يكتفي بأخذ 
 .ن أخذ بالكليّ مُعرضًا عن جزئيّهلم

فالكليُّ ها، الجزئيّات واستقرائ عَر ضِ من هو : " تلقّي العلم بالكليّ إنّّا ومدلّلًً على ذلك بأنّ    
ولأنهّ ليس بموجودٍ في الخارج، وإنّّا لنا قبل العلم بالجزئيّات.  غير معلومٍ  - من حيث هو كليٌّ  -

                                                           

ينتبه عبد الله دراز إلى هذا الصّنيع البديع من الشّاطبّي، حينما صدّر كتاب الأدلةّ بهذه المسألة، فيقول معلّقًا: " ول مّا     1
ولقد صدق فيما  !كانت هذه المسألة كأصلٍ عامٍّ في كتاب الأدلةّ جعلها فاتحة مسائل هذا الباب. فللّه درهّ ما أشدّ نظره

، 2، ج1". ينظر: الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج (هذه الأطراف فيه جملة الفقه إنّ النّظر في)يقول بعد 
 .2، ص(2)مرجع سابق، الهامش رقم: 

 .2، ص 2، ج1مج المرجع نفسه،   2
القواعد الكليّة المندرجة تحت ما سواءٌ ما كان منها حقيقيًّا؛ مثل نصوص الأدلةّ الجزئيّة، أو ما كان منها إضافيًّا؛ مثل    3

 .-وهي كليّات المراتب الثّلًث  -هو أعمّ منها 
 .3، ص 2، ج1مج المرجع نفسه،   4
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وبناءً على ذلك فإنّ اعتبار الكليّ مع  1". هو مُضمَّنٌ في الجزئيّات، حسبما تقرّر في المعقولات
 .، دون العلم بالجزئيّ لشيءٍ لم يتقرّر العلم به بعدالإعراض عن الجزئيّ هو اعتبار 

إلّا لكون الكليّ فيه على التّمام وبه قوامه، فالإعراض عن كما أنّ الجزئيّ " لم يوُضع جزئيًّا      
ويدلّ ذلك  2". . وذلك تناقضٌ الجزئيّ من حيث هو جزئيٌّ إعراضٌ عن الكليّ نفسه في الحقيقة

. وهذا كلّه يؤكّد لك لا يعُتبر بإطلًقه دون اعتبار الجزئيّ  أنّ الكليّ : " على -يُضيف قائلًً  -
على قصد الشّارع؛ لأنّ الكليّ إنّّا ترجع حقيقته إلى ذلك، والجزئيّ كذلك أنّ المطلوب المحافظة 

مُعتبراً ذلك هو مسلك الاجتهاد ، اعتبارهما معًا في كلّ مسألةٍ ضرورة لى يخلص إل 3أيضًا ".
قائلًً: " فالحاصل أنهّ لا ونوعًا من أنواع الاجتهاد المقاصديّ، ، ومنتهى نظر المجتهدين الحقيقيّ،

وهو منتهى نظر المجتهدين  بدّ من اعتبار خصوص الجزئيّات مع اعتبار كليّاتها، وبالعكس.
 4بإطلًقٍ، وإليه ينتهي طلََقُهم في مرامي الاجتهاد ".

" فلً يصحّ إهمال النّظر في هذه الأطراف؛ فإنّ فيها جملة  :مع التنّبيه قائلًً ليختم المسألة    
م الالتفات إليها أخطأ مَن أخطأ. وحقيقتهُ نظر مطلق في مقاصد الشّارع، وأنّ ، ومِن عدالفقه

ومُقيّدةً أمرٌ واجبٌ، فبذلك يصحُّ تنزيلُ المسائل على مقتضى قواعد تتبُّع نصوصه مُطلقةً 
قد وضع أسس  وبهذا المنهج يكون الشّاطبيّ  5حيحةُ الاعتبار ".الشّريعة، ويُصل منها صورٌ ص

وما على المجتهد إلّا أن يرُاعيهما  منها.جزئيّ ما هو و من الأدلةّ كليّ ما هو  علًقة التّكامل بين 
 .عند التّعامل مع النّازلةمعًا 

                                                           

 .2 - 3، ص2، ج1المرجع السّابق، مج   1
 .2، ص2، ج1  المرجع نفسه، مج 2
 .2، ص2، ج1المرجع نفسه، مج   3
 .3، ص 2، ج1مج المرجع نفسه،   4
 .22، ص2، ج1المرجع نفسه، مج   5
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 الظنيّة وأمن حيث القطعيّة النّظر في الدّليل  منهجالمطلب الثاّنيّ:    

يصل ذلك ضرورة التّكامل بين الأدلةّ من حيث الكليّة والجزئيّة،  على بعد أن أكّد الشّاطبيّ    
القطعيّة أو  من جهةوالتّميّيز بينها إلى ضرورة الانتباه  عند النّظر في الأدلةّبما يقُرّره هنا ويوُثقّه 

فالدّليل القطعيّ لا يرى أنّ كلّ دليل شرعيٍّ إمّا أن يكون دليلًً قطعيًّا أو ظنيًّا. ؛ إذ الظنّيّة
بالمعروف، والنّهي عن  ر، ممثّلًً لذلك بأدلةّ وجوب الصّلًة، والزكّاة، والأمإشكال في اعتباره

وأمّا الدّليل  الاعتداد به.. وهذا لا إشكال في المنكر، واجتماع الكلمة، والعدل، وغير ذلك
 ، فيرى أنهّ ثلًثة أقسامٍ، وهي:الظنّيّ 

: :اأوّلَ    ، وهو الذّي معتبٌر، وظاهرٌ إعماله وهو دليلٌ  الدّليل الظنّيّ الرّاجع إلى أصلٍ قطعيٍّ
جاء في الأحاديث من صفة الطّهارة، التّّ هي بيانٌ للكتاب. كمثل ما  عليه عامّة أخبار الآحاد

مماّ فيه بيانٌ لما نصّ عليه  أو ما فيه نّيٌّ عن الرّبا وبعض البيوع وغير ذلك،. والصّلًة، وغيرهما
عندما ذكر في معرض ردّه عن مأخذ أهل البدع بالاستدلال، وذلك وهو الذّي عناه  1الكتاب.

أينما  قائلًً: " وهذه هي الظنّون المعمول بها في الشّريعة الظنّ الذّي يستند إلى أصلٍ قطعيٍّ 
 2". ا استندت إلى أصلٍ معلومٍ، فهي من قبيل المعلوم جنسهُ وقعت لأنّّ 

وهذا لا إشكال  :ولً يشهد به أصلٌ قطعيٌ  صلٍ قطعيٍّ لأ عارضالدّليل الظنّيّ الم   والثاّنيّ:   
فلً يصحُّ، ولأنهّ ليس من  وعدم اعتباره، مُدلّلًً على ذلك بأنهّ مخالفٌ لأصول الشّريعة في ردّهِ 

قسّمه إلى  بعد أنو ، فلً اعتبار له. فكيف يعُدُّ منها؟ كما أنهّ ليس له ما يشهد بصحّته الشّريعة
والآخر: أن تكون مخالفته أن تكون مخالفته للأصل قطعيّةً، فهذا يردُّ وجوبًا.  ؛ أحدهما:ضربين

كونهُ   كون الأصل لم يتحقّقمن جهة   أوبسبب تطرّق الظنّ من جهة الدّليل الظنّيّ، ظنيّةً؛ إمّا 
                                                           

 .  22، ص2، ج1ينظر: المرجع السّابق، مج   1
 .233، مرجع سابق، ص2الشّاطبّي، أبو إسحاق. كتاب الاعتصام، ج   2
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ولكنّ الثاّبت في الجملة "القول: إلى  د ذلكبعخلص يل وفي هذا المحلّ مجالٌ للمجتهدين.قطعيًّا، 
 1".ق وهو مماّ لا يُختلف فيهعلى الإطلً  لأصلٍ قطعيٍّ يُسقط اعتبار الظنّيّ أنّ مخالفة الظنّيّ 

لًً ذلك بما وقع في السّلف الصّالح؛  " فمن ذلك أنّ عائشة رضي الله عنها ردّت حديث: مؤصِّ
وَازِرةٌَ وِزْرَ أَلًَّ تَزِر  ﴿بهذا الأصل نفسه، لقوله تعالى:  2.ليَ  عَذَّب  ببِ كَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ "إِنَّ ال مَيِّتَ 

ذلك من الوقائع في غير إلى  .[33 - 38النّجم: ] ﴾إِلًَّ مَا سَعَى سَانِ نْ أ خْرَى وَأَنْ ليَْسَ لِلِ 
دًّا، وفي اعتبار السّلف له نقلٌ  وفي الشّريعة من هذا كثيٌر جأو كما قال: " زمن السّلف الصّالح، 

 3".كثيٌر 

وقد  :ه أصلٌ قطعيٌ أصلاا قطعيًّا ولً يشهد ل عارضالذّي لً ي  الدّليل الظنّيّ  :والثاّلث   
إثبات " لأنهّ قائلٍ بأنهّ لا يقُبل؛ بين شبيهًا بالمناسب الغريب، الذّي هو  بحثٍ ونظرٍ، اعتبره محلَّ 

، وهذان يوُهنان التّمسّك شرع على غير ما عُهد في مثله، والاستقراء يدلّ على أنهّ غير موجودٍ 
لم يشهد  ا دام؛ ولأنهّ مفلً يبقى مع ذلك ظنّ ثبوته؛ لأنهّ في موضع الريّبة 4؛" به على الإطلًق

ما خالف أصلًً  عدم الموافقة مخالفة، وكلّ  و مُعارضٌ لأصول الشّرع؛ لأنّ ، فهله أصلٌ قطعيٌّ 
أنّ " العمل بالظنِّ على الجملة في ذلك  حجّتهُ بالإعمال به؛ و وبين قائلٍ  5.فيردُّ ولا يعُتبرُ قطعيًّا 

                                                           

 .23، المرجع السّابق، ص2، ج1الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج   1
: حديث رقم، (رضي الله عنه) وآخرون، مسند عمر بن الخطابنؤوط : شعيب الأر قيقتح، 2جأحَد في مسنده،  رواه   2

عبد ، تحقيق: 2جالنّسائي في سننه، و:  .384-382ص، (م1002ه/2212 د.م، سالة،مؤسسة الرّ ، 2ط)، 188
النّياحة على الميّت، حديث رقم:  :، بابوتمنّي الموت الجنائز :كتاب،  د كسروي حسنسيّ و:  ار سليمان البنداريالغفّ 

إسناده صحيح . قال محقّقو المسند: " 203ص ،( م2332ه/2222دار الكتب العلمية، بيروت، ، 2ط ) ،2381
 ". يخينعلى شرط الشّ 

. وللإطّلًع على بقيّة الأمثلة التّّ ذكرها 23، المرجع السّابق، ص2، ج1الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج   3
 .24+ 22+ 23+ 22، ص2، ج1الشّاطبّي، ينظر: المرجع نفسه، مج

 .28، ص2، ج1المرجع نفسه، مج   4
 .28، ص2، ج1ينظر: المرجع نفسه، مج   5
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موافقًا لأصلٍ فلً مخالفة فيه  ، وهو وإن لم يكنثابتٌ في تفاصيل الشّريعة، وهذا فردٌ من أفراده
ويسلم أصل العمل ، فإن عضد الردَّ عدمُ الموافقة عضد القبولَ عدمُ المخالفة، فيتعارضان أيضًا

بالرّغم  ،في أبواب القياسالمناسب الغريب وأعملوه  -كما قال  -العلماء  اعتبروقد  1". بالظنّ 
 2.الدّليل على صحّتهإذا دلّ  لا يضرُّ ذلك إنّ قليلًً في بابه، ف هنمن كو 

تحقيق المسائل  ومذهبه في تبنيّه منحاه يتأكّد لدينامن الشّاطبّي وبهذا التّفصيل والبيان    
بل قطع. على سلطان اللها منه ، وتأسيسًا الأدلةّ القطعيّةو اليّقينيّة الحجج بناءً على  الأصوليّة

 لإبداعيّةا ومن هنا تبدو نظرته، الأصوليّ الدّرس كلّ مباحث في   ذلكاستصحاب على  هتأكيد
صرف  يقصد إلى و كلّ ما ليس قطعيًّا، إبعاد  إلى من خلًله  الذّي يرومُ و  ،التّجديديّ  في مشروعه

طوّر، ، مُعيقًا له عن التّ ردحًا من الزّمن الدّرس الأصوليّ  تناول في تحكّم ظنيٌّ علمٌ ما هو كلّ 
 .التّجدّدله عن ومُعطِّلًً 

، وهذا ما ولا يُكدّره الاشتباه ،الإشكاليصفو من يفُيد القطع، وأن فالدّليل عنده لا بدّ أن    
علم العلماء أنّ كلّ دليلٍ فيه اشتباهٌ وإشكالٌ ليس بدليلٍ في الحقيقة، حتّّ أكّده قائلًً: " وقد 

ذا لم يظهر معناه فإويظهر المراد منه. ويُشتّط في ذلك أن لا يعُارضه أصلٌ قطعيٌّ.  يتبيّن معناهُ 
ذلك لأنهّ احتاج إلى غيره  3؛كظهور تشبيهٍ، فليس بدليلٍ "  لإجمالٍ أو اشتّاكٍ أو عارضهُ قطعيٌّ 

حقيقة الدّليل " نّ إذ إلدّليل؛ المعنى الحقيقيّ ل، فخرج بذلك عن تمام البيان وتحقيق الاستدلاللإ
أن يكون ظاهراً في نفسه، ودالًا على غيره، وإلّا احتيج إلى دليل، فإن دلّ الدّليل على عدم 

 4فأحرى أن لا يكون دليلًً ".صحّته 
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يه عن النّظر ف -حسبَهُ  -لا تنفصم  بل إنّ جهة النّظر في الدّليل من حيث القطعيّة والظنّ يّة   
ذلك " أنّ اعتبار الدّليل عنده رهيٌن بتلمّس ؛ وضابط الأمر في الجزئيّةمن حيث الكليّة و 

يتُوصّل بها إلى الحكم والتّّ  1القطعيّة في المطلوب وهذا لا يتأتّى إلّا بتصوّره في كليّاتٍ معتبرةٍ ".
 .على قضايا الأعيان الجزئيّة

 عند الشّاطبّ الشّرعيّة على الجملة  لأدلةّا أقسامالمطلب الثاّلث:    

غير  ليس تقسيمًا حصرياًّ  عند الشّاطبيّ  للأدلةّ على الجملة اتمهنا من تقسيذكره سأ إنّ ما   
اجتهادٌ منّي ظهر لي بعد تتبّع ما وإنّّا هو النّقصان، الحذف و يأبّ  وألزّيادة، اللإضافة و قابلٍ 

 شرع في بيانأوقبل أن  كليّاتٍ تتعلّق بالأدلةّ إجمالًا.من مسائل وفصولٍ حول  ذكره الشّاطبّي 
في المسألة الثاّلثة وأثبته أورده ا بمر ذكّ أأن  ، حريٌّ بيلأدلةّ الشّرعيةل تقسيماتهأوجه واعتبارات 

 ، منها:على ذلك بعدّة وجوهٍ مُدلّلًً العقول. قضايا الأدلةّ الشّرعيّة لا تنُافي  من أنّ 

بيان ذلك وجه و  .للعباد على حكمٍ شرعيٍّ ولا غيره أنهّ لو كان كذلك لم تكن أدلةًّ  أحدها:   
المكلّفين، حتّّ يعملوا بمقتضاها من الدّخول عقول ا نُصبت في الشّريعة لتتلقّاها إنّّ  أنّ الأدلةّ" 

فدلّ ذلك على أنّّا  2". تحت أحكام التّكليف، ولو نافتها لم تتلقّها فضلًً أن تعمل بمقتضاها
 جاريةٌ على قضايا العقول ولا تنُافيها.

؛ إذ يُكلّف لكان التّكليف بمقتضاها تكليفًا بما لا يطُاقلو نافت العقول  الأدلةّأنّ  والثاّني:   
وهو باطلٌ حسبما هو مذكورٌ ومتّفقٌ عليه يُصدّقه ولا يتأتّى له تصوّره.  لا العقل بتصديق ما

 في الأصول.
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لو  إذ ؛من أساسهأنّ مناط التّكليف هو العقل، بحيث إذا فقُد ارتفع التّكليف  :والثاّلث   
على خلًف ما تقتضيه العقول، " لكان لزوم التّكليف على العاقل أشدّ من  جاءت الأدلةّ

؛ إذ لا عقل لهؤلاء يُصدّق أو لا يُصدّق، بخلًف العاقل الذّي المعتوه والصّبّي والنّائملزومه على 
 مّا كان التّكليف ساقطاً عن هؤلاء لزم أن يكون ساقطاً عن ول 1تصديقه به،يأتيه ما لا يُمكن 

 2باطلًً ".العقلًء أيضًا، وذلك منافٍ لوضع الشّريعة، فكان ما يؤُدّي إليه 

ذلك بتقرير أنّ  عيّة لا تنُافي قضايا العقول، يربطالأدلةّ الشّر وغير بعيدٍ عمّا قرّره هنا من أنّ    
مُطلقًا غير مُقيّدٍ، بحيث لم يُجعل له قانون ولا ضابطٌ  عةشرعيٍّ ثبت في الشّريكلّ دليلٍ 

أكثر ما نجده في المكلّف وعقلهِ. وهذا  عائدٌ إلى معنى معقولٍ وكُِّلَ إلى نظرِ مخصوص، فهو 
معناها، مثل: العدل، الإحسان، والعفو، وغيرها من المأمورات. تمتاز بمعقوليّة الأمور العاديةّ التّّ 

 3والمنكر، والبغي، وغيرها في المنهيّات.الظلّم، ومثل: 

مُعيّنٌ وضابطٌ خاصٌّ، مُقيّدًا غير مُطلقٍ، وجُعل له قانون  وفي المقابل أنّ كلّ دليلٍ ثبت فيها   
، بحيث لو يوُكّل  العبادات  لك لأنّ إلى نظر المكلّف لما اهتدى إليه؛ ذفهو عائدٌ إلى معنًى تعبّديٍّ

 4.فضلًً عن كيفيّاتهاللعقول في أصلها، لا مجال 

مها من جهات والتّّ رأى تقسي؛ الشّاطبّي للأدلةّ الشّرعيّة إجمالًا  اتميتقسولنعد إلى بيان    
 عتبارات متعدّدة، وهي:بامختلفة، و 

                                                           

لأنّ العقل قد يُضادّ التّكليف ويمنعه، ويعقل ومُستعدٌّ لخلًفِه، بينما المجنون لا يقدر على تعقّل التّكليف ولا على    1
ح بآلة ضدّهِ، فبُعدُ الثاّني عنه آكِدٌ وأقوى. خلًفهِ؛ لأنهّ غير مُستعدٍّ للتّكليف، وفرقٌ بين مَن فقد آلة الشّيء، ومَن تسلّ 

 .23، ص(2)، الهامش رقم: 2، ج1ينظر: المرجع السّابق، مج
المرجع  . ولزيادة النّظر والتّفصيل في بقيّة الوجوه التّّ استدلّ بها الشّاطبّي، ينظر:23، ص2، ج1المرجع نفسه، مج   2

 .13، إلى: ص23، من: ص2، ج1نفسه، مج
 .33، ص2، ج1ينظر: المرجع نفسه، مج   3
 .33، ص2، ج1ينظر: المرجع نفسه، مج   4
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أو من هذه يقُسّم الشّاطبّي الأدلةّ بهذا الاعتبار  :ما يرجع إليه من جهة أقسام الدّليل: أوّلًا    
 ، وهما:-ر إلى الآخمع افتقارِ كلِّ واحدٍ منهما  - إلى قسمينالجهة 

 ، ويتمثّل في الكتاب والسّنّة الذّي يرجع إلى النّقل المحض:الشّرعيّ الدّليل القسم الأوّل:    
على أيّ وجهٍ  الإجماع"  :-الاتفّاق أو الاختلًف كان ذلك على وجه أسواء  -ا لحق بهمويُ 

بأمرٍ لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجعٌ إلى التّعبّد ن قبلنا؛ ، وشرع مَ ، ومذهب الصّحابيّ قيل به
، ولا بدّ فيه من ولكن يبقى هذا القسم في حاجةٍ إلى الرأّي 1منقولٍ صرفٍ لا نظر فيه لأحدٍ ".

 والرأّي. لمنقول لا بدّ فيه من حضور العقلالنّظر؛ لأنّ الاستدلال با

ويتمثّل في القياس  الذّي يرجع إلى الرّأي المحض:الشّرعيّ القسم الثاّنّي: الدّليل    
 :-كان ذلك على وجه الاتفّاق أو الاختلًف أسواء  أيضًا - ،  ويلُحق بهماوالاستدلال

. وقد ترجع إلى الضّرب الأوّل نّّا راجعةٌ إن قلنا إ الاستحسان والمصالح المرسلة" إلى أمرٍ نظريٍّ
نسبة المصالح المرسلة أي أنّ سبب الخلًف في  2؛المعنوية "إن شهدنا أنّّا راجعةٌ إلى العمومات 

ن ربط إعمالها بالاعتبار العقليّ عائدٌ إلى مظانّ إعمالها، " فمَ  (الرأّي)العقل إلى  إلى النّقل أو
حتّّ حصل ن شهد إعمالها إلى استقراء النّصوص الشّرعيّة حكم بنسبتها إلى الدّليل العقليّ، ومَ 

 3".يّ كليٌّ ألحقها بقسم الدّليل النّقل  منه دليلٌ معنويٌّ 

إلّا أنهّ عاد ليُؤكّد أنّ  ،كلّ قسمٍ من هذين القسمين إلى الآخرافتقار  ذكر  ورغم أنّ الشّاطبيّ    
 القسم نثُبت لمذلك بأننّا ورةٌ فيه، مُعلِّلًً ، وأنّ الأدلةّ الشّرعيّة كلّها محصالقسم الأوّل هو الأصل
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 صحّة الاعتماد على القسم الثاّني،أدلةّ  قامته إذ من ؛الأوّللقسم با الثاّني بالعقل، وإنّّا أثبتناه
 .ومادام الأمر كذلك فالأوّل هو العمدة، وعليه الاعتماد

الأحكام  مستندُ  هوالعائد إلى النّقل المحض القسم الأوّل  يؤُكّد أنّ يقُرّرُ و وبناءً على ذلك    
؛ كدلالته جهة دلالته على الأحكام الجزئيّة الفرعيّةمن  إحداهما:من جهتين؛ ودليلها التّكليفيّة 

أمّا الجهة و  ، والزكّاة، والذّبائح، والبيوع، والحدود، وأشباه ذلك.على أحكام الطّهارة، والصّلًة
كدلالته   ؛الأحكام الجزئيّة الفرعيّةهذه جهة دلالته على القواعد التّّ تستند إليها فهي الأخرى: 

 1من قبلنا، ونحو ذلك. الصّحابّي، وشرعِ  أو قولِ  ،القياسِ ، أو على حجيّة الإجماعِ 

 ل المحض أو الراّجعقالنّ  إلى سواء العائد منها - الشّرعيّة وبعد تأكيده على حصر كلّ الأدلةّ   
يعود في   -ل النّقالراّجع إلى  - هذا القسمأنّ ، ذكر في القسم الأوّل - إلى الرأّي الصّرف منها

الذّي هو " أصل الأصول، والغاية التّّ تنتهي إليها أنظار ، العزيز الله تعالى كتابالمعنى إلى  
 تًا ذلك من وجهين:  بِ   ث   مُ  2وليس وراءه مرمى ".النّظاّر، ومدارك أهل الاجتهاد، 

، ولأنّ الاعتماد عليهاأحدهما: أنّ الكتاب العزيز هو الذّي دلّ على العمل بالسّنّة ووجوب    
مر في مواضع كثيرة كرّر الأ، كما أنّ الله تعالى قد  صدق الرّسالةعلى القرآن هو أعظم معجزة 

مماّ يدلّ على عموم طاعته بما جاء به من كتابٍ  ،- عليه السّلام -رسوله بطاعة  من كتابه الكريم
 لمعانيه وأحكامه.أنّ السّنّة إنّّا جاءت مُبينّةً للكتاب وشارحةً والوجه الثاّني:  .وسنّةٍ 

بالكلًم عن  -نقلًً أو عقلًً  -ما يرجع إليه  من جهةمي الدّليل الشّرعيّ ه لقِس  بيانَ  ليربطثمّ    
: إحداهما ؛حيث ذكر أنّ كلّ دليلٍ شرعيٍّ مبنيٌّ على مُقدّمتين ما ينبني عليه الدّليل الشّرعيّ،

بالفكر والتّدبرّ، " ومُقتضى  أثبتت بالضّرورة أم، وسواءٌ نظريةّ ترجع إلى تحقيق مناط الحكم
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المناط توجيه النّظر إلى المحلّ الذّي ورد بشأنه حكمٌ شرعيٌّ بعد الوقوف إعمال الفكر في تحقيق 
من كون  -مثلًً  -ر والتّأكّد النّظ منفلً بدّ  1الحكم ".ذلك على المدرك الذّي تعلّق به 

وهو بالنّظر المعتبر، من خلًل وجود أمارة الخمر أو حقيقتها وذلك المشروب خمراً أو غيرهُ، 
أمّا المقدّمة و  2، وخاصيّتها " أن تكون تحقيق مناط الأمر المحكوم عليه ".معنى تحقيق المناط

والتّحقّق وخاصيّتها أنّّا تؤخذ مُسلّمةً إذا تّ التّأكّد  ،إلى الحكم نفسِهنقليّةٌ راجعةٌ فهي الثاّنية: 
 احتياجها إلى النّظر من جهة تصحيحها نقلًً.إنّّا ، و أنّّا نقليّةٌ من 

: " أنّ الشّارع حكمَ على أفعال المكلّفين مطلقةً ومقيّدةً. وذلك -كما قال   -الحاصل ف   
الحكم بها إلّا على ما تحقّق أنهّ مناط ذلك  مقتضى إحدى المقدّمتين وهي النّقليّة، ولا ينزّل

 3". . وهو مقتضى المقدّمة النّظريةّالحكم على الإطلًق أو على التّقيّيد

 في النِّحلة و المخالفألموافق عتبار  حجّة على اباالشّرعيّ أقسام الدّليل : ثانيًّا   

 :قسمينلى أو هذه الجهة إ إلى تقسيم الدّليل بهذا الاعتبار ذهب الشّاطبيّ    

 ، فيستدلّ به على المطلوب الذّي جعل" أن يكون على طريقة البرهان العقليّ  أحدهما:   
من أنّ الشّريعة لا تنُافي  ه سابقًاقرّر ما ويبدو أنّ هذا القسم فيه تأكيد على  4دليلًً عليه ".

ولذلك اهتمّ القرآن بهذا مناط التّكليف،  عت من شأن العقل وجعلتهفَ رَ بل ، العقولقضايا 
 من الأدلةّالعقول الراّجحة، كما أنّ هذا القسم ذوي إقناع إلى  ةال مُوصلالُحجج اللّون من 

تعليم للأمّة كيفيّة الاستدلال على  فيهو  ،نطوي تحته جميع البراهين العقليّة وما جرى مجراهات
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؛ لأنهّ أمرٌ معلومٌ يُستدلّ به على الموالف والمخالف "، بل إنّ هذا الدّليل في النّحلة المخالفين
 ليلًً ه دإذا استدلّ به العالُم أخذو  1.عند من له عقلٌ، فلً يقتصر به على الموافق في النّحلة "

 إنشائيًّا، وكأنهّ هو مَن وضعهُ.

، ويتمثّل في الأدلةّ الدّالةّ على الأحكام النّحلةفهو ما كان مبنيًّا على الموافقة في  الثاّنيّ:أمّا و    
 توضعأن  هذه الأدلةّ ليس المراد من؛ إذ ؛ مثل دلالة الأوامر والنّواهي على التّكليفالتّكليفيّة

؛ وإنّّا جيء بها قضايا يعُمل بمقتضاها مُسلّمةً مُتلقّاةً بالقبولبل " البرهنة والاستدلال،  وضعم
المعجزة ثبت برهان ثبت الةّ على صدق الرّسول الآتي بها. فإذا المعجزة الدّ برهانّا في الحقيقة 

في المكلّف  إدخالفالمراد منها  2؛الصّدق، وإذا ثبت الصّدق ثبت التّكليف على المكلّف "
بهذا القسم من  استدلال العالم يتّتّب علىو  .وامتثاله لإجراءاته وتطبيقه لقوانينه لتّكليفا دائرة

 3.خذه معنىًّ مسلّمًا لفهم مقتضاه إلزامًا والتزامًاأن يأالأدلةّ 

من قبيل الدّليل على القسمين، هو أنّ إطلًق لفظ كلًمهُ بالتنّبيه إلى  ليختم الشّاطبيّ    
ما مختلفان من حيث المعنى؛ " فهو بالمعنى ؛ لأنّّ يّ شتّاك اللّفظالامن  الذّي فيه نوعٌ  طلًقِ الإ

المشهور عند العلماء. وبالمعنى الثاّني نتيجةٌ أنتجتها المعجزة فصارت الأوّل جارٍ على الاصطلًح 
 4قولًا مقبولًا فقط ".

عمّا قرّره  الشّاطبيّ لم يشذّ  :السّلف بهعمل اعتبار  من جهةالشّرعيّ أقسام الدّليل  :ثالثاا   
 استنادُهُ  ه، وما انحرف عن مساره؛ إذ عُهد عليهالتّجديديّ هذا، ولم يخرج عن مَع لمِ  في مشروعه

 -بالإضافة إلى الكتاب والسّنّة  -ذلك  ومُؤيدًّا ،راتهقرّ مُ في كلّ  إلى الأدلةّ الشّرعيّة الصّحيحة
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مُذكّراً بفضلهم، ومُحذّراً من  .واجتهاداتهم بفهم المتقدّمين من السّلف الصّالح، والتّزوّد بآرائهم
. فلو كان ثمَّ فضلٌ ما لكان الأوّلون أحقَّ به !" الحذر الحذر من مخالفة الأوّلينمخالفتهم قائلًً: 

 1". والله المستعان

فر الفذّ هذا ويدُافع عن ، «موافقاته»نافح عن ده وهو يُ ولذلك نج    بعمل السّلف مؤيدًّا له  السِّ
دون هذا  عارضك" أن  إذا ، والصّديق الوفيّ  خطابه لمن اعتبره الخلَّ الصّفيّ موجّهًا و ، الأخيار

فإنهّ بحمد الله أمرٌ  (...) الكتاب عارضُ الإنكار، وعمى عنك وجهُ الاختّاع فيه والابتكار
، وشيّد ، ورسَم معالمهُ العلماءُ الأحبارقرّرته الآيات والأخبار، وشدَّ معاقدَهُ السّلف الأخيار

هذا المبدأ، ومراعاة منه لجهة اعتبار عمل السّلف  وتأسيسًا منه على 2." أركانه أنظار النّظاّر
 قسّمه إلى ثلًثة أقسام: ، فقدلدّليل الشّرعيّ الصّالح با

؛ وهذا القسم لا إشكال في ما كان معمولًا به في السّلف المتقدّمين دائمًا أو أكثرياًّ  أوّلَا:   
لى بالاعتبار و  وهو أَ ، وصحّة العمل به من سائر الأمّة على الإطلًق، الاستدلال بهصحّة 

معتبراً هذه الطرّيقة هي السّنّة المتّبعة والطرّيق المستقيم. ممثّلًً لذلك بفعل  ى وفقه.والعمل به عل
 الأحكام، والزكّاة، والبيوع، وغيرها من والصّلًة ،وقوله في الطّهارة - صلّى الله عليه وسلّم -النّبّي 

على وفق  -سواءٌ في زمانه أو بعده  - ابتهأو فعل صحووقع فعله  ،- السّلامعليه  -التّّ بيّنها 
.  3ذلك دائمًا أو أكثرياًّ

أن لا يقع عمل السّلف به إلاًّ قليلًً أو في وقتٍ من الأوقات أو في حالٍ من  والثاّنيّ:   
" فذلك الغير حينئذٍ و  باستمرار أو في أكثر الأحوال،وقع إيثار غيره والعمل به بحيث  الأحوال؛
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وفي  فيجب التّ ث بّت فيهوأمّا ما لم يقع العمل عليه إلّا قليلًً . والطرّيق السّابلة هو السّنّة المتّبعة
 ،والتّمسّك بما كان العمل به، فيه فهذا القسم من الأدلةّ يُتاج إلى التّثبّت 1فقه ".العمل على و 

، تحرّي ما تحرّوا وموافقة ما داوموا عليهالتّأكّد و لأكثر، ولا بدّ من هو الأعمّ واعلى ما والمثابرة 
 2.فهو الأولى إجمالًا 

 ؛ " أحدها:العمل بالقليلعلى داومة الم يلزم من الأمور بسبب أو نتيجةما ليستدرك في بيان    
ما فيها. والثاّني: استلزام ترك  المخالفة للأوّلين في تركهم الدّوام عليها، وفي مخالفة السّلف الأوّلين

، فإدامة العمل على موافقة ما لم ما داوموا عليه، إذ الفرض أنّّم داوموا على خلًف هذه الآثار
اندراس أعلًم ما داوموا عليه  أنّ ذلك ذريعةٌ إلىيدُاوموا عليه مخالفة لما داوموا عليه. والثاّلث: 

واشتهار ما خالفه؛ إذ الإقتداء بالأفعال أبلغ من الإقتداء بالأقوال، فإذا وقع ذلك ممنّ يقُتدى 
 3كان أشدَّ ".به  

 أن لا يثبت عن الأوّلين" فهو  أو الجهة؛ بهذا الاعتباروأمّا القسم الثاّلث والأخير  والثاّلث:   
؛ والأدلةّ المتقدّمة جاريةٌ هنا بالأولى. وما توهّمه أنّّم عملوا به على حالٍ فهو أشدّ مماّ قبله

عن ؛ إذ لو كان دليلًً عليه لم يعزب المتأخّرون من أنهّ دليلٌ على ما زعموا ليس بدليلٍ عليه ألبتّة
دمٌ لمقتضى هذا المفهوم فهم الصّحابة والتّابعين ثّم يفهمه هؤلاء، فعمل الأوّلين كيف كان مصا

 4". تركَ العملومعارضٌ له، ولو كان 

الأوّلين، الصّحابة و مخالفٌ لإجماع هو عملٌ ل به المتأخّرون من هذا القسم عمِ  معتبراً أنّ ما   
وأنّ هذا مدخلٌ . مخطئٌ كلّ من خالف الإجماع فهو أنّ  و تمع على خطأ، ولأنّ الصّحابة لا تج
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ا ما نجدهم " يستدلّون بالكتاب والسّنّة، يرً الأهواء والضّلًلة؛ فكثلأهل البدع وأصحاب 
 1على شيءٍ ".بمشُتبهاتهما في وجوه العامّة، ويظنّون أنّّم ون ، ويغُبرّ ويُُمّلونّا مذاهبهم

شهير في  بما هو ليهإممثّلًً لذلك بعدّة أمثلة منها؛ استدلالات الباطنيّة على سوء ما ذهبوا    
وَلًَ تَطْر دِ الذّينَ ﴿وكاستدلال البعض على جواز دعاء المؤذّنين باللّيل بقوله تعالى: النّقل عنهم. 
 وغير ذلك كثيٌر. ![31الأنعام: ] ﴾بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ يَدْع ونَ رَبهَّ مْ 

المسكوت عنه،  " ليس ما انتحل هذا المخالف العمل به من قبيل -كما قال  -إذًا  والنتّيجة   
 من قبيل المعارض لما مضى عليه صله المصالح المرسلة، فلم يبق إذًا أن يكون إلّا ولا من قبيل ما أ

أنهّ " يجب على   وحاصل ذلك كلّه 2". . وبالله التّوفيق، وكفى بذلك مزلةُّ قدمٍ عمل الأقدمين
كانوا عليه في العمل به فهو أحرى   كلّ ناظرٍ في الدّليل الشّرعيّ مراعاة ما فَهِم منه الأوّلون؛ وما

         3". بالصّواب، وأقوم في العلم والعمل

الأدلةّ أخذ أنّ  الشّاطبيّ  ذكرعلى الأحكام: ها أخذ من جهةالشّرعيّة أقسام الأدلةّ : رابعاا   
 :إلى قسمين ه الجهةهذمن قسّم الأدلةّ فلوجود على وجهين؛ على الأحكام يقع في ا

، ما تضمّنه من الحكماقتباس ذلك  من خلًل " و  ؛يؤُخذ الدّليل مأخذ الافتقار أن أحدهما:   
: أمّا قبل ليعرض عليه النّازلة المفروضة، لتقع في الوجود على وفاق ما أعطى الدّليل من الحكم

، وقوعها فبِأن توقع على وفقهِ، وأمّا بعد وقوعها فلِ ي تَ لًفَى الأمر ويستدرك الخطأ الواقع فيها
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في التّعامل مع  ذا الحالمُعتبراً ه 1بحيث يغلب على الظنّ أو يقطع بأنّ ذلك قصد الشّارع ".
قسم له صلةٌ هذا الو الصّالح في اقتباسهم الأحكام من الأدلةّ.  حال السّلفالدّليل الشّرعيّ هو 

معه، إلّا بالدّليل الشّرعيّ والتّعامل عمل السّلف الصّالح بيان شأن ، من خلًل بما سبق تناوله
  مستقلًً.معنًى  أنّ في هذا القسم

، هو منهج وطريقة الراّسخين في بهذه الطرّيقة؛ بأن يؤُخذ مأخذ الافتقاروالتّعامل مع الدّليل    
إلّا جاءت وأصلها؛ وما  الشّريعة الدّليل على أهوائهم، وذلك هو مبدأ، الذّين يُُكّمون العلم

 2حتّّ يكون عبدًا لله.و هواه،  دائرة المكلّف عن لتُخرج

على صحّة غرضه في النّازلة العارضة  أن يؤُخذ الدّليل مأخذ الاستظهار" فهو  الثاّني:أمّا و    
، بل المقصود منه بادئ الرأّي موافقة ذلك الغرض للدّليل، من غير تحرٍّ لقصد الشّارعبأن يظهر 

في اقتباس الأحكام حال الزاّئغين وشأن أهل الأهواء وهذا  3". تنزيل الدّليل على وفق غرضه
م هو السّابق المعتبر، وتصبح حتّّ يصير هواهُ ، هم على الأدلةّئبتحكيم أهواوذلك من الأدلةّ؛ 

ليس ف .، وحتّّ تكون لهم حجّة في زيغهم وضلًلهملأهوائهم تبعًاحين أخذهم لها الأدلةّ 
 .يريدون الفتنة بالأدلةّ بحسب أهوائهمالاقتباس منها، وإنّّا مقصودهم 

أنّ اقتضاء الأدلةّ  يرى الشّاطبيّ : للأحكامأقسام الأدلةّ باعتبار اقتضاءها : خامسًّا   
 قسمان: ا أو مواقعهاللأحكام بالنّسبة إلى محالهِّ 
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العوارضُ؛ بل أن تطرأ على المحلّ للأحكام قء الأدلةّ اقتضا الاقتضاء الأصليّ؛ وهو أوّلَما:   
وسنّ إباحة الصّيد والبيع والإجارة  :مثلك،  أي أن يكون المحلّ مجرّدًا عن التّوابع والإضافات

 وما أشبه ذلك. ،النّكاح

لّ أو الموضع مع اعتبار التّوابع الذّي يقع على المحوهو  يّ؛الاقتضاء التّبع والثاّنيّ:   
الحكم بإباحة النّكاح لمن لا رغبة له في النّساء، ووجوبه على من خشي  والإضافات؛ كمثل:

نحو ذلك. ، و وكراهية الصّلًة لمن حضره الطعّاموكراهية الصّيد لمن قصد فيه اللّهو، ، العنت
.وإجمالًا كلّ ما اختلف حكمهُ الأصليّ   بسبب اقتّان أمرٍ خارجيٍّ

مجرّدًا عن اعتبار على الحكم المفرد أن يأخذ المستدلّ الدّليل هو  -كما ذكر  -فالأصل    
وبيان ذلك " ، حينئذٍ  أخذه بقيد الوقوع فلً يصحُّ  إذا؛ بحيث يصحّ الاستدلال. وأمّا الواقع أوّلًا 
في كثير  -المأخوذ بقيد الوقوع معناه التنزيل على المناط المعيّن، وتعيّين المناط موجبٌ  أنّ الدّليل

وإذا لم يشعر بها لم وتقيّيداتٍ لا يشعر المكلّف بها عند عدم التّعيّين، ضمائم  إلى -وازل من النّ 
بخلًف ما إذا اقتّن المناط بأمرٍ محتاجٍ إلى اعتباره في  ،يلزم بيانّا؛ إذ ليس موضع الحاجة

 .وتعيّين المناطوالمسألة لها علًقة بالاجتهاد من اعتباره.   -حينذاك  -فلً بدّ  1الاستدلال ".

نورد ما قاله من " أنّ الحكمة اقتضت أن يُجاب السّائل على حدّ أن في الأخير ضرورة يبقى    
 عن معيّنٍ سؤالهِ. فإن سأل عن مناطٍ غير معيّنٍ أجيب على وفق الاقتضاء الأصليّ، وإن سأل 

لى أن يستوفي له ما يُتاج إليه. ومن اعتبر الأقضية والفتاوى فلً بدّ من اعتباره في الواقع، إ
 2في القرآن والسّنّة وجدها على وفق هذا الأصل. وبالله التّوفيق ".الموجودة 
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 في منظور الشّاطبّ  2صوالخصو  1العموم :المبحث الخامس

 تمهيد:   

ظر إلى الأدلةّ الشّرعيّة بطرفين؛ أوّلهما علّق النّ أنّ الشّاطبّي قد المبحث الثاّني  بدايةتُ في أورد   
على الجملة أو إجمالًا، وأمّا الطرّف الثاّني فقد خصّه للنّظر في الأدلةّ  إلى الأدلةّخصّه للنّظر 

كليّات تناول فيه   الأوّله قد قسّم الطرّف الأوّل منهما إلى قسمين؛ نّ ثّم إ وجه التّفصيل.على 
عوارض الأدلةّ أو العوارض اللًّحقة  لبحث فيمنهما فقد تناول فيه ا الثاّنيوأمّا تتعلّق بالأدلةّ، 

                                                           

العموم: " وهو في اللّغة: شمولُ أمرٍ لمتعدّدٍ، سواءٌ كان الأمرُ لفظاً أو غيرهَُ، ومنه قولهم: عمَّهم الخيُر، إذا شملهُم، وأحاط    1
. والعامُّ هو: " كون اللّفظ موضوعًا بالوضع الواحد لكثيٍر 304، مرجع سابق، ص2بهم ". الشّوكانّي. إرشاد الفحول، ج

. أو: " هو اللّفظ 81يع ما يصلح له ". الجرجاني، الشّريف. التّعريفات، مرجع سابق، صغير محصورٍ مستغرقِ جم
، مرجع سابق، 1المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضعٍ واحدٍ ". الراّزي، فخر الدّين. المحصول في علم أصول الفقه، ج

. أو هو: " 32الأصول، مرجع سابق، ص. وانظر: التّلمسانّي، الشّريف. مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 303ص
عبارة عن اللّفظ الواحد، الدّالّ من جهةٍ واحدةٍ، على شيئين فصاعدًا ". الغزالّي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول، 

. وينظر: القرافي، شهاب الدّين. العِقد المنظوم في الخصوص والعموم، دراسة وتحقيق: أحَد 202، مرجع سابق، ص1ج
، وما بعدها.و: ابن 234، ص(م 2333/ه2210، المكتبة المكيّة، دار الكتبي، الأورمان، 2ط )، 2بد الله، جالختم ع

. كتاب الإيضاح لقوانين الاصطلًح في الجدل والمناظرة، تحقيق: محمود بن محمّد السيّد ه(232ت:)الجوزي، محيّ الدّين 
 .208، ص(م 2333/ه2223، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2ط )الدُّغيم، 

مقصوراً على بعض ما يتناوله ". التلّمسانّي، الشّريف.  -يقصد اللّفظ  -الخصوص: في مقابلة العموم وهو: " كونه    2
. والخاصّ نقيض العامّ، وهو: " اللّفظُ الموضوع لمعنًى 32مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، المرجع السّابق، ص

اع المشاركة لخصوص الجنس كلفظ إنسانٍ، أو لخصوص النّوع كلفظ رجلٍ، أو لخصوص العين  واحدٍ على الانفراد، وانقط
. وينظر: الجرجاني، 231كلفظ زيدٍ ". سانو، قطب مصطفى. معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص

أن يكون مفهومه إلّا  . أو هو: " اللّفظ الذّي يدلّ على عيٍن واحدةٍ ولا يمكن38الشّريف. التّعريفات، مرجع سابق، ص
ذلك الواحد المعيّن ". عبد الكريم بن عليّ بن محمّد النّملة. الشّامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه، 

. وعرفّه الطّوفي بقوله: " الخاصّ هو اللّفظ الدّالّ على شيءٍ بعينه. والتّخصيص: بيان المراد 332، مرجع سابق، ص1مج
، مرجع سابق، 1أنّ بعض مدلول اللّفظ غير مرادٍ بالحكم ". الطّوفي، نجم الدّين. شرح مختصر الرّوضة، جباللّفظ. أو بيان 

 .43، المرجع السّابق، ص1. وينظر: القرافي، شهاب الدّين. العِقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج330ص
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، والتّّ وصل في خمسة فصول، مُضمّنًا كلّ فصلٍ منها عددًا من المسائل وكان ذلكلها، 
 .مجموعها سبعًا وأربعين مسألةً 

أصوليّة، وما تضمّن من مسائل  ،منها وسيقتصر بحثنا في هذا المطلب حول الفصل الراّبع   
التّّ حيث بحث فيه جملةً من المسائل و  ؛«العموم والخصوص»: سألةلم خصّه الشّاطبيّ  والذّي

راجعٌ  إلى ما إنّّا ذلك ، لنّظر والبحث في هذا الموضوعارنا وحص  . صل عددها إلى سبعٍ و 
ونظرةٍ مختلفة بل مخالفة  .يةٍّ باديةٍ ديدتج لمسةٍ ظاهرٍ، و  يّزٍ من تمفيه الشّاطبّي  بحثبه  اتّصف
لم يتوقّف نهّ بأسيلًحظ  فالمتتبّع لمراجعاته للمعرفة الأصوليّة ؛ه الدّرس الأصوليّ تناولما لمعهود 

ضمّت إلى جانب ذلك المصطلحات وما يتعلّق بها، بل لقد عند مراجعة أصول الأدلةّ 
تواضع عليه تعارف و اختلفت عمّا جديدة موظفًّا في ذلك معاني ، و الأصوليّة، كمصطلح العامّ 

مهمّات المسائل التّّ خرج بها الشّاطبّي عمّا " من  العامّ والخاصّ مبحث إذ يعُدُّ  الأصوليّون؛
حدّ لها في الدّرس الأصولّي، حيث ناقشها بما يتّفق وتصوّراته المنهجيّة القائمة على النّظر إلى 

 1".القضايا الشّرعيّة في سياقاتها الاستقرائيّة 

 عند الشّاطبّ وطرق إثباته مفهوم العموم المعنويّ  لأوّل:ا طلبالم   

 تمهيد:   

وطرحه ببصمته الخاصّة، بالدّراسة والبيان الشّاطبّي في تناوله للعموم المعنويّ الإمام تميّز    
من حيث مفهومه، أو من حيث طرق إثباته، وفيما يلي كان ذلك سواء  التّجديديّ الفريد، 

 لذلك. توضيح

  

                                                           

 .143الشّاطبّي، مرجع سابق، ص، عبد الحميد. منهج الدّرس الدّلالي عند الإمام العَلميّ    1



 الشّاطبّ  جوانب التّجديد في مباحث الأحكام الشّرعيّة ومنهج النّظر في الأدلةّ عند الإمام :وّلالفصل الأ

 

 385 

 م العموم المعنويّ عند الشّاطبّ مفهو  الفرع الأوّل:   

العموم  المقصود منالكلًم عن العموم والخصوص بمقدّمة بيّن من خلًلها الشّاطبّي صدّر    
 يكن له تلك أو لم مخصوصةٌ  صيغةٌ عنده هو ما كان له  اد به؛ فالمر أو العامّ المطلق المعنويّ 

بوجوب الصّلًة أو غير ذلك من الواجبات، أو تحريم الظلّم أو العامّ  لذلكممثّلًً  ة.الصّيغة المعيّن
لك أنهّ ثبت على الإطلًق والعموم، وسواء كان ذلك عن وبأنّ معنى ذ ،من المنهيّات غيره
؛ وذلك بناءً على الأدلةّ الاستقرائيّة، والتّّ ق صيغ العموم أو من طريق آخر غير الصّيغطري

 1.بالحكم مجموعها القطع يتُحصّل من

 طرق إثبات العموم المعنويّ عند الشّاطبّ  :الثاّنيّ الفرع    

 يقان:فلً يجب أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط، بل له طر إذا ثبت  -هُ حسبَ  -العموم   

فالشّاطبّي  إذا وردت.الصّيغ وهو المشهور في كلًم أهل الأصول، والمتمثّل في  :لأوّللطرّيق اا   
ل يُضيف ولكنّه لا يكتفي به، ب عند علماء الأصول.بالصّيغ المعهودة يذهب إلى إثبات العامّ 

 .، وهو الآتي بيانهطريق الاستقراء يتمثّل فيله طريقًا آخر 

السّابق والمتمثّل في الصّيغ إذا المسلك إلى بالإضافة هو طريق الاستقراء، فو  الثاّنّي: لطرّيقا   
" استقراء  يكون من خلًلالذّي و  ؛ا جديدًاأو طريقً  آخر امسلكً الشّاطبّي يضيف  وردت،

المستفاد  حتّّ يُصل منه في الذّهن أمرٌ كليٌّ عامٌّ، فيجري في الحكم مجرى العموم مواقع المعنى
 3:بوجوهٍ  دلّلًً على صحّة هذا الطرّيقمُ  2". من الصّيغ

                                                           

 .232، مرجع سابق، ص2، ج1ينظر: الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج   1
 .112، ص2، ج1المرجع نفسه، مج   2
 ، وما بعدها.112، ص2، ج1المرجع نفسه، مج للتّفصيل أكثر في وجوه الأدلةّ، ينظر:   3
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حتّّ يثبت من خلًلها حكمٌ  جزئياّت ذلك المعنى،هو تصفّح الاستقراء شأن أنّ  أحدها:   
؛ إذا كان الاستقراء في ظنّ يًّا في حالة كون الاستقراء تامًّا. أو كانعامٌّ، سواءٌ كان قطعيًّا؛ وذلك 

، وهو معنى على السّواء النّقليّةوهذا الأمر مسلّمٌ به عند أهل العلوم العقليّة و  أغلب الجزئيّات.
 هذا المحلّ.العموم المقصود في 

، والذّي إنّّا ثبت على أنّ هذا هو معنى التّواتر المعنويّ، ممثّلًً لذلك بجود حات والثاّني:   
 ، حتّّ تحصّل لدى السّامع معنًى كليٌّ الإطلًق من غير تقيّيد، وعلى العموم من غير تُصيص

استنتاجه، قائلًً: " فكذلك إذا فرضنا أنّ رفع  ليُؤسّس على ذلكحكم به على جود حات. 
مختلفة خاصّة، فإنّا نستفيده من نوازل متعدّدة  الحرج في الدّين مثلًً مفقودٌ فيه صيغة عموم

وبناءً على ذلك يُُكم بمطلق رفع الحرج في كلّ أبواب  1الجهات متّفقة في أصل رفع الحرج ".
رفع وأصل مبدأ  علماء الملّة فعدَّ حالٍ، اقتصارٍ على أو  ،وضعٍ لممن دون استثناء و الشّريعة، 

من  ، ولا احتشامٍ ولا طلبِ مُخصّصٍ  وعمومًا مرجوعًا إليه من غير استثناءأصلًً مطرّدًا "  الحرج
والتّأكيد من القصد ا فهموا بالتّكرار مإلزام الحكم به، ولا توقّفٍ في مقتضاه. وليس ذلك إلّا لِ 

 قاعدة الاستقراء، فصار كأنهّ عمومٌ لفظيٌّ.استنادًا إلى  2". إلى التّعميم التّامّ 

؛ كمثل تركهم الأضحيّة ف عملوا بقاعدة: سدّ الذّرائع بناءً على هذا المعنىأنّ السّل والثاّلث:   
في إتمامه  -رضي الله عنه  -وكفعل عثمان  إعلًمًا منهم بعدم وجوبها. ،مع وجود القدرة عليها

ذلك من القضايا الفرديةّ، وبالرّغم من  لنّاس بناءً على هذه القاعدة، إلى غيرباالصّلًة في حجّه 
لا تتلًقى مع ما حكموا به، إلّا إذا أجري ذلك  أنّ المنصوص فيها إنّّا هي أمورٌ خاصّةٌ 

                                                           

 .111، ص2، ج1المرجع السّابق، مج   1
 .114، ص2، ج1المرجع نفسه، مج   2
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لأنّ الذّرائع قد ثبت سدّها في خُصوصات كثيرةٍ كذلك " على معنى سدّ الذّريعة، و التّصرّف 
 1الشّريعة معنى السّدِّ مطلقًا عامًّا ". بحيث أعطت في

رى معنًى عامًّا من أدلةٍّ خاصّةٍ، " استق  نّ المجتهد إذا فإ -ل كما قا -على ذلك  تأسيسًاو   
نازلةٍ تعنِ بل يُكم واطرّد له ذلك المعنى، لم يفتقر بعد ذلك إلى دليلٍ خاصٍّ على خصوص 

الدّخول تحت عموم المعنى المستقرَى، ومن دون وهذا بناءً على  2عليها وإن كانت خاصّةً ".
، ؛ إذ ما استقرى من عموم المعنى صار كالمنصوص عليه بصيغةٍ عامّةٍ اعتبارٍ لقياسٍ أو غيره

 خاصّةٍ بمطلوبه.فاستغنى بذلك عن  صيغة 

بناء المقاصد الشّرعيّة عدم اقتصار الشّاطبّي على  نؤُكّد علىأن  -ههنا  - الأهميّة بمكانٍ ومن    
تجاوز الأصوليّين في ذلك، وأثبت طريقًا آخر يثُبتُ به  " بل ؛الاستقراء المعنويّ ما سماّه: على 

 3". (العموم المعنويّ )العمومَ في أصول الفقه، مُستدلاًّ في ذلك بالاستقراء المعنويّ، سماّه 

لا يمكن أن تُستفاد  -كما قرّر  -والكليّات العموم في تصوّره يعُدّ من خواصّ الكليّات، ف   
، وبذلك تُُصّصيُمكن أن ، لذلك فالكليّات لا جاريةٌ باطرّادٍ في الجزئيّاتوبأنّّا إلّا بالاستقراء، 

فالتّخصيص بمعنى رفع الحكم عن بعض الجزئيّات أو في حالات معيّنة أو خاصّة يعُتبر نقضًا 
إثبات مدى التّلًؤم والتّناسب بين دلالة العامّ المطلق ودلالة وهذا ما يدفعنا إلى  4.للًستقراء

لتوخّي القطعيّة في نتائجه الأصوليّة؛ وذلك من لدى الشّاطبّي الاستقراء في انتهاجه مسلكًا 
 بينهما؛ وهي:والتّلًؤم هذا التّناسب مدى عناصر جوهريةّ مُشتّكة دالةّ على  ةخلًل أربع

                                                           

 .112، ص2، ج1المرجع السّابق، مج   1
 .112، ص2، ج1المرجع نفسه، مج   2
 .228مجدي محمّد محمّد عاشور. الثاّبت والمتغيّر في فكر الإمام أبي إسحاق الشّاطبّي، مرجع سابق، ص   3
 .134ص، مرجع سابق، اطبيّ د عبد الهادي فاعور. المقاصد عند الإمام الشّ محمّ ينظر:    4
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الدّلالة  -4 .الكليّة -3 .تُلّف الآحاد لا يقدح في القطعيّة -2 .الاستغراق والشّمول -1   
 1القطعيّة.

 اعلى عمومه اتلثاّني: جرين العموما طلبالم   

 تمهيد:   

نّ " العمومات إذا اتّحد بأ قريرتّ الإلى  - على ما ذهب إليه سابقًابناءً  -الشّاطبّي يصل    
تكرّرت في مواطن بحسب الحاجة من غير تُصيص، أو ، معناها، وانتشرت في أبواب الشّريعة

على كلّ حالٍ وإن قلنا بجواز التّخصيص بالمنفصل. والدّليل على ذلك  فهي مجراةٌ على عمومها
 .[38 :لنّجما] ﴾لًَ تَزرِ  وَازِرةٌَ وِزْرَ أ خْرَىأَ ﴿: قرّرتقد مُمثّلًً لذلك بأنّ الشّريعة  2الاستقراء ".

من تُصيصه، ، وأبوا عمومه فأجرى العلماء المعنى في مجاري 3.لًَ ضِرَارَ "" لً ضَرَرَ وَ وأنهّ: 
 4.، بالتّأويل وغيرهالجزئيّة فه من أفراد الأدلةّلَ اوردّوا ما خ

 اعدة جرين العمومات على عمومهاالفرع الأوّل: ضابط ق   

ضابطاً قانونًا و  -جريان العموم على عمومه  أي قاعدة - قاعدةتقرير هذه الل وضع الشّاطبيّ    
فكلّ أصلٍ تكرّر تقريرهُ وتأكّد أمرهُ وفُهم ذلك من مجاري الكلًم الجملة  : " وعلىلًً ، قائأصوليًّا

                                                           

للًستزادة والتّفصيل أكثر في بيان هذه العناصر المشتّكة، ينظر: الحسّان شهيد. الخطاب النّقديّ الأصولّي من    1
 .111، إلى: ص124تطبيقات الشّاطبّي إلى التّجديد المعاصر، مرجع سابق، من: ص

 .114، المرجع السّابق، ص2، ج1الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج   2
 :باب، (صلّى الله عليه وسلّم)الطّبّ عن رسول الله  :: بشّار عوّاد معروف، أبوابقيقتح، 3جأخرجه التّّمذي في سننه،    3

قال . 232، ص(م2338 الإسلًميّ، بيروت،لا.ط، دار الغرب ) ،1038ما جاء في الدّواء والحثّ عليه، حديث رقم: 
 ". وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ  التّّمذي: "

 .118 - 114، المرجع السّابق، ص2، ج1الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ينظر:   4
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. وأكثر الأصول تكراراً الأصول المكيّة؛ كالأمر بالعدل، فهو مأخوذٌ على حساب عمومه
 1". وأشباه ذلك (...)والإحسان 

لتّمسّك بمجرّده فيه ولا مؤكّدًا ولا منتشراً في أبواب الفقه، فامكرّراً إذا لم يكن العموم أمّا    
. ثمّ البحث عمّا يعُارضُه أو يُخصّصهُ  يجبإذ  ؛مختلفٌ  -في هذه الحالة  -عنده لأمر فا ،نظرٌ 

بأنّ " ما حصل فيه التّكرار  حصول التّفريق بين الحالتين والتّميّيز بين الصّنفين يعُلّلُ الشّاطبيّ 
به إلى منزلة النّصّ القاطع الذّي لا احتمال والتّأكيد والانتشار صار ظاهرهُُ باحتفاف القرائن 

في وفي هذه الحالة وجب التّوقّف  2لاحتمالات ". ، فإنهّ معرّضٌ فيه، بخلًف ما لم يكن كذلك
 عن وجود معارض فيه. التّأكّد من عرضه على غيره، والبحثحتّّ  القطع بمقتضاه

لأنهّ صار بمنزلة  والتّأكيد والانتشار؛لا يرى التّخصيص في ما حصل فيه التّكرار  فالشّاطبيّ    
لم وإنّّا وقوع التّخصيص محمولٌ على العموم الذّي فيُعمل به لقطعيّة عمومه. النّصّ القاطع، 

 يُصل فيه التّكرار وتُلّف عنه الانتشار والتّأكيد.

 التّخصيص عند الشّاطبّ  الثاّني: الفرع   

. وإمّا بالمتّصل أنّ التّخصيص إمّا بالمنفصل -ر وبناءً على ما تقدّم وتقرّ  -ثّم يبيّن في فصلٍ    
؛ كالاستثناء والصّفة وأشباه ذلك، " فليس في الحقيقة بإخراجٍ فإن كان التّخصيص بالمتّصل

حتّّ لا يتوهّم السّامع غير ما قصده  3". اللّفظلشيءٍ بل هو بيانٌ لقصد المتكلّم في عموم 
 القائل: قولكفهو  ، بالنّسبة لمن لا يعرفه «زيدٌ الأحَرُ »بقول القائل: ممثّلًً لذلك  المتكلّم.

به مدلول زيد بالمراعاة  زيدًا الأحَرَ هو الاسم المعرَّفُ بالنّسبة لمن يعرفهُ؛ أي أنّ  هُ وحدَ  «زيدٌ »

                                                           

 .118، ص2، ج1المرجع السّابق، مج   1
 .118، ص2، ج1المرجع نفسه، مج   2
 .123ص، 2، ج1مج المرجع نفسه،   3
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عشرةٌ إلّا » في الاستثناء عند قولنا:فالمجموع هو الدّالّ. كما يظهر ذلك  المتكلّم، قصد إلى
خر عرضَ حالة التّّكيب. وإذا كان  . " فكأنهّ وضعٌ آ«سبعةٌ »، فإنّ ذلك مرادفٌ لقولنا: «ثلًثةٌ 

 1فلً تُصيص في محصول الحكم لا لفظاً ولا قصدًا ".كذلك 

، " فإنهّ كذلك أيضًا راجعٌ إلى بيان المقصود في عموم وأمّا إن كان التّخصيص بالمنفصل   
قرّره ما بين مُبرزاً الفرق  2لا أنهّ على حقيقة التّخصيص الذّي يذكره الأصوليّون ". (...)الصّيغ 

قائلًً: " أنّ ما ذكُر هنا راجعٌ إلى  ،في شأنه هنا في شأن التّخصيص وبين ما ذكره الأصوليّون
يرجع بيان وضع الصّيغ العموميّة في أصل الاستعمال العربّي أو الشّرعيّ، وما ذكره الأصوليّون 

، ، فنحن بيَّ  نَّا أنهّ بيانٌ لوضع اللّفظإلى بيان خروج الصّيغة عن وضعها من العموم إلى الخصوص
فهو يرى أنهّ بيانُ وضع اللّفظ لا  3". ، وبينهما فرقٌ وضعهقالوا إنهّ بيانٌ لخروج اللّفظ عن  وهم

لبيان  مُبيّ نًا أنّ ما وقع تفسيره هنا هو نظير البيان الذّي سيق عقب اللّفظ المشتّك خروجه عنه.
لبيان أنّ  ، وذلكالمراد منه، بينما الذّي للأصوليّين هو نظير البيان الذّي سيق عقيب الحقيقة

 4.كقولك: رأيتُ أسدًا يفتّس الأبطالالمجاز؛   المقصود هو

 وليس الإخراج، مُمثّلًً لذلك بما نقلهُ عن  هو البيان -حَسبَهُ  -فدورُ المقاصد الاستعماليّة    
الذّي قال: " ولو حلف رجلٌ بالطّلًق والعتق ليَضربنَّ جميع مَن في  5ه(203ت:) ابن خروف

                                                           

 .123، ص2، ج1مج المرجع السّابق،   1
 .122 - 123، ص2، ج1مج المرجع نفسه،   2
 .122، ص2، ج1المرجع نفسه، مج   3
 .122، ص2، ج1ينظر: المرجع نفسه، مج   4
هو: عليّ بن محمّد بن عليّ بن محمّد الحضرميّ، من أهل إشبيليّة، يعُرف بابن خروف، له مُصنّفات مفيدة، منها:    5
في شرح كتاب سيبويه، وله شرح على كتاب الجمل للزّجّاجيّ، وله كتاب في  «تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب»

. إشارة التّعيّين في تراجم النّحّاة ه(423 - ه280)يد اليماني . ينظر: عبد الباقي بن عبد المجه203الفرائض. توفّي: 
.= 118، ص(م 2382/ه2202، شركة الطبّاعة العربيّة السّعوديةّ، الرّياض، 2ط )واللّغويّين، تحقيق: عبد المجيد دياب، 
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قال: فكذلك لا  (...) لبرَّ ولم يلزمه شيءٌ الدّار وهو معهم فيها، فضربهم ولم يضرب نفسه، 
غافر: ] ﴾خَالِق  كر لِّ شَيْءٍ ﴿تحت الأخبار في قوله تعالى: يدخلُ شيءٌ من صفات الباري تعالى 

 1وهذا معلومٌ من وضع اللّسان ". (...)؛ لأنّ العرب لا تقصد ذلك ولا تنويه [21

 من وجود المخصّص، قبل التّأكّدع العمل بالعامّ في منبهذا يُخالف ما عليه الجمهور  وهو   
وكأنهّ بذلك يخرق  في القول بقطعيّة العامّ، الأحنافَ  2-علماء المالكيّة  وبعضُ  -ويُجاري 

ذكر الغزالّي،  بقوله: " «التّمهيد» صاحبوغيره، كما حكى ذلك  الإجماع الذّي نقله الغزاليّ 
قبل البحث وغيرهم، أنهّ لا يجوز التّمسّك بالعامّ  3، (ه222 ت:) وابن الحاجبوالآمديّ، 

: " نقل الغزاليُّ، والآمديُّ، وابنُ بقوله الشّوكانيّ  وهو ما حكاه 4عن المخصّص بالإجماع ".
 5الحاجب، الإجماعَ على منع العملِ بالعامِّ قبل البحث عن المخصّص ".

                                                                                                                                                                          

نّحو واللّغة، تحقيق: محمّد . البلغة في تراجم أئمّة اله(824 - ه413)= و: الفيروزاباديّ، مجد الدّين محمّد بن يعقوب 
 .123 - 122، ص(م 1000/ه2212، دار سعد الدّين للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، دمشق، 2ط )المصريّ، 

 .102، المرجع السّابق، ص2، ج1الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج   1
، دار الشواف للنّشر والتّوزيع، الرّياض: 2ط )ينظر: الدّواليبي، محمّد معروف. المدخل إلى علم أصول الفقه،    2

 .233، ص(م 2333/ه2223السّعوديةّ، 
، المعروف بابن ه(222 - ه340)هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبو عمرو، جمال الدّين الفقيه المالكيّ    3

وهي مقدّمة وجيزة في النّحو.  «الكافية»الحاجب، كرديّ الأصل، نشأ في القاهرة وسكن دمشق، من مصنّفاته: 
، وغيرها. ينظر: ابن العماد، شهاب «منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل»في التّصريف. و «الشّافية»و

، 13، وما بعدها. و: الذّهبّي، شمس الدّين. سير أعلًم النبّلًء، ج203، مرجع سابق، ص4الدّين. شذرات الذّهب، مج
 .122 - 122مرجع سابق، ص

. التّمهيد في تُريج الفروع على الأصول، حقّقه وعلّق عليه وخرجّ نصّه: محمّد ه(441ت:)الِإسنويّ، جمال الدّين    4
 .322، ص(م 2382/ه2202، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، 1ط )حسن هيتو، 

 .204، مرجع سابق، ص2الشّوكانّي. إرشاد الفحول، ج   5
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نظراً، فيقول: " واعلم  أنّ في حكاية ليُقرّر أنّ في حكاية الإجماع غير أنهّ عاد بعد ذلك    
التّمسّك بالعامِّ  لا يجوز 1:(ه302 ت:) الإجماع نظراً، فقد قال في المحصول: قال ابنُ سُريجٍ 

ص صِ، فإذا لم يوجد بعد ذلك المخصِّ ، فحينئذٍ يجوز التّمسّك به ما لم  يستقصِ في طلب المخصِّ
 2الحكمِ ". في إثبات 

: " وقال الصّيرفّي: يجوز التّمسّك به ابتداءً، ما لم لًً ئقا 3،(ه330 ت:) الصّيرفيّ  ثمّ نقل رأي   
أنّ التّحقيق ذلك بقوله: "  حاصلأورد  «المذكّرة»بل إنّ صاحب  4يظهر دلالة مخصّصةٌ ".

 ؛ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقّفٍ على البحث عن المخصّص
، وقيل لا فإن اطلّع على مخصّص عمل به ،لأنّ اللّفظ موضوعٌ للعموم فيجب العمل بمقتضاه

يجوز اعتقاد عمومه ولا العمل به حتّّ يبحث عن المخصّص بحثاً يغلب به على الظنّ عدم 
: " قلتُ: وقد بالقولبعد ذلك يردف ثّم  5". وجوده؛ لأنهّ قبل البحث محتملٌ للتّخصيص

                                                           

: قاضٍ من أئمّة ه(302 - ه123)هو: أحَد بن عمر بن سريج أبو العباّس، البغداديّ، الملقّب بالباز الأشهب    1
، وكتابه «مختصر المزني»، وتصنيف على «الودائع»الشّافعيّة الكبار، يقُال أنّ مُصنّفاته بلغت أربعمائة مصنّف، منها: 

، وما بعدها. و: 13، المرجع السّابق، ص2ين. شذرات الذّهب، مج. ينظر: ابن العماد، شهاب الدّ «الأقسام والخصال»
 .203 - 201السّريريّ، مولود. مُعجم الأصوليّين، مرجع سابق، ص

 .208، المرجع السّابق، ص2الشّوكانّي. إرشاد الفحول،ج   2
هو أبو بكر محمّد بن عبد الله الصّيرفّي البغداديّ الشّافعيّ، فقيه متكلّم، تفقّه على ابن سُريج، وقيل: كان أعلم الناّس    3

، «البيان في دلائل الإعلًم على أصول الأحكام»للشّافعيّ، و «شرح الرّسالة»بالأصول بعد الشّافعيّ، من مصنّفاته: 
ينظر: السّبكيّ، تاج الدّين. طبقات الشّافعيّة . ه330، توفّي سنة: «شّروطكتاب في ال»، و«كتاب في الإجماع»و

، 2في أخبار من ذهب، مج شذرات الذّهبابن العماد، شهاب الدّين. . و: 282، مرجع سابق، ص3الكبرى، ج
 .228مرجع سابق، ص

 .208، المرجع السّابق، ص2الشّوكانّي، إرشاد الفحول، ج   4
 .122، مذكّرة في أصول الفقه، مرجع سابق، صه(2333ت: )الشّنقيطي، محمّد الأمين بن محمّد المختار    5
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ظاّهر يجب العمل به حتّّ يوُجد دليلٌ صارفٌ عنه، ولا شكّ أنّ العموم ظاهرٌ في قدّمنا أنّ ال
 1شمول جميع الأفراد كما لا يخفى ".

بإجراء في التمسّك  الصّيرفيّ إليه ذهب ما يقتّب من والذّي يبدو أنّ ما يذهب إليه الشّاطبّي    
ويصرفه عن عمومه؛ باعتبار جواز التّمسّك  ما لم يظهر ما يوجب تُصيصه على عمومهالعامّ 

فبعد أن  2؛ه(2281ت:) الصّنعانيّ وهذا ما اختاره ، وأنّ الأصل عدم التّخصيص. به ابتداءً 
لأنّ الأصل عدم المخصّص، بأنّ الواجب العمل بالعامّ حتّّ يبلغه المخصّص،  نقل قول الزّركشيّ 

العموم راجحٌ، فالعمل بالراّجح واجبٌ ، بينما ظاهر صيغة ولأنّ احتمال الخصوص مرجوح
من قال الصّنعانّي: " قلتُ: وهذا هو الذّي نختارهُ ونعملُ به، ونراه الحقّ، لِ ما عُلمَ  بالإجماع.

هذا بأنّ جماعةً مؤيدًّا رأيه  3استدلال الصّحابة ومَن بعدهم بالعامِّ من غير بحثٍ عن مخصّصه ".
امّ من دون بحثٍ إلى أنهّ يجب العمل بالع واقد ذهب ،وأتباعه وغيرهممن مُحقّقي الشّافعيّة كالراّزي 

لأنهّ ظاهرٌ في الاستغراق، وهو حقيقة كما عرفتَ، عن مخصّصه، مُعلّلين ذلك بالقول: " 
 4فيجب العمل بالظاّهر حتّّ يرد ما يغُيّره ".

                                                           

 .122المرجع السّابق، ص   1
، والمعروف بالأمير، ينتهي نسبه ه(2281 - ه2033)هو: محمّد بن إسماعيل بن صلًح الكحلًنّي ثّم الصّنعانّي    2

، «إجابة السّائل شرح منظومة الكافل»، «سبل السّلًم شرح بلوغ المرام»من مصنّفاته:  ،-رضي الله عنه  -إلى عليّ 
، مرجع سابق، 1. ينظر: الشّوكانّي، محمّد بن عليّ. البدر الطاّلع بمحاسن من بعد القرن السّابع، ج«منحة الغفّار»

فقه المسمّى إجابة السّائل شرح بغية . أصول اله(2281ت: )،  وما بعدها. و: الصّنعانّي، محمّد بن إسماعيل 233ص
/ ه2208، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، 1ط )الآمل، تحقيق: حسين بن أحَد السيَاغي. و: حسن محمّد مقبولي الأهدل، 

 .22 - 23، ص(م 2388
نفسه،  . أصول الفقه المسمّى إجابة السّائل شرح بغية الآمل، المرجعه(2281ت: )الصّنعانّي، محمّد بن إسماعيل    3

 .320ص
 .303المرجع نفسه، ص   4
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، قائلًً: " ولا وفّر أهليّة الاجتهادتغير أنهّ يشتّط  ،بالعامّ  الشّوكانّي يقُرّ بجواز التّمسّك بل إنّ    
شكّ أنّ الأصل عدم التّخصيص، فيجوز التّمسّك بالدّليل العامِّ لمن  كان من أهل الاجتهاد 
ص لمن كان يسوغُ له  الممارسين لأدلةّ الكتاب والسّنّة، والعارفين بها، فإنّ عدم وجود المخصِّ

، بل هو فرضهُ الذّي تعبّده  ص، فإنّ التّمسّك بالعامِّ اُلله به، ولا ينُافي ذلك تقديرُ وجود المخصِّ
، ولا يعُارضُ أصالةَ  الحجّةِ  مجرّد هذا التّقدير لا يُسقطُ قيامَ   1، وظهوره ".عدم الوجودِ  بالعامِّ

في أن يكون النّاظر في ذلك مجتهدًا غير أنهّ يشتّط  ،قريب من مذهب الشّاطبيّ إذن فمذهبه 
 .، وعارفاً بهمالسّنّةممارسًا لأدلةّ الكتاب وا

 في مسألتي العموم والخصوص انتقاد مذهب الشّاطبّ توجيه  الفرع الثاّلث:   

في  الشّاطبّي في ما ذهب إليهن انتقد هناك من العلماء مَ  أُشير إلى أنّ لا يفوتني هنا أن    
في  ه(2232ت: ) 3أحَد بن مبارك السّجلماسيّ هو:  2، ولعلّ أوّلهموالخاصّ  العامّ  مسألتّ

حيث أورد  4؛«تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول»: بمُصنّفه الموسوم 

                                                           

 .203، مرجع سابق، ص2الشّوكانّي، إرشاد الفحول، ج   1
 .183ينظر: العَلَمي، عبد الحميد. منهج الدّرس الدّلالي عند الإمام الشّاطبّي، مرجع سابق، ص   2
، فقيهٌ (ه2232 -؟ ه2030)هو: أحَد بن مبارك بن محمّد بن عليّ بن مبارك، أبو العبّاس السّجلماسيّ، اللّمطيّ    3

إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة »، و: «لتاج الدّين السّبكيّ  -شرح المحلّى على جمع الجوامع »مالكيٌّ، من مصنّفاته: 
. و: البغداديّ، إسماعيل باشا. هديةّ العارفين 208. ينظر: السّريريّ، مولود. مُعجم الأصوليّين، مرجع سابق، ص«العامّ 

 .242، ص(م 2332لا.ط، دار إحياء التّّاث العربّي، بيروت: لبنان،  )، 2أسماء المؤلفّين و آثار المصنّفين، مج
 .(212)إلى:  (43)يمه من الرقّم: صفحة، يبدأ ترق (31)مصوّر عن مخطوط يتكوّن من:    4
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في الإشارة إلى كلًم أبي »، تحت عنوان: الشّاطبيّ  على مذهبمُسهبًا في الفصل الخامس ردًّا 
 1.أوجهٍ أو  من خلًل تسعة أمورٍ ، واعتّض عليه «إسحاق الشّاطبّي رضي الله عنه ونفعنا به

العلماء؛ حيث بما لا يعدُّ غريبًا على أخلًق ولعلّ الملفت هنا أنهّ ختم ردّه على الشّاطبّي    
ومع ذلك فقال: " وحسّنه التّّضّي والإجلًل، جملّه الاحتّامُ، و  ،قال فيه كلًمًا زينّه الأدبُ 

، ولا نبلغ قطرةً من بحاره الزاّخرةفالإمام الشّاطبّي رضي الله عنه إمامٌ كبيٌر، وعالٌم شهيٌر، لا 
آمين والحمد  ،رةً من أنوار علومه الزاّهرة، رزقنا الله رضاه وحشرنا في حَاه بمنّهِ وفضلهِ نتجاوز نق

 2لله ربّ العالمين ".

لم يكن مؤسّسًا على رؤية وفي الحقيقة أنّ ردّ السّجلماسيّ على الشّاطبّي في هذه المسألة    
من دائرة فهم أبي إسحاق للعامّ؛ لأنهّ  "لم ينطلقالسّجلماسيّ ف ؛العامّ وحقيقتهالشّاطبّي لمفهوم 

ردّه تصويراً للعامّ ولا يوجد في  3". ركّز حديثه على ظنِّ  يَّ تهِ وإمكان تُصيصه بسائر المخصّصات
منه والذّي يُستفاد من " استقراء مواقع المعنى حتّّ يُصل الذّي قصده الشّاطبّي في موافقاته؛ 

فهو عامٌّ انتظم  4في الذّهن أمرٌ كليٌّ عامٌّ، فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصّيغ ".
استقرائيّةً لا كانت في كليّاتٍ معتبرةٍ، سواءٌ كانت لفظيّةً دلّ على قطعيّتها التّكرارُ والانتشارُ، أم  

 5تقبل الظنّ والاحتمال.

                                                           

تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه . ه(2232ت: ) أحَد بن مباركللًستزادة والاستفصال ينظر: السّجلماسيّ،    1
. وقد أوجز العَلَمي، عبد الحميد 31إلى: ص 82، من: ص(دون معلومات)، مُصوّر عن مخطوط، قواعد الأصول والمعقول

 .188 - 183هذه الوجوه أو الأمور التّسعة في كتابه: منهج الدّرس الدّلالي عند الإمام الشّاطبّي، مرجع سابق، ص
 .31ق، ص، المرجع السّابتحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول. أحَد بن مباركالسّجلماسيّ،    2
 .130العَلَمي، عبد الحميد. منهج الدّرس الدّلالي عند الإمام الشّاطبّي، المرجع السّابق، ص   3
 .112، مرجع سابق، ص2، ج1الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج   4
 .130ينظر: العَلَمي، عبد الحميد. منهج الدّرس الدّلالي عند الإمام الشّاطبّي، المرجع السّابق، ص   5
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 1ينُظر إليه من خلًل الاعتبارات الآتيّة: عند الشّاطبيّ التّخصيص ف   

بنفس  الصّيغ العربيّة في وضعها الإفراديّ، يجري عليه التّخصيص المستفاد من أنّ العامّ  /1   
 الشّكل الذّي قصده الأصوليّون.

أنّ العامّ المستفاد من الصّيغ في وضعها الاستعمالّي العربّي أو الشّرعيّ، فما يدخله من  /2   
 الشّاطبّي بيانًا. فهو عند الأصوليّين تُصيصٌ، بينما يُسمّيهذلك 

العامّ الذّي يُستفاد من الاستقراءات الشّرعيّة، مُتجاوزاً لحدود الصّيغ اللّفظيّة، ليشمل أمّا  /3   
                                                  الأمور المعنويةّ، فهذا عامٌّ قطعيٌّ لا يقبل تُصيصًا ولا احتمالًا.

، مبيّ نًا «العموم والخصوص»ما صرحّ به منذ مطلع الفصل الراّبع الذّي تناول فيه  وهذا   
بناءً على أنّ الأدلةّ  (...)العموم المعنويّ، كان له صيغةٌ مخصوصةٌ أو لا  والمرادُ " المقصود منه 

 2... ".الاستقرائيّة، المحصّلة بمجموعها القطع بالحكمالمستعملة هنا إنّّا هي 

 العموم عند الشّاطبّ  دلًلة الصّيغ على :لثلثاّا طلبالم   

توجيه لسّياق في با ضرورة الاهتمامإلى من  أبرز علماء الأصول الذّين نبّهوا  الشّاطبيّ  يعُدّ    
 ظرين:نَ إلى قسمين أو بحسب الوضع  عمومة على الالصّيغ الدّالّ  قسّمفقد  م؛دلالة العمو 

على  في أصل وضعها دلّت عليه الصّيغةوهو عموم القياسيّ: عتبار لًبا عمومٌ  الأوّل:   
التّخصيص عندهم، يقع فيه و  في مُصنّفاتهم. يه الأصوليّون، وهو العموم الذّي تطرّق إلالإطلًق

 .سواءٌ بالعقل والحسِّ وسائر المخصّصات المنفصلة

                                                           

 .183 - 188ينظر: المرجع السّابق، ص   1
 .232، المرجع السّابق، ص2، ج1الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج   2
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بحسب المقاصد "  حصلالذّي العموم وهو الًستعمالّي: لًعتبار با عمومٌ  والثاّني:   
 1." وإن كان أصل الوضع على خلًف ذلك ئد بالقصد إليها،التّّ تقضي العواالاستعماليّة 

القياسيّ، مرجّحًا إيّاه عند تعارضه مع الاعتبار ، وهو الاعتبار الجديد الذّي أضافه الشّاطبيّ 
في ذلك على القاعدة المقرّرة في الأصول العربيّة، والتّّ تقضي بأنّ الأصل الاستعمالّي معتمدًا و 

 2إذا عارض الأصل القياسيّ كان الحكم للًستعمالّي.

ألفاظ تطلق " بأنّ العرب  :عموم الاعتبار الاستعمالّي، محتجًّا في ذلكفالشّاطبّي يراعي    
عليه معنى الكلًم خاصّةً، دون ما تدلّ عليه تلك ، مماّ يدلّ بحسب ما قصدت تعميمهالعموم 

؛ كما أنّّا أيضًا تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدلّ عليه في أصل الألفاظ بحسب الوضع الإفراديّ 
يدلّ مماّ إذ قد يستعمل المتكلّم لفظ عمومٍ  3؛" . وكلّ ذلك مماّ يدلّ عليه مقتضى الحالالوضع

 ؛في مقتضى العموم ولكنّه لا يقصد إدخال نفسه، على شمول نفسه وغيره بحسب الوضع
يقصد بالعموم صنفًا معيّ نًا مماّ وقد ه. ن دخل داري أكرمته، فالمتكلّم لا يقصد نفسَ كقوله: مَ 

كقوله: قاتلتُ الكفّار، فإنّّا المقصود دون غيره من الأصناف؛  ، يصلح اللّفظ له في أصل الوضع
غيرهم مَن لم يخطر بالبال. كما قد يقصد ذكر ن لقي منهم، فهم المقصودون باللّفظ العامّ دون مَ 

؛ كقولنا: فلًن يملك المشرق والمغرب، ه من ذكر البعض الجميعالبعض في لفظ العموم ومقصودُ 
 4والمراد أنهّ يملك جميع الأرض.

فلً يقال مثلًً: من دخل داري  فلً يصحّ استثناء هذه الأشياء بحسب اللّسان العربّي؛   
أنهّ يصحّ الاستثناء من ، ولا قاتلتُ الكفّار إلّا من لم ألق منهم، وإنّّا المعهود أكرمتهُ إلّا نفسي

                                                           

 .100، ص2، ج1مج المرجع السّابق،   1
 .100، ص2، ج1مج ينظر: المرجع نفسه،   2
 .102 - 100، ص2، ج1مج المرجع نفسه،   3
 .102، ص2، ج1مج ينظر: المرجع نفسه،   4
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م دخوله في حالة إذا لم يتُوهّ  مَن وهوغير المتكلّم ممنّ دخل الدّار، أو ممنّ لقيتُ من الكفّار، 
كون فيما يصحّ شمول اللّفظ المخرج منه له إنّّا ييُستثنَ؛ أي: " ما يقع في الوهم دخوله، وذلك 

بالاستعمال، إنّّا يعتبر  " أنّ العموم :-نصّ كما  -وحاصل ذلك  1حسب الاستعمال ".
 2ملًك البيان ".ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التّّ هي ووجوه الاستعمال كثيرةٌ، 

في أصل وضعه اللّغويّ قد يقبل التّخصيص، أمّا والذّي يتّتّب على هذا " أنّ النّظر إلى العامّ    
؛ لأنّ بالمساقات تعرف دلالات إذا نظر إليه في وضعه الاستعمالّي فلً يُتاج إلى تُصيصٍ 
فالاستعمال  (...) بالمعنى التّّكيبيّ الصّيغ، ولأنّ المعنى الإفراديّ قد لا يعُبأ به إذا اتّضح المراد 

مُشعرٌ ببيان المراد من وضع الصّيغ دون حاجةٍ إلى التّنصيص على مُخصّص يخرج منها ما هو 
 3".غير مقصود 

وإدراك مقاصد الشّارع وضرورة مراعاته في فهم النّصوص، ولكي يؤكّد على أهميّة السّياق    
عليه من الشّواهد، منها قوله ض ذلك من خلًل ما اعتُّ  راح يبُيّن وبيان صحّة ما تقرّر، منها، 

ينَ ءَامَن وا وَلَِْ يَ لْبِس وا ﴿تعالى:  " في الآية ورد  ظلمفلفظ " . [81الأنعام: ] ﴾إِيماَنََ مْ بِظ لْمٍ الذِّ
سياق فيقول معلّقًا على الآية: " فإنّ  ، لذلك فُهِم منه عموم ما دلّ عليه.نكرةً في سياق النّفي

الكلًم يدلّ على أنّ المراد بالظلّم أنواعُ الشّرك على الخصوص؛ فإنّ السّورة من أوّلها إلى آخرها 
، وهادمةٌ لقواعد الشّرك وما يليه. والذّي تقدّم قبل الآية قصّة إبراهيم عليه رةٌ لقواعد التّوحيدمقرِّ 

، وكان قد تقدّم والقمر والشّمسبالأدلةّ التّّ أظهرها لهم في الكوكب  هالسّلًم، في مُحاجّته لقوم
فبيّن  .[12الأنعام: ] ﴾افْتَّىَ عَلَى اِلله كَرذِباا أَوْ كَرذَّبَ بِِيَتهِِ ظْلَم  مَِّنْ وَمَنَ اَ ﴿قبل ذلك قوله: 

المعنيُّ بهما في سورة الأنعام إبطالًا أنهّ لا أحد أظلم ممنّ ارتكب هاتين الخلّتين، وظهر أنّّما 
                                                           

 .101، ص(1)، الهامش رقم: 2، ج1والكلًم لعبد الله دراز، المرجع السّابق، مج   1
 .101 - 102، ص2، ج1المرجع نفسه، مج   2
 .182الدّرس الدّلالي عند الإمام الشّاطبّي، مرجع سابق، ص، عبد الحميد. منهج العَلميّ    3
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بالحجّة، وتقريراً لمنزلتهما في المخالفة، وإيضاحًا للحقّ الذّي هو مُضادٌّ لهما، فكأنّ السّؤال إنّّا 
لحكمٍ شرعيٍّ بلفظٍ عامٍّ كان مظنّةً لِأن  هذا المعنى وأيضًا فإنّ ذلك ل مّا كان تقريراً ورد قبل تقرير 

عند نزول السّورة  كلّ ظلمٍ، دقّ أو جلّ، فلِأجل هذا سألوا، وكان ذلك منه العموم فييفُهم 
 1". وهي مكيّةٌ نزلت في أوّل الإسلًم قبل تقرير جميع كلياّت الأحكام

 حكايت الأحوال في قاعدة العامّ لً تأثير لمعارضة قضاي الأعيان و : لرّابعا طلبالم   

قاعدة العامِّ متّ ثبت قضايا الأعيان وحكايات الأحوال لا تُؤثرّ في معارضة نّ يرى الشّاطبّي أ   
، وأنّ ة في الوضوءى العمامعل - صلّى الله عليه وسلّم - هِ سحِ ثل مَ كمِ   وقضايا الأعيان عمومه.

مسح  -بالتّالي  -، ويكون ذلك لا يؤُثرّ في قاعدة العامِّ وهو وجوب مسح الرأّس في الوضوء
 المتمثّل في الجرح أو المرض بالرأّس المانع من مباشرة المسحالعمامة مُستثنًى بناءً على وجود العذر 

 والظرّوف أ في بعض - رضي الله عنهما -كتّك عثمان وعمر   حكايات الأحوال كما أنّ   عليه.
وجوب ك ،غير حكمهحُكمًا آخر خوف أن يعتقد الناّس فيه أمراً مشروعًا الخاصّة الأحوال 
 2بأمور، نوجزها فيما يلي:ويدلّل الشّاطبّي على ذلك  .مثلًً  الأضحيّة

الكلًم هنا هو في الأصول أنّ قاعدة العامّ مقطوعٌ بها بالفرض؛ وذلك بالنّظر إلى أنّ  أوّلَا:   
 القطعيّ.تأتى له معارضة لا تبينما قضايا الأعيان مظنونةٌ أو مُتوهّمةٌ. والمظنون الكليّة القطعيّة، 

بها وغير محتملةٍ؛ بناءً على استنادها إلى الأدلةّ القطعيّة، أنّ قاعدة العامّ مقطوعٌ  والثاّنيّ:   
اهرها، أو على غير ظفإنّّا محتملةٌ؛ وذلك بالنّظر إلى إمكانيّة أن تكون  بخلًف قضايا الأعيان

أن  -حينئذٍ  -، فلً يمكن صلذلك الأ منومستثناةٌ وهي مقتطعةٌ  ربّما تكون على ظاهرها
 .أن يكون ظاهره غير مقصودٍ  ا هو مظنونٌ أو مُحتملٌ الكليّة بمنبُطل قاعدة العامّ 

                                                           

 .102 - 103، المرجع السّابق، ص2، ج1الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج   1
 .233 - 232، ص2، ج1مج للتّفصيل في الأدلةّ والاستزادة أكثر، ينظر: المرجع نقسه،   2
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هي كليّاتٌ، في حين أنّ قضايا  القواعد المطرّدةقاعدة العامِّ قاعدة مُطرّدةٌ، و أنّ  :والثاّلث   
الكليّات؛ لذلك تبقى أحكام تنقض الأعيان هي قضايا جزئيّةٌ، ولا يمكن للجزئيّات أن 

 ، وإن لم يظهر فيها معنى الكليّات على الخصوص.الكليّات جاريةً في الجزئياّت

، فإنّ ذلك أنهّ لو افتّضنا مُعارضة قضايا الأعيان وحكايات الأحوال لقاعدة العامّ  :والرّابع   
وذلك في ، أو أن يعُمل بأحدهما دون الآخر، معًا أو يهُملًَ   معًا،إمّا أن يعُملًَ  ينبني عليه

الشأن عند وكذلك ، فيتّتّب على ذلك أنّ إعمالهما معًا باطلٌ  ؛بينهما موضع تصوّر المعارضة
للمعارضة فيما بين الظنّيّ والقطعيّ. وإعمال الجزئيّ دون الكليّ ترجيحٌ إعمالٌ  لأنهّإهمالهما؛ " 

يبق إلّا الوجه الراّبع، وهو إعمال الكليّ دون الجزئيّ  ، فلمله على الكليّ، وهو خلًف القاعدة
 1وهو المطلوب ".

بأخبار الآحاد وغيرها من الأمور أنّ تُصيص العموم  وأمّا عن تساؤلٍ أو إشكالٍ مفادهُ    
، وأنّ ما ذكُر هنا جارٍ فيها، فيلزم من ذلك إمّا بطلًن ما صحيحٌ عند الأصوليّينالمظنونة 

؟ !، ولكنّ ما قالوه صحيحٌ فلزم إذن إبطال هذه القاعدةبطلًن هذه القاعدةقالوه، وإمّا 
فيُجيبُ مزيلًً لهذا الغموض والتّساؤل بأنّ هذه القاعدة " إذا كانت كليّةً، ثّم ورد في شيءٍ 
مخصوصٍ وقضيّةٍ عينيّةٍ ما يقتضي بظاهره المعارضة في تلك القضيّة المخصوصة وحدها، مع 

فيكون هذا  2". ناها موافقًا لا مخالفًا، فلً إشكال في أن لا معارضة هناإمكان أن يكون مع
فمثل هذا لا  العموم إن لاق بالموضع الاطرّاح والإهمال.اعتبار ، أو موضع محلّ التّأويل لمن تأوّل

 3يؤُثرّ في صحّة الكليّة الثاّبتة، لاحتمال حَلِهِ على وجهٍ لا يخرم ذلك الأصل.
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المتمسّك  الفائدة وعظيم النّفع، وذلك عند بيان هذا الموضع كثيرأنّ  اطبيّ ثّم ليُجلي الشّ    
تها الجزئيّات وقضايا الأعيان؛ إذ إنهّ " إذا تمسّك بالكليّ كان له الخيرةَُ في إذا عارض بالكليّات

الكليّ، الخيرةَُ في الجزئيّ في حَلهِ على وجوهٍ كثيرةٍ، فإن تمسّك بالجزئيّ لم يُمكنهُ مع التّمسّك 
فثبت في حقّه المعارضة، ورمت به أيدي الإشكالات في مهاوٍ بعيدةٍ وهذا هو أصل الزيّغ 

 1للمتشابهات، وتشكّكٌ في القواطع المحكمات ". إتبّاعوالضّلًل في الدّين، لأنهّ 

ذهب يوبناءً على منهجه الاستقرائيّ، تأسيسًا على ما بيّنهُ وقرّره آنفًا، توثيقًا بما سبق، وو    
العموم وأُجريت على إنّّا وُضعت الشّريعة قواعد أنّ تأكيد إلى  - زهِ المتميّ  سِ  نَ فَ   وب -الشّاطبّي 

ضبط الخلق  لا على العموم التّامّ الكليّ؛ ذلك لأنهّ " ل مّا كان قصد الشّارعالأكثريّ،  العاديّ 
وكانت الشّريعة وكانت العوائد قد جرت بها سنّة الله أكثريةًّ لا عامّةً،  ،إلى القواعد العامّة

موضوعةً على مقتضى ذلك الوضع، كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم 
 2، لا على العموم الكليّ التّامّ الذّي لا يختلف عنه جزئيٌّ ما ".العاديّ 

علت على ذلك علًمة ، وجَ وُضعت في الشّريعة وضعًا عامًّا بالتّكاليف والتّّ مُمثّلًً لذلك    
 الغالبالأكثر و لأنّ العقل موجود في ؛ و به التّكليف المناطِ  البلوغ الذّي هو مظنّةٌ لوجود العقلِ 

رغم البلوغ، لكنّ  وقد يوجد نقصانهالعموم، فقد يوجد تمام العقل قبل البلوغ، التّمام و لا على 
مجرى  ، بل أجرى القواعدفلم يعتبر الشّارعُ تلك النّوادر العقل بالبلوغ.الغالب الأكثر هو اقتّان 

عُلّق الحدّ في شرب وكذلك  3.والكليّ  لا مجرى العموم التاّمّ الحقيقيّ  الأكثريّ  العاديّ  العموم
 الذّي لا يذُهبالقليل شرب الحدّ في  حفاظاً على العقل، وأُجري الخمر على نفس التّناول

 سبيل لتناول الكثير.العقل مجرى الكثير، وذلك اعتباراً في أنّ تناول القليل 
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الشّاطبّي إلى ضرورة " إجراء العمومات الشّرعيّة على مقتضى الأحكام العادية، من ليخلص    
 1يقتضيه الحكم فيه ".ما فيُعمل على ، إلّا إذا ظهر مُعارضٌ حيث هي مُنضبطةٌ بالمظنّات

أنّ القواعد العامّة إنّّا تنُزّل على العموم إلى في المسائل الشّرعيّة  ظرَ االنّ  -في الختام  -مُنبّ هًا و 
 موم التّامّ والكليّ.، لا على العوالأكثريّ  عاديال

 ببصوص السّ لخعموم اللفظ لً لعتبار الًمسألة  لخامس:ا طلبالم   

، وبأنّ النّصوص مسألة: العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص الأسباب «المذكّرة»صاحب  أورد   
هذه المسألة؛ معتبراً  العامّة الواردة على أسباب خاصّةٍ تكون أحكامها عامّةً، ثّم حرّر المقام في

أنّ العامّ الوارد على سببٍ خاصٍّ له ثلًث حالاتٍ: الأولى: أن يقتّن بما يدلّ على العموم فيعمّ 
. والثاّنية: أن [38المائدة: ] ﴾وَالسَّارِق  وَالسَّارقَِة  فاَقْطعَ وا أيَْدِيَ ه مَا﴿: قوله تعالى؛ كإجماعًا

د ونِ  كَ مِنخَالِصَةا لَّ ﴿ ؛ كقوله تعالى:يقتّن بما يدلّ على التّخصيص فيخصّ إجماعًا
والثاّلثة: ألّا يقتّن بدليلِ التّعميم ولا التّخصيص، والحقّ فيها أنّ . [30الأحزاب: ] ﴾الم ومِنِينَ 

 2لا بخصوص السّبب.اللّفظ العبرة بعموم 

: أنّ السّلف الصّالح بالرّغم من  همفادُ  سؤالًا أو إشكالًا  -كعادته  -فقد أورد  الشّاطبيّ  أمّا   
بعموم اللّفظ حتّّ وإن كان سياق  أخذوا، إلّا أنّّم كونّم عربًا، ومع معرفتهم بمقاصد الشّريعة

ب اللّفظ بحس لعموم اللّفظوفي هذا دليل على اعتبارهم على خلًف ذلك.  لاًّ االاستعمال د
 .الإفراديّ وإن عارضَهُ السّياق
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كان يتّخذ الخشن من الطعّام ويلبس المرقّع  -رضي الله عنه  -من ذلك: أنّ عمر بن الخطاّب    
، فقال: أخشى أن تعُجّل طيّباتي !قيل له: لو اتُّذت طعامًا ألين من هذافي خلًفته، فلمّا 

ت مْ طيَِّبَاتِك مْ ﴿لقوله تعالى:  نْ يَاأَذْهَب ْ  فقد أخذها عمرُ  .[10الأحقاف: ] ﴾في حَيَاتِك م  الد 
يقتضي أنّّا إنّّا نزلت في الكفّار  سياق الآيةمُستندًا في ترك الإسراف مطلقًا، بالرّغم من أنّ 

ينَ كَرفَر وا عَلَى ﴿ولذلك قال تعالى: الذّين رضُوا بالحياة الدّنيا من الآخرة.  وَيَ وْمَ ي  عْرَض  الذِّ
فالآية  ،[10الأحقاف: ] ﴾فاَليَ وْمَ تج ْزَوْنَ عَذَابَ الَ ونِ ﴿ثّم قال:  ،[10الأحقاف: ] ﴾النَّارِ 

ومثل هذا كثيٌر، وكلّه مبنيٌّ على القول باعتبار عموم اللّفظ لا  المؤمنين.بحالة غير لائقةٍ 
 1خصوص السّبب.

فيُجيب الشّاطبّي مُزيلًً لهذا الالتباس بأنّ: " السّلف الصّالح إنّّا جاءوا بذلك الفقه الحسن    
مقصودًا تعالى  بناءً على أمرٍ آخر غير راجعٍ إلى الصّيغ العموميّة؛ لأنّّم فهموا من كلًم الله

بأنّ الله تعالى إذا ذكر الكفّار وصفهم بسيِّئِ نّّم فقهوا لأ ذلك 2؛يفهمهُ الراّسخون في العلم "
ي دمَ حتّّ يقوم العبد على قَ أعمالهم، بينما إذا ذكر المؤمنين يصفهم بأحسن أعمالهم، وذلك 

وما أعُدّ لهم، اجتهد رجاء  لخوف والرّجاء بين هذين المقامين؛ فإذا تأمّل أوصاف أهل الإيمانا
بينما إذا رأى أوصاف أهل الكفر وما أعُدّ لهم، لحق بهم. إدراكهم، وفرّ من ذنوبه مخافة أن يُ 

فهو إذن بين الخوف والرّجاء من لا يلُحق بهم. كان يرجو أن وقعوا فيه، و خاف من الوقوع فيما 
، بحيث لو ذكُر الطرّفان لكان عنه جهة أنهّ يشتّك مع الفريقين في وصفٍ ما، وإن كان مسكوتاً 

 3أي: يتجاذبه الطرّفان ويأخذه كلٌّ منهما إلى جهته. الجانبيِن؛ الحائل بينهما مأخوذَ 
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كما يفهمه   المقصود من كلًم الله تعالىالمعنى فهموا ذلك قد  - إذن   -الصّالح فالسّلف    
، كما هو الدّاخل تحت العموم اللّفظيّ  من جهة محململوا ذلك ولم يُ ،الراّسخون في العلم

وفي ذلك: " بيانٌ وتقريرٌ لطريقة أخذ الجزئيّات الفقهيّة من الكليّات،  ظاهرٌ في آية الأحقاف.
زم أن يوُقف بها عند الحدّ الاستعمالّي في المقاصد الشّرعيّة، ولا يرجع بها إلى الوضع على وأنهّ يل

كانت في قصد الشّارع عامّةً ثّم خُصّصت، بل غرضهُم الإطلًق، وليس مقصودهم أنّ الآيات  
عمومًا ينظر فيه للوضع العربّي الإفراديّ، بل بيان أنّ عمومها ليس بحسب ما فهم السّائلُ 

 1الاستعمالّي بحسب مقاصد الشّارع في مثلهِ. وما يعُيُن عليه المقام وما يقتضيه الحالُ ".

قرّره في موضعٍ آخر؛ حينما اعتبر ما بينّهُ و مسار أو  ن مدارما قرّره الشّاطبّي هنا عولا يخرج    
إلّا ما خصّهُ الدّليل،  أنّ: " كلّ دليلٍ شرعيٍّ يُمكن أخذهُ كليًّا، وسواءٌ علينا أكان كليًّا أم جزئيًّا 

الي وبالتّ  2؛وأشباه ذلك " [30الأحزاب: ] ﴾الم ومِنِينَ د ونِ  كَ مِنخَالِصَةا لَّ ﴿كقوله تعالى: 
ومُدلّلًً على ذلك  3على جزئيٍّ فإنهّ يعتبر عامًّا ".فكلّ دليلٍ ولو كان لفظهُ غير عامٍّ كأن ورد "

ا فهو المطلوب. وإن كان جزئيًّا المستند إمّا أن يكون كليًّا أو جزئيًّا. فإن كان كليًّ  أنّ بالقول: " 
 4".ازلة، لا بحسب التّشريع في الأصلفبحسب النّ 

ق لْ ﴿ما ثبت من عموم التّشريع في الأصل؛ كقوله تعالى:  منها: 5بجملةٍ من الأدلةّ؛ومُحتجًّا    
يعاا ، وغير ذلك من النّصوص [238: عرافالأ] ﴾يَ أيَ  هَا النّاس  إِنّيِ رَس ول  اِلله إِليَْك مْ جََِ
؛ " إذ لا معنى له إلّا أصل شرعيّة القياسومنها:  الدّالةّ على أنّ الشّريعة جاءت لعامّة النّاس.
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أخذ الدّليل كليًّا جعل الخاصّ الصّيغة عامّ الصّيغة في المعنى. وهو معنى متّفقٌ عليه. ولو لم يكن 
هَا وَطَراا فَ لَمَّا قَضَى زيَْدٌ مِّ ﴿ومنها: أنّ الله تعالى قال:  1بإطلًقٍ لما ساغ ذلك ".  ﴾زَوَّجْنَاكَرهَان ْ

أو غيرهَ، ولكنّ الله لا صيغة له تقتضي عمومًا  نفسَه " التّزويج، فإنّ الآية [34الأحزاب: ]
لَقَدْ كَرانَ لَك مْ في ﴿ ولذلك قال: ﴾لِكَيْ لًَ ﴿تعالى بيّن أنهّ أمر به نبيّهُ لأجل التّأسّي. فقال: 

 2". [12الأحزاب: ] ﴾حَسَنَةٌ سْوَةٌ إِ رَس ولِ اِلله 

لم يُخرجه عن شمول "، فإنّ ذلك بأشياء -صلّى الله عليه وسلّم  - أنّ الله تعالى قد خصَّ نبيّهُ  معو    
العموم، وإن  مقصودةَ  . فغيرهُ أحقُّ أن تكون الأدلةّ بالنّسبة إليهالأدلةّ فيما سوى ذلك المستثنى

 3المطلقةُ تجري في الحكم مجرى العامّةِ ". عمومٍ. وهكذا الصّيغُ  لم يكن لها صيغُ 

حينما قرّر أنّ " الشّريعة بحسب  في المسألة التّاسعة؛ المقاصدالنّوع الراّبع من  وهذا ما أثبته في   
 بعضٌ دون بعضٍ،عامّةٌ؛ بمعنى أنهّ لا يختصّ بالخطاب بحكمٍ من أحكامها الطلّبيّة  المكلّفين كليّةٌ 

 4ولا يُاشى من الدّخول تحت أحكامها مكلّفٌ ألبتّةَ ".

صّصها الرّخص   العزائمعمومات  لسّادس:ا طلبالم     لً تُ 

 تحت الكليّ، من أولويةّ الكليّ على الجزئيّ، ومن اندراج الجزئيّ الشّاطبّي  انطلًقاً مماّ أكّده   
 القطعيّ الذّي لا يقبلوبأنّ العامّ  ؛واستنادًا إلى منهج الاستقراء الذّي اعتمده في مشروعه هذا

مُتجاوزاً لحدود الصّيغ  المستفاد من الاستقراءات الشّرعيّة تُصيصًا ولا احتمالًا، وهو ذلك العامّ 
 .اللّفظيّة، حتّّ يشمل الأمور المعنويةّ
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؛ مُبيّ نًا معنى كونّا كليّةً ابتداءً من الأحكام الكليّة ما شُرع بأنّّا: لعزيمة على تعريفه لوبناءً    
لا ببعض الأحوال دون و بأنّّا لا تُتصُّ ببعض المكلّفين من حيث هم مكلّفون دون بعضٍ، 

. مُمثّلًً لذلك بالصّلًة التّّ شُرعت على الإطلًق والعموم في كلّ شخصٍ وفي كلّ حالٍ و بعضٍ. 
حيٍّ في بالإضافة إلى ما شُرع لسببٍ مصل سائر شعائر الإسلًم الكليّة.في يجري نفس الأمر و 

إلى إقامة مصالح الدّارين، صّل به للتو  ما شُرعكذا المعاوضات، و  عقودالبيع وسائر ك الأصل؛
 1وبالجملة جميع كليّات الشّريعة.

، استثناءً من أصلٍ كليٍّ يقتضي المنع، مع الاقتصار "  :هيوأمّا الرّخصة ف    ما شُرع لعُذرٍ شاقٍّ
،  الأمر هذا أنّ مُوضّحًا  2". على مواضع الحاجة فيه فيه المشروع لعذرٍ مُستثنًى من أصلٍ كليٍّ

رض لها ذلك ؛ وإن عَ ، فلذلك لم تكن كليّاتٍ في الحكمأنّ الرّخص ليست بمشروعةٍ ابتداءً  بيانٌ 
لذلك بجواز القصر والفطر للمسافر، وبأنّ ذلك حصل بعد استقرار أحكام فبالعَرضِ؛ مُمثّلًً 
: " أنّ العزيمة راجعةٌ إلى أصلٍ كليٍّ -كما قال  -كلّه   والحاصل من ذلك الصّلًة والصّوم.

. والرّخصة راجعةٌ إلى جزئيٍّ مستثنًى من ذلك الأصل الكليّ ".  3ابتدائيٍّ

ئ الرأّي أنّ الرّخص كلّه، يقُرّر أنّ " عمومات العزائم وإن ظهر بباد  ذلكوتأسيسًا على    
تُصّصها فليست بمخصّصةٍ لها في الحقيقة، بل العزائم باقيةٌ على عمومها، وإن أطلق عليها أنّ 

بأنّ حقيقة الرّخصة إذا ومُستدلًا على ذلك  4خصّصتها فإطلًقٌ مجازيٌّ لا حقيقيٌّ ".الرّخص 
، فهي ليست برخصةٍ في الحقيقة؛ " إذ لم يُخاطب بالعزيمة من لا وقعت بالنّسبة إلى ما لا يطُاق
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ا لا دليل رفع التّكليف بمب 1بالعزيمة مرفوعٌ من الأصل ".يطُيقها، وإنّّا يقُال هنا إنّ الخطاب 
؛ كمن لا يطُيق القيام في وكيفيّةٍ مخالفةٍ للُأولى ،إلى هيئةٍ أخرى -بالتّالي  -العزيمة  ، فتنتقليطُاق

 ، وهو العزيمة عليه.ه الجلوس أو غيرهبل يصير فرض، فيصبح غير مخاطبٍ به. الصّلًة

 الرّخصة في حقّهمعنى يُصبح حينئذٍ ف؛ حقيقة الرّخصة بالنّسبة إلى ما يطُاق وأمّا إذا وقعت   
دلّلًً . مُ عنه فرض القيامأنهّ سقط  ، وليس معنى ذلكلً جناح عليه، فإلى الأخفّ  لٌ اأنهّ انتق

أو  الفرض على كمال العزيمة  نهّ أدّىفإمّا أن يقُال إ ؛ "قائمًا بأنهّ لو تكلّف الصّلًةعلى ذلك 
، فيه الصّحيحَ القادرَ من غير فرقٍ أن يقُال إنهّ لم يؤُدّه على كماله، إذ قد ساوى لا. فلً يصحّ 

فالتّفرقة بينهما تحكّمٌ من غير دليلٍ، فلً بدّ أنهّ أدّاه على كماله، وهو معنى كونه داخلًً تحت 
 2عموم الخطاب بالقيام ".

عن العمومات التّّ هي عزائم إذا رفُع الإثم  " أنّ تقرير ما استهلّ به، وهو وليخلص إلى    
من الأعذار، فأحكام تلك العزائم متوجّهةٌ على عمومها من غير تُصيصٍ، المخالف فيها لعذرٍ 

 3وإن أطُلق عليها أنّ الأعذار خصّصتها فعلى المجاز لا على الحقيقة ".
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 وّلخ  لاصة ال ف صل الأ

 

التّجديد في مباحث الأحكام الشّرعيّة وكذا منهج النّظر في جوانب  بيان تضمّن هذا الفصل   
حث؛ فبالنّسبة للأوّل منها فقد تناول ة مباوكان ذلك من خلًل خمسالأدلةّ عند الشّاطبّي، 

لمنحى تعريفًا وتقسيمًا وتوثيقًا له با ،جوانب التّجديد في مباحث المباح عند الشّاطبيّ 
 . ذا القسم من الأحكام الشّرعيّةالشّاطبّي به، مع بيان دواعي اهتمام يّ لمقاصدا

؛ مفهومًا مرتبة العفوالشّاطبّي في  تجديداتوأمّا المبحث الثاّني منها، فقد خُصّص لبيان    
طلب ل بيانهثّم  تحت هذه المرتبة.ا في الشّريعة، وكذا لضوابط ما يندرج نًا لمظانّّ اوبي وتأصيلًً 
 . مفهومًا وتأصيلًً  الكفاية

مباحث الأسباب والمسبّبات في المنهج فقد أفُرد لبيان بالنّسبة للمبحث الثاّلث وأمّا    
، ثمّ بيان تصرّف المكلّف توثيقه الصّلة بينها وبين المقاصد؛ وذلك من زاوية التّجديدي للشّاطبيّ 

الالتفات إلى ما ينبني على هذا كذا و  التفاته إلى المسبّبات أو تركه له، ومراتب ذلك.من جهة 
 المسبّبات أو عدمه.

؛ من منهج النّظر في الأدلةّ عند الشّاطبيّ منها، فقد خُصّص لتناول بيان ع وأمّا المبحث الراّب   
 اطبّي.ومن جهة القطعيّة أو الظنّيّة، وكذا بيان أقسامها إجمالًا عند الشّ حيث الكليّة والجزئيّة، 

موم مباحث العذا الفصل، فقد تناولت فيه بالبيان وأمّا ما جاء في المبحث الأخير من ه   
، وجريان وم العموم المعنويّ عندهتوضيح مفهمن خلًل والخصوص في منظور الشّاطبّي؛ 

بيان بالإضافة إلى  ،يان دلالة الصّيغ على العموم عند الشّاطبيّ وكذا بالعمومات على عمومها، 
ومسألة الاعتبار لعموم  في قاعدة العامّ، عدم تأثير قضايا الأعيان وحكايات الأحوالمسألة 

 اللّفظ لا لخصوص السّبب، وبأنّ عمومات العزائم لا تُُصّصها الرّخص.



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



عند الإمام الشّاطبّ ته مُتعلّقاوالاجتهاد و التّجديد في مباحث الأدلّة الشّرعيّة ..... ثاّني:الفصل ال  

 410 

 د:ــــتمهي   

ل من كتاب الأدلةّ للبحث فيه عن الأدلةّ على وجه بعد أن خصّ الشّاطبّي الطرّف الأوّ    
، جعل الطرّف الثاّنّي منه خاصًّا بالبحث في الأدلةّ على التّفصيل؛ حيث جمعها  الجملة أو إجمالًا
في: الكتاب، والسّنّة، والإجماع، والرأّي بما في ذلك القياس وغيره. مُعتبراا أنّ الكتاب والسّنّة هما 

اقتصر بحثهُ على النّظر فيهما  -ا انتهجه الأصوليّون قبله وخلافاا لم -لذلك الأصل لما سواهما، و 
 1دون سواهما. ثمّ إنّ القرآن بالنّسبة إليه هو كليّة الشّريعة وأصل الأدلةّ كلّها.

، بل اكتفى بالإشارة     ولم يجعل الشّاطبّي البحث في الإجماع والقياس بحثاا منفصلاًّ أو مُستقلاًّ
ثنايا موافقاته. ولأهميّة دليل الكتاب ومكانته في التّشريع، فقد تعرّض في بحثه له إلى  إليهما في

ما يتطلّبه منهج فهمه وتوظيفه، واضعاا لذلك جملة من الضّوابط التّّ يجب توفّرها للعلم به 
عزيز من جهة وتفسيره وتوظيفه. مُعتبراا أنّ السّنّة الشّريفة تأتي في المنزلة الثاّنيّة بعد الكتاب ال

الًعتبار والقوّة، ومن جهة أنّّا دليلٌ جزئيٌّ خادمٌ للكتاب، ومؤكّّدٌ لمحتواه، ومُقرّرٌ لما فيه، وأنّّا 
 صّلةٌ لما جاء به، وراجعةٌ إليه.مف

منه  بالدّراسة والبحث، إشارة ومٌتعلّقاته وضوابطه كما تميّز الشّاطبّي بإفراده لمبحث الًجتهاد   
ثاررته وتنشيطه، وعنوان وسيلةا لإو  ،لإعمال العقل آليةا  الموضوع وخطورته؛ إذ يعُدّ  هميّة هذاإلى أ

على حيويتّها ومنهجها التّجديديّ، من خلال  حركيّة هذه الشّريعة ومرونتها وخلودها، ودليلاا 
ر؛ مُسايرتها للأحداث والنّوازل، وإجابتها عن الإشكالًت والتّساؤلًت التّّ تثُار بين الحين والآخ

إيجاداا للحلول وتيسيراا للحياة، هذا من جهةٍ، ودفاعاا عن حياض الشّريعة وحدودها، ودفعاا 
 وهذا من جهةٍ أخرى. للشّبهات التّّ تُُاك وتنُسج ضدّها بين الحين والآخر،

                                                           

كان مجموع المسائل التّّ تناولها في هذا الطرّف: أربعاا وعشرين مسألة، بالإضافة إلى الفصول التّّ تضمّنتها بعض هذه   ـ 1
 المسائل؛ منها أربع عشرة مسألة بحث فيها دليل الكتاب، وعشرة مسائل خصّها للبحث في دليل السّنّة.
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بتقسيمه ده من خلال تفرّ  المتميّزة في هذا المبحث المهمّ  بصمة الشّاطبيّ  كما تتجلّى   
والذّي يعُرف بالًجتهاد التّنزيليّ أو التّطبيقيّ؛ مماّ دلّ  ،نوعٍ جديدٍ منهل هوبحث هبيانبو  ،للاجتهاد

الثاقب نظره المقاصديّ كذا و  .«فقه الواقع» لواعتباره على عقله الفيّاض، وفكره المبدع، 
 الًجتهاد الًستصلاحيّ أو المقاصديّ. أو مرتكزات العميق، ومن ثمَّ تناوله لآلياتو 

المجالًت، وخاصّةا المتعدّدة المتنوّعة الموضوعات و ثّم تقديمه لثروةٍ جليلةٍ من القواعد المقاصديةّ    
، وتعصمه من خصوصاا عموماا والمقاصديّ   تهد في عمليّة الًجتهاد  التّّ تعُيُن المجمنها تلك 

كموتمنعه من الوقوع في الضّلال والًنحراف عن سبالزلّل،  ه وأسراره، وتُُيلُ يل أحكام الشّارع وح 
يل  عن مقاصد الشّريعة وغاياتها، والتّّ تدفع بعمليّة الًجتهاد إلى تضيّيق هوّة بينه وبين الم

حفاظاا على المختلفة.  النّظر الخلاف، والتّقريب بين الآراء المتباينة، والتّوفيق بين وجهات
نيل حقوقه وأداء وتمكيناا له من صيرورة الحياة المنتظمة، وتيسيراا لظروف الإنسان وأحواله. 

ا له في أمانة استخلافه  في الأرض. مسؤوليّاته، وترشيدا

 ة التّالية:للمباحث الخمسالفصل متضمّناا هذا جاء  وتماشيًّا مع هذا المنحى   

 زيز كليّة الشّريعة ومنهج فهمهالمبحث الأوّل: الكتاب الع   

 ا في منظور الشّاطبّ وتوظيف   افهم  السّنّة النّبويةّ المبحث الثاّنّي:    

 وع التّجديديّ للإمام الشّاطبّ في المشر  مُتعلّقاتهالاجتهاد و : المبحث الثالث   

 عند الإمام الشّاطبّ المبحث الرّبع: الاجتهاد المقاصديّ ومرتكزاته    

 عند الإمام الشّاطبّ  ةالمقاصديّ  الجديد في القواعد :ام المبحث الخ   
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 لعزيز كليّة الشّريعة ومنهج فهمه: الكتاب االأوّل المبحث

 تمهيد:   

وأنّ تعريفه بالأحكام وباعتباره كليّة الشّريعة، في التّشريع،  لمكانة دليل الكتاب وأهميّته   
في بحثه له إلى ما يتطلّبه منهج فهمه وتوظيفه، الشّاطبّي فقد تعرّض الشّرعيّة هو تعريفٌ كليٌّ، 

ومبيـّناا المطلوب واضعاا لذلك جملة من الضّوابط التّّ يجب توفّرها للعلم به وتفسيره وتوظيفه. 
فهم النّصّ حدود وشروط مُوضّحاا و عند إعمال الرأّي في القرآن الكريم وما يقتضي ذلك، 

مُعتبراا أنّ السّنّة و يه في العلوم المضافة إلى القرآن الكريم. مُبرزاا رأالقرآنّي بين الظاّهر والباطن، 
الشّريفة تأتي في المنزلة الثاّنيّة بعد الكتاب العزيز من جهة الًعتبار والقوّة، ومن جهة أنّّا دليلٌ 

 .جزئيٌّ خادمٌ للكتاب، ومؤكّّدٌ لمحتواه، ومُقرّرٌ لما فيه، وأنّّا مفصّلةٌ لما جاء به، وراجعةٌ إليه

 الأوّل: الكتاب العزيز كليّة الشّريعة طلل الم   

نهّ قد تقرّر بأنّ الكتاب هو: بالتأّكيد على أ يستهلّ الشّاطبّي في بحثه لدليل الكتاب العزيز   
كليّة الشّريعة، وأنهّ عمدةُ الملّة، وينبوع الحكمة، وآية الرّسالة، ونور الأبصار والبصائر، وأنّ لً "

وبأنّ هذا كلّه لً يحتاج إلى  1".بغيره، ولً تمسّك بشيءٍ يُُالفهُ طريق إلى الله سواه، ولً نجاة 
يلزم على ذلك كلّه، فإنهّ تقريرٍ، ولً يعوزه استدلًلٌ عليه؛ لأنهّ معلوم من دين الأمّة. وبناءا 

وبالضّرورة لـمَن يرومُ الًطّلاع على كليّات الشّريعة، ويطمع في إدراك مقاصدها، ويطمح في 
اللّحاق بأهلها، " أن يتّخذه سميرهَُ وأنيسَهُ، وأن يجعله جليسَهُ على مرّ الأيّام واللّيالي، نظراا 

، لً اقتصاراا على أحدهما، فيوشك أن يفوز با لبغية، وأن يظفر بالطلّبة، ويجد نفسهُ من وعملاا
 2السّابقين وفي الرّعيل الأوّل ".
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لذلك من رام تُصيل العلم بالشّريعة فإنهّ يلزمه " العلم بكليّاتها المجموعة في القرآن، فهذا    
لأجل يمكّنه من تنزيلها على جزئياّتها. والعلم بالكليّات يلزم له العلم بالقرآن، وملازمته الدّائمة 
كم وحقائق لً تزال تستجدّ على النّاظرين فيه ".  1التّنبّه إلى ما فيه من معانٍ لً تنقض، وح 

لغاء، إلًّ أنّ ذلك لً يُُرجه عن  وبالرّغم من أنّ الكتاب كان مفحماا للفصحاء، مُعجزاا للب   
، وجارياًّ على أساليب كلام العرب، ومُيسّراا للفهم فيه عن الله تعالى،  كونه قد نزل بلسانٍ عربٍّ

بما أمر به، أو ما نّى عنه، ولكن بشرط تُقّق الدّربة في اللّسان العربّ. وبأنّ إعجازه مماّ تُدرك 
العقولُ معانيه؛ بحيث لو خرج إعجازه عن ذلك الحدّ، لأصبح خطابهم به من باب تكليف ما 

التّحدّي؛ ذلك لأنهّ إيرادٌ  لً يطُاق، وهو أمرٌ مرفوعٌ عن الأمّة. وهنا مكمن الإعجاز، وسرّ 
لكلامٍ من جنس كلام البشر، سواءٌ في اللّسان أو الأساليب أو المعاني، مفهوم وتُدركه العقول، 
ز، فذلك لً يمنع من  ولكن يعجز البشر على أن يأتوا بمثله، والعجيب أنهّ رغم وصفه بالمعج 

 2الوصول إلى فهمه، ولً يحول دون تعقّل معانيه.

 ط العلم بالقرآن الكريم وتفسيرهالثاّنيّ: ضواب طلل الم   

بالنّظر إلى التّصوّر الخاصّ للشّاطبّي والذّي يقضي بقطعيّة الدّليل أو أن يكون راجعاا إلى ما    
أن يكون المعنى الذّي يرُجع إليه قطعيًّا كذلك. وكون الدّلًلة  -بالتّالي  -هو قطعيّ؛ فإنهّ لً بدّ 
ني أنّ المعاني المتوصّل إليها محتملةٌ. وحتّّ نعُيّن المعنى الراّجح دون غيره، غير قطعيّةٍ، فذلك يع

فإنّ ذلك يحتاج إلى وجود مُرجّحٍ أو ما يدلّ على اعتبار ذلك المعنى المعتبر راجحاا، كما أنهّ لً 
راء. يصحُّ اعتبار ذلك المعنى إلًّ باستناده إلى معنىا قطعيٍّ يتُوصّل بالًستدلًل عليه بالًستق

ولأجل ذلك كلّه كان من الضّروريّ وجود منهجٍ متكاملٍ صحيحٍ لأجل تعيّين معاني نصوص 
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جملةٍ من الضّوابط للعلم بالقرآن الكريم وفهمه  وتفسيره ، ن الكريم، ولً بدّ كذلك من توفّر القرآ
 ومن ثمّ توظيفه. وهذه أهّمها:

: معرفة أسباب التنّزيل     أوّلا 

بالتّأكيد على ضرورة  وتفسيرهوعلمه يستهلّ الشّاطبّي في بيان ما يلزم لفهم القرآن الكريم    
معرفة أسباب التّنزيل. ومُستدلًًّ على ذلك: بأنّ " علم المعاني والبيان الذّي يعُرف به إعجاز 

ال: نظم القرآن، فضلاا عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنّّا مداره على معرفة مقتضيات الأحو 
مُعلّلاا ذلك  1حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاط ب، أو المخاطَب، أو الجميع "؛

بأنّ الكلام الواحد قد يُتلف فهمه بحسب حَالَين، وبحسب مُُاطبَين، وغير ذلك، كالًستفهام 
، فلفظه واحدٌ، ولكن يدخله معان أخر، كالتّقرير والتّوبيخ وغيرهما. ولً يدلّ على ا لمعنى مثلاا

المراد إلًّ الأمور الخارجة. ليُقرّر أنّ " معرفة الأسباب رافعةٌ لكلّ مشكلٍ في هذا النّمط، فهي 
 2من المهمّات في فهم الكتاب بلا بدّ؛ ومعنى معرفة السّبب هو معنى معرفة مقتضى الحال ".

ا على هذا الضّابط وقيمته: " أنّ الجهل بأ    سباب التّنزيل وُيضيف إلى استدلًله هذا مؤكّدا
حتّّ يقع الًختلاف، ت، ومُور دٌ للنّصوص الظاّهرة مورد الإجمال مُوقعٌ في الشّبه والإشكالً
ا في ذلك إلى بعض المواقف والرّوايات 3وذلك مظنّة وقوع النّزاع ". التّّ تبُيّن قيمة هذا  4مُستندا

الضّابط، وتُُلي أهميّته. وليخلص إلى أنّ " هذا شأن أسباب النّزول في التّعريف بمعاني المنزَّل، 
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بحيث لو فقُد ذكر السّبب لم يعُرف من المنزَّل معناه على الخصوص، دون تطرّق الًحتمالًت، 
 يكون العالم بها عالـماا بالقرآن الكريم.وأنّ هذا العلم هو من العلوم التّّ  1وتوجّه الإشكالًت ".

يانه مجرى التّاريخ، بل له فوائد وقد أخطأ مَن زعم أنهّ لً طائل من وراء هذا العلم؛ مُدّعيًّا جر    
م. ومنها: تخصيص الحكم به عند من جمةٌّ، منها: " معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحك

وهذا ما  2ومنها: الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال ". (...)يرى أنّ العبرة بخصوص السّبب 
الآية؛ فإنّ العلم بالسّبب يوُرث أكّده ابن تيميّة، بقوله: " ومعرفة سبب النّزول يعُين على فهم 

 3العلم بالمسبَّب ".

 لها ومجاري أحوالها وقت التنّزيلثانيًّا: معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعا   

إلى ضابط العلم بأسباب التّنزيل، يؤُكّد الشّاطبّي على ضرورة معرفة عادات العرب  بالإضافة   
في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها وقت نزول الوحي لمن رام العلم بهذا الكتاب العزيز وتفسيره 
 وفهمه؛ بحيث إذا انفرط هذا القيد سيقع المتعامل مع القرآن الكريم في الشّبه والإشكالًت التّّ 

يتعذّر الخروج منها إلًّ بوجود هذه المعرفة. والقرآن قد نزل بلسان العرب على الجملة، فطلبُ 
 4دالمقاص وهذا ما سبق وأن أكّده في قسمون من هذه الجهة على وجه الخصوص،فهمه إنّّا يك
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لك فإذا كان كذ (...)من ضرورة اتبّاع " معهود العرب في ألفاظها الخاصّة، وأساليب معانيها 
 1فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا التّّتيب ".

مُْ مِن﴿وقد ذكر جملةا من الأمثلة تعُين على فهم المقصود، منها: قوله تعالى:      يَخخافُونخ رخبَّه
، وأشباه ذلك. ثمّ [11الملك: ] ﴾في السهمخاءِ  ءخامِنتُم مهن﴿، وقوله: [52النّحل: ] ﴾فخـوْقِهِمْ 

بقوله: " إنّّا جرى على معتادهم في اتّخاذ الآلهة في الأرض، وإن كانوا مُقريّن علّق الشّاطبّي 
وتخصيصه، تنبيهاا على نفي ما ادّعوه في  ق  و  بإلهيّة الواحد الحقّ؛ فجاءت الآيات بتعيّين الفَ 

قْفُ خخره عخلخيْهِمُ السه فخ ﴿ الأرض، فلا يكون فيه دليلٌ على إثبات الجهة ألبتّة. ولذلك قال تعالى:
ر على هذا المجرى في سائر الآيات والأحاديث ".[21النّحل: ] ﴾فخـوْقِهِمْ  مِن  2. فتأمّلهُ واج 

 فالإحاطة بعادات العرب في أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم تعُين على فهم معاني الكتاب ومقاصده.

 اللّواحق أو السّوابق أو القرائنثالثًّا: مُراعاة سياق الكلام باعتبار    

في التّعامل مع الكتاب العزيز قصد فهم  على أمرٍ خطيٍر ذي بالٍ  -ههنا  - يؤُكّد الشّاطبيّ    
 وهو ضرورة مراعاة السّياق القرآني؛ مُعتبراا ألً وإدراك كليّاته ومعرفة مقاصده، ،معانيه وتفسيره

ردٌّ لها. أو  لًَ. أنّ " كلّ حكايةٍ وقعت في القرآن فلا يُلو أن يقع قبلها أو بعدها وهو الأكثر 
فإن  وقع ردٌّ فلا إشكال في بطلان ذلك المحكيّ وكذبه ؛ وإن  لم يقع معها ردٌّ فذلك دليلُ صحّة 

إِذْ قخالُوا مخا أخنْـزخلخ اُلله عخلخى بخشخرٍ مِنْ ﴿ومن أمثلة وقوع الردّ قوله تعالى:  3المحكيّ وصدق ه ".
 ﴾نْـزخلخ الكِتخابخ الذِّي جخاءخ بِهِ مُوسخىنخ اخ قُلْ مخ ﴿، فأعقب بقوله: [21الأنعام: ] ﴾شخيْءٍ 

 4. وأشباه ذلك موجودٌ بكثرة في القرآن الكريم.[21الأنعام: ]
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 -كما قال  -وأمّا في حالة إذا لم يقع الرّدُّ، فذلك ظاهرٌ أيضاا، ولكن الدّليل على صحّته    
، وتبياناا لكلّ  ، وبياناا ، وهداى، وبرهاناا من نفس الحكاية وإقرارها؛ ذلك لأنّ القرآن سّمي فرقاناا
شيءٍ. ليُقرّر بعد تأكيده لهذا الأصل أو هذه القاعدة بناءا على استقرائه للحكايات الواردة في 

فقد استدلّ جماعةٌ من القرآن الكريم، وبالنّظر إلى اطرّاد هذا الأصل واعتماد النّظاّر عليه، " 
قخالُوا لَخْ نخكُ مِنخ الـمُصخلِّينخ وخلَخْ نخكُ ﴿الأصوليّين على أنّ الكفّار مُُاطبون بالفروع، بقوله تعالى: 

ومن  1الآية؛ إذ لو كان قولهم باطلاا لردّ عنه حكايته ". [22 -23المدثرّ: ] ﴾مِسْكِينخ نُطْلعِمُ الْ 
لطيف ما أورده الشّاطبّي هنا بناء على هذا الأصل؛ استدلًله بأنّ أصحاب الكهف سبعةٌ 

لْبُـهُمْ سخ ﴿وثارمنهم كلبهم، وذلك حينما حكى القرآن قولهم:  مِنُـهُمْ كخ عخةٌ وخثاخ  [22الكهف: ] ﴾بـْ
ِِِمْ مخا قُلْ رخبِّ ﴿، بل قال: [22الكهف: ] ﴾رخجْْ ا بِالغخيْ ِ ﴿ لم يتُبعه بإبطالٍ، بقوله:  أخعْلخمُ بِعِده
وهكذا  2، فدلّ السّياق على صحّته دون القولين الأوّلين.[22الكهف: ] ﴾يخـعْلخمُهُمْ إِلاه قخلِيلٌ 

يحصل بتتبّع واستقراء مجاري القصص والحكايات في الكتاب العزيز معرفة مداخلها، وما هو 
 منها حقٌّ مماّ هو باطلٌ.

القاعدة أو هذا الأصل والضّابط للعلم بالقرآن وفهمه ، يؤُسّس الشّاطبّي وبناءا على هذا هذه    
لقاعدة أخرى لً تقلّ أهميّة عن الأولى، أو لضابطٍ آخر لً يقلُّ خطورة عن الأوّل، مدارهُ تعديل 
السّلوك، ومحوره التّأدّب بآداب القرآن، والتخلّق بأخلاق الكتاب. ألً وهو أصل بل ومنهج: 

لتّّهيب؛ وذلك أنهّ " إذا ورد في القرآن التّّغيب قارنه التّّهيب في لواحقه  أو سوابقه  التّّغيب وا
 3أو قرائنه  وبالعكس. وكذلك التّّجية مع التّخويف، وما يرجع إلى هذا المعنى مثلهُ ".
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فإذا حكى القرآن عن أهل الجنّة وأعمالهم ففي ذكرهم ترجيةٌ، بينما إذا حكى عن أهل النّار    
ر  في النّظر على هذا التّّتيب، يلُح  و  : " واج  أعمالهم ففي ذلك تخويفٌ. ليُقرّر هذا الأصل قائلاا

وقد يقع تغليب أحد  1لك وجهُ الأصل المنبَّه  عليه. ولولً الإطالة لبسط من ذلك كثيٌر ".
ه " لـمّا  ولكن وبالنّظر إلى أنّ  الطرّفين على الآخر بحسب المواطن، وباعتبار مقتضيات الأحوال.

كان جانب الإخلال من العباد أغلب كان جانب التّخويف أغلب؛ وذلك في مظانهّ الخاصّة 
حاملاا  2لً على الإطلاق، فإنهّ إذا لم يكن هنالك مظنّةُ هذا ولً هذا أتى الأمر معتدلًا ".

انب الإنسان على التوسّط والًعتدال؛ إذا ما مَال بسلوكه إلى طرف الًنحلال والمخالفة فج
الخوف عليه أقرب، أمّا إن غلب عليه طرف التّشديد والًحتياط فجانب الرّجاء إليه أقرب، 

 أصحابه. -السّلام الصّلاة و عليه  -مؤدّباا له بالتّّهيب تارةا وبالتّّغيب أخرى. وهكذا كان يؤدّب 

" فجميع ما تقدّم جارٍ على أنّ لكلّ موطنٍ ما ينُاسبهُ إنزال  -كما قرّر  -وإذا ثبت هذا    
القرآن إجراؤهُ على البشارة والنّذارة، وهو المقصود الأصليّ لً أنهّ أنزل لأحد الطرّفين دون الآخر 

وإذا كان ترتيب القرآن ومعاني آياته على هذا المنوال، فما على المكلّف إلًّ  3وهو المطلوب ".
 في العمل على وفق ذلك التّأديب. أن يكون نّجه
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  القرآن على التّوسّط والاعتدالرابع ا: تفسير   

أنّ أخذ تفسير القرآن على التّوسّط والًعتدال أمرٌ ضروريٌّ، وهو مذهب أكثر  يعتبر الشّاطبيّ    
 السّلف المتقدّمين، وعليه كان حالهم ونّجهم، ولذلك كانوا أفقه النّاس في العلم بالقرآن،

أو زان الًعتدال، سواءٌ إفراطاا وأعلمهم بمقاصده، وأدراَهم بأسراره وبواطنه. أمّا الخروج عن مي
تفريطاا، فذلك أمرٌ مذمومٌ؛ " فالذّين أخذوه على التّفريط قصّروا في فهم اللّسان الذّي جاء به، 

ى الإفراط أيضاا قصّروا والذّين أخذوه عل (...)وهو العربيّة، فما قاموا في تفهّم معانيه ولً قعدوا 
 1في فهم معانيه من جهةٍ أخرى ".

وبأنّّا " لً تقصد التّدقيقات في  وقد أكّد الشّاطبّي هذا المعنى عند بيانه لأمُيّة الشّريعة،    
عاني المركّبة. فما وراء ذلك إن  كلامها، ولً تعتبر ألفاظها كلّ الًعتبار إلًّ من جهة ما تُؤدّي الم

ى إدراك المعنى المقصود، كالمجاز القصد الثاّني، ومن جهة ما هو معيٌن علكان مقصوداا فب
لدرجة أنّ النّاظر فيه لً يحتاج إلى فكرٍ، فإن احتاج إلى ذلك فإنهّ يُرج  2والًستعارة والكناية ".

عن نّط الُحسن والبساطة إلى نّط القُبح والتّكلّف، وهذا كلّه ليس من كلام العرب، فلا يليق 
ن الكريم من باب الأو لى؛ لأنّ ذلك يشكّل حائلاا بين الإنسان وبين المقصود من بالقرآ

الخطاب، لغرض فهم معانيه، ومن ثّم التّعبّد بمقتضاه. والمؤكّد الذّي تقرّر عند أهل اللّغة ولً 
 ه فييرُتاب فيه أنّ " كلّ عاقلٍ يعلم أنّ مقصود الخطاب ليس هو التّفقّه في العبارة، بل التّفقّ 

ليخلص إلى أنّ الحاصل من ذلك كلّه " أنّ لكلّ علمٍ عدلًا وطرفاا  3". المعبّر عنه وما المراد به
 4إفراطاا وتفريطاا، والطرّفان هما المذمومان والوسط هو المحمود ".
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، ولً فائدة ترُجى من إحالة     ولكن وباعتبار أنّ مأخذ الوسط وهو العدل ربما يكون مجهولًا
لمتفهّم إلى المجهول. فكان لً بدّ من وجود ضابطٍ يُستند إليه ويعُوّل عليه في مأخذ المستمع أو ا

الفهم المبتغى. وضابط ذلك هو: أنهّ يلزم أن يكون على بال المستمع أو المتفهّم الًلتفات إلى 
أول الكلام وآخره، ولً ينظر في أوّله دون آخره، ولً في آخره دون أوّله، ذلك لأنّ سياقات 

علومٌ في علم المعاني والبيان؛ لام تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنّوازل، وكلّ هذا مالك
وإذ ذاك يحصل مقصود الشّارع في فهم المكلّف. فإن فرّق النّظر في أجزائه فلا يتوصّل به إلى "

كون باستثناء أن ي 1".ر على بعض أجزاء الكلام دون بعضٍ مُراده، فلا يصحّ الًقتصار في النّظ
ذلك في موطنٍ واحدٍ، وهو أن يكون النّظر في فهم الظاّهر بحسب اللّسان العربّ وما يقتضيه، 

 لً بحسب ما يقصده المتكلّم.

وكأنّ الشّاطبّي بتأكيده على هذا المعيار أو الضّابط يقرّر بأنّ " ما نحتاج إليه من ذلك ما    
أخواتها في قضيّةٍ أو قضايا. وما زاد أو نقص  يكون مُعيناا على فهم الجمل منفردةا ومنضمّةا إلى

وبتعبيٍر أدقّ فإنهّ لً  2عنه فإفراطٌ أو تفريطٌ. فهذا هو الضّابط الذّي نأخذه من مباحث اللّغة ".
بدّ من النّظر والربّط بين أوّل الكلام وآخره بحسب الًعتبارات؛ " فاعتبار جهة النّظم مثلاا في 

لًّ بعد استيفاء جميعها بالنّظر، فالًقتصار على بعضها فيه غير مفيدٍ السّورة لً يتمّ به فائدةٌ إ
غاية المقصود. كما أنّ الًقتصار على بعض الآية في استفادة حكمٍ ما لً يفُيد إلًّ بعد كمال 

 3النّظر في جميعها ".

ثّم يُحيلنا إلى تساؤلٍ مفاده النّظر إلى القرآن كلّه جملةا واحدةا، فهل ينُظر إليه على أنّ جميع    
سُوَره كلامٌ واحدٌ وذلك بحسب خطاب العباد، لً بحسبه في نفسه؟ فبالنّظر إلى ما تبيّن في علم 
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ا لً تعدّد فيه بوج هٍ ولً باعتبارٍ. وأمّا من الكلام، فإنّ كلام الله تعالى في نفسه يعتبر كلاماا واحدا
جهة أنهّ خطاب العباد تنزّلًا لما هو من معهودهم فيه، فهذا محلّ احتمال وتفصيل؛ إذ يصحّ في 
الًعتبار " أن يكون واحداا بالمعنى المتقدّم، أي يتوقّف فهم بعضه على بعضٍ بوجهٍ ما؛ وذلك 

أو الفهم إلًّ بتفسير موضع آخر  ناه حقّ أنهّ يتبيّن بعضه بعضاا، حتّّ إنّ كثيراا منه لً يفُهم مع
وبناء  1سورةٍ أخرى، ولأنّ كلّ منصوصٍ عليه فيه من أنواع الضّروريّات مثلاا مقيّد بالحاجيّات ".

على ذلك فإنّ بعضه متوقّفٌ على البعض الآخر للفهم، وما هو كذلك فلا محالة أنهّ كلامٌ 
 ه.واحدٌ، فكلّ القرآن إذن كلامٌ واحدٌ بهذا الوج

أن لً يكون كلاماا واحداا، وهو المعنى الأظهر فيه، : " -كما قال  -وقد يصحّ في الًعتبار    
فإنهّ أنُزل سُوَراا مفصولًا بينها معنىا وابتداءا، فقد كانوا يعرفون انقضاء السّورة وابتداء الأخرى 

في أوّل الكلام. وهكذا نزول أكثر الآيات التّّ نزلت على  ﴾بسم الله الرّحمن الرّحيم﴿بنزول 
 2وقائع وأسباب يعلم من إفرادها بالنّزول استقلال معناها للإفهام. وذلك لً إشكال فيه ".

وخلافاا لما قرّر الشّاطبّي، فإنّ المعتبر هنا هو الوجه الأوّل؛ أي أنهّ كلامٌ واحدٌ، ويتوقّف فهم    
" الظاّهر الذّي يصحّ التّعويل عليه. وأدلتّه فيه لً تنقض، وأمّا كونه نزل بعضه على بعضٍ، وهو 

سُوراا مفصولًا بعضها من بعضٍ ببسم الله الخ، فلا يقتضي استقلال بعضها عن بعضٍ بالمعنى 
إذا أُخذت كلّ سورة لوحدها ومن دون النّظر إلى ما ورد في  - وإلًّ كيف سيتأتّى لنا 3المراد ".
وأنّ كلاًّ منهما مبنيٌّ  -كما سيُقرّ ر لًحقاا  -اء المدنّي من القرآن على المكيّ منه بن -غيرها 

 بعضه الآخر.بعضه على 
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والملاحظ أنّ ما يؤُكّده الشّاطبّي هنا من ضابط التّوسّط والًعتدال في تفسير الكتاب العزيز    
ا عن ع قد الضّوابط المقرّرة سابقاا؛ إذ  الكلّ يُكمّل بعضهُ بعضاا؛ سواءٌ من وفهم ه  لً ينفصم أبدا

حيث مراعاة أسباب التّنزيل، أو من جهة اعتبار سياق الكلام، أو باعتبار ضرورة معرفة عادات 
 .العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها وقت التّنزيل

 اة اعتبار التّّتي  في التنّزيلخامس ا: مراع   

أنهّ ينبغي أن ينُزّل  -إضافةا إلى ما قرّره سابقاا  -لتمام فهم القرآن وتفسيره  يرى الشّاطبيّ    
القرآن المدنّي على المكيّ منه، وأن ينزّل المكيّ بعضه على بعضٍ، وكذلك الأمر بالنّسبة للمدنّي، 

ك بأنّ وذلك على حسب ترتيبه في التّنزيل، وإلًّ لما صحّ ذلك الفهم أو التّفسير. مُدلّلاا على ذل
" معنى الخطاب المدنّي في الغالب مبنيٌّ على المكيّ، كما أنّ المتأخّر من كلّ واحدٍ منهما مبنيٌّ 

مُؤسّساا ذلك على دليل الًستقراء؛ وذلك لً يكون إلًّ ببيان مجملٍ، أو  1على مُتقدّمه  ".
، أو تقيّيد مطلقٍ، أو تفصيل ما لم يفُصّل، أو تكميل ما لم يظهر تكميله.  تخصيص عامٍّ

ا على ذلك؛ باعتبارها جاءت مبنيّةا على السّابق لها من أحكامٍ     ومعتبراا أصل الشّريعة شاهدا
ومُصحّحةا لما وقع تُريفه، ومُصلحة لما أفُسد منها، ومكمّلةا  ،-عليه السّلام  -في شريعة إبراهيم 

لها، ومتمّمة لمكارم الأخلاق، وهكذا الأمر بالنّسبة لهذه الشّريعة في علاقة أجزائها بعضها مع 
وقد  بعضٍ. ومن الشّواهد أيضاا سورة الأنعام؛ " فإنّّا نزلت مبيّنةا لقواعد العقائد وأصول الدّين.

خرجّ العلماء منها قواعد التّوحيد التّّ صنّف فيها المتكلّمون، من أوّل إثبات واجب الوجود إلى 
فسورة الأنعام مشتملةٌ على الأصول والكليّات في الشّريعة، وهذا إذا ما نظُر  2إثبات الإمامة ".

 .«الموافقات»إليها بالنّظر الكليّ الأصولّي الذّي كان عليه مدار كتابه 
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ثمّ كان من أوّل ما أنزل من القرآن بعد الهجرة إلى المدينة المنوّرة سورة البقرة، وهي السّورة التّّ    
وبعد أن أورد تفاصيل ما بينّته سورة  1تقرّرت فيها قواعد التّقوى المبنيّة على قواعد سورة الأنعام.

وتأسيساا على ذلك فإنّ  البقرة من أفعال المكلّفين، وما تضمّنته من حفظ للكليّات الخمس.
من السّور، فيقول مُقرّراا لهذا  المتأخّر من المدنّي مبنّي على سابق ه، ونفس الأمر يجري مع المكيّ 

، كما كان غير الأنعام من المكيّ الضّابط: " فغيرها من السّور المدنيّة المتأخّرة عنها مبنيٌّ عليها
عضها مع بعضٍ في التّّتيب وجدتها  إلى سائر السّور بالمتأخّر عنها مبنيًّا عليها. وإذا تنزلّتَ 

هذا المعنى؛ فإنهّ من أسرار علوم كذلك، حذوَ القُذّة  بالقُذّة . فلا يغيبنَّ عن النّاظر في الكتاب 
 2التّفسير، وعلى حسب المعرفة به تُصل المعرفة بكلام ربهّ سبحانه ".

فهم الكتاب العزيز، ومفيدٌ للغاية في تفسير معانيه فاعتبار التّّتيب في النّزول مهمٌّ جدًّا في    
وإدراك أسراره ومقاصده. باعتبار أنّ كلّ فروع الشّريعة ترجع إلى كليّاتٍ، وكليّات الشّريعة هي 

 الأسبق في النّزول قبل فروعها وجزئياّتها.

 ا يقتضي إعماله في القرآن الكريمالثاّلث: الرّأي بين الذّمّ وم طلل الم   

إلى إعمال الرأّي في تفسير القرآن وفهم ه، ذكر الشّاطبّي أنّ هناك ما ورد في القرآن  بالنّسبة   
ما يدلّ على تركه وذمّه، كما ورد فيه أيضاا ما يقتضي إعماله. ثّم أورد أنّ القول فيه على 

مماّ  ضربين: أوّلهما: ما جرى على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسّنّة؛ أي أن يكون
وهذا الضّرب لً يمكن إهمال مثله بالنّسبة لعالٍم  3يحتمله النّصّ، وأن يكون راجعاا إلى مقطوعٍ به.

بهما؛ مُعلّلاا ذلك بأمورٍ منها: " أنّ الكتاب لً بدّ من القول فيه، ببيان معنى، واستنباط حكمٍ، 
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تقدّم، ووقائع الخلق تتجدّد،  وهذا مماّ لم يثبت ورود جميعه  عمّن 1وتفسير لفظٍ، وفهم مُرادٍ ".
والأحداث تتغيّر، فلا بدّ من الًجتهاد والقول في القرآن بما يليق، وإلًّ تتعطّل الأحكام كلّها أو 
جلّها إذا قيل بالتّوقّف عن إعمال الرأّي فيه. ومنها: " أنهّ لو كان كذلك للزم أن يكون الرّسول 

ومن  2كلّه بالتّوقيف، فلا يكون لأحدٍ فيه نظرٌ ولً قولٌ "،مُبيـّناا ذلك   -صلّى الله عليه وسلّم  -
المعلوم أنهّ عليه الصّلاة والسّلام لم يفعل ذلك، بل ترك الكثير مماّ يدُركه أرباب الًجتهاد 
باجتهادهم. ومنها: أنهّ لم يبلغنا عن الصّحابة شيءٌ من النّهيّ عن فعل ذلك، وهم أو لى النّاس 

هم، وبالرّغم من ذلك فقد عُلم أنّّم فسّروا القرآن على حسب ما بأخذ الًحتياط من غير 
 3فهموا، وإطلاق القول بالتّوقيف والمنع من الرأّي لً يصحّ.

بل إنّ الصّحابة قد اختلفوا في تفسير القرآن على وجوهٍ، " وليس كلّ ما قالوه سمعوه من    
اللّهمّ فقّهه في الدّين وعلّ مه  )بن عبّاس فقال: وإنّ النّبّي دعا لً ،-صلّى الله عليه وسلّم  -النّبّي 

 4. فإن كان التّأويل مسموعاا كالتّنزيل، فما فائدة تخصيصه بذلك "؟(التّأويل 

وأمّا الضّرب الثاّنّي: فهو الرأّي الجاري على مُالفة العربيّة أو مُالفة الأدلةّ الشّرعيّة، فهذا    
لأنهّ تقوّلٌ على الله بغير برهانٍ، فيرجع إلى الكذب على الرأّي مذمومٌ من دون إشكالٍ؛ ذلك " 

فالنّهي عن  5الله تعالى. وفي هذا القسم جاء من التّشديد في القول بالرأّي في القرآن ما جاء ".
 تفسير القرآن بهذا الضّرب من الرأّي المذموم إنّّا يُحمل على أحد وجهين: 
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، وإليه ميلٌ من طبعه وهواه، فيتأوّل القرآن على وف ق  " أحدهما: أن يكون له في الشّيء رأيٌّ    
رأيه وهواه، ليحتجَّ على تصحيح غرضه، ولو لم يكن له ذلك الرأّي والهوى لكان لً يلوح له من 

والوجه الثاّنّي: أن يُسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربيّة من غير  (...)القرآن ذلك المعنى 
فيما يتعلّق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة، وما فيه استظهارٍ بالسّماع والنّقل 

من الًختصار، والحذف والإضمار، والتّقديم والتّأخير، فمن لم يُحكم ظاهرَ التّفسير، وبادر إلى 
 1استنباط المعاني بمجرّد فهم العربيّة، كثرُ غلطهُ، ودخل في زمرة مَن فسّر القرآن بالرأّي ".

يُلص الشّاطبّي إلى ذكر بعض الأشياء التّّ تُستفاد من هذا الموضع، منها: ضرورة  ثمّ    
التّحفّظ من القول في الكتاب العزيز إلًّ إذا كان ذلك على بيّنةٍ، مذكّراا بأنّ النّاس في العلم 

 حاصراا القول بجواز ذلك 2بالأدوات المحتاج إليها في تفسير القرآن الكريم على ثلاث طبقات.
في الطبّقة الأولى، وتتمثّل في: " مَن بلغ في ذلك مبلغ الراّسخين، كالصّحابة والتّابعين ومَن 
يليهم. وهؤلًء قالوا مع التّوقّي والتّحفّظ، والهيبة والخوف من الهجوم. فنحن أولى بذلك منهم إن 

لنّظر في القرآن، ومنها: أنّ مَن ترك ا 3ظننّا بأنفسنا أنّا في العلم والفهم مثلهم. وهيهات ".
واعتمد على ما ورد عن المتقدّمين مع توكيل النّظر فيه إليهم، فمَن فعل ذلك لً يُلام. وبالرّغم 
من أنّ له سعةا في ذلك " إلًّ فيما لً بدّ منه وعلى حكم الضّرورة، فإنّ النّظر فيه يُشبه النّظر في 

رآن أشدّ؛ لأنّ القياس يرجع إلى النّظر، بل إنّ القول في الق 4القياس كما هو مذكورٌ في بابه ".
 بينما القرآن يرجع إلى شرح مراد الله تعالى، وما يعني بكلامه المنزّل، وهذا عظيم الخطر.

                                                           

. 5 - 2، المرجع السّابق، ص2. جامع الأصول في أحاديث الرّسول، جه(121ت: )ابن الأثير، مجد الدّين الجزَريّ  ـ 1
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من  -يُجزم به أو يُحمّل  -ل ـين تهي إلى التّنبيه بالقول: " فعلى كلّ تقديرٍ لًبدّ في كلّ قولٍ    
 ، فلا بدّ في  1ودخل صاحبهُ تُت أهل الرأّي المذموم ".شاهدٍ يشهد لأصله، وإلًّ كان باطلاا

، وذلك " ليتُقّى به مواضع الغلط، ثّم بعد ذلك يتّسع  ظاهر التّفسير من النّقل والسّماع أوّلًا
الفهم والًستنباط، والغرائب التّّ لً تفُهم إلًّ بالسّماع كثيرةٌ، ولً مطمع في الوصول إلى الباطن 

 2قبل إحكام الظاّهر ".

 القرآنيّ بين الظاّهر والباطن الرّابع: فهم النّصّ  طلل الم   

وهو أنهّ لً مطمح في الوصول إلى الباطن قبل التّمكّن من  انطلاقاا من آخر كلامٍ سيق،   
وربطاا بما سبق وأن قرّره الشّاطبّي من كون الرأّي المقبول في تفسير الكتاب  إحكام الظاّهر،

شرطين؛ أوّلهما: أن يكون جارياًّ على موافقة كلام العرب؛ أي أن  العزيز هو الذّي توفّر على
يكون مماّ يحتمله النّصّ. والثاّني: أن يكون موافقاا للكتاب والسّنّة؛ أي أن يكون راجعاا إلى 

إلى الكلام عن الظاّهر والباطن في تفسير  -بعد ذلك وفي موضعٍ آخر  -مقطوعٍ به. لينتقل 
هو الذّي  - أي: موافقة كلام العرب -القرآن الكريم؛ معتبراا أنّ الرأّي المستوفي للشّرط الأوّل 

يُسمّى: الظاّهر. بينما الرأّي الذّي استوفى الشّرطين معاا، هو ما يُسمّيه: الباطن، وهو الغاية التّّ 
 لكتاب العزيز وتفسيره وفهمه .م بايرُاد الوصول إليها في العل

معتبراا بأن هذا الكلام  3يقول الشّاطبّي: " من النّاس من زعم أنّ للقرآن ظاهراا وباطناا ".   
هو الفهم عن الله لمراده. فالله  يصحّ بمعنى معيّنٍ، وهو أنّ الظاّهر هو ظاهر التّلاوة، بينما الباطن

ءِ فخمخالِ ﴿تعالى حينما قال:  ، أي لً [22النّساء: ]؟ ﴾القخوْمِ لاخ يخكخادُون يخـفْقخهُونخ حخدِيث ا هخؤُلاخ
يفهمون عن الله مراده من الخطاب، ولم يقصد أنّّم لً يفهمون نفس الكلام؛ لأنهّ منزّلٌ 
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بلسانّم، غير أنّّم لم يحظوا بفهم شيءٍ آخر وهو مراد الله من الكلام؛ بحيث " إذا حصل التّدبرّ 
القرآن اختلافٌ ألبتّة. فهذا الوجه الذّي من جهته يفُهم الًتفّاق وينزاح الًختلاف لم يوُجد في 

 والتّدبرّ إنّّا يحصل لمن التفت إلى مقاصد القرآن ومراميه. 1هو الباطن المشار إليه ".

أنّ المراد بالظاّهر هو المفهوم العربّ، والباطن هو مراد الله : " -كما قال  -وحاصل ذلك    
ما فسّر فصحيحٌ ولً نزاع فيه.  2من كلامه وخطابه، فإن كان مراد من أطلق هذه العبارة تعالى

 3وإن أرادوا غير ذلك فهو إثبات أمرٍ زائدٍ على ما كان معلوماا عند الصّحابة ومن بعدهم ".
 ثبت هذا الزّعم والًدّعاء.من دليلٍ قطعيٍّ يُ  - حينئذٍ  -فلا بدّ 

ومن الأمثلة التّّ أوردها الشّاطبّي لبيان هذا الذّي ذهب إليه، أنهّ لـمّا نزل قوله تعالى:    
. فَرحَ الصّحابة وبكى عمر، وقال: ما بعد الكمال [3المائدة: ]﴾اليـخوْمخ أخكْمخلْتُ لخكُمْ دِينخكُمْ ﴿

 4 أحداا وماانين يوماا.إلًّ النّقصان، مُستشعراا نعيَهُ عليه الصّلاة والسّلام. فما عاش بعدها إلًّ 
وبعد ذكره لتلك الأمثلة يتُوّج ذلك بقوله: " فاعلم أنّ الله تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قومٍ 
فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمر، وعدم اعتبارهم للمراد منه، وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد 

 5الله من خطابه، وهو باطنهُ ".

" ما كان من المعاني العربيّة التّّ لً ينبني فهم القرآن إلًّ عليها فهو  فالظاّهر عنده هو كلّ    
بينما  6داخلٌ تُت الظاّهر. فالمسائل البيانيّة والمنازع البلاغيّة لً معدل بها عن ظاهر القرآن ".
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هو " كلّ ما كان من المعاني التّّ تقتضي تُقيق المخاطب بوصف  - كما قال -الباطن 
 1العبوديةّ، والإقرار لله بالربّوبيّة، فذلك هو الباطن المراد والمقصود الذّي أنزل القرآن لأجله ".

وبعد أن أورد مجموعةا من الشّواهد والأمثلة، أبان عن فقهه العميق، ورسوخ قدمه في أصول    
علوّ شأنه في مقاصد القرآن الكريم خاصّةا والشّريعة عامّةا، مُعالجاا لحال  الفقه، وأفصح عن

مجتمعه الذّي استشرت فيه البدع، واستحكمت فيه الضّلالًت، فنبّه إلى أنّ هذا موردٌ لأهل 
، ومحلٌّ لأصحاب الأهواء، وموضعٌ للمبتدعين، فقال محذّراا: " وتُري هنا مسائل الح يل   الحيل 

ا المعنى؛ لأنّ مَن فه م باطن ما خوطب به لم يحتل  على أحكام الله حتّّ ينال منها أمثلةا لهذ
بالتّبديل والتّغيّير، ومَن وقف مع مجرّد الظاّهر غير ملتفتٍ إلى المعنى المقصود اقتحم هذه 
المتاهات البعيدة. وكذلك تُري مسائل المبتدعة أمثلةا أيضاا، وهم الذّين يتبّعون ما تشابه من 

 2الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ".

ولذلك اعتبر انتحال الباطنيّة في كتاب الله تعالى مماّ ليس من صُلب العلم ولً من مُلحه ، من    
حيث " إخراجه عن ظاهره؛ وأنّ المقصود وراء هذا الظاّهر، ولً سبيل إلى نيله  بعقلٍ ولً نظرٍ؛ 

ا لذلك الإمام، واستنادهم وإنّّا ينُال من الإمام المعصوم تقلي  علم إلى - في جملةٍ من دعاويهم -دا
الحروف، وعلم النّجوم. ولقد اتّسع الخرق في الأزمنة المتأخّرة على الراّقع، فكثرت الدّعاوى على 

 3الشّريعة بأمثال ما ادَّعاه الباطنيّة، حتّّ آل ذلك إلى ما لً يعُقل على حالٍ ".

                                                           

 .222، ص1، ج2المرجع السّابق، مج ـ 1
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درجة الزيّغ عن الصّراط المستقيم والميل عنه إنّّا ترجع في حقيقتها إلى  أنّ  - إجمالًا  -مُعتبراا    
مقدار ما يفوت الإنسان من الًستيعاب لباطن القرآن فهماا وعلماا. في حين أنّ كلّ من أصاب 

 1الحقّ وصادف الصّواب إنّّا كان ذلك على مقدار ما تُصّل له من فهمٍ لباطن القرآن الكريم.

لً يتُحصّل فهمهُ إلًّ بعد فهم الظاّهر؛ لأنهّ لً  - وهو المعنى المراد -لباطن ولكنّ هذا ا   
مطمح في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاّهر، " ومَن ادّعى فهم أسرار القرآن، ولم يحكم 

حتّّ وإن كان  2التّفسير الظاّهر، فهو كمَن ادّعى البلوغ في صدر البيت قبل أن يُجاوز الباب ".
هذا الباطن غير قطعيٍّ عند مَن حاول فهم مراد الله تعالى من الخطاب، فإنهّ حتماا مماّ يحتملهُ 
الظاّهرُ أو يقتضيه؛ لأنّ " كون الظاّهر هو المفهوم العربّ مجرّداا لً إشكال فيه؛ لأنّ الموالف 

" كلّ معنىا  :- كما قال -حاصل ذلك و  3والمخالف اتفّقوا على أنهّ منزّلٌ بلسانٍ عربٍّ مبيٍن ".
مستنبطٍ من القرآن غير جارٍ على اللّسان العربّ فليس من علوم القرآن في شيءٍ، لً مماّ يُستفاد 

 4منه، ولً مماّ يُستفاد به ".

سفته في إعمال الدّليل، من ضرورة  وهكذا نجد الشّاطبّي دائم الوفاء لمنهجه، ولً يحيد عن فل   
، فكذلك حال الباطن هنا  كونه قطعيًّا لً بدّ أن ؛ إذ - في تصوّره -أو راجعاا إلى معنىا قطعيٍّ

. ولذا يقرّرُ  بما قد تقرّر في القسم الأوّل من  موثّـقاا ذلك  -يكون قطعيًّا أو راجعاا إلى قطعيٍّ
اجعٌ إلى مقطوعٍ به، وأعلى مراجع " أنّ كلّ دليلٍ شرعيٍّ فإمّا مقطوعٌ به أو ر  -كتاب الأدّلة 

 5المقطوع به القرآن الكريم، فهو أوّل مرجوعٍ إليه ".
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فقد تبيّن كون الباطن هو المقصود من الخطاب والمراد منه، وظهر ذلك ولكن بشرطين؛    
أحدهما: " أن يصحّ على مقتضى الظاّهر المقرّر في لسان العرب، ويجري على المقاصد العربيّة. 

 1والثاّني: أن يكون له شاهدٌ نصًّا أو ظاهراا في محلٍّ آخر يشهد لصحّته من غير مُعارضٍ "؛
بحيث إذا لم يكن له شاهدٌ يشهد له في موضعٍ آخر، أو كان له مُعارضٌ، فمن شأنه أن يُصبح 

 2العلم.من الدّعاوى المجرّدة التّّ تُدّعى على القرآن، وهي غير مقبولةٍ باتفّاق أهل  -حينذاك  -

وينقل لنا الشّاطبّي بعض التّفاسير التّّ وقعت في القرآن الكريم، واصفاا إيّاها بأنّّا مُشكلة؛    
بحيث يمكن أن تكون من قبيل الباطن الباطل، أو أن تكون من قبيل الباطن الصّحيح، وقد 

عد ذكره لتلك إلى السّلف الصّالح. وب -كما قال  -نُسبت إلى أهل العلم، وربّما نُسب بعضها 
المرويّات مع تعليقه عليها،خلص إلى القول: " وهذا كلّه إن صحّ نقلهُ خارجٌ عمّا تفهمهُ 

 3العربُ، ودعوى ما لً دليل عليه في مراد الله بكلامه ".

ا؛ حيث يربط هذا الأمر بأصلٍ مسلّمٍ      به ما يتبيّن  -كما سماّه  -ولً يذهب الشّاطبّي بنا بعيدا
الكلام عن الًعتبارات القرآنيّة الظاّهرة للبصائر، والواردة على  ، وهولقبيلجاء من هذا ا

القلوب، والتّّ إذا صحّت على كمال شروطها فهي على ضربين؛ " أحدهما: ما يكون أصل 
انفجاره من القرآن، ويتبعهُ سائر الموجودات، فإنّ الًعتبار الصّحيح في الجملة هو الذّي يُرق 

ان من غير توقّفٍ، فإن توقّف فهو غير صحيحٍ أو غير كاملٍ، نورُ البصيرة فيه حُجبَ الأكو 
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حسبما بيّنهُ أهل التّحقيق بالسّلوك. والثاّني: ما يكون أصل انفجاره من الموجودات جزئيّها أو  
 1كليّها، ويتبعهُ الًعتبار في القرآن ".

باطن القرآن من دون مُعتبراا أنّ الأوّل منهما هو الًعتبار الصّحيح، وهو معتّفٌ به في فهم    
أيّ إشكالٍ؛ " لأنّ فهم القرآن إنّّا يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن، وهو الهداية 

 (...)التّامّة على ما يليق بكلّ واحدٍ من المكلّفين، وبحسب التّكاليف وأحوالها، لً بإطلاقٍ 
 به على تقليدٍ أو اجتهادٍ، فلا ولأنّ الًعتبار القرآنّي قلّما يجده إلًّ من كان من أهله عملاا 

وأمّا الثاّنّي فقد رأى فيه لزوم وضرورة التّوقّف عن  2يُرجون عند الًعتبار فيه عن حدوده  ".
الًعتداد به في فهم باطن القرآن الكريم، وأنّ " أخذه على إطلاقه فيه ممتنعٌ، لأنهّ بخلاف 

طالباا ممنّ يرغب في المزيد من التبيّن  3آن ".الأوّل، فلا يصحّ إطلاق القول باعتباره في فهم القر 
، «جواهر القرآن»وفي:  «مشكاة الأنوار»والتّحقّق أن يتأمّل في الأمثلة التّّ أوردها الغزالّي في: 

 4.«الإحياء»وفي: كتاب الشّكر من 

 لقرآن الكليّ بالأحكام الشّرعيّةالخام : تعريف ا طلل الم   

القرآن الكريم بالأحكام الشّرعيّة أكثره كليٌّ وليس جزئيًّا، ولً يمكن  أنّ تعريف يعتبر الشّاطبيّ    
اعد كليّة تنطوي على ما تُتها من تصوّر ذلك إلًّ بتصوّر أنّ مجموع ما فيه هو عبارةٌ عن قو 

أكثره  »جزئيّاتٍ عديدةٍ، حتّّ وإن لم يرد في القرآن ما ينصّ عليها بعَي نها. ووصفُ ذلك بأنّ 
يتة أو الخمر أو الخنزير أو نحو ني ذلك أنّ القرآن لً ينصّ على الجزئيّات، كتحريم الملً يع «كليٌّ 

ذلك، فهي إمّا جزئيّاتٌ قطعيّةٌ؛ بحيث تضافرت معها العديد من الجزئيّات في نفس معناها إلى 
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أن صارت كليّةا، أو أنّّا جزئيّات ترجع إلى أصول قطعيّةٍ؛ ولذلك عبّر عنها بقوله: " وحيث 
باستثناء ما دلّ الدّليل على  1اء جزئياا فمأخذه على الكليّة، إمّا بالًعتبار أو بمعنى الأصل ".ج

 .-صلّى الله عليه وسلّم  -خصوصيّته، كخصائص النّبّي 

فالمراد بوص ف القرآن بالكليّة في تعريفه للأحكام الشّرعيّة هو " أنهّ لً يُتصّ بشخصٍ دون    
حالٍ، ولً زمانٍ دون آخر، وأيضاا ليس مفصّلاا مُستوعباا لشروط وأركان آخر، ولً بحالٍ دون 

لذلك فالقرآن رغم اختصاره فهو جامعٌ، " ولً يكون  2وموانع ما يطُلب أو ما ينُهى عنه ".
أي بتمام نزول القرآن  3جامعاا إلًّ والمجموع فيه أمورٌ كليّاتٌ؛ لأنّ الشّريعة تّمت بتمام نزوله "؛

ا أنّ الشّريعة ترجع إلى كليّات معنويةّ، وهي: الضّروريّات والحاجيّات والتّحسينات الكريم. كم
مع مكمّل كلّ  واحدٍ منها، وبالنّظر إلى تلك الكليّات سنجدها مُتضمَّنةا في القرآن الكريم على 

تلك كليًّا، أنّ من علامات  يعتبر -بعد الًستقراء  -الكمال. والدّليل على أنّ القرآن الكريم 
تها وكثرة الكليّة أنهّ محتاجٌ إلى بيانٍ، والسّنّة النّبويةّ هي البيان للقرآن الكريم بالرّغم من كثر 

 مسائلها.

كما أنّ جميع الأدلةّ الخارجة عن القرآن الكريم وهي السّنّة والإجماع والقياس وغيرها، إنّّا    
 -كما قال  -عدّها النّاس  نشأت عن القرآن وتفرّعت عنه. بدليل أنّ هناك بعض الآيات

النّساء: ] ﴾لتِخحْكُمخ بخيْنخ النهاسِ بِخا أخرخاكخ اللهُ ﴿إلى تلك الأدلةّ؛ منها: أنّ قوله تعالى:  إشاراتٍ 
كُمُ الرهسُولُ فخخُذُوهُ ﴿متضمّنٌ لدليل القياس. وأنّ قوله تعالى:  [125  [2الحشر: ] ﴾وخمخا ءخاتَخ

متضمّنٌ  [115النّساء: ] ﴾وخيخـتهبِعْ غخيْرخ سخبِيلِ الموُمِنِينخ ﴿قوله تعالى: مُتضمّنٌ لدليل السّنّة. وأنّ 
 لدليل الإجماع.
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ولأنّ القرآن الكريم كليٌّ محتاجٌ إلى بيانٍ، ينبّه الشّاطبّي إلى عدم الًقتصار عليه ويوجّهنا إلى    
: " فعلى هذا لً ينبغي في الًستنباط من  القرآن الًقتصار عليه دون منهج الًستنباط منه، قائلاا

مُعلّلاا ذلك بأنهّ مادام كليًّا وفيه أمورٌ كليّةٌ، مثلما هو  1النّظر في شرحه وبيانه وهو السّنّة "؛
الحال في الصّلاة والزكّاة والحجّ ونحو ذلك، فلا محيص عن النّظر في بيانه. فإن ضاق عليه 

لح، " فإنّّم أعرف به من غيرهم، وإلًّ فمطلق المسلك وأعوزته السّنّة نظر في تفسير السّلف الصّا
 2الفهم العربّ لـمَن تُصّله يكفي فيما أعوز من ذلك ".

" بيانُ كلّ شيءٍ على ذلك  تعريفه بالأحكام الشّرعيّة، ففيه وباعتبار أنّ أكثر القرآن كليٌّ في   
ولً توجد  3لً يعوزه منها شيءٌ ".التّّتيب المتقدّم؛ فالعالم به على التّحقيق عالمٌ بجملة الشّريعة، و 

" فليست تنزلُ بأحدٍ  :ه(222ت: ) الشّافعيّ في غيره زيادةٌ عليه. وفي سياق هذا المعنى يقول 
 4من أهل دين الله نازلةٌ إلًّ وفي كتاب الله الدّليلُ على سبيل الهدُى فيها ".

النّصوص القرآنيّة ومن الأحاديث الشّاطبّي على هذا المعنى بأدلةٍّ من  5وبعد أن استدلّ    
والآثارر المؤذنة بذلك، وكذا من التّجربة الدّالةّ على " أنهّ لً أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في 

 6مسألةٍ إلًّ وجد لها فيه أصلاا ".

وبعد أن أردف بذكر بعض نوادر الًستدلًل القرآنّي كما وصفها؛ مثل: " ما نقُل عن عليٍّ    
ثوُنخ ﴿أنهّ قال: الحمل ستّة أشهرٍ انتزاعاا من قوله تعالى:  -عنه رضي الله  - وخحَخْلُهُ وخفِصخالهُُ ثخلاخ
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. واستنباط [12لقمان: ] ﴾وخفِصخالهُُ في عخامخيْنِ ﴿مع قوله تعالى:  [15الأحقاف: ] ﴾شخهْر ا
وخالذِّينخ جخاءُو ﴿ مالك بن أنس أنّ من سبَّ الصّحابة فلا حظّ له في الفيء، من قوله تعالى:

وغيرها من النّوادر التّّ ذكرها،  1". !الآية [12الحشر: ] ﴾بخـعْدِهِمْ يخـقُولُونخ رخبهـنخا اغْفِرْ لخنخا مِن
 ظراا.وقال عن بعضها أنّ فيه ن

ليخلص بعد ذلك كلّه إلى القول: " وعلى هذا لً بدّ في كلّ مسألةٍ يرُاد تُصيل علمها على    
يلُتفت إلى أصلها في القرآن؛ فإن وُجدت منصوصاا على عينها أو ذكُر نوعها أكمل الوجوه أن 

على اعتبار أنّ القرآن الكريم هو أعلى  2أو جنسها فذاك. وإلًّ فمراتب النّظر فيها متعدّدةٌ ".
مراجع المقطوع به، فهو أوّل ما يرُجع إليه من الأدلةّ، ولأنهّ قد تقرّر أنّ كلّ دليلٍ شرعيٍّ فإمّا 

 مقطوع به أو راجعٌ إلى مقطوعٍ به.

 لعلوم المضافة إلى القرآن الكريمالسادس: رأي الشّاطبّ في ا طلل الم   

الشّاطبّي أنّ العلوم المضافة إلى القرآن الكريم تنقسم إلى أقسام؛ فالقسم الأوّل منها: يعُدّ  يرى   
كعلوم ة مراد الله تعالى منه؛  معرف " كالأداة لفهمه  واستخراج ما فيه من الفوائد، والـمُعين على

وعلم  3اللّغة العربيّة التّّ لً بدّ منها وعلم القراءات، والنّاسخ والمنسوخ، وقواعد أصول الفقه "،
 المحلّ ليس للنّظر في هذا القسم.أسباب النّزول، وعلم المكيّ والمدنّي، ونحو ذلك. وهذا 

ا ما يعتبره بعضُ النّاس وسيلةا     مُع ينةا لفهم القرآن وهو ليس كذلك؛ كجعل الراّزي مُستبعدا
نخاهخ اخ ﴿علم الهيئة وسيلةا إلى فهم قوله تعالى: يـْ ا وخزخيهـنّاهخا فخـلخمْ يخـنْظرُُوا إِلىخ السهمخاءِ فخـوْقخـهُمْ كخيْفخ بخـنـخ

قصود . وكزع م  ابن رشد الحكيم أنّ علوم الفلسفة مطلوبةٌ لفهم الم[1ق: ] ﴾فُـرُوجٍ  وخمخا لهخخا مِن
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من الشّريعة على الحقيقة. ومُعتمداا في استبعاده لتلك العلوم على شأن السّلف الصّالح 
 بفهم القرآن الكريم.ومسلكهم في تركهم لها وعدم الخوض فيها، مع اليقين بتحقّقهم 

والقسم الثاّني منها: " مأخوذ من جملته من حيث هو كلامٌ، لً من حيث هو خطابٌ بأمرٍ    
أو غيرهما، بل من جهة ما هو هو، وذلك ما فيه من دلًلة النّبوّة، وهو كونه معجزةا  أو نّيٍّ 

وأنّ هذا المعنى غير مأخوذ من تفاصيل القرآن، وإنّّا فيه  1". -صلّى الله عليه وسلّم  -لرسول الله 
التّنبيه على كونه مُعجزاا ودالًًّ على صدق النّبوّة. وهذا الوجه من حيث كونه معجزاا لً يحتاج 

 2إلى تقريره في مثل هذا المحلّ، وإنّّا موضعه كتب علم الكلام.

تعالى في إنزاله، وخطاب  الخلق به. ومعاملته والقسم الثاّلث منها: " هو مأخوذٌ من عادة الله    
لهم بالرفّق والحسنى، من جعله عربيًّا يدخل تُت نيل أفهامهم، مع أنهّ المنزهّ القديم، وكونه تنزّل 
لهم بالتّقريب والملاطفة والتّعليم في نفس المعاملة به، قبل النّظر إلى ما حواه من المعارف 

رجٌ عن ما احتواه القرآن الكريم من العلوم. فهو هنا مشتملٌ خا -أيضاا  -وهذا  3والخيرات ".
 4على أصنافٍ من القواعد الأصليّة، والفوائد الفرعيّة، ومحاسن الآداب.

وبعد أن ذكر جملةا من هذه القواعد والفوائد والمحاسن الأدبيّة، خلص إلى القول: " والحاصل    
المحاسن التّّ تقتضيها القواعد الشّرعيّة، على كثيٍر أنّ القرآن احتوى من هذا النّوع من الفوائد و 

 5يشهد بها شاهد الًعتبار، ويُصحّحها نصوص الآيات والأخبار ".
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وأمّا القسم الراّبع منها والأخير: فقد عدَّهُ هو المقصود الأوّل بالذكّر؛ " وهو الذّي نبّه عليه    
فهومها، على حسب ما أدّاه اللّسان العلماء، وعرفوه مأخوذاا من نصوص الكتاب منطوقها وم

وبأنهّ محتوٍ على ثلاثة أجناسٍ من العلوم وهي المقصود الأوّل؛ " أحدها: معرفة  1العربّ فيه ".
المتوجَّه إليه، وهو الله المعبود سبحانه. والثاّني: معرفة كيفيّة التّوجّه إليه. والثاّلث: معرفة مآل 

 إنّ هذه الأجناس الثّلاثة من العلوم داخلةٌ تُت جنسٍ ثمّ  2العبد، ليخاف الله به ويرجوه ".
واحدٍ وهو العبادة، وهي المطلوب الأوّل؛ والذّي لً يتُصوّر إلًّ بمعرفة المعبود، ومعرفة كيفيّة 

 العائد على العاملين. -طاعةا أو معصيّةا  -التعبّد، ومعرفة مآل الأعمال 

أي معرفة:  -وبعد ذكره لما يدخل تُت كلّ جنسٍ من هذه الأجناس الثّلاثة من العلوم    
خلص إلى أنهّ: " إذا  3بالإضافة إلى مكمّل كلّ جنسٍ منها، -المعبود ، والتعبّد ، ومآل  الأعمال  

لغزالّي مُشيراا إلى أنّ ا 4تقرّر هذا تلخص من مجموع العلوم الحاصلة في القرآن اثنا عشر علماا ".
قد حصر هذه العلوم في ستّة أقسام: الثّلاثة الأولى منها هي السّوابق والأصول المهمّة، والثّلاثة 

كما أنّ هذه الأقسام الستّة إذا جُمعت مع ما   5الثاّنية منها هي الرّوادف والتّوابع الـمُغنية الـمُت مَّةُ.
وهي: " ذ كر الذّات، وذ كرُ الصّفات،  عشرة أنواعٍ، -كما قال الغزالّي  -تشعّب منها سنجدها 

وذ كر الأفعال، وذ كر الـمَعاد، وذ كر الصّراط المستقيم؛ أعني جَان بي التّزكية والتّحلية، وذ كر أحوال 
 6الأولياء، وذ كر أحوال الأعداء، وذ كر مُحاجَّة  الكفّار، وذ كر حدود الأحكام ".

                                                           

 .222، ص1، ج2المرجع السّابق، مج ـ 1
 .222، ص1، ج2المرجع نفسه، مج ـ 2
 .225 - 222، ص1، ج2للتّفصيل أكثر ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 3
 .225، ص1، ج2المرجع نفسه، مج ـ 4
، دار 3ط )للاستزادة والتّفصيل أكثر ينظر: الغزالّي، أبو حامد. جواهر القرآن، تُقيق: محمّد رشيد رضا القباّني،  ـ 5

 . 22 - 23، ص(م 1222/ه1211إحياء العلوم، بيروت: لبنان، 
 .32المرجع نفسه، ص ـ 6
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كالرّياضيّات والهندسة والمنطق  - إضافة تلك العلوم اعتّاض الشّاطبّي على التّوسّع في ولعلّ    
 راجعٌ إلى منهج السّلف الصّالح في تركهم لها وعدم الخوض إلى القرآن الكريم -والفلسفة وغيرها 

فيها، مع اليقين بتحقّقهم بفهم القرآن الكريم. معتبراا ذلك المسلك منهم دليلاا كافيًّا على عدم 
رآها ألًّ فائدة تكليفيّة تتعلّقُ بها، وهذا ما أكّد  -ربّما  -تطرّق القرآن إلى تلك العلوم؛ والتّّ 

: " فإنّ عامّة المشتغلين بالعلوم التّّ عليه في مقدّ  ، تدخل  لً تتعلّق بها مارةٌ تكليفيّةماته قائلاا
عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصّراط المستقيم، ويثور بينهم الخلاف والنّزاع المؤدّي إلى التّقاطع 

راا علم التّفسير في كونه م 1والتّدابر والتّعصّب، حتّّ تفرقّوا شيعاا ". طلوباا " فيما يتوقّف حاص 
ثّم يُضيف  2عليه فهم المراد من الخطاب، فإذا كان المراد معلوماا فالزّيادة على ذلك تكلّفٌ ".

: " وكذلك القول في كلّ علمٍ يعُزى إلى الشّريعة لً يؤُدّي فائدة عملٍ، ولً هو مماّ تعرفه  قائلاا
عيّة وغيرها من الًحتجاج على صحّة الأخذ مُمثّلاا لذلك بما تكلّفه أهل العلوم الطبّي 3العرب ".

 4في علومهم بآيات من القرآن الكريم، وأحاديث نبويةّ.

ا في ذلك     الأصل المعتمد في العلوم هو ما كان من صُلب العلم،  أنّ  لىإ -أيضاا  -ومُستندا
قطعيًّا أو  وهو الذّي عليه مدار الطلّب، وإليه تنتهي مقاصد الراّسخين؛ مُرجعاا ذلك إلى ما كان

. والذّي يمتاز بجملةٍ من الخواصّ منها: " أن يكون حاكماا لً محكوماا  5راجعاا إلى أصلٍ قطعيٍّ
ا لعملٍ يتّتّب عليه مماّ يليق به، فلذلك انحصرت علوم الشّريعة فيما يفُيد  عليه؛ بمعنى كونه مُفيدا

 6العمل، أو يصوب نحوه؛ لً زائد على ذلك ".

                                                           

 .32، المرجع السّابق، ص1، ج1الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 1
 .31، ص1، ج1مجالمرجع نفسه،  ـ 2
 .32، ص1، ج1مجالمرجع نفسه،  ـ 3
 .32، ص1، ج1مجللتّفصيل أكثر ينظر: المرجع نفسه،  ـ 4
 .53، ص1، ج1مجينظر: المرجع نفسه،  ـ 5
 .55، ص1، ج1مجالمرجع نفسه،  ـ 6
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كما أنّ استناد الشّاطبّي فيما رآه من عدم التّوسّع في إضافة تلك العلوم إلى القرآن الكريم      
مُُرجٌّ على ما ذهب إلى تقريره من أمُيّة الشّريعة وأنّّا جاريةٌ على مذاهب أهلها، وأنّ هذا الأمر 

يّ ين الذّين بعُث فيهم النّبيُّ الأميُّ  سهلةٍ  بملّةٍ  -ى الله عليه وسلّم صلّ  -والًدّعاء " لً يليق بالأمُّ 
وبانيًّا على ذلك قواعد، منها: " أنّ كثيراا من النّاس تُاوزوا في الدّعوى على القرآن  1سمحةٍ ".

الحدَّ، فأضافوا إليه كلّ علمٍ يذكر للمتقدّمين أو المتأخّرين؛ من علوم الطبّيعياّت، والتّعاليم، 
 2فيه النّاظرون من هذه الفنون وأشباهها ".والمنطق، وعلم الحروف، وجميع ما نظر 

بحيث لو   ،-من الصّحابة والتّابعين ومن يليهم  -وكلّ ذلك لم يثبت عن سلف هذه الأمّة    
ذلك، " فدلّ على أنهّ غير موجودٍ كان في ذلك نظرٌ أو خوضٌ، لبلغنا منه ما يدلنّا على 

 3تقرير لشيءٍ مماّ زعموا ".عندهم. وذلك دليلٌ على أنّ القرآن لم يقُصد فيه 

وبعد كلّ الذّي ذهب إليه الشّاطبّي من عدم التوسّع في إضافة العلوم إلى القرآن الكريم،    
وبالرّغم من صحّة ما قرّره بقوله: " فليس بجائزٍ أن يُضاف إلى القرآن ما لً يقتضيه، كما أنهّ لً 

إلًّ أننّا نرى أنهّ قد ضيّق واسعاا، مُبالغاا في ضرورة الحصر  4يصحُّ أن ينُكر منه ما يقتضيه "،
ووجوب الًقتصار في الًستعانة على فهم القرآن " على كلّ ما يُضاف علمهُ إلى العرب خاصّةا، 
فب ه  يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشّرعيّة. فمن طلبه بغير ما هو أداةٌ له ضلَّ عن 

 5ورسوله فيه ".فهمه ، وتقوّل على الله 

فدعواه القائمة على ضرورة الًقتصار لفهم القرآن الكريم في الًستعانة على كلّ ما يُضاف    
علمه إلى العرب خاصّةا، هي دعوى غير مؤسّسة؛ إذ لو قال: جمهور النّاس بدل: العرب 

                                                           

 .32، ص1، ج1مجالمرجع السّابق،  ـ 1
 .12، ص2، ج1مجالمرجع نفسه،  ـ 2
 .11، ص2، ج1مجالمرجع نفسه،  ـ 3
 .12، ص2، ج1مجالمرجع نفسه،  ـ 4
 .12، ص2، ج1مجالمرجع نفسه،  ـ 5
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غير ما خاصّةا، لكان ذلك أفضل وأحسن؛ " لأنّ الخطاب به لكلّ من بلغه، فقد يفُقه بعضُه ب
والواقع أنّ كتاب الله للنّاس كلّهم يأخذ منه كلٌّ على قدر استعداده  (...)يُضاف إلى العرب 

 1وحاجته، وإلًّ لًستوى العرب أنفسهُم في الفهم للكتاب، والأمر ليس كذلك ".

لأوّل على وجه الخصوص، بل العربَ  فالكتاب العزيز لم يأت مُُاطباا طائفة العرب في العهد ا   
رنا إلى الأمر بهذا الًعتبار فلا لّهم في عهدهم الأوّل وغيره، وحتّّ غير العرب كذلك؛ فإذا نظك

إذ القرآن  2أن نقف بالقرآن وفهمه وبعلومه وأسراره عند ما يقصده الشّاطبّي؛ -حينئذٍ  -يمكننا 
لعرب وعرفته الكريم  كتابٌ خالدٌ لً تنقضي عجائبه، ولً تنتهي أسراره التّّ تتجاوز ما عهدته ا

يأمر بالنّظر والتّأمّل واكتشاف الكون. وعلومٌ كالهندسة  كما أنهّ كتابالعجم من العلوم،  
 وغيرها.والكيمياء والطّبّ ونحوها يتوقّف عليها حفظ مقاصد الشّارع في الضّروريّات 

يليهم،  ودعوى الشّاطبّي أنّ ذلك لم يثبت عن سلف هذه الأمّة من الصّحابة والتّابعين ومَن   
وبأنّ ذلك لو ثبت لبلغنا منه ما يدلنّا عليه. هي دعوى غير مؤصّلةٍ؛ " فكم من علمٍ شرعيٍّ لم 
يبحث عنه الأوّلون لعدم الحاجة إليه عندهم، وأقربها إلينا علم الأصول، ولم يبدأ البحث في 

 3تأصيل مسائله في عهد الصّحابة والتّابعين ".

يدعو إليه من عدم التّوسّع في إضافة علوم إلى القرآن الكريم وبين ما  وأنّّ لنا أن نوُفّق بين ما   
وبأنهّ احتوى على علومٍ شتّّ، وبأنهّ يعُطي لكلّ جيلٍ  !ثبت من أنّ معين القرآن لً ينضب؟

                                                           

 .12، ص(1)، والكلام للشّارح، الهامش رقم: 2، ج1مجالمرجع السّابق،  ـ 1
     .32، ص(1)، الهامش رقم: 1، ج1، مجنفسه ينظر: المرجع ـ 2
 .21، ص(2)، الهامش رقم: 1، ج1، مجنفسهجع المر  ـ 3
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عطاءهُ، وذاك سرّ خلوده، وبأنهّ يدعو إلى النّظر في بديع صنع الخالق لأجل التّدبرّ، وزيادة 
 :وقد قيل 1وتقوية الإيمان وتثبيته . الفهم والتّبصّر،

 2". تقاصرَ عنهُ أفهامُ الرّجال    •••  جميعُ العلم  في القرآن  لكن "

ثّم إنّ الشّاطبّي قد استدلّ بحصر  الغزالّي لهذه العلوم في ستّة أقسامٍ: الثّلاثة الأولى منها هي    
السّوابق والأصول المهمّة، والثّلاثة الثاّنية منها هي الرّوادف والتّوابع الـمُغنية الـمُت مَّةُ. وهو نفسُهُ 

في الفصل الخامس منه،  - «هر القرآنجوا»أي:  -قد ذكر في ذات الـمُصنَّف  -أي الغزالّي  -
: كلاماا جميلاا يُ   «في انشعاب سائر العلوم من القرآن»وتُت عنوان:  ؤيدّ ما ذهبنا إليه؛ قائلاا

ظهر لنا بالبصيرة الواضحة التّّ لً يتُمَارَى فيها أنّ في الإمكان والقوّة أصنافاا من العلوم بعدُ لم "
الآدميّ الوصول إليها؛ وعلومٌ كانت قد خرجت إلى الوجود تخرج من الوجود، وإن كان في قوّة 

وَان دَرَست الآن، فلن يوجد في هذه الأعصار على بسيط الأرض مَن يعرفها؛ وعلومٌ أُخَر ليس 
: " ثمّ هذه العلوم ما عددناها وما  3في قوّة البشر أصلاا إدراكها والإحاطة بها ". ثمّ يُضيف قائلاا

ها خارجةا عن القرآن، فإنّ جميعها مُغ ـتَّفَـَةٌ من بحرٍ واحدٍ من بحار معرفة الله لم نعدّها ليست أوائ لُ 
وليختم بقوله: " فتفكَّر في القرآن والتمس غرائبَهُ، ل تُصادفَ فيه  4تعالى، وهو بحر الأفعال ".

رينَ، وجملةَ أوائله ، وإنّّا التّفكّر فيه للتّوصّل من جملته إلى تفصيله وهو البحر  مَجام عَ الأوّلين والآخ 
 5الذّي لً شاطئَ له ".

                                                           

: طاش كبرى زاده. مفتاح السّعادة ومصباح السّيادة في بأحمد بن مصطفى، الشّهير للاستزادة والتّفصيل أكثر ينظر:  ـ 1
 ، مرجع سابق.2+ مج1موضوعات العلوم، مج

 .-رضي الله عنهما  -. والبيت ينُسب لًبن عباّس 1، ص1المرجع نفسه، مج ـ 2
 . 25 - 22أبو حامد. جواهر القرآن، مرجع سابق، صالغزالّي،  ـ 3
 .25المرجع نفسه، ص ـ 4
 .22المرجع نفسه، ص ـ 5
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 النّبويةّ فهم ا وتوظيف ا في منظور الشّاطبّ  1الثاّني: السُّنهة بحثالم
 تمهيد:   
نّ بأو، ، وبأنهّ كليُّ الشّريعة  تصوّر الشّاطبّي وموقفه من دليل الكتاب العزيز بعد أن تبيّن لنا   

أنّ السّنّة الشّريفة تأتي في المنزلة  رأىوبناءا على ذلك تعريفه بالأحكام الشّرعيّة هو تعريفٌ كليٌّ، 
 العزيز من جهة الًعتبار والقوّة؛ أي تأخّر رتبتها عن الكتاب في الًعتبار. الثاّنيّة بعد الكتاب

قرّرٌ لما فيه، وأنّّا مفصّلةٌ لما جاء ومن جهة أنّّا دليلٌ جزئيٌّ خادمٌ للكتاب، ومؤكّّدٌ لمحتواه، ومُ 
أنّ ما ورد فيها من ؛ بمعنى فلا يوجد فيها تشريعٌ زائدٌ على ما جاء في الكتاب به، وراجعةٌ إليه.

 .تشريع فله أصلٌ في القرآن
باعتبارها  العزيز؛ للكتابالشّريفة أن يُجلّي كيفيّة بيان السّنّة  الشّاطبّي من كلّ ذلك هوومراد    

؛ ما ورد وثبت فيها من أحكامٍ شرعيّةٍ إلى أصولها في الكتابكيفيّة إرجاع أن يبيّن  و مُبيّنة له، 
 . وهذا بعد أن حدّد مفهوم السّنّة وأنواعها.إليهفي معناها بالنّظر إلى أنّّا راجعةٌ 

 الأوّل: مفهوم السّنّة وأنواعها طلل الم   
 تمهيد:   
؛ إذ بيّن ، وذلك بعد بيانه لدليل الكتاب العزيزالسّنّة الشّريفة بالدّراسةالشّاطبّي دليل  خصّ    

 وأنواعها، وفيما يلي تفصيل ذلك.لنا مفهومها 
  

                                                           

السّنّة: " في اللّغةا: الطرّيقة، مرضيّةا كانت أم غير مرضيّةٍ، والعادة، وفي الشّريعة: هي الطرّيقة المسلوكة في الدّين من غير  ـ 1
الطرّيقة،  (السَّنَن). والسّنّة من: " 22افتّاض وجوبٍ ". ينظر: الجرجاني، السيّد الشّريف. التّعريفات، مرجع سابق، ص

هك. والسّنّة: السّيرة ". ينظر:  (سُنَّت كَ )و (سَنَن كَ )لى سَنَنٍ واحدٍ، ويقال: ام ض  على يقُال استقام فلانٌ ع أي: على وَج 
. والسّنّة اصطلاحاا هي: " ما طلب الشّارع من المكلّف 222الراّزي، محمّد بن أب بكر. مُتار الصّحاح، مرجع سابق، ص

يغةُ طلبه  ن فسها تدلّ على عدم تُتيمه، أو اقتّنت بطلبه قرائن، تدلّ على عدم التّحتيم فعله، طلباا غير جازمٍ، بأن كانت ص 
. وللتّفصيل أكثر ينظر: عبد 235". ينظر: قطب مصطفى سانو. معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص

 .، وما بعدها25، ص(لً.ط، الوفاء للطبّاعة والنّشر، د.م، د.ت  )الغنّي عبد الخالق. حجيّة السّنّة، 
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 الفرع الأوّل: مفهوم السّنّة   
شرع في بيان مفهوم السّنّة من عدّة أوجهٍ؛ فذكر  عند تناول الشّاطبّي لدليل السّنّة بالبحث   

على  -صلّى الله عليه وسلّم  -دالًًّ على ما جاء منقولًا عن النّبّي  (السّنّة)أنهّ قد يأتي لفظ 
، وكأنّ (البدعة)وقد يأتي أيضاا في مقابل لفظ  1الخصوص، مماّ لم ينصّ عليه في الكتاب العزيز.

ا هو عمل صاحب الشّريعة، فأطلق عليه لفظ السنّة من تلك الجهة، المعتبر في هذا الإطلاق إنّّ 
 2وإن كان العمل بمقتضى الكتاب. فيقال: فلان على بدعة، إذا كان عمله على خلاف ذلك.

أو ابة، سواءٌ وجد ذلك في الكتاب على ما كان عليه عمل الصّح (السّنّة)وقد يطُلق لفظ    
عليه فيها. مُعلّ لاا ذلك بقوله: " لكونه اتبّاعاا لسنّةٍ ثبتت عندهم عثرنا عليه في السّنّة أو لم نعثر 

، فإنّ إجماعهم إجماعٌ، وعمل لم تنُقل إلينا، أو اجتهاداا مجتمعاا عليه منهم أو من خلفائهم
، من جهة حمل النّاس عليه حسبما اقتضاه النّظر جماعالإخلفائهم راجعٌ أيضاا إلى حقيقة 

لاا تُت هذا الإطلاقمُ  3". المصلحيّ عندهم : المصالح المرسلة والًستحسان؛ مثل ما فعلوا دخ 
ومُدلّلاا على هذا  ، وما أشبه ذلك.في حدّ شرب الخمر، وتضمين الصّنّاع، وجمع المصحف

قد إذ  4؛" عخلخيْكُمْ بِسُنهتِِ وخسُنهةِ الخلُخفخاءِ الرهاشِدِينخ الـمخهْدِيِّينخ ":-عليه السّلام  -الإطلاق بقوله 
ه " فسنّتهم هي ما عملو  مثلما أضافه إلى نفسه،إليهم  «السّنّة»لفظ  -عليه السّلام  -أضاف 

                                                           

وهو قريب من تعريف العضد للسّنّة بقوله: " ما صدر عن الرّسول غير القرآن من فعلٍ أو قولٍ أو تقريرٍ ". ينظر:  ـ 1
، مرجع ه(121ت:). شرح العضُد على مُتصر المنتهى الأصولي لًبن الحاجب المالكيّ ه(251ت:)العضد الإيجي 

ليس للإعجاز؛  -عليه السّلام  -. واستبدل الأسنويّ قول العضد: " غير القرآن " بكون الصّادر عنه 122سابق، ص
على ما صدر من النّبّي صلّى الله عليه وسلّم من الأفعال أو الأقوال التّّ ليست للإعجاز ". فعرّف السّنّة بأنّّا تُطلق: " 

 .5 - 2، مرجع سابق، ص3اية السّول في شرح منهاج الأصول، جينظر: الأسنويّ، جمال الدّين. نّ
 .3، مرجع سابق، ص2، ج2ينظر: الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 2
 .2، ص2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 3
اتبّاع سنة الخلفاء الراّشين المهديّين، حديث رقم:  :ب السنّة، باباأبو  ، مرجع سابق،1ج رواه ابن ماجة في سننه، ـ 4

، حديث لزوم السّنّةفي  :، بابالسّنة :، أول كتاب، مرجع سابق2جرواه أبو داود في سننه، . و: 22ص ،22
 ". صحيح حديث قال محقّقا سنن أب داود: " ،"الرهاشِدِينخ  الـمخهْدِيِّينخ  "بلفظ:  ،12-11ص ،2122رقم:
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وإن لم تطلّع عليها منقولةا عنه، وكذا ما استنبطوه بما اقتضاه  -صلّى الله عليه وسلّم  -استناداا لسنّته 
 1." نظرهم في المصلحة

في الإطلاق أربعة أوجهٍ وهي: " قولهُ عليه الصّلاة  -كما قال  -وليُحصّل لنا مماّ تقدّم    
وكلّ ذلك إمّا متلقّي بالوحي أو بالًجتهاد، بناءا على صحّة  -والسّلام، وفعلُه، وإقرارهُ 

ثلاثةٌ. والراّبع ما جاء عن الصّحابة أو الخلفاء. وهو وإن كان ينقسم  وهذه -الًجتهاد في حقّه 
ا "؛ إلى القول والفعل والإقرار، ولكن لأنّ ما جاء عنهم لم يفُصّل تفصيل ما  2عُدَّ وجهاا واحدا

 .-عليه السّلام  -جاء عن صاحب الرّسالة 
وكأنّ الشّاطبّي بإدخاله لأقوال وأفعال الصّحابة في معنى السّنّة يوافق في ذلك بعض متأخّري    

ومُدلّلاا  4". عليها، ويرُجع إليهامعتبراا أنّ " سنّة الصّحابة رضي الله عنهم سنّةٌ يعُمل  3الحنفيّة.
، وأنهّ وصفهم أنّ الله تعالى قد أثنى عليهم من دون استثناءٍ على ذلك بجملةٍ من الأدلةّ منها؛ 

أن يطُلق على الصّحابة أنّّم خير أمّةٍ بإطلاقٍ، "  -حينئذٍ  -فيصحُّ  5بالعدالة وما يرجع إليها.
 6كذلك فقولهم معتبٌر، وعملهم مُقتدى به ".وأنّّم وسطٌ أي عدولٌ بإطلاقٍ، وإذا كان  

  

                                                           

 .5، ص(2)، المرجع السّابق، الهامش رقم: 2، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 1
 .5، ص2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 2
. كشف الأسرار شرح المصنّف على المنار. مع: شرح الأنوار على المنار، ه(212ت:)ينظر: النّسَفيّ، حافظ الدّين  ـ 3

. و: 3، ص(لً.ط، دار الكتب العلميّة، بيروت: لبنان، د.ت  )، 2، جه(1132ت:)لمولًنا حافظ شيخ أحمد الميهَويّ 
 .52، ص(لً.ط، الوفاء للطبّاعة والنّشر، د.م، د.ت  )عبد الغنّي عبد الخالق. حجيّة السّنّة، 

 .52، المرجع السّابق، ص2، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 4
المرجع نفسه،  . وللتّفصيل أكثر في بقيّة الأدلةّ التّّ اعتمدها الشّاطبّي، ينظر:55، ص2، ج2ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 5

 .52 - 55، ص2، ج2مج
 .51، ص2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 6
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 الفرع الثاّني: أنواع السّنّة   
إلى الكلام عن الأنواع الثّلاثة للسّنّة؛ فهي: قولٌ، وفعلٌ، وإقرارٌ بعد توفّر لينتقل بعد ذلك و    

 1" كذا قال جماعةٌ من الأصوليّين ". درة على الإنكار إذا كان مُنكراا،العلم والق
فأمّا بالنّسبة للقول فقد اعتبر أنهّ لً إشكال فيه ولً تفصيل؛ إذ هو أوّل ما يرُاد عند قولنا:    

يكون أبلغ في  -عليه السّلام  -ثّم إنّ القول منه السّنّة هي المصدر الثاّنّي من مصادر التّشريع. 
 واقعٌ على أزكى -عليه الصّلاة والسّلام  -" لأنّ فعله ؛ التّأسّي بالنّسبة إلى المكلّفين إذا قارنه الفعل

ما يُمكن في وضع التّكاليف، فالًقتداء به في ذلك العمل في أعلى مراتب الصّحّة. بخلاف ما 
الفعل، فإنهّ وإن كان القول يقتضي الصّحّة فذلك لً يدلّ على أفضليّةٍ ولً إذا لم يطُابقه 

 2مفضوليّةٍ ".
 قد أذن لأقوامٍ في أن يقولوا -عليه السّلام  -وقد مثّل الشّاطبّي لذلك ببعض الأمثلة، منها: أنهّ    

لمنافع كانت لهم في القول، أو لجهادٍ أو نضالٍ عن  - يكذبوا الكذب المباح المستثنىأن أي:  -
عليه  -، ومع أنهّ -في غزوة الأحزاب  -رضي الله عنه  -كما في قصّة نعيم بن مسعود -الإسلام 

إلى الغزو، ؛ كما كان يفعل عند توجّهه وإنّّا كان منه التّورية  يفعل هو شيئاا من ذلك،لم-السّلام 
 3.قصد غزوةا ورَّى بغيرهاإذا  بحيث

الذّي مفهومه الإذن إذا بالقول " فالًقتداء كذلك الأمر  إذا كان أنهّ إلى ثمّ ليخلص الشّاطبّي    
ا مماّ لً حرج فيه، وإن كان تركه اقتداءا  أحسن لمن قدر  -عليه الصّلاة والسّلام  -بالنّبّي تركه قصدا

على ذلك. فمن أتى شيئاا من ذلك فالتّوسعة على وفق القول مبذولةٌ، وباب التّيسير مفتوحٌ. 
اقولًا غير أنهّ  -عليه السّلام  -ن فعل ما أذن فيه الرّسول بمعنى أنّ مَ  4؛والحمد لله " ، تركه قصدا

                                                           

 . 222، مرجع سابق، ص1الشّوكانّي، محمّد بن عليّ. إرشاد الفحول إلى تُقيق الحقّ من علم الأصول، ج ـ 1
 . 51، المرجع السّابق، ص2، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 2
 .(2)و:  (2). وكذلك كلام الشّارح في الموضع نفسه، الهامش رقم: 52، ص2، ج2ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 3
 .53 -52، ص2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 4
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في  -عليه السّلام  -مّا إن تركه وهو يقصد الًقتداء بالرّسول أ. و حرج فيهفإنّ ذلك يعُدّ مماّ لً 
 1ولم يلحقه الضّرر بسبب التّّك.له، فذلك أحسن وأفضل لمن استطاع تركه 

فيدخل تُته الكفّ عن الفعل، باعتبار أنّ الكفّ فعلٌ عند جماعةٍ،  -عليه السّلام  -وأمّا فعله    
دليلاا على يعُدّ  -عليه السّلام  -بينما هو غير فعلٍ عند كثيٍر من الأصوليّين. ومُقرّراا أنّ الفعل منه 

هما. مُعتبراا ينة  حالٍ أو غير مطلق الإذن فيه، ما لم يدلّ دليلٌ على غير الإطلاق من قولٍ أو قر 
 2".أسّي والًمتثال من القول المجرّدأنّ الفعل منه أبلغ في باب التّ "

" فهو الذّي يعُبّر عنه بالكفّ أو  -الذّي يرُاد به: التّّك المقصود  -وأمّا بالنّسبة للتّّك    
لأنّ  فموضعه في الأصل غير المأذون فيه، وهو المكروه والممنوع؛ ذلك 3الإمساك أو الًمتناع "،

تركه عليه السّلام يدلّ على مرجوحيّة الفعل. وقد يكون تركه إمّا على سبيل الإطلاق وهو 
مع ذكره أسباب  4،ظاهرٌ، وإمّا في حالٍ معيّنةٍ؛ كتّكه الشّهادة لـمَن نَحَلَ بعضَ ولده  دون بعضٍ 

: " التّّك المقصود للفعل أو هذا بالنّسبة للتّّك المقصود، والذّي إذا ما أطُلق فإنّّا يرُاد به التّّك.
صلّى الله عليه  -القول والإعراض عنهما مع وجود المقتضي لهما وانتفاء المانع. فمتّ ترك الرّسول 

ا، دلّ هذا على أنّ ذلك الأمر غير مشروع -وسلّم  صلّى الله  -، وذلك كتّكه أمراا مقدوراا قصدا

 وغير ذلك. 5،" والخسوف والًستسقاءلصلوات العيدين الأذان والإقامة  -عليه وسلّم 

                                                           

 .53، ص(1)، الهامش رقم: 2، ج2، ينظر: المرجع السّابق، مج(بتصرّف)والكلام لشارح الموافقات  ـ 1
 .23، ص2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 2
، مؤسّسة 1ط )، 2ودلًلتها على الأحكام الشّرعيّة، ج صلّى الله عليه وسلّمالأشقر، محمّد سليمان. أفعال الرّسول  ـ 3

، 2. وينظر: ابن قيّم الجوزيةّ. إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين، مج21، ص(م 2223/ه1222الرّسالة، بيروت: لبنان، 
: " وأمّا نقلهم لتّكه 215 - 212مرجع سابق، ص  ، وكلاهما سنّةٌ ".فهو نوعان -صلّى الله عليه وسلّم  -. في فصل قائلاا

" أخعْطلخاني أخبِ عخطِليهة ، فخـقخالختْ عخمْرخةُ بنِْتُ رخوخاحخةخ: لاخ  قال: )رضي الله عنهما( النّعمان بن بشيريقصد حديث: عن  ـ 4
، الهبات :،كتاب، مرجع سابق3، جمسلم في صحيحهرواه . " ...(صلّى الله عليه وسلّم)أخرْضخى حختَّه تُشْهِدخ رخسُولخ اللَّهِ 

 .1221ص ،1123كراهة تفضيل بعض الأولًد في الهبة، حديث رقم:   :باب
 .212الريّسوني، أحمد، وآخرون. التّجديد الأصولّي نحو صياغة تُديديةّ لعلم أصول الفقه، مرجع سابق، ص ـ 5
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ولذلك اعتّض ابن تيميّة ، ود فمحلّه في الأصل المأذون فيهوأمّا ما يُصّ التّّك غير المقص   
لم يدخلها؛  -عليه السّلام  -على من يرى عدم الإذن بدخول الحمّامات مُتذرّعاا بكون النّبّي 

صلّى الله عليه  -فيقول: " ليس لأحدٍ أن يحتجّ على كراهة دخولها، أو عدم استحبابه بكون النّبّي 

الحمّام، ا يكون حجّةا لو امتنعوا من دخول لم يدخلها، ولً أبو بكر، وعمر، فإنّ هذا إنّّ  -وسلّم 
لادهم حينئذٍ وقد عُلم أنهّ لم يكن في ب وقصدوا اجتنابها، أو أمكنهم دخولها فلم يدخلوها،

حماّمٌ، فليس إضافة عدم الدّخول إلى وجود مانع الكراهة أو عدم ما يقتضي الًستحباب، بأولى 
 1من إضافته إلى فوات شرط الدّخول، وهو القدرة والإمكان ".

ثّم يُضيف بأنهّ لم يكن كلّ نوعٍ مماّ خلقه الله تعالى في كلّ الأرض من الطعّام واللّباس    
كلّ نوعٍ من من   -صلّى الله عليه وسلّم  -والمراكب والمساكن موجوداا في الحجاز؛ " فلم يأكل النّبّي 

ن كان من إنّ مَ  أنواع الطعّام والقوت والفاكهة، ولً لبَ س من كلّ نوعٍ من أنواع اللّباس، ثمّ 
وغير ذلك عندهم أطعمةٌ وثيابٌ مجلوبةٌ  (...)المسلمين بأرضٍ أخرى: كالشّام، ومصر، والعراق 

عندهم، أو مجلوبةٌ من مكانٍ آخر، فليس لهم أن يظنّوا ترك الًنتفاع بذلك الطعّام واللّباس سنّةا؛ 
س مثلَه؛ إذ عدم الفعل إنّّا هو عدم مثلَه، ولم يلبلم يأكل  -صلّى الله عليه وسلّم  -لكون النّبّي 

دليلٍ واحدٍ من الأدلةّ الشّرعيّة، وهو أضعف من القول باتفّاق العلماء، وسائر الأدلةّ من أقواله:  
كأمره ونّي ه  وإذنه ، من قول الله تعالى، هي أقوى وأكبر، ولً يلزم من عدم دليلٍ معيّنٍ عدم 

 2سائر الأدلةّ الشّرعيّة ".
غير  أخرىأو وجوهٍ لأسبابٍ قد يكون  -صلّى الله عليه وسلّم  -وقد أضاف الشّاطبّي أنّ تركه    

منها: الكراهيّة طبعاا؛ أي بالطبّيعة. وهو تركٌ للمباح بحكم السّليقة أو الج بلَّة ، ولً  3التّّ ذكرت؛

                                                           

 . 312 - 313، ص21ابن تيميّة، أحمد. مجموع الفتاوى، مرجع سابق، مج ـ 1
 .312، ص21المرجع نفسه، مج ـ 2
 ، مرجع سابق،2، ج2للتّفصيل أكثر في هذه الوجوه الأخرى، ينظر: الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 3

 .  22 - 22ص



عند الإمام الشّاطبّ ته مُتعلّقاوالاجتهاد و التّجديد في مباحث الأدلّة الشّرعيّة ..... ثاّني:الفصل ال  

 447 

ل به مُافة أن مع حبّه للعم حرج في ذلك. ومنها: التّّك خوف الًفتّاض؛ أي أن يتّك العملَ 
يعمل به النّاس فيقع فرضه عليهم؛ كتّكه لصلاة القيام في المسجد في شهر رمضان. وغير ذلك 

التّّك موضعه  ، وهو أنّ إلى الأصل المتقدّم -كما قال  -من الوجوه والأسباب، وكلّها قد ترجع 
 غير المأذون فيه.

 الفعل الذّي أقرهّ بعدما رآهفيُحمل على أن لً حرج في  -عليه السّلام  - 1وأمّا بالنّسبة لإقراره   
جنسٌ  " هو أنّ ما لً حرج في فعلهأنّ ما يُصّ الموضع هنا  الشّاطبيّ  فقد بيّن  .أو سمع به

لأنواع: الواجب، والمندوب، والمباح بمعنى المأذون فيه وبمعنى أن لً حرج فيه. وأمّا المكروه فغير 
-عليه السّلام  -ذلك لأنّ المكروه منهيٌّ عنه، ولأنّ سكوته  2؛ود "داخلٍ تُته على ما هو المقص

لم يصحّ السّكوت "كذلك الأمر  وإذا كان ه بمساواة الفعل للتّّك. على ذلك المكروه يؤُذن إطلاقُ 
عليه  عنه. ولأنّ الإقرار محلّ تشريعٍ عند العلماء، فلا يفُهم منه المكروه بحكم إطلاق السّكوت

 3.دون زيادة تقتّن به "
وافق الفعل، " فهو إذا  -السّلام الصّلاة و عليه  -في موضعٍ آخر بأنّ إقراره الشّاطبّي يؤكّد و    

بأنّ مُعلّلاا ذلك  4؛" صحيحٌ في التّأسّي لً شوب فيه، ولً انحطاط عن أعلى مراتب التّأسّي
الصّواب، فإذا وافقه إقرارهُ لغيره على مثل ذلك الفعل موقع واقعٌ  " -السّلام الصّلاة و عليه  -فعله 

ما إذا لم يوافقه، فإنّ الإقرار وإن  ، فالإقرار دليلٌ زائدٌ مُثبتٌ. بخلاففهو كمجرّد الًقتداء بالفعل
الصّحّة فالتّّك كالمعارض، وإن لم تتحقّق فيه المعارضة فقد رمى فيه شوب التّوقّف، اقتضى 

                                                           

، وأقرَّ الشّيءَ، وقرّرهُ، ثبتّهُ في المكان. للتّفصيل أكثر ينظر: الأشقر، محمّد سليمان. أفعال  ـ 1 الإقرار في اللّغة مصدر: أقرَّ
 ، وما بعدها.22، مرجع سابق، ص2ودلًلتها على الأحكام الشّرعيّة، ج الله عليه وسلّمصلّى الرّسول 

 .22، المرجع السّابق، ص2، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 2
. ينظر: من شأنّا أن تصرف السّكوت إلى غير معنى الإقرارالتّّ تقتّن به  يادةزّ . وال22، ص2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 3

 الموضع نفسه. ،(2)المرجع نفسه، الهامش رقم: 
 .53، ص2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 4
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عن  -السّلام الصّلاة و عليه  -ومُمثّلاا لذلك بإعراضه  1عن الفعل ". -ة والسّلام عليه الصّلا -لتوقّفه 
، وقد كان الصّحابة يتحدّثون و المباح، وبعُد ه عن التّلهّي به وإن لم يحرج في استعمالهسماع اللّه

 2وربّما تبسّم معهم. بأشياء من أمور الجاهليّةفي حضرته 
لً يدلّ على مطلق الجواز من غير نظرٍ بل فيه ما  نفس الإقرارليخلص الشّاطبّي إلى " أنّ    

فإن  3يكون كذلك، نحو الإقرار على المطلوبات والمباحات الصّرفة، ومنه ما لً يكون كذلك ".
حينذاك للإقرار، فينظر فالأمر فيه كما في حالة انضمام الفعل  قولٌ  -عليه السّلام  -قارن إقرارَهُ 

 4فيقضي بمطلق الصّحّة فيه مع المطابقة، دون المخالفة. ؛-عليه السّلام  -الذّي أقرهّ  إلى الفعل
 5بفعلٍ أو قولٍ، فهو أقوى في الدَّلًلة على الجواز.استبشارٌ  -عليه السّلام  -وإذا وقع منه 

ومماّ يندرج تُت معنى الإقرار أنهّ " إذا قال الصّحابّ: كنّا نفعلُ كذا، أو كانوا يفعلون كذا،    
وكان مماّ لً يُفى مثلُهُ عليه، وإن كان مماّ  -صلّى الله عليه وآله وسلّم  -وأضافه إلى عصر رسول الله 

الصّحابة المختلفة العديد من أعمال بتوسّعٍ و وقد نقل ابن القيّم  6يُفى مثلُهُ عليه، فلَا ".
لأنّ التّقارير في حقيقة ذلك  7.-عليه الصّلاة والسّلام  -والتّّ أقرّهم عليها  نشطتهم المتنوّعةأو 

 8.من الأقوال والأفعال هو الأكثر إليناما نقُل  غم أنّ ر لنّصيب الأعظم من السّنّة هي االأمر 
  

                                                           

 .53، ص2، ج2المرجع السّابق، مج ـ 1
 .53، ص2، ج2ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 2
 .52، ص2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 3
 .(1). وكذا كلام الشّارح في الموضع نفسه، الهامش رقم: 52، ص2، ج2ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 4
 .223، مرجع سابق، ص1ينظر: الشّوكانّي، محمّد بن عليّ. إرشاد الفحول إلى تُقيق الحقّ من علم الأصول، ج ـ 5
 .222، ص1المرجع نفسه، ج ـ 6
 .213 - 255، مرجع سابق، ص2للاستزادة أكثر ينظر: ابن القيّم. إعلام الموقعّين عن ربّ العالمين، مج ـ 7
 .212ينظر: الريّسوني، أحمد، وآخرون. التّجديد الأصولّي نحو صياغة تُديديةّ لعلم أصول الفقه، مرجع سابق، ص ـ 8
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 السّنّة عن الكتاب في الاعتبار الثاّني: تأخّر رتبة طلل الم   
بحيث إذا وقع ما ى الإمام الشّاطبّي بأنّ السّنّة متأخّرةٌ في الًعتبار عن الكتاب العزيز، ير    

إليه مُدلّلاا على ما يذهب . وقُدّم عليهاوكان الًعتبار له بينهما أخذ بالكتاب ظاهره التّعارض 
 :بعدّة أمورٍ أو أدلةٍّ 

ولأنّ " الكتاب مقطوعٌ القطعيّ على الظنّيّ،  وتقديم   ،القطع والظنّ  على معيار   بناءا : اـهـأوّلُ    
به، والسّنّة مظنونةٌ، بخلاف الكتاب فإنهّ مقطوعٌ به في الجملة والتّفصيل. والمقطوع به مقدّمٌ 

 تقديم الكتاب على السّنّة. -حينئذٍ  -فيلزم من ذلك  1على المظنون ".
، أو أن تكون زيادةا على ذلك. فإن كانت بناا للكتااقد تكون بي أنّ السّنّةباعتبار  والثاّني:   

؛ إذ يلزم من سقوط المبيّن سقوط البيان، ولً يلزم من " فهو ثارنٍ على المبيّن في الًعتباربياناا 
إلًّ ناا فلا يعُتبر اهذا فهو أولى في التّقدّم، وإن لم يكن بي، وما شأنه سقوط البيان سقوط المبيّن 

 .ويعُتبر ذلك دليلاا على تقدّم اعتبار الكتاب 2"، بعد أن لً يوُجد في الكتاب
ة التّّ الكثير  لأخبار العديدة والآثارراستدلّ الشّاطبّي على هذا المعنى والًعتبار با والثاّلث:   

 :3ه(22ت: ) يحرَ شُ إلى ه كتب نّ " أ -رضي الله عنه  -منها: ما ورد عن عمر ؛ دلّت على ذلك
فاقض بما سنّ فيه رسول إذا أتاك أمرٌ فاقض  بما في كتاب الله. فإن أتاك ما ليس في كتاب الله 

 في كلام السّلف والعلماء. -كما قال -وهذا كثيٌر  4". -وسلّم  صلّى الله عليه -الله 

                                                           

 .1رجع السّابق، ص، الم2، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 1
 .1، ص2، ج2مج المرجع نفسه، ـ 2
صلّى الله )هو: الفقيه أبو أميّة، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الك ند يّ، قاضي الكوفة، ممنّ أسلم في حياة النّبّي  ـ 3

دّ يق. تولّى قضاء الكوفة ستّين سنة، وقيل: خمساا وسبعينوانتقل  (عليه وسلّم سنة. قيل: توفّي سنة:  من اليمن زمن الصّ 
، وما بعدها. و: ابن 122، مرجع سابق، ص2. ينظر: الذّهبّي، شمس الدّين. سير أعلام النبّلاء، جه22، وقيل: ه22

 ، وما بعدها.322، مرجع سابق، ص1العماد، شهاب الدّين. شذرات الذّهب، مج
 .1، المرجع السّابق، ص2، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 4
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مُعتبراا أنّ ما فرّق به الحنفيّة بين الفرض والواجب راجعٌ إلى اعتبار تقدّم الكتاب على اعتبار    
كما أنّ المقطوع به في المسألة أنّ السّنّة وأنّ اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السّنّة.  السّنّة، 

 1ليست في مراتب الًعتبار كالكتاب.
؛ مُُالفٌ لما عليه المحقّقون ه أنّ ما ذهب إليهاستشكالًا مفادُ  - هكعادة منهج   -لنا يثُيُر ثّم    

وذلك  2"؛ بقاضٍ على السّنّةالسّنّة عند العلماء قاضيةٌ على الكتاب، وليس الكتاب " وبأنّ 
ُ لاا لأمرين فأكثرلأنّ الكتاب قد يكون محتم   ع إليها ويُتّك مقتضى جَ ، فيرُ هماأحدَ  السّنّةُ  ، فتُعينّ 

وزيادةا على  قد يكون ظاهر الكتاب أمراا ما، فتأتي السّنّة فتخرجه عن ظاهره. كماالكتاب.  
إن تعارض الكتاب في حالة وقد اختلف الأصوليّون  ه.عمومَ  وتخصُّ ه، د مطلقَ نّّا تقُيّ  ذلك فإ

 العكس؟ أم هما متعارضان؟؛ هل يقُدّم الكتاب على السّنّة؟ أم والسّنّة
لأنّ الأخبار المتواترة لً " بالإضافة إلى أنهّ لً يقُدّم ما في الكتاب على كلّ السّنّة؛ ذلك    

، وأخبار الآحاد في محلّ الًجتهاد مع ظواهر الكتاب تضعف في الدّلًلة عن أدلةّ الكتاب
وبالتّالي لً  .أي الخلاف في أيهّما يقُدّم على الآخر أو تعارضهما 3"؛ ولذلك وقع الخلاف

؛ أي ما يتُعيّن منهما للدّلًلة مُسوغّ لإطلاق القول بتقديم الكتاب، بل إنّ المتّبع هو الدّليل
 المعروفة.جيح بإحدى طرق التّّ 

: من وجوه؛ منها على هذا الإشكالعن ما ذهب إليه، والرّدّ  - بعد ذلك -فاع دّ وليتولّى ال   
ذلك أنّ  بل المعنى الكتاب. ذلك تقديمها عليه وتركأنّ كون السّنّة قاضيّة على الكتاب لً يعني 

لمعاني أحكام  بمنزلة التّفسير - حينئذٍ  -فكأنّ السّنّة ، في الكتاب هو المقصود المعبّر في السّنّة
خ للِنهاسِ مخا نُـزِّلخ ﴿وشرحها، بدليل قوله تعالى:  الكتاب ؛ بحيث إذا [22النّحل: ] ﴾إِلخيْهِمْ لتُِـبخينِّ
، [32: ائدةالم] ﴾وخالسهارِقُ وخالسهارقِخةُ فخاقْطلخعُوا أخيْدِيخـهُمخا﴿بيانٌ لقوله تعالى:  -مثلاا  -حصل 

                                                           

 .1، ص2، ج2ينظر: المرجع السّابق، مج ـ 1
 .2، ص2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 2
 .2، ص2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 3
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فأكثر من حرز مثله، فإنّ ذلك هو  نصاب المسروق وتقديرُ القطع من الكوع،  تُديدُ وقع  بأن
فإطلاق  1دون الكتاب.عنى المقصود من الآية؛ فلا يقُال بأنّ السّنّة أثبتت هذه الأحكام الم

وقد  عبارة كون السّنّة قاضيّة على الكتاب بمعنى " أنّّا مُبينّةٌ له، فلا يوقف مع إجماله واحتماله
 2بيّنت المقصود منه، لً أنّّا مقدّمةٌ عليه ".

إلى ما في ذلك د فإنّ الشّاطبّي يعتموأمّا بالنّسبة لًختلاف الأصوليّين في التّعارض بينهما،    
إلى قطعيٍّ فهو رجع كان ظنيًّا فإن   الدّليل الشّرعيّ إذا؛ حيث إنّ تقرّر في أوّل كتاب الأدلةّ

 استندا كان مُ إذا   لخبر الواحدفا 3.، ولم يصحّ إطلاق القول بقبولهوجب التثّبّت فيه معتبٌر، وإلًَّ 
ا إلى  التّوقّف.وإلًّ وجب  ،العمل به إلى قاعدةٍ مقطوعٍ بها فيصحّ القول بقبول " وكونه مُستندا

هذا الموضع على تلك إذا عرضنا ف (...)راجعٌ إلى أنهّ جزئيٌّ تُت معنىا قرآنّيٍ كليٍّ مقطوعٍ به 
وخرج عن ، فيرجع إلى ذلك قرآنيّين   ين  لَ مُعارضةَ أص   والخبر   في الآية   القاعدة وجدنا المعارضةَ 

 رض إلًّ إذا كان بين قطعيّين.اوقوع التّعتصوّر ها لً يصحّ وعند 4،معارضة كتابٍ مع سنّةٍ "
من تقديم  - وبإطلاقٍ حينئذٍ  -إلى الًستناد إلى قاعدةٍ قطعيّةٍ، فلا بدّ فإذا افتقر الخبر الواحد 

 الكريم. ذلك لأنّ كلّ الكليّات موجودةٌ في القرآن 5.الكتاب على الخبر
لً تقلّ  -من هذه الجهة  -هي فوبالتّالي ، ما هو قطعيّ السّندأيضاا فيها  وأمّا كون السّنّة   

الأخبار إنّّا فيُجيب الشّاطبّي على هذا بالقول: " فإنّ ما ذكُر من تواتر  عن القرآن في الدّلًلة،

                                                           

 .2، ص2، ج2مج ينظر: المرجع السّابق، ـ 1
 .2، ص2، ج2مج المرجع نفسه، ـ 2
 .11، المسألة الثاّنيّة، ص3، ج2مج ينظر: المرجع نفسه، ـ 3
 .2، ص2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 4
 بُ ذه يُـعخ  تخ يِّ المخ  نه " إِ : حديث - رضي الله عنها -. كما وقع في ردّ عائشة 2، ص2، ج2ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 5
وخلاخ تخزِرُ وخازرِخةٌ وِزْرخ ﴿بآية:  - 322سبق تخريجه، ينظر: الفصل الأوّل من الباب الثاّني، ص -"  هِ يْ لخ عخ  هِ لِ هْ أخ  اءِ كخ بُ بِ 

 .(2)المرجع نفسه، الموضع نفسه، الهامش رقم:  ينظر:. ﴾أُخْرخى
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 1". لً تُد في الأخبار النّبويةّ ما يقضي بتواتره إلى زمان الواقعةغالبهُ فرضُ أمرٍ جائزٍ، ولعلّك 
أنهّ ، أو بحثٌ في غير واقعٍ  لأنهّ ،البحث المذكور في المسألةأن لً كبير جدوى في هذا مُعتبراا 
متواترةٌ على شرط التّواتر. يعني يرويها ؛ أي " إمّا أنهّ لً توجد سنّةٌ نادر الوقوعما هو في بحثٌ 

وإمّا أن يكون  ،-صلّى الله عليه وسلّم  -مَن يستحيل تواطؤهم على الكذب في كلّ طبقةٍ إلى زمنه 
 2نادراا لً يستحقُّ البحثَ والًستشكالَ ".

 براجعة في معناها إلى الكتاالثاّلث: السّنّة  طلل الم   
يقُرّر هنا ، تأخّر رتبة السّنّة عن الكتاب في الًعتباربناءا على ما قرّره الشّاطبّي آنفاا من كون    

 ،أنّ السّنّة راجعةٌ في معناها إلى الكتاب؛ إذ هي تفصيلُ مجمله ، وبيان مُشكله ، وبسطُ مُتصره
خ للِنهاسِ مخا ﴿لاا على ذلك بقوله تعالى: مُدل ّ وكلّ ذلك لأنّّا بيانٌ له.  وخأخنْـزخلْنخا إِلخيْكخ الذكِّْرخ لتُِـبخينِّ

؛ بحيث لً يوجد أمرٌ في السّنّة إلًّ ويوجد في القرآن ما دلّ على [22النّحل: ] ﴾نُـزِّلخ إِلخيْهِمْ 
هو كليّة الشّريعة وينبوع مُضيفاا أنّ كلّ ما دلّ على أنّ القرآن  معناه دلًلةا إجماليّةا أو تفصيليّةا.

وأنّ ما تأتي به السّنّة لً  3.العزيز إلى الكتابفي معناها الشّريفة ا، فهو دليلٌ على رجوع السّنّة له
إلى تفصيل مجمل الكتاب أو تفسير  ، إلًّ بصرف معنى تلك الزّيادةيوجد فيه تشريعٌ زائدٌ 

 أصلٌ في القرآن، لً يوجد له، ولً يعُدُّ شيئاا ؛ أي أنّ ما تأتي به هو زيادة بيانٍ أو شرحٍ متشابهه
.  بل هو راجعٌ إلى أصلٍ قرآنّيٍ

بهذا التّصوّر والمنهج " يُتلف مع المنهج المعهود والثاّبت بأنهّ لً يكتفي لإعمال  الشّاطبيّ ف   
، بل يشتّط،  النّصّ الشّرعيّ الظنّيّ الثبّوت أن لً يكون مُناقضاا أو مُعارضاا لما هو أقوى منه ثبوتاا

 4إضافةا إلى ذلك، وجود معنىا قطعيٍّ من القرآن يستند إليه الظنّيّ ".
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 [2القلم:] ﴾وخإِنهكخ لخعخلخى خُلُقٍ عخظِيمٍ ﴿ قوله تعالى: -رضي الله عنها  -رت عائشة ك فسّ ولذل   
لقُ الإنسان ما وخُ القرآن. في كلّهُ القرآن، بل حصرت خُلُقه   -صلّى الله عليه وسلّم  -بأنّ خُلُقَهُ 

إلى  ةٌ كلّهاراجعله وتقريراته افعأله و اقو أأنّ ذلك على فدلّ . وسهولةٍ  تنشأ عنه أفعاله بيُسرٍ 
مُضيفاا بأنّ الله تعالى " جعل القرآن  .لأنّ الخلُُق محصورٌ في هذه الأشياء عنه، وصادرةٌ  ،القرآن

، لأنّ الأمر والنّهي أوّل تبياناا لكلّ شيءٍ، فيلزم من ذلك أن تكون السّنّة حاصلةا فيه في الجملة
راجعة إليه، فالسّنّة إذاا في محصول الأمر بيانٌ لما فيه، وذلك معنى كونّا  (...) الكتابما في 

البيان في أوّل كتاب الأدلةّ " أنّ مُذكّ راا بأنهّ قد تقدّم  1".وأيضاا فالًستقراء التّامّ دلّ على ذلك 
 2م ".إلى الكتاب وإلًّ وجب التّوقّف عن قبولها، وهو أصلٌ كافٍ في هذا المقاالسّنّة راجعةٌ 

غير صحيح من عدّة أنّ ما قرّره  :دّ على اعتّاض فحواهقام لير  ودفاعاا عن ما ذهب إليه   
وكذا  ،-صلّى الله عليه وسلّم  -القرآن أمر بوجوب الطاّعة لّلّ تعالى ولرسوله أوجهٍ، منها؛ أنّ 

، وأنّ ذلك " دالٌّ على أنّ طاعة الله ما أمر به ردّ ما وقع فيه النّزاع إلى الكتاب والسّنّةوجوب 
اء به مماّ ليس في القرآن؛ إذ لو  مماّ جونّى عنه في كتابه، وطاعة الرّسول ما أمر به ونّى عنه 

وأدلةّ القرآن تدلّ على أنّ كلّ ما جاء به الرّسول وكلّ  (...)كان في القرآن لكان من طاعة الله 
ا عليه  فهو لًحقٌ فيما أمر به ونّى  أي أنّ  3؛"الحكم بما جاء في القرآن، فلا بدّ أن يكون زائدا

 تباين المطاعاختلاف و على  فيه دلًلةٌ بطاعةٍ غير طاعة الله تعالى  -عليه السّلام  -إفراد الرّسول 
 4فيه لكلّ منهما.
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لو كان ما في  ؛ " إذعلى ذمّ من يتّك السّنّة ويتّبع الكتاب من الأحاديث الدّالةّثّم إنّ هناك    
فدلّ ذلك على أنّ هناك ما في  1".كانت السّنّةُ متّوكةا على حالٍ   السّنّة موجوداا في الكتاب لما

وأنّ دعوى الًقتصار على الكتاب هي دعوى قومٍ لً خلاق  في الكتاب.موجوداا السّنّة ما ليس 
شيءٍ. وتركوا أحكام السّنّة،  لهم خارجين عن السّنّة؛ لأنّّم عوّلوا على أنّ الكتاب فيه بيانٌ لكلّ 

 2.، فضلّوا وأضلّواوتأوّلوا القرآن على غير ما أنزل، وأدّاهم ذلك إلى الًنخلاع عن الجماعة
كثيرة جدًّا لم يرد النّصّ عليها بالإضافة إلى ذلك فقد دلّ الًستقراء على أنّ في السّنّة أشياء     

وفي وغير ذلك. وتُريم الحمُُر الأهليّة، وعمّتها أو خالتها، المرأة  ؛ مثل تُريم الجمع بينفي القرآن
قول مَن قال م ن  في سياق وهو، أنّ في السّنّة ما ليس في القرآنهذا دلًلةٌ واضحةٌ على 

عاا للسُّنّة، وتـَركترَكَ ا " العلماء: عاا للقرآن  ".ت  السّنّةُ لكتابُ موض   3موض 
لً يقوم دليل فيها على خلاف ما الشّاطبّي على هذا الًعتّاض بأنّ هذه الوجوه المذكورة  ليردَّ    

للكتاب، فهذا البيان لً بدّ أن  بناءا على أنّ السّنّة بيانٌ  ، مجيباا عليها من وجوهٍ منها؛طرحهُ 
ون الآخر، فإذا  ؛ إذ السّنّة تبُيّن أحد الًحتمالين دلما في الكتاب احتمالٌ له ولغيره  بياناا  كوني

في سياق ذلك البيان، فقد أطاع الله فيما قصد بكلامه، كما أنهّ أطاع كان عمل المكلّف 
 ؛ إذعمل على مُالفة البيان اأمّا إذلكلام الله تعالى،  في مقتضى بيانه -عليه السّلام  -رسوله 

ة البيان، فقد عصى الله تعالى في عمله على مُالف ما قصد الله بكلامه،صار عمله على خلاف 
:  قول اعتبرا مُ  4.هبيانوعصى رسوله في مقتضى  ا عليه ""  -المستشك ل   - 5فلا بدّ أن يكون زائدا

؟ إذ  هل هو زيادة الشّرح على المشروحهذا الزاّئد  : " ولكنّ ومُستدر كاا عليه بالقول، امُسلَّما أمراا 
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كان للشّرح بيانٌ ليس في المشروح وإلًّ لم يكن شرحاا، أم هو زيادة معنى آخر لً يوجد في 
 1هذا محلّ النّزاع ".الكتاب؟ 

، وجود المشروح ؛ مماّ يقتضيهذه الزّيادة إنّّا هي زيادةٌ في الشّرحوليُؤكّد في موضعٍ آخر أنّ    
بيّنهُ الكتاب  ،فجميع هذا له أصلٌ في القرآن وبأنّ جميع ذلك له أصلٌ في الكتاب، فيقول: "

أو على الوجهين معاا. وجاءت السّنّة قاضيةا على ذلك كلّه بما هو على إجمالٍ أو تفصيلٍ 
 2أوضح في الفهم وأشفى في الشّرح ".

ومعوّلين  ،الكتاب على همر امن ترك السّنّة واقتصذمّ وأمّا ما جاء من الأحاديث الدّالةّ على    
هم لإعمالهم الرأّي وترك بالخروج عن السّنّة أولئك وصف، فإنّّا وقع لكلّ شيءٍ  على أنّ فيه بياناا 

، وتقيّد المطلقَ، تُوضّح المجملَ  - كما تبيّنَ  -وذلك أنّ السّنّة "  ؛السّنن، لً من جهةٍ أخرى
من الصّيغ القرآنيّة عن ظاهر مفهومها في أصل اللّغة، وتعلم  خرج كثيرااوتُخصّص العمومَ، فتُ 

بع ظاهر تلك الصّيغ بحيث إذا اتُّ  3بذلك أنّ بيان السّنّة هو مراد الله تعالى من تلك الصّيغ ".
ومعانيه، يُبط  جاهلاا بالكتاب، صاحب هذا النّظر ضالًا صبح بمجرّد الهوى وترُكت السّنّة، فسيُ 

إلى الصّواب فيها؛ " إذ ليس للعقول من إدراك المنافع والمضارّ في دي ولً يهت ،خبط عشواء
 4التّصرفّات الدّنيويةّ إلًّ النّزر اليسير، وفي الأخرويةّ أبعد على الجملة والتّفصيل ".

 يعُدُّ صحيحاا إن  وافقالسّنّة ت به جاءكلّ تشريعٍ أو تكليفٍ  ، فإنّ وتأسيساا على ذلك   
من في مطلع المسألة الثاّنية  الشّاطبيُّ ما أكّدهُ وهذا  فلا يعُتبر صحيحاا. خالفهُ إن أمّا ، كتابال

فإمّا أن "  ؛إن كان ظنيًّا الدّليل الشّرعيَّ  وذلك حين قرّر أنّ  ،الطرّف الأوّل من كتاب الأدلةّ
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لً. فإن رجع إلى قطعيٍّ فهو معتبٌر أيضاا. وإن لم يرجع وجب التّثبّتُ  أو   أصلٍ قطعيٍّ  يرجع إلى
 1، ولم يصحّ إطلاق القول بقبوله ".فيه
يُجيب الشّاطبّي ولكن هل يُمكنُ أن تأتي السّنّة بما ليس فيه موافقةٌ ولً مُالفةٌ لما في الكتاب؟    

ولً موافقةٌ، بل بما يكون مسكوتاا عنه في بقوله: " نعم يجوز أن تأتي السّنّة بما ليس فيه مُالفةٌ 
لً بدّ في كلّ حديث من فحينئذٍ  (...)، إلًّ إذا قام البرهان على خلاف هذا الجائز القرآن

إلًّ إذا تعلّق الأمر فيما لً  موافقةا لما في الكتاب، -وجوباا  -تأتي فالسّنّة  2".الموافقة لكتاب الله 
السّياق يقول الشّاطبّي: " حيث قلنا إنّ الكتاب دالٌّ على السّنّة، ، وفي هذا ينبني عليه التّكليف

أو ما يقتضي ذلك،  له، فذلك بالنّسبة إلى الأمر والنّهي والإذن وإنّ السّنّة إنّّا جاءت مبينّةا 
 3". وبالجملة ما يتعلّق بأفعال المكلّفين من جهة التّكليف

الأخبار عمّا كان أو ما يكون، مماّ لً يتعلّق به أمرٌ من الوجه عن ذلك  ارجا اخكان أمّا ما  و    
أحدهما:  " على ضربين: -كما قال  - ذلكف ؛ أي مماّ لً يتعلّق به تكليفٌ،ولً إذنٌ  ولً نّيٌّ 

ثّ لاا لذلك بعدّة  4،أن يقع في السّنّة موقع التّفسير للقرآن. فهذا لً نظر في أنهّ بيانٌ له " مما
وأمّا الضّرب الثاّنّي فهو: " أن لً يقع موقع التّفسير، ولً فيه معنى تكليف اعتقاديّ أو  5أمثلةٍ.

وإنّّا أنزل  على مواقع التّكليف،له أصلٌ في القرآن، لأنهّ أمرٌ زائدٌ عمليّ فلا يلزم أن يكون 
 (عليهم السّلام)كقصص الأنبياء   6". . فالسّنّة إذا خرجت عن ذلك فلا حرجالقرآن لذلك

 كمّلاتعدُّ من المغير أنهّ يُدم الأمر والنّهي، ويُ ، ن سبقنا من الأمم، مماّ لً ينبني عليه عملٌ ومَ 
 ا تقتضيه ضرورة التّشريع.لم
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أنّ السّنّة راجعةٌ أي:  - في تقرير هذا المعنى بيّ يستند إليها الشّاط التّّ أوجه الًستدلًل ومن    
، والذّي يحصل مجال الًجتهاد :إلى - على حدّ قوله -النّظر  ؛-في معناها إلى الكتاب العزيز

 واضحين، ثمّ إلى: مجال القياس، والذّي يدور بين الأصول والفروع.بين طرفين 
: مجال الاجتهاد     أوّلا 
بأن يقع ؛ وذلك هذا المنحىرجوع السّنّة في معناها إلى الكتاب من خلال يبُيّن الشّاطبّي و    

، سواءٌ فيه أو في السّنّة، ولكن " تبقى الواسطة على الكريم على طرفين مُبيّنينالنّصُّ في القرآن 
؛ فربّما كان وجه النّظر فيها قريبَ المأخذ، فيُتّك إلى أنظار اجتهاد، والتّباين لمجاذبة الطرّفين إيّاها

وهنا  1ناسبة ".أو كان محلَّ تعبّدٍ لً يجري على مسلك الم ظراالنّ على وربّما بعُد  (...)المجتهدين 
بأنهّ لًحقٌ بأحد الطرّفين، أو أنهّ آخذٌ من كلّ واحدٍ ، إمّا يأتي دور السّنّة الشّريفة في البيان

 أو غيره. بوجهٍ احتياطيٍّ  منهما
القرآن الكريم أحلّ الطيّبات وحرّم  أنّ  2منها:؛ المنحى أو المسلك بعدّة أمثلةهذا  ثّم يوُضّح   

، فجاءت السّنّة بالبيان هذين الأصلين أشياء يُمكن أن تلحق بأحدهما الخبائث، ولكن بقي بين
نّى عن  (صلّى الله عليه وسلّم)النّبّي ؛ من ذلك: أنّ في ذلك ما به اتّضح الأمر، وزال الإشكال

 4ونّى عن أكل لحوم الحمُر الأهليّة. 3أكل كلّ ذي نابٍ من السّباع وكلّ ذي مُلبٍ من الطّير،
 وقال إنّّا ركسٌ.
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 . واللّفظ لمسلم.1532ص ،1232، حديث رقم: يرذي مُلب من الطّ  باع وكلّ ذي ناب من السّ  كلّ 
،  ، المرجع السّابق5ج البخاري في صحيحه، أخرجه. "ةِ يه لِ هْ الْأخ  رِ مُ الُْ  ومخ لُُ  )صلّى الله عليه وسلّم( اللهِ  ولُ سُ رخ  مخ ره حخ " ـ4

،== 3ج ،صحيحه مسلم في.و: 2122ص ،5221لحوم الحمر الإنسية، حديث رقم:  :الذّبائح والصّيد، باب :كتاب
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 مخا أُوحِىخ  قُلْ لاخ أخجِدُ في ﴿ :لَا تَ كُل ، وَ "عن القنفذ فقال: -رضي الله عنهما  - وسُئل ابن عمر   
 - النّبيّ  ذكُ ر عندَ  :يقولهريرة أبا  : سمعتُ قال: قال شيخٌ عنده ،[125الأنعام: ]الآية  ﴾إِلخه 

صلّى الله  -عمر: إن  قال رسول الله فقال ابن  ." ثِ ائِ بخ الخخ  نخ ةٌ مِ يثخ بِ خخ " فقال: -صلّى الله عليه وسلّم 

ر   فهو كما قال ،هذا -وسلّم  عليه راجعٌ إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث،  وكلّ هذا " 1."ما لم نَد 
 2الطيّبات ".ها بأصل الضبّ والحبُارى والأرنب وأشباهكما ألحق عليه الصّلاة والسّلام 

، فإنهّ أمرٌ : " يُستعان بها على ما سواها-كما قال  -مماّ أورده الشّاطبّي كأمثلةٍ ذلك  وغير   
فيأخذ من كلٍّ  ،المنصوص عليهما، أو إليهما معاا واضحٌ لمن تأمّل، وراجعٌ إلى أحد الأصلين

 3منهما بطرفٍ، فلا يُرج عنهما ولً يعدوهما ".
 لقياس: مجال اثانيًّا   
؛ أي بين الأصول المنصوص عليها الدّائر بين الأصول والفروعهو ف ،الذا المجبالنّسبة لهوأمّا    

رجوع  يؤكّد الشّاطبيّ  هذا المنحى من خلال. و ، وبين الفروع الواردة في السّنّةالعزيز في الكتاب
 قع في الكتاب العزيز أصولٌ تُشيُر إلىفإنهّ يالسّنة في معناها إلى الكتاب، فيقول مبيـّناا ذلك: " 

، وتقرب إلى الفهم الحاصل من إطلاقها أنّ بعض ما كان من نحوها أنّ حكمَهُ حكمُهَا
. وهذا المقيّدات مثلها، فيجتزئ بذلك الأصل عن تفريع الفروع اعتماداا على بيان السّنّة فيه

فإذا كان   (...)حكم العامّ معنىا في  -وإن كان خاصًّا  -النّحو بناءا على أنّ المقيس عليه 
ك ووجدنا في الكتاب أصلاا وجاءت السّنّةُ بما في معناه أو ما يلُحق به أو يُشبههُ أو يدُانيه كذل

                                                                                                                                                                          

، حديث رقم: ةتُريم أكل لحم الحمر الإنسيّ  :بابالصّيد والذّبائح وما يؤُكل من الحيوان،  :، كتابالمرجع السّابق ===
 .1532ص ،1231

 ،3222 ، حديث رقم:ما لم يذكر تُريمه :، بابالأطعمة، أول كتاب مرجع سابق ،5ج رواه أبو داود في سننه، ـ 1
 ". إسناده ضعيف قال محقّقا سنن أب داود: " .112ص
   .25صمرجع سابق، ، 2، ج2مج الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، ـ 2
 .22، ص2، ج2مجالمرجع نفسه،  ـ 3
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بالقياس أو بالوحي، إلًّ  قاله -وسلّم صلّى الله عليه  -نا إنّ النّبّي قُـل  أَ فهو المعنى ههنا. وسواءٌ علينا 
 1رى المقيس، والأصل الكتاب شاملٌ له ".أنهّ جارٍ في أفهامنا مَج  

تُت ، وتنطوي أصولًا يذكرها الكتاب العزيزفالذّي يرُيد الشّاطبّي تقريره في هذا المنحى أنّ    
ها بتلك سّنّة في إلحاق بعض الفروع وتسويتّهذه الأصول فروع لً حصر لها. وهنا يأتي دور ال

، وسواءٌ كان هذا الإلحاق الذّي تقوم به في الحكم، لًشتّاكها أو تشابهها في العلّة الأصول
 في شموله لتلك الأصول.العزيز تميّز الكتاب يظلُّ بناءا على الوحي أو القياس. لكن السّنّة 

حرّم الجمع بين الأمّ في الكتاب العزيز أنّ الله تعالى  منها؛ 2مُمثّلاا لذلك بجملةٍ من الأمثلة   
فجاء نّيُهُ عليه الصّلاة والسّلام عن الجمع بين المرأة  ،الأختينبين كذا وابنتها في النّكاح، و 

 .لأنّ المعنى الذّي لأجله ذمّ الجمع بين أولئك موجودٌ هناوعمّتها أو خالتها من باب القياس، 
 3والتّعليل يُشعر بوجه القياس.

في الأرض، بينما لم  أو إسكانه من السّماء إنزال الماء الطّهورأنّ الله تعالى قد وصف  ومنها؛   
 ، وبأنهّ:، فجاءت السّنّة بإلحاق ماء البحر بغيره من المياهالبحر ءيأت ذكر مثل ذلك في ما

 4."تُهُ تـخ ي ـْهُ الِلُّ مخ اؤُ مخ  ورُ هُ الطله "
على النّاظر أو كان محلَّ تعبّدٍ  عُدَ " وربّما ب ـَ :الشّاطبّي في قوله سبق أن قرّره وإذا ما عُدنا إلى ما   

بأنّ المجتهد قد يبعُد عن نظره  إقراراا منه واعتّافاافيه فإننّا نلمحُ  5لً يجري على مسلك المناسبة ".
محلَّ تعبّدٍ  -بحسب قوله  -الحكمُ، أو أن يعجز عن إدراكه من خلال الكتاب العزيز، باعتباره 

                                                           

 .22، ص2، ج2مجالمرجع السّابق،  ـ 1
 .35 - 22ص ،2، ج2مجللاطّلاع والتّفصيل أكثر، ينظر: المرجع نفسه،  ـ 2
 .31، ص2، ج2، مجنفسهالمرجع ينظر:  ـ 3
 ،325، حديث رقم: الوضوء بماء البحر :، بابالطّهارة وسننها :باأبو مرجع سابق،  ،1ج رواه ابن ماجة في سننه،ـ  4

 ،23، حديث رقم: : الوضوء بالنبّيذ، بابالطّهارة :، كتابالمرجع السّابق ،1ج أبو داود في سننه،رواه . و: 252ص
 ". حديث صحيح قال محقّقا سنن أب داود: " .12ص
 .22صالمرجع السّابق، ، 2، ج2مجالشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة،  ـ 5
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، لً يجري على مسلك المناسبة؛ إذ تأتي ا لسّنّة بتشريعه. وهذا ما يُسمّيه ويعتبرهُ الشّاطبّي بياناا
 أحكامٍ جديدةٍ. بينما يعدّهُ الجمهور استقلالًا للسّنّة في التّشريع وإثباتَ 

فالإمام الشّاطبّي هو من الذّين يرون بأنّ السّنة لً تستقلّ بالتّشريع، وإنّّا هي بيانٌ للكتاب،    
وأنّ ما جاءت به له أصلٌ في الكتاب. وأصحاب هذا الرأّي هم الذّين أشار إليهم الشّافعيّ 

أحلّ وحرّم فإنّّا فما  (...)بقوله: " ومنهم من قال: لم يسُنَّ سنّةا قطُّ إلًّ ولها أصلٌ في الكتاب 
َ الصّلاةَ ". َ فيه عن الله، كما بينَّ  1بَينَّ

؛ ذلك لأنّ الموقف لكنّ المتتبّع لحيثيّات هذا الخلاف سيجده لً يبعد أن يكون خلافاا لفظيًّا   
بين الفريقين يتلخّصُ في: " أنّّما متّفقان على وجود أحكامٍ جديدةٍ في السّنّة لم ترد في القرآن 

صراحةا، فالفريق الأوّل يقول: إنّ هذا هو الًستقلال في التّشريع لأنهّ إثباتُ أحكامٍ لم  نصًّا ولً
يرى أنّّا داخلةٌ  -مع تسليمه بعدم ورودها بنصّها في القرآن  -ترد في الكتاب. والفريق الثاّني 

 وعلى هذا فهُم يقولون: إنهّ لً يوجد حديثٌ صحيحٌ  (...)تُت نصوصه  بوجهٍ من الوجوه 
يثُبتُ حكماا غيَر واردٍ في القرآن إلًّ وهو داخلٌ تُت نصٍّ أو قاعدةٍ من قواعده، فإن وُجد 

 2حديثٌ ليس كذلك، كان دليلاا على أنهّ غير صحيحٍ، ولً يصحُّ أن يعُمل به ".
لاًّ منهما معتّفٌ بوجود أحكامٍ في السّنّة الشّريفة لم تثبت في إذن فالخلاف لفظيٌّ؛ لأنّ ك   

تشريعيًّا، بينما الآخر لً يعتبرهُ كذلك،  الكتاب العزيز، غير أنّ أحدهما يُسمّ ي ذلك استقلالًا 
 3واحدةٌ. - آخر المطاففي  -النّتيجة لكنّ و 

  

                                                           

، مطبعة 1ط ). الرّسالة، تُقيق وشرح: أبحمد محمّد شاكر، ه(222 - ه152)الشّافعيّ، محمّد بن إدريس  ـ 1
 .22، ص(م 1232/ه1352مصطفى الباب  الحلبي وأولًده بمصر، 

لً.ط، المكتب الإسلاميّ، دار الوراّق للنّشر والتّوزيع،  )السّباعيّ، مصطفى. السّنّة ومكانتها في التّشريع الإسلاميّ،  ـ 2
 .222، ص(د.م 

 .222ينظر: المرجع نفسه، ص ـ 3
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 ة الشّريفة لمقاصد الكتاب العزيزاعتبار السّنّ  المطلل  الرّابع:   
حتّّ  راجعةا في معناها إلى الكتاب العزيز،الشّاطبّي من كون السّنّة  سبق أن قرّرهبناءا على ما    

؛ أي أنّ ما دلّ عليه ، وبالرّغم من كونّا بياناا له في التّفصيللكليّتها -إجمالًا  -صار مُتضمّناا 
، هو موجودٌ في السّنّة على الكمال، إضافةا إلى ما يوجد فيها من الشّرح  الكتاب في الجملة

. تُقيقاا لها بمصالح الدّارين الكريم قد جاء بالتّعريف القرآن إلى كون  هاا هذا المعنىوجّ  مُ  والبيان 
 .وسلباا دفعاا لهاوكذا التّعريف بمفاسدهما  ،وجلباا

الناّظر إلى السّنّة سيجدها " لً تزيدُ على تقرير هذه الأمور، فالكتاب أتى بها أصولًا يرُجع و    
إلًّ ما د في السّنّة يجلً بحيث  1." وبياناا لما فيه منهاإليها، والسّنّة أتت بها تفريعاا على الكتاب 

السنّة تدور في فلك مقاصد القرآن الكريم ، فمن المصالح أو المقاصد هو راجعٌ إلى تلك الأقسام
؛ " فالضّروريّات الخمس كما تأصّلت ذلك لأنّ كلّ الكليّات موجودةٌ في القرآن الكريم وترُاعيها.

 2." السّنّةفي الكتاب تفصّلت في 
، والتّّ تتمثّل في: الإسلام، والإيمان، في ثلاث معانٍ حاصلُهُ  -مثلاا  -حفظ الدّين  :فمقصد   

، ومكمّلهُ ثلاثة أشياء: وهي الدّعاءُ إليه " فأصلها في الكتاب وبيانّا في السّنّة؛ والإحسان
 3النّقصان الطاّرئ في أصله ".، وتلافي بالتّّغيب والتّّهيب، وجهاد مَن عانده أو رامَ إفسادَهُ 

وهكذا الأمر  على الكمال.الشّريفة ، وأمّا بيانّا ففي السّنّة العزيز في الكتابالمعاني  هذه فأصل
 .، والًعتبار في الضّروريّاتيجري في بقيّة الكليّات
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؛ إذ النّاظر إليها سيجد اطرّاد جرى الأمر في الضّروريّات، يجري كذلك في الحاجيات ومثلما   
، ذلك لأنّ الحاجيات دائرةٌ على ذلك التّّتيب أو ما يُشبههمنهج على  -أيضاا  -النّظر فيها 
 .ورفع الحرجوالرفّق، على التّوسعة، والتيّسير،  مبنيّةٌ  إذ الحاجيات 1؛الضّروريّات

  خلال تشريع الرّخص،؛ من حفظ الدّين :مقصد في -على سبيل المثال - ويتجلّى ذلك   
إن " فالقرآن   رمضان للمسافر والمريض، وغيرها،والإفطار فيالصّلاة، كالتّيمّم، والقصر في 

إلًّ فالنّصوص على رفع الحرج فيه  نصَّ على بعض التّفاصيل كالتّيمّم والقصر والفطر فذاك، و 
 2قائمٍ بذلك ".بها، والسّنّة أوّل سَ . وللمجتهد إجراء القاعدة والتّّخّص بحَ كافيةٌ 

ة؛ تشريع الرّخصّ في مواضع عدّةٍ، منها: وكذلك الأمر يجري مع حفظ النّفس؛ إذ يتبيّن ذلك    
الصّيد وإن لم يتأت فيه من إراقة  " كالميتة للمضطرّ، وشرعيّة المواساة بالزكّاة وغيرها، وإباحة

 3الدّم المحرّم ما يتأتّى بالذكّاة الأصليّة ".
 والتّوسعة؛ كمثل " التّّخيص سير والرفّقيالمنوال جرى حفظ المال، بناءا على التّ وعلى نفس    

في الغرر اليسير، والجهالة التّّ لً انفكاك عنها في الغالب، ورخصة السّلم والعرايا والقرض 
 4والشّفعة والمساقاة ونحوها ".

قاعدة رفع الحرج؛ لأنّ  تُت داخل "في جوهر الأمر هو  - وما كان في سياقه -وكلّ هذا    
وه. فرجع إلى تفسير ما أُجمل من الكتاب. نّة منه ما يحتذي حذ، وبيّنت السّ أكثره اجتهاديٌّ 

 5فالسّنّة لً تعدوه ولً تخرج عنه ". في الكتابذلك من وما فُسّر 
ترجع لحاجيات؛ إذ التّحسينيّات ه بالنّسبة لكجريان بالنّسبة للتّحسينيّات الالح هكذا يجريو    

من اللّباس، وحُسن ؛ كأخذ الزيّنة إلى أصل العمل بمكارم الأخلاق، ومحاسن مجاري العادات
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وكذا انتخاب الأطيب والأفضل في الزكّاة والإنفاق،  ، ونحو ذلك.في الصّلوات الهيئة  والتّطيّب
في  الرفّقكمثل . و لنّسبة إلى حفظ النّفوسباأو كالرفّق والإحسان، وآداب الأكل والشّرب 

 1، وعدم التّضيّيق على الزّوجة، ونحوه.الإمساك بالمعروف أو التّسريح بالإحسان  المعاشرة، و 
 .في بقيّة الكليّاتويجري الحال ر ري الأموهكذا يس

قواعد الشّريعة في القرآن وفي السّنّة، فلم يتخلّف  لتقد كمُ و مُستدلًًّ على ذلك بالقول: "    
والسّنّة، ولما كان السّلف عنها شيءٌ. والًستقراءُ يبُيّن ذلك، ويسهل على مَن هو عالمٌ بالكتاب 

له فجميع هذا "  ذلك بالقول: كلّ   تقريروليخلص إلى  2".عليه الصّالح كذلك قالوا به ونصُّوا 
الكتابُ على إجمالٍ أو تفصيلٍ أو على الوجهين معاا. وجاءت السّنّة قاضيةا أصلٌ في القرآن بينّهُ 

، وإنّّا المقصود هنا التّنبيه. والعاقل على ذلك كلّ ه  بما هو أوضحُ في الفهم وأشفى في الشّرح
 3يتهدّى منه لما لم يذُكر مماّ أشير إليه. وبالله التّوفيق ".

  

                                                           

 .23، ص2، ج2مجالمرجع السّابق،  ينظر: ـ 1
 .22، ص2، ج2مجالمرجع نفسه،  ـ 2
 .22 - 23، ص2، ج2مجالمرجع نفسه،  ـ 3
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 لإمام الشّاطبّ لتّجديديّ لا المشروعفي  مُتعلّقاتهو  الاجتهاد :ثاّلثالمبحث ال
 تمهيد:   

إذ  ؛وجدّد فيها: مبحث الًجتهاد الشّاطبيّ  المباحث الأصوليّة التّّ أبدعأهمّ أشهر و من    
، وقد تناوله «كتاب الًجتهاد»حيث خصّص له كتاباا سماّه:  ،وتمامَه «موافقاته»جعلهُ خاتمة 

فأمّا  ؛ثلاثة أطرافٍ  -كما قال  -، والنّظر فيه من خلال والتّحقيق المتميّز بالدّراسة الدّقيقة
ما يتعلّق بالًجتهاد، وفيه أربع عشرة مسألة. وأمّا الطرّف  فقد تناول فيه كلّ  الطرّف الأوّل:

وأمّا الطرّف الثاّلث . ه لكلّ ما يتعلّق بالفتوى والإفتاء، وفيه أربع مسائلصفقد خصّ الثاّني: 
ثّم أردف لذلك كتاباا ، وفيه تسع مسائل. والأخير: فقد بحث فيه مسائل الًستفتاء والًقتداء

ظرين: أمّا الأوّل نَ والبحث فيه من خلال  بالبيان هتناولحيث ، «كتاب لواحق الًجتهاد»سماّه: 
لموضوع: التّعارض والتّّجيح، وفيه ثلاث مسائل، وأمّا الثاّني منهما  منهما، فقد خصّصه

 لسّؤال والجواب، وفيه ستّ مسائل.ما يتعلّق بأحكام اوالأخير، فقد تناول فيه 

إشارةٌ منه إلى أهميّة هذا  ولً شكّ أنّ إفراد الشّاطبّي لمبحث الًجتهاد بالدّراسة والبحث   
الشّريعة  عنوان حركيّة هذه، و وتنشيطهوإثاررته عمال العقل لإ آليةوخطورته؛ إذ هو  الموضوع
مُسايرتها للأحداث من خلال ، منهجها التّجديديّ حيويتّها و ودليل على ، وخلودها ومرونتها
 ؛ إيجاداا للحلول، وإجابتها عن الإشكالًت والتّساؤلًت التّّ تثُار بين الحين والآخروالنّوازل

التّّ ودفعاا للشّبهات  ،وحدودها ، ودفاعاا عن حياض الشّريعةمن جهةٍ  ، هذاوتيسيراا للحياة
 .من جهةٍ أخرى، وهذا بين الحين والآخر تُُاك وتنُسج ضدّها

: " وقد جعل الله اجتهاد الفقهاء في الحوادث «قواطع الأدلةّ»وفي هذا المعنى يقول صاحب    
في زمان فقد كان الوحي هو المطلوب  -صلوات الله عليهم  -في مدرج الوحي في زمان الرّسل 

لبيان أحكام الحوادث، ويحمل الخلق عليها. فحين انقطع الوحي،  -عليهم السّلام  - الرّسل
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بيان وانقضى زمانه؛ وضع الله تبارك وتعالى الًجتهاد من الفقهاء في موضع الوحي، ليصدر منه 
. ولً  مزيد على هذه المنقبة، ولً متجاوز عن أحكام الله تعالى ويحمل الخلق عليها قبولًا وعملاا

 1هذه الرتّبة ".

بيانه لأنواع الًجتهاد، وما من خلال  تميّز الشّاطبّي ببصمته في هذا المبحث الخطير لقدو    
هذه توقّف عليه بيانه لما توكذا  .ها وما لً ينقطع إلى قيام السّاعة، ثّم أنواع ما ينقطعينقطع من

، والمعتبر منه محالّ الًجتهادكما بيّن ضوابط وشروط، وما تتأسّس عليه من أركانٍ،  الأنواع من 
أو  انفراده ببحث نوعٍ جديدٍ من الًجتهاد، والذّي يعُرف بالًجتهاد التّنزيليّ ثّم  .وغير المعتبر

ونظره المقاصديّ ، «فقه الواقع» لواعتباره ، ؛ مماّ دلّ على عقله الفيّاض، وفكره المبدعالتّطبيقيّ 
التّوفيق بين  هشعار  ، والذّيفي مشروعه هذامبدأ التّقصيد معه العميق، ومُستصحباا البعيد و 

 إن فقهاا أو فكراا. الآراء المتباينةالتّقريب بين و  ،التّوجّهات المختلفة

  

                                                           

. قواطع الأدلةّ في أصول الفقه، تُقيق: عبد الله بن حافظ بن أحمد الَحكَميّ، ه(222ت:)السّمعانّي، أبو المظفّر  ـ 1
 . 2، ص(م 1222/ه1212، مكتبة التّوبة، د.م، 1ط )، 1ج
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 الشّاطبّ وأقسامه عند  1حقيقة الاجتهاد :المطلل  الأوّل   

أقسامه باعتبارات عدّة، كما تناول   ومفهومه، لبيان حقيقة الًجتهادتعرّض الشّاطبّي تمهيد:    
 وفيما يلي تفصيلٌ لذلك.

 في اصطللاح الشّاطبّ  الاجتهاد الفرع الأوّل:   

ذكره أثناء بيانه لشروط الًجتهاد،  ، حيثلاجتهادل في ذكر تعريفٍ قليلاا الشّاطبّي  تأخّر   
إلى أنّ تعامل ، ولعلّ ذلك يرجع «الًجتهاد كتاب»في أن يُصدّر به الكلام  من المنتظروكان 

كان " مبنيًّا على أساس أنهّ من المعلومات البدهيّة في العلم. فلم أب إسحاق مع هذا المصطلح  
من الموافقات،  (لكتاب الًجتهاد)، لً (مقدّمات)يأبه بتأسيس تعريفات افتتاحيّة له، باعتبارها 

المنهجيّة التّّ صدّره بها. وإنّّا عرفّه حيث احتاج إلى ذلك في سياق الحجاج  (قدّماتبالم)ولً 

                                                           

لُ الوُسع ". الجرجاني. التّعريفات، مرجع سابق، ص ـ 1 . و: " الجيم والهاء والدّال أصلُهُ 12الًجتهاد في اللّغة: " هو: بذ 
، مرجع سابق، 1والجهدُ الطاّقةُ ". ابن فارس، أحمد. معجم مقاييّس اللّغة، ج (...)المشقّةُ، ثّم يُحمل عليه ما يقُاربهُ 

. أو هو: " عبارة عن بذل المجهود، واستفراغ الوسع 322موس المحيط، مرجع سابق، ص. و: الفيروزآبادي. القا221ص
في فعلٍ من الأفعال. ولً يُستعمل إلًّ فيما فيه كُلفةٌ وجهدٌ، فيقال: اجتهد في حمل  حجر الرّحا، ولً يقُال: اجتهد في حمل 

. ومتله: " يقُال: استفرغ وُسعهُ 322بق، ص، مرجع سا2خردلةٍ ". الغزالي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول، ج
لفرط المعاناة، وهي  «اجتهد»في لسان العرب في  «التّاء»و (...)في حمل  الثقّيل، ولً يقُال: استفرغ وُسعهُ في حمل  النّواة 

؛ «بَ كس»هو أبلغ من  «اكتسب»، و«اقتّع»، و«اقتلع»تدلّ على تعاطي الشّيء بعلاجٍ، ولإقبالٍ شديدٍ عليه، نخو: 
. والحاصل من التّعريفات 3222، ص2". القرافي. نفائس الأصول في شرح المحصول، مرجع سابق، ج «التّاء  »لأجل 

اللّغويةّ للاجتهاد هو: أنهّ لً يطُلق إلًّ على ما فيه كلفةٌ ومشقّةٌ. وأمّا في الًصطلاح فهو: " استفراغ الفقيه الوسعَ ليحصلَ 
؛ وبذل المج . 12هود في طلب المقصود من جهة الًستدلًل ". الجرجاني. التّعريفات، مرجع سابق، صله ظنٌّ بحكمٍ شرعيٍّ

أو هو: " بذل المجهود في طلب العلم بأحكام الشّريعة. والًجتهاد التاّمّ: أن يبذل الوسعَ في الطلّب بحيث يحُ سُّ من نفسه  
. وجاء في 322، مرجع سابق، ص2صول، جبالعجز عن مزيد طلبٍ ". الغزالي، أبو حامد. المستصفى من علم الأ

: " والًجتهاد: أخذُ النّفس  ببذل  الطاّقة وتُمُّل  المشقّة ، يقُال: جهدتُ رأيّي وأجهدتهُ: أتعبتُهُ بالفكر ". «المفردات»
.ط، لً ). المفردات في غريب القرآن، تُقيق وضبط: محمّد سيّد كيلانّي، ه(522ت: )الراغب الأصفهانّي، أبو القاسم 
 .121، ص(دار المعرفة، بيروت: لبنان، د.ت 
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لم  أو الظنّ تُصيل الع استفراغ الوُسع  في هو الًجتهادعرّفه بقوله: " إذ 1؛" والًستدلًل
 2".بالحكُم  

لً يكون الوسع  من جهة كون استفراغ 3علماء الأصول تعريفات مع وافقيت التّصوّر وهو بهذا   
 وذلك من أجل 4بذلُ الطاّقة.هو استقصاء المجهود و إنّّا ؛ لأنّ استفراغ الوسع إلًّ بمشقّةٍ وكُلفةٍ 

، إمّا بالعلم  أو بالظنّ ؛ الحكُم   أو در ك   تُصيل  أي على سبيل الظنّ.الشّرعيّ 

 (العلم  ) قد زاوج في تُصيل الحكُم  بين ههنا نجده " في تعريفه للاجتهاد فالإمام أبو إسحاق   
باصطلاحه على العمليّة الًجتهاديةّ. إذ  (الأكثريّ )فهو الغالب بل ؛ فأمّا الظنُّ (الظّنّ  )و

ث يكون مجذوباا بين أي حي الًجتهاد إنّّا يغلب حصوله حيث تتعارضُ الأدلةُّ، أو تتّدّدُ الأدلةُّ،
، أي للمجتهد (ما يظهر)، فيكون الًجتهاد بعد ذلك هو دلًلتين  كانا دليلين  أو طرفين، سواءٌ  

لمُ عمليّةا  -في الغالب الأكثريّ  -ولذلك يعُتبر الًجتهاد  5يغلب على ظنّه ".  .لى الظنّ ةا إوص 

يتعلّق  أي: ما -الطرّف الأوّل  المسألة الراّبعة من :في «كتاب الًجتهاد»في:  وهذا ما قرّره   
: " الًجتهاد الَّ مُحدّداا محَ ، - بالمجتهد محالُّ الًجتهاد  المعتبر  هي ما تردّدت بين طرفين  ؛ قائلاا

                                                           

 .322الأنصاريّ، فريد. المصطلح الأصولي عند الشّاطبّي، مرجع سابق، ص ـ 1
 .22، مرجع سابق، ص2، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 2
. البحر المحيط في . و: الزّركشيّ 122، مرجع سابق، ص2للاستزادة ينظر: الآمديّ. الإحكام في أصول الأحكام. ج ـ 3

و: . 252، مرجع سابق، ص2. و: ابن النّجّار. شرح الكوكب المنير، مج122، مرجع سابق، ص1أصول الفقه، ج
القرافي، شهاب الدّين. شرح تنقيح . و: 1ق، ص، مرجع ساب1الراّزي، فخر الدّين. المحصول في علم أصول الفقه، ج

جمال الدّين. مُتصر منتهى السّؤل . و: ابن الحاجب، 331الفصول في اختصار المحصول في الأصول، مرجع سابق، ص
ول . و: السّمعانّي، أبو المظفّر. قواطع الأدلةّ في أص1222، مرجع سابق، ص2والأمل في علمَي  الأصول والجدل، مج

 .1، مرجع سابق، ص5الفقه، ج
 .1232الفيروزآبادي. القاموس المحيط، مرجع سابق، ص ـ 4
 .222الأنصاريّ، فريد. المصطلح الأصولي عند الشّاطبّي، المرجع السّابق، ص ـ 5
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وضحَ في كلّ واحدٍ منهما قصدُ الشّارع  في الإثبات في أحدهما والنّفي في الآخر، فلم تنصرف 
 1ألبتّة إلى طرف النّفي ولً إلى طرف الإثبات ".

علماء  عتمد عندلم يُ  ا؛ ولذنادرااقليلاا ، فذلك يعُدُّ (بالحكُم  العلم  تُصيل )ل: بالنّسبة وأمّا    
ولكن ل نُدور ه، " ، ، وذلك ليس لأنهّ مُنعدمٌ ، ولم يُشيروا إليهللاجتهادفي تعريفاتهم الأصول 

المقصود في التّعريف يحصل  (العلم)وإنّّا  (...)كما يقولون الغالب   رجَ بالظنّ مُ التّعريف   وخروج  
، من الظنّ إلى العلم  (قوّة)عن ازدياد في   2."المرجّحات إلى درجة تنتقل بحصول الحكم 

تختلف بالأشدّ في النّفي والإثبات  لأنّ مراتب الظنّون ذلك بقوله: " ويعُلّل الشّاطبيّ    
. إلًّ أنّ هذا الًحتمال تارةا يقوى في  حتّّ تنتهي إمّا إلى العلم وإمّا والأضعف، إلى الشّكّ 

وإن قويَ في إحدى  (...)، وتارةا لً يقوى؛ فإن لم يقوَ رجع إلى المتشابهات إحدى الجهتين
بالنّسبة إليه في نفسه  وبالنّسبة إلى أنظار  تهدات، وهو الواضح الإضافيّ فهو قسم المجالجهتين 

فهو  بين الطرّفين الواضحين،تذبذبه  أصبح إضافيًّا لإنّّا وذلك لأنّ هذا الإضافّي  3المجتهدين ".
مراتب ؛ فل تفاوت  ضٍ من الطرّف الآخرعند بع، بينما يقرب من أحد الطرّفينيقرب عند بعضٍ 

 4.الظنّون في القوّة والضّعف صار إضافيًّا

أصلها  «استفراغ»لعدّة اعتبارات، منها؛ " أنّ كلمة  " ستفراغ: " اللفظواختيار الشّاطبّي    
على الخلُوّ والفراغ خلاف الشّغل، وفي ذلك إلماح إلى الحالة التّّ كان مادّة فرغ، وهي تدلّ 

قبل طلبه وبحثه عن حكم الواقعة؛ إذ غالباا ما يكون المجتهد فارغ الذّهن عن  المجتهد عليها

                                                           

 .112، المرجع السّابق، ص2، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 1
 .222الأنصاريّ، فريد. المصطلح الأصولي عند الشّاطبّي، المرجع السّابق، ص ـ 2
 .113، المرجع السّابق، ص2، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 3
 .112، ص2، ج2مجينظر: المرجع نفسه،  ـ 4
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كلّ  لب، وأنّ تفيد الطّ  اءَ والتَّ  ينَ والسّ   فَ ل  الأَ  من المعلوم أنّ كما أنهّ  1". الحكم الذّي يطلبهُ 
التاّمّ  المجتهد على عجز ستفراغ الوُسع فيه دلًلةنّ اإ ثمّ  زيادةٍ في المبنى أفادت زيادةا في المعنى.

 2.عن مزيد الطلّب؛ إذ قد اجتهد حتّّ غدا فارغَ الجهد  

، ولذلك جمعُ الشّيء" ، بمعنى: حصلَ افتعالٌ من:  «التّحصيل» فتُصيل  "؛ في قوله: " أمّا و    
 3سمُّ يت حوصلةُ الطاّئر ؛ لأنهّ يجمعُ فيها. ويقال: حصّلتُ الشّيءَ تُصيلاا ".

. إلًّ أنهّ فهو قيد يُُرج: " العلم أو الظنّ بالذّوات والصّفات والأفعال وأمّا قوله: " بالحكُم  "؛   
فيكون إطلاقه من  (...) أن يريد به الحكم الشّرعيّ  (...)ولم يقُيّدهُ، فلا يُلو:  الحكمَ  طلقَ أَ 

خرج به . وإذا صحَّ ذلك ما وهو يتكلّم في فنّ ه ميَّ باب اعتماده على عُرف الأصوليّين، لً س  
الثبّوت والًنتفاء، أو أنهّ يقصد ما هو أعمّ من ذلك، وهو إدراك  4". غير الشّرعيّ  الحكم
مانعاا؛ لأنهّ يعُرّفُ ة والحسيّة والعُرفيّة، وحينذاك لً يكون الحدّ م العقليّ احكشاملاا للأ فيكون

، وهو لً  5لحكم الشّرعيّ.يكون إلًّ في ا الًجتهاد بالعُرف الشّرعيّ 

أنهّ  (وظيفيًّا)؛ " والقصدُ بكونه وتعريف الشّاطبّي للاجتهاد بهذه الصّيغة هو تعريفٌ وظيفيٌّ    
إنّ المجال حيث  6". (تُصيل العلم  أو الظنّ بالحكُم  ) ، التّّ هييعُرّفُ المصطلح باعتبار وظيفته

؛ سواءٌ تعلّق الأمر بالفهم والًستيعاب، ومجالًته الوظيفيّ للاجتهاد يتمثّل في كلّ نواحي التّشريع
 .ذلك بمجموع ، أو تعلّقبالتّنزيل والتّحقيق ، أو تعلّقالًستنباطالًستخراج و أو 

                                                           

 .23، ص( ه1232، دار التّدمريةّ، د.م، 1ط )وليد بن فهد الودعان. الًجتهاد والتّقليد عند الإمام الشّاطبّي،  ـ 1
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ه: " الًجتهاد هو استفراغ للاجتهاد بقول «الموافقات»وفي هذا السّياق جاء تعريف شارح    
 الًجتهادمن  الهدفف 1". الجهد وبذل الوسع: إمّا في درك الأحكام الشّرعيّة، وإمّا في تطبيقها

 .(التّطبيقيّ )يُتصّ بالتّنزيل ، والآخر: (النّظريّ ) في الًستنباط يتمثّل :أوّلهما ؛على ضربين
لولً بحيث  ،بالنّظر إلى اعتباره أساس علم أصول الفقه عامّةا لًجتهاد العناية با تولذلك كان

 .علم أصول الفقه إلى الًجتهاد لما كان هناكالماسّة الحاجة 

 : أقسام الاجتهاد عند الشّاطبّ الفرع الثاّني   

فيها من الدّلًلة ما فيها على وفائه  في مباحثه الأصوليّةالتّّ انتهجها  إسحاق تقسيمات أب   
يدُركُهُ الدّارس يلمحهُ الباحث، و وهذا ما  الفريد،البيّن و  لمسلكه   وإخلاصه المتكامل، لمنهجه
 كذلك قابل كما إذ قابل بين ما ينقطع من الًجتهاد وبين ما لً ينقطع،؛ لاجتهاداته للتقسيم

 غير المعتبر شرعاا.الًجتهاد وبين  ،الشّريعة والمعتبر شرعااواقع في بين الًجتهاد ال

   :  تقسيم الشّاطبّ للاجتهاد باعتبار الانقطلاع من عدمه أوّلا 

وتقسيماته له، حيث قسّمه  الًجتهاد كتاب الًجتهاد بالكلام عن أقسامصدّر الشّاطبّي     
 باعتبارين أو على ضربين وهما؛

أي عند  ؛إلى أن ينقطع أصل التّكليف :لا يُُكن انقطلاعهالذّي جتهاد الا :الضّرب الأوّل   
الذّي لً خلاف في قبوله بين علماء  2«تحقيق المناط» بقيام السّاعة. وهو الًجتهاد المتعلّق 

بقوله: " أن يثبت الحكمُ بمدُركه الشّرعيّ لكن يبقى النّظر في  معناهحقيقته و  بطَ قد ضَ الأمّة. و 
                                                           

 .12، ص(3)، مرجع سابق، الهامش رقم: 2، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 1
هو: " الًجتهاد في تُقّق وجود الوصف في الفرع الذّي يرُاد إلحاقه بالأصل، وذلك بعد أن يتّفق على أنّ هذا الوصف  ـ 2

، أو إجماعٍ، أو استنباط. وسمُّ يَ تُقيق مناطٍ، لأنهّ بعد العلم بالوصف المناسب أن يكون مناطاا للحكم،  علّةٌ للأصل بنصٍّ
في الفرع المراد إلحاقه بالأصل ". ينظر: قطب مصطفى سانو. معجم  بقي البحث في مدى وجود ذات الوصف

 .122مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص
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، «تُقيق المناط» ف 1". تعيّين محلّه ُ محلَّ الحكم  الثاّبت  بمدُركه  الشّرعيّ  : " هو مقدّمةٌ نظريةٌّ تُـعَينّ 
وليس وهو ما يرجع إلى إدخال جزئيّات القضايا تُت الحكم،  2لتنزيل المقدّمة النّقليّة عليه ".

أي تطبيق الكليّ على جزئيّاته، وليس هذا من قبيل  3؛إدخال جزئيّات الأحكام تُت الدّليل
وقد سُمّي كذلك لأنّ الوصفَ عُلم أنهّ مناطٌ، لكن بقي النّظر في تُقيق وجوده في القياس. 

 .أو الحالة المعيّنةالصّورة 

تنزيل الأحكام على  المجتهد في نّ وظيفةلأ آخر مراحل الًجتهاد؛ ذلك يعُدُّ  - إذن -فهو    
ا، هي آخر أو تعيّينه لمحالّ فهمًّا واستنباطاا. فتنزيله وظائفه بعد أن يتناول النّصوص الشّرعيّة  محالهّ 

 4.«فقه الواقع» ب، وهو الدّاخل فيما يُسمّى اليوم الحكم هو تُقيق المناط

 المختلفةالوقائع  عظم مسالك الًجتهاد الذّي يفحصمن أ يعُدّ هذا القسم من الًجتهاد و    
بحيث لم تأت الشّريعة بالنّصّ عليها في المتنوّعة التّّ لً تنتهي،  النّوازلينظر في و  التّّ لً تنقطع،

. وفي هذا السّياق يقول الشّاطبّي: " ويكفيك من ذلك أن الشّريعة لم تنصّ على وذواتها أعيانّا
لً تنحصر،  ات مطلقةٍ تتناول أعدادا وعبارا حكم كلّ جزئيّةٍ على حدتها، وإنّّا أتت بأمورٍ كليّةٍ 

 5 خصوصيّةٌ ليست في غيره ولو في نفس التّعيّين ".ومع ذلك فلكلّ معيّن 

لدينا معنى العدالة شرعاا، " افتقرنا إلى تعيّين بأنهّ عندما ثبت  مُمثّلاا لهذا الضّرب من الًجتهاد   
، بل ذلك يُتلف العدالة على حدٍّ سواءٍ مَن حصلت فيه هذه الصّفة، وليس الناّس في وصف 

لو تأمّلنا في العدول من النّاس لألفينا لًتّصافهم بوصف العدالة  إذ أننّا 6اختلافاا مُتبايناا "؛
                                                           

 .15، المرجع السّابق، ص2، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 1
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، كأب بكر الصّدّيق علىلً إشكال فيه وهو الطرّف الأطرَفين  وبينهما طرفٌ وسطٌ؛ أي طرفٌ 
مقتضى الًتّصاف بها، كمن جاوز مرتبة الكفر، فضلاا خارجٌ عن وطرفٌ آخر  ،-رضي الله عنه  -

، وهو الذّي لً ومُبهمٌ  لٌ . بينما بين هذين الطرّفين هناك طرفٌ وسطٌ مُشكَ عن مرتكبي الكبيرة
، وهو الًجتهاد أي لًبدّ من التأكّد من وجود صفة العدالة  1؛بدّ فيه من بلوغ حدّ الوسع 

 دة.محدّ ومُستلزماتها في الشّهود في قضيّةٍ 

لنّسبة إلى كلّ حتّّ باضرورته بالنّسبة إلى كلّ ناظرٍ أو حاكمٍ أو مُفتٍ، بل لً بدّ منه د ؤكّ  ـي ُـل  و    
الضّرب من الًجتهاد " لم تتنزّل لو فرضنا ارتفاع هذا  ؛ مُعلّلاا ذلك بأنهّمكلّفٍ في نفسه  

إلًّ في الذّهن؛ لأنّّا مُطلقاتٌ وعموماتٌ وما يرجع إلى  الأحكام الشّرعيّة على أفعال المكلّفين
، وإنّّا ذلك، منزلًت على أفعالٍ مُطلقاتٍ كذلك، والأفعال في الوجود لً تقع في الوجود مُطلقةا 

تقع مُعيّنةا مُشخّصةا. فلا يكون الحكم واقعاا عليها إلًّ بعد المعرفة بأنّ هذا المعيّن يشمله ذلك 
 2عام، وقد يكون ذلك سهلاا وقد لً يكون. وكلّه اجتهاد ".المطلق أو ذلك ال

ليه أو صر النّبوّة، " لكن بدون تنصيصٍ عامتدّت إلى ع ومعلومٌ أنّ جذور تُقيق المناط قد   
إلًّ بانقطاع التّكليف نفسه، وقد  تصريحٍ به، وتواصل فيما بعد السّلف والخلف، وهو لً ينقطعُ 

يفُتّ في المسألة الواحدة بأجوبةٍ كثيرةٍ تختلف باختلاف  -صلّى الله عليه وسلّم  - رسول الله كان
 3الحال والزّمن والشّخص ".

فيما خاض فيه  مُثبتاا أنّ هذا الصّنف من الًجتهاد قد يكون منه ما يجوز فيه التّقليد   
الأنواع وليس على الأشخاص مُتوجّهاا على المجتهدون الأوّلون من تُقيق المناط، ولكن إذا كان 

وذلك بأن تكون  ببعض الأمثلة؛ كما في الرقّبة الواجبة في عتق الكفّارات،، مُمثّلاا لذلك المعيّنة
                                                           

 .15، ص2، ج2المرجع السّابق، مج ـ 1
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أنّ . غير البلوغ، وما أشبه ذلك علاماتوكذا  كالشّلل والعور والبّكم.  سليمةا من بعض العيوب
، ومدى تُقّق ذلك الًجتهاد في الأشخاص المعيّنة عنألبتّة لً يغُني هذا الًجتهاد في الأنواع 

؛ إذ لو في كلّ زمانٍ، فلا يمكن حصول التّكليف إلًّ به لً بدّ من هذا الًجتهاد، حيث فيهم
 فرضنا إمكانيّة ارتفاع هذا الضّرب من الًجتهاد مع فرض التّكليف، لكان ذلك تكليفاا بالمحال

. كونه غيرَ الذّي لً يعُدّ ممكناا شرعاا، فضلاا عن    1ممكنٍ عقلاا

هذا النّوع من الًجتهاد لً يفتّق ويستدلّ الشّاطبّي في معرض ردّه على اعتّاضٍ فحواه أنّ    
؛ إذ يردّ الكلّ في الحكم  سواءٌ حيث  ،عدم الًرتفاع أو الًنقطاععن غيره من أنواع الًجتهاد في 

الفرق بينهما ظاهرٌ، من جهة أنّ هذا النّوع  أنّ " ؛ منها على ذلك مُستعيناا بجملةٍ من الأدلةّ
، فلو فرُض ارتفاعه لًرتفع معظم الخاصّ كليٌّ في كلّ زمانٍ، عامٌّ في جميع الوقائع أو أكثرها

ا ارتفعت الشّريعة ، لأنهّ إن فرُض في زمانٍ مَ التّكليف الشّرعيّ أو جميعه، وذلك غير صحيحٍ 
لً تتعطّل بتعطّل بعض الجزئيّات؛ إذ لو فرضنا  الشّريعةثّم إنّ  2". ضربةَ لًزبٍ، بخلاف غيره

فلا يُُشى في ذلك من الضّرر على العجز عن تُقيق المناط في بعض الجزئيّات دون البقيّة، 
 ه.، فظهر الفرق بين هذا النّوع من الًجتهاد وغير الشّريعة

عةٍ منهم؛ أي أنهّ يعتمد على يعتمد على النّظر في كلّ المكلّفين أو مجمو  فتحقيق المناط العامّ    
على ذلك من ظواهر وأنّاط " النّظر في خاصيتّهم الًجتماعيّة، وعلاقتهم ببعضهم وما يتّتّب 

الحياة بالغةٍ من الصّعوبة والتّعقيد لطبيعة  وأنظمةٍ في الفكر والسّلوك والتّعامل. وهو على درجةٍ 
 3الًجتماعيّة وتداخل أطرافها وتشابك خيوطها ".
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قاصد الشّارع  " إلى العلم بمفيه  فتقريُ  ومُثبتاا في موضعٍ آخر أنّ هذا الضّرب من الًجتهاد لً   
معرفة علم العربيّة؛ لأنّ المقصود من هذا الًجتهاد إنّّا هو العلم  فتقر فيه إلىكما أنهّ لً يُ 

وع إلًّ به من وإنّّا يفُتقر فيه إلى العلم بما لً يعُرف ذلك الموضبالموضوع على ما هو عليه، 
من تلك النّاحية  أن يكون المجتهد عارفاا ولذلك كان من الضّروريّ  1صدت المعرفة به ".حيث قُ 

ا من تلك أو  شّرعيّ مُتوافقاا مع ذلك التّّ ينظر فيها، من أجل أن يتنزّل الحكم ال الجهةمجتهدا
. المقتضى؛ كمثل الصّانع الخبير في معرفة عيوب الصّنعة، أو الطبّيب في  علمه  بالأمراض والعلل 

ربيّة، ولً " مماّ يعُرف به مناط الحكم  الشّرعيّ غير مضطرٍّ إلى العلم بالع فكلّ ذلك وما يُشبههُ 
 2العلم بمقاصد الشّريعة، وإن كان اجتماع ذلك كمالًا في المجتهد ".

يرُخّص له في  لماء،ل هبسبب استعمال شفاؤهُ أو يتأخّر  ،ن يعتّيه المرضأنّ مَ ذلك: ومثال    
، وفي كونه  التّيمّم، فإذا أردنا معرفة الحكم الشّرعيّ  أو لً التيّمّم يرُخّص له المناسب لهذا المريض 

فإننّا لً نحتاج إلى اللّغة العربيّة ولً إلى معرفة مقاصد الشّرع في باب التّيمّم فضلاا " ، له يرُخّص
لموصل هل يحصل ضررٌ فيتحقّق المناط؟ أم لً أن نعرف بالطرّيق اعن سائر الأبواب، إنّّا يلزم 

ولً شأن لهذا بواحدٍ من الأمرين ، وإنّّا يعُرف بالتّجارب في الشّخص نفسه  أو في  ؟فلا يتحقّق
 3أمثاله  أو بتقرير طبيبٍ عارفٍ ".
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الغالب  وهي في 1،وقد جعله ثلاثة أنواعٍ  :الاجتهاد الذّي يُُكن انقطلاعه الثاّني:الضّرب    
 2فيما بينها لعادة الجدليّين؛مُتتابعة ويقُرن تُذكر 

مُعرفّاا إيّاه بقوله: " وذلك أن يكون الوصف  3؛«تنقيح المناط» بسمّى وهو ما يُ  أحدها:   
ز ما هو مُعتبٌر مماّ هو ، فينُقّح بالًجتهاد حتّّ يُميّ المعتبُر في الحكم  مذكوراا مع غيره في النّصّ  

 4".مُلغاى

  

                                                           

؛ إذ ذكرها في «الًجتهاد»يبدو أنّ الغزالي له قصب السّبق في إطلاقه على هذه الأنواع أو المسالك الثّلاثة صفة:  ـ 1
مقدّمة أخرى: في حصر »، تُت عنوان: «الثاّلث: من كيفيّة استثمار الأحكام من الألفاظالفنّ »المقدّمة الثاّنيّة من: 

: " والًجتهاد في العلّة إمّا أن يكون في تُقيق مناط الحكم، أو في تنقيح مناط الحكم، أو «مجاري الًجتهاد في العلل   . قائلاا
. وهو ما 232، مرجع سابق، ص2ن علم الأصول، جفي تخريج مناط الحكم واستنباطه ". ينظر: الغزالي، المستصفى م

بقوله: " ولـمّا كانت العلّة  «في أنواع النّظر والًجتهاد في مناط الحكم، وهو العلّة»ذهب إلى تقريره الآمديّ تُت عنوان: 
لآمديّ، عليّ بن محمّد. متعلّق الحكم ومناطهُ؛ فالنّظر والًجتهاد فيه: إمّا في تُقيق المناط، أو تنقيحه، أو تخريجه ". ينظر: ا

 .322، مرجع سابق، ص3الإحكام في أصول الأحكام، ج
. الآيات البيّنات على شرح جمع الجوامع للإمام المحلّي، جلال ه(222ت:)ينظر: العباّدي، أحمد بن قاسم الشّافعيّ  ـ 2

العلميّة، بيروت: لبنان،  ، دار الكتب2ط )، 2، ضبطه وخرجّ آياته وأحاديثه: زكريا عميرات، جه(221ت:)الدّين 
 .152، ص(م 2212

وهو: " تهذيب ما علق بالعلّة الشّرعيّة من صفاتٍ لً مدخل لها في علّة الُحكم  ". ينظر: الريّسوني، أحمد، وآخرون.  ـ 3
. أو هو: " تهذيب العلّة وتصفيّتها، بإلغاء 122التّجديد الأصولّي نحو صياغة تُديديةّ لعلم أصول الفقه، مرجع سابق، ص

وسمُّ يَ تنقيح مناطٍ؛ لأنّ العلّة منصوصٌ عليها، ولكنّها تختلط بغيرها، محتاجةٌ  (...) له ما لً يصلح للتّعليل، واعتبار الصّالح
. و: البيضاويّ، 152إلى ما يُميّزها ". ينظر: قطب مصطفى سانو. معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص

، دار ابن 1ط)شعبان محمّد إسماعيل،  ناصر الدّين. منهاج الوصول إلى علم الأصول، حقّقه وقدّم له ووضّح غوامضه:
 .222،  ص(م 2222/ه1222حزم، بيروت: لبنان، 

 .12، مرجع سابق، ص2، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 4
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مُمثّلاا لذلك بحديث الأعرابّ الذّي واقع في نّار و  1،وحاصلهُ أنهّ الًجتهاد في الحذف والتّعيّين   
 3.«شفاء الغليل»مُشيراا إلى أنّ الغزالّي قد قسّمه إلى أقسامٍ ذكرها في  2رمضان.

هذا  " أنّ  :-كما قال الغزالّي  - به فالمقصود .ه قد بُسط في كتب الأصولوأنّ موضوعَ    
ولذلك أقرَّ به أكثرُ منكري القياس.  .ف المناطُ بالنّصّ  لً بالًستنباط  بعد أن عُر  تنقيحُ المناط  

، وسمَّاهُ : لً قياسَ في الكفّارات، وأثبتَ هذا النَّمَطَ من التّصرُّف  - رحمه الله -بل قال أبو حنيفة 
 4". «استدلًلًا »

وهو ما يكون راجعاا إلى: " أنّ النّصّ الدّالَّ  5؛«المناطتخريج » بوهو ما يُسمّى  والثاّني:   
 6، وهو الًجتهاد القياسيّ. وهو معلومٌ ".خرج بالبحث  على الحكم  لم يتعرّض للمناط، فكأنهّ أُ 

فهو اجتهاد في إثبات علّة الحكم، إذا دلّ النّصُّ أو الإجماع على الحكم دون علّته، وذلك أن 
، ولً يذكُرَ إلًَّ الحكمَ ومثالهُ: " أن يحكم بتحريم  .ونظر ه يستخرج المجتهد العلّة برأيه في محلٍّ

                                                           

. الآيات البيّنات على شرح جمع الجوامع للإمام المحلّي، جلال ه(222ت:)ينظر: العباّدي، أحمد بن قاسم الشّافعيّ  ـ 1
 .152، المرجع السّابق، ص2، جه(221ت:)الدّين 

نخمخا نَخْنُ جُلُوسٌ عِنْدخ النهبِِّ  "قال:  )رضي الله عنه(أنّ أبا هريرة  ـ 2 لخ يَخ قخاجخاءخهُ رخجُلٌ فخـ  إِذْ  (صخلهى اُلله عخلخيْهِ وخسخلهمخ ) بخـيـْ
، قخالخ وخقخـعْتُ عخلخى امْرخأختِ وخأخنخ صخائمٌِ  : مخالخكخ مرجع  ،2ج في صحيحه، أخرجه البخاريّ . ... "رخسُولخ اِلله هخلخكْتُ، قخالخ

 ،1232حديث رقم:  ،ركفّ يُ ل  ق عليه ف ـَإذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدّ  :، بابالصّوم :، كتابسابق
 تُريم الجماع في نّار رمضان على تغليظ :، بابالصّيام :، كتابمرجع سابق ،2ج مسلم في صحيحه،و:  .122ص
 ة المعسر حتّ يستطيع، حديثفي ذمّ ا تُب على الموسر والمعسر وتثبت ارة الكبرى فيه وبيانّا وأنّّ ائم ووجوب الكفّ الصّ 

 .223ص ،1112رقم: 
 .212للتّفصيل أكثر ينظر: الغزالي، أبو حامد. شفاء الغليل، مرجع سابق، ص ـ 3
 .222، مرجع سابق، ص2الغزالي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول، ج ـ 4
ا، من أجل القياس عليها بموجبها،  " بذل الجهد لًستخراج علّة الحكم الشّرعيّ في الواقعة المنصوص عليهوهو:  ـ 5

، وآخرون. ينظر: الريّسوني، أحمد جريان الرّبا في الأصناف الأربعة المنصوص عليها من المطعومات ". كاستنباط علّة
قطب مصطفى سانو. معجم  وانظر: .122التّجديد الأصولّي نحو صياغة تُديديةّ لعلم أصول الفقه، مرجع سابق، ص

 .125صمصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، 
 .12، مرجع سابق، ص2، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 6
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نحن نستنبط المناط فشرب الخمر، والرّبا في البّر، كتحريم والمحلَّ، ولً يتعرض لمناط الحكم وعلّته،  
 وحرَّمَ الرّ با في البُرّ   وهو العلّة، ونقيس عليه النّبيذ. مسكراا، هُ لكونه  بالرأّي والنّظر، فنقول: حرَّمَ 

 1لكونه مطعوماا، ونقيس عليه الأرز والزبّيب ".

الذّي سبق ذكره وبيانه، ولكنّه يرجع إلى تُقيق مناطٍ  وهو نوعٌ من تُقيق المناط والثاّلث:   
؛فيما تُقّق مناطُ حكمه   لى ع  ، أَ أي أنّ النّظر فيه نظرٌ خاصٌّ  ، فهو تُقيق خاصٌّ من ذلك العامّ 

.  من الأوّل وأدقُّ

 إِنْ تخـتـهقُوا﴿الوارد ذكرها في قوله تعالى:  عن نتيجة التّقوى ناشئٌ  - الشّاطبيّ  حسبَ  -فهو    
التّّ هي نورٌ يقذفهُُ الله تعالى  وقد يعُبّرُ عنه بالحكمة .[22الأنفال: ] ﴾اللهخ يَخْعخلْ لهكُمْ فُـرْقخان  

 إذ إنّ صاحب هذا التّحقيق الخاصّ " هو الذّي رُزق نوراا يعرف به النّفوسَ  2؛في قلب العبد
ها، على حمل أعبائها أو ضعفَ ها تُمّلها للتّكاليف، وصبرَ  إدراكها، وقوّةَ  ومراميها، وتفاوتَ 

نفسٍ من أحكام  كلّ  على   التفاتها، فهو يحملُ  أو عدمَ ا إلى الحظوظ العاجلة ويعرف التفاتهَ 
 3النّصوص ما يليق بها، بناءا على أنّ ذلك هو المقصود الشّرعيّ في تلقّي التّكاليف ".

هو: " نظرٌ في كلّ مكلّفٍ بالنّسبة  إلى ما وقع عليه من  - إجمالًا  -فتحقيق المناط الخاصّ    
الدّلًئل التّكليفيّة، بحيث يتعرّف منه مداخلَ الشّيطان ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة، حتّّ 

النّظر  كذاو  4". يلُقيها هذا المجتهد على ذلك المكلّف مقيّدةا بقيود التّحرّز من تلك المداخل
" وقتٍ دون وقتٍ، وحالٍ دون حالٍ، عتبارفي نفسه؛ وذلك بابكلّ مكلّفٍ  فيما يصلح

                                                           

 .222، المرجع السّابق، ص2الغزالي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول، ج ـ 1
 .22، المرجع السّابق، ص2، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 2
 .21، ص2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 3
 .22، ص2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 4
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ا الأعمال الخاصّة على وزانٍ واحدٍ، كما أنّّ وشخصٍ دون شخصٍ؛ إذ النّفوس ليست في قبول 
 1". في العلوم والصّنائع كذلك

 هذا النّوع من تُقيق المناطفي  -بيانهُ الذّي تقدّم  - ولكن مع ملاحظة تُقيق المناط العامّ    
أيضاا؛ " فمرتبة هذا الخاصّ تأتي بعد تُقّق العامّ في الشّخص الذّي ينظر فيه بالنّظر  الخاصّ 
، فلو لم يكن ممنّ ينطبق عليهم تعلّق التّكليف من الوجهة العامّة بهذا النّوع من العمل لً الخاصّ 

 2أو لً ينُاسبُهُ ". أنهّ ينُاسبُهُ  كون هناك محلٌّ للنّظر الخاصّ فيي

صلّى الله  -بما كان يفُتّ به الرّسول  وقد استدلّ الشّاطبّي على صحّة هذا النّوع من الًجتهاد   

كان ها. وأحياناا  الأعمال، أو خير   ، عن أفضل  عندما كان يُسأل في أوقاتٍ مُتلفةٍ  -عليه وسلّم 
اختلاف الشّخص عيًّا في ذلك ار ، مُ بذلك من غير سؤالٍ، فكان يُجيب بأجوبةٍ مُتلفةٍ يعُرّف 

طلقٍ، ويُشعرُ إشعاراا ظاهراا بأنّ وكلّ ذلك دالٌّ " على أنّ التّفضيل ليس بمُ  3والحال والوقت.
وهكذا الأمر في هذا النّوع من  4القصد إنّّا هو بالنّسبة إلى الوقت أو إلى حال السّائل ".

 إنهّ: الرّبّانيّ  فيوقد قالوا " بعين، لوُجد كثيراا جدًّا في سيرة الصّحابة والتّاالًجتهاد؛ إذ لو تتُبّع 
 5الذّي يعُلّ مُ بصغار العلم قبل ك بار ه ".

 

                                                           

 .21، ص2، ج2المرجع السّابق، مج ـ 1
 .21، ص(1)، الهامش رقم: 2، ج2والكلام لشارح الموافقات، ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 2
 .23 - 21، ص2، ج2مج للاستزادة والتّفصيل أكثر، ينظر: المرجع نفسه، ـ 3
 .22، ص2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 4
 .22، ص2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 5
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 1ه شرع ا أو عدم اعتبارهاعتبار تقسيم الشّاطبّ للاجتهاد من جهة  ا:ثانيًّ    

 ؛ إذذه الجهة بصورةٍ واضحةٍ ظاهرةٍ جتهاد بهيه في إبرازه لأقسام الًق  تميّز الشّاطبّي عن ساب     
 :ضربين أو بهذا الًعتبار إلى من هذه الجهة هقسّم

فيهم الذّين توفّرت وهو ذلك الًجتهاد الصّادر عن أهله  الاجتهاد المعتبر شرع ا: أحدهما:   
عرضُ ولكن قد يَ  ا بمعرفة ما يفتقر إليه الًجتهاد.اضطلعو شروط الًجتهاد وضوابطهُ، وهم الذّين 

عليه، حتّّ يتوهّم  كان ذلك بسبب خفاء بعض الأدلةّسواءٌ  و في اجتهاده،  للمجتهدفيه الخطأُ 
السّببان وقد يكون عدم الًطّلاع عليه جملةا. إلى  ، أو كان ذلك راجعاافيه ما لم يقُصد منه

 2.، وإلى تقصير المجتهد في واجب الًجتهادراجعين  إلى عدم بذل كلّ الوسع

؛ في أمرٍ جزئيٍّ هذا قد وقع  نمن كلام الأصوليّين، إن كاهذا القسم  م حكمُ وقد عُل     
فينتقض حكم الحاكم فيه إذا صادم إجماعاا أو نصًّا قاطعاا أو قياساا جليًّا أو قواعد الشّريعة، "

 3".حاكمٍ بل إفتاء إن  لم يكن حكمَ ويبطل أثر الفتوى أيضاا 

 فهو أشدّ  -كأن يُحلّ حراماا أو أن يُحرّم حلالًا  -وأمّا إذا كان الخطأ متعلّقاا بأمرٍ كليٍّ    
. عند الغفلة عن  كونتوأكثر ما "  وأعظم؛ لذلك جاء في هذا الموطن التّحذير من زلةّ العالم 

، والوقوف دون أقصى المبالغة في البحث اعتبار مقاصد الشّارع في ذلك المعنى الذّي اجتهد فيه

                                                           

الًجتهاد »وُجد هذا التّقسيم عند مَن سبق الشّاطبّي من الأصوليّين ولكن اعتباراا ضمنيًّا لً تصريحيًّا؛ إذ يُسمّون الأوّل:  ـ 1
شرح مُتصر الرّوضة، ، ولم يعتبروه اجتهاداا شرعيًّا. ينظر: الطّوفي، نجم الدّين. «الًجتهاد النّاقص» ، ويُسمّون الآخر:«التّامّ 

 .322، مرجع سابق، ص2. و: الغزالي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول، ج521، مرجع سابق، ص3ج
. وينظر: كلام الشّارح 121، المرجع السّابق، ص2، ج2ينظر: الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 2
 .(2)، و: (1)، المرجع نفسه، الموضع نفسه، الهامش رقم: (بتصرّف)
 .121، ص(3)، الهامش رقم: 2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 3
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غير قصدٍ ولً تعمّدٍ وصاحبهُ معذورٌ ومأجورٌ لكن مماّ ؛ وهو وإن كان على عن النّصوص فيها
 1ينبني عليه في الإتبّاع لقوله فيه خطرٌ عظيمٌ ".

 تنبني على هذا الأصل وجب النّظرُ  اأمورا الشّاطبّي يرى أنّ فإنّ  - إذا ثبت هذا -ثمَّ ومن    
؛ إذ أنّّا باب التّقليد لهخذ بها من عالم  لً يجوز اعتمادها ولً أن يؤ أنّ زلةّ ال ؛ منها:فيها

، ولً التّشنيع موضوعةٌ على خلاف الشّرع، ولكن لً ينبغي أن ينُسب التّقصير إلى صاحبها
، لأنّّا لم تصدر في الحقيقة أنهّ لً يصحُّ اعتمادها خلافاا في المسائل الشّرعيّة" ومنها:  2.عليه بها

ظنيّةا. ليست و  مسائلٌ قطعيّةٌ  لأنّّاذلك  3"؛ عن اجتهادٍ، ولً هي من مسائل الًجتهاد
إلى  في ن سبت ها - عندئذٍ  -، فأصبحت اجتهادٌ لم يُصادف محلاًّ حتّّ وإن حصل منه وصاحبها 

 الشّرع كأقوال غير المجتهد.

كما أنّ من شروط الًجتهاد المعتبر أن يقع على محالّ ه، وإلًّ لم يعُدّ مُعتبراا؛ أي أن لً يقع    
جتهاد المعتبَر  هي محالُّ الًالًجتهاد فيما لً اجتهاد فيه، وقد حدّد الشّاطبّي هذه المحالّ بقوله: " 

في أحدهما والنّفي في  ما تردّدت بين طرفين وضح في كلّ واحدٍ منهما قصدُ الشّارع  في الإثبات
وذلك لأنّ أفعال المكلّف  4؛الآخر، فلم تنصرف ألبتّة إلى طرف النّفي ولً إلى طرف الإثبات "

قصدٌ في النّفي أو في  للشّارع أن يظهر فيهإن  أتى فيها خطاب من الشّارع " فإمّا أو تروكه 
الإثبات أو لً. فإن  لم يظهر له قصدٌ ألبتّة فهو قسم المتشابهات؛ وإن  ظهرَ فتارةا يكون قطعيًّا 

. ف فلا مجال للنّظر فيه بعد وضوح الحقّ في النّفي أو في  أمّا القطعيُّ وتارةا يكون غير قطعيٍّ
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نهّ واضحُ الحكم حقيقةا والخارج عنه قسم الواضحات؛ لأهو ، وليس محلاًّ للاجتهاد، و الإثبات
 1مُطئٌ قطعاا ".

، بل بالنّظر إلى إضافته إلى ما هو أخفى وأمّا غير القطعيّ فليس من الواضحات بإطلاقٍ    
مراتب الظنّون في النّفي والإثبات تختلف بالأشدّ  لأنّ " وذلك منه، أو إلى ما هو أوضح منه؛ 

وإمّا إلى الشّكّ. إلًّ أنّ هذا الًحتمال تارةا يقوى في العلم إلى إمّا والأضعف، حتّّ تنتهي 
فإن لم يقوَ رجع إلى قسم المتشابهات، والـمُقد مُ عليه حائمٌ إحدى الجهتين، وتارةا لً يقوى؛ 
؛ وإن قو يَ في إحدى الجهتين فهو قسم المجتهدات، وهو حول الحمى يوشك أن يقع فيه

 2 نفسه  وبالنّسبة إلى أنظار المجتهدين ".الواضح الإضافّي بالنّسبة إليه في

 واضحاافي بعض المعاملات قد يكون الغرر  لكنّ و مُمثّلاا لذلك بنهي الشّارع عن بيع الغرر،    
قد  أو .، أو نحو ذلكثل إجماع العلماء على منع بيع الأجنّة والطّير في السّماءكم    ؛لكثرته فيها

، فهو من قبيل الضّرورة التّّ الًحتّاز عنه في بعضها الآخريكون قليلاا في بعضها، ولً يتأتّى 
الضّرر المتّتّب على أحد المتعاقدين في ذلك؛ كإجماعهم تفاهة  عمّت بها البلوى، مع ملاحظة  

 لًمتنع ها مُنفرداا، ولو ب يع حشوُ المتعاقدين أبصاروها مُغيَّبٌ عن ش  التّّ حَ على جواز بيع الجبُّة 
طول  فيالنّاس عادة مع اختلاف على جواز دخول الحمّام كإجماعهم   وأذلك. حصول 

نّ " كلّ مسألة وقع القول بأليخلص إلى  اء.م لكميّة الماختلاف استعمالهالمكوث فيه، أو 
 3".واحدٍ منهما الخلاف فيها في باب الغرر فهي متوسّطةٌ بين الطرّفين، آخذةٌ بشَبهٍ من كلّ 

 ومُغتفَراا لعدم إمكانيّة الًحتّاز منه. وأمّا مَن منع فقد مالَ  الغرر  يسيراافمن أجاز مالَ إلى كون 
 ، فهو غير مُغتفَرٍ.إلى كونه كثيراا ويُمكن الًحتّاز منه
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، كلّها ناتُةٌ سنلحظ أنهّ يضع للاجتهاد المعتبر ثلاث أمارات المتميّزوبتتبّع منهج الشّاطبّي    
إعمال الكليّات والجزئيّات معاا. والنّظر في مآلًت الأفعال. عن فهم المقاصد واعتبارها، وهي: 

 1والنّظر في أحوال المكلّفين على الخصوص.

عمّن يجهل ما يجب أن  وهو ذلك الًجتهاد الذّي يصدروالثاّني: الاجتهاد غير المعتبر:    
مؤسّساا على و  ،التّشهّيه يعُتبُر في حقيقته  رأياًّ قائماا على مجرّد ذلك لأنّ  د؛الًجتها يكون عليه

 .الذّي أنزله الله ، فلا اعتبار له لأنهّ مُضادٌّ للحقّ الهوى باعتّ على امبنيًّا و ، الأغراض النّفسيّة

يعَتقد هو في  أن في صاحبه أو النّاس عتقدأن ي ذا القسم من الًجتهادقد يعَرضُ في هولكن    
، وهو ، وقد تكون مُالفتهُ نّ قوله معتدٌّ بهبأو ،نفسه  أنهّ من أهل الًجتهاد أحياناا في جزئيٍّ

، وذلك أخطر وأشدّ. فربّما أخذ وأصولها العامّةأخفّ، وقد تكون في كليٍّ من كليّات الشّريعة 
يدفعهُ إلى  هواى كامنٌ في نفسه   وحاملهُ على ذلك ا،كليّاته    بذلك هادماا ببعض جزئيّات الشّريعة

ببلوغ درجة  وتوهّمٍ  مع جهلٍ بمقاصد الشّريعة قرار بالعجز،والإ ترك الًهتداء بالدّليل الواضح
 ن لً يعود ذلك علىفي كتاب الأدلةّ أنّ الًعتبار للجزئيّات مشروط بأوقد تقرّر  الًجتهاد.

 2.أو الهدم بالنّقض   الكليّات

الأصولَ الكليّةَ؛ " لأنّ الفروع الجزئيّة إن لم تقتض  عملاا  فلا يُمكن أن تعُارض الفروعُ الجزئيّةُ    
فهي في محلّ  التّوقّف، وإن اقتضت عملاا فالرّجوع إلى الأصول هو الصّراط المستقيم. ويتناول 

، لأنّ ترجع الجزئيّات حتّّ  إلى الكليّات. فمن عكس الأمر حاول شططاا ودخل في حكم الذّمّ 
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؟ أو يبنى عليها حكمٌ من الأحكام؟ وإذا متّبع الشّبهات مذمومٌ. ف كيف يعُتدُّ بالمتشابهات دليلاا
 1هو الحقُّ ". محدثة دليلاا في نفس الأمر فجعلها بدعةلم تكن 

 : ضوابط الاجتهاد عند الإمام الشّاطبّ نيالثاّالمطلل     

، عمل المجتهد بجملةٍ من الشّروط والضّوابط تقيّيدعلى  -ردحاا من الزّمن  -اعتاد الأصوليّون    
ومنهجه المتميّز، والقائم على مبدأ التّقصيد في كلّ بتصوّره الفريد  إلى أن جاء الإمام الشّاطبيّ 

وشروط  ضوابط الًجتهاد، جامعاا كلّ ما أورده السّابقون له من مناحي ومباحث أصول الفقه
مُعرضاا عن كلّ تلك  السّابقون له من شروط الًجتهاد،يتعرّض لما ذكره ، ومن دون أن المجتهد

لمن : " إنّّا تُصل درجة الًجتهاد قائلاا ضابطين أو وصفين؛  وحاصراا ذلك كلّه فيالشّروط، 
ة على كمالها. والثاّني: التّمكّن من الًستنباط فهم مقاصد الشّريعاتّصف بوصفين؛ أحدهما: 

 2بناءا على فهمه  فيها ".

ين للشّاطبّي من علماء الأصول قد أشاروا إلى ضرورة المعرفة بمقاصد من أنّ السّابق   وبالرّغم   
في التّنصيص على ذلك في شروط المجتهد مع الشّاطبّي نزعة ، " إلًّ أنّ ومصالحها العامّةالشّريعة 

، وهو إليه أحدٌ قبله كما لم يتابعهُ فيه أحدٌ بعدهُ  سبققى أمراا لم يحصر تلك الشّروط فيها يب
، وأنّ الإخلال تأكيد منه على أهميّة معرفة مقاصد الشّريعة وضرورتها في الًجتهاد والًستنباط

 3". بمعرفتها مؤذنٌ بالخلل والزلّل

، مذكّراا «كتاب المقاصد»فقد أسهب الشّاطبّي في بيانه وتفصيله في  الأوّل:الوصف فأمّا    
إدراك المصالح التّّ وضعها الشّارع الحكيم، لً على أساس على  -أساساا  -بأنّ الشّريعة مبنيّةٌ 

ما بينّه الشّرع من إقامة الحياة الدّنيا للحياة الآخرة، حتّّ وإن كانت  ؛ أي: بحسبلها المكلّف
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بين المنافع  - تختلفه ؛ ذلك لأنّ المصالح ن سبيّةٌ المكلّف وأغراض لأهواء -في ظاهرها  -مُنافيةا 
 آخر، وبين زمنٍ وآخر، ومن شخصٍ إلى آخر.في حالٍ دون حالٍ في تقديرها  - والمضارّ 

مَ عن الشّارع فيه قصدَهُ في كلّ مسألةٍ من مسائل " فه  مُضيفاا أنّ الإنسان إذا بلغ مبلغاا    
الشّريعة، وفي كلّ بابٍ من أبوابها، فقد حصل له وصفٌ هو السّببُ في تنزلّه منزلة الخليفة للنّبّي 

منزّلًا فلا يوُصف المجتهد بكونه  1؛في التّعليم والفُتيا والحكم بما أراه الله " - صلّى الله عليه وسلّم -
بمقاصد ، حتّّ يكون عارفاا خبيراا ويتكلّم باسمه ،- صلّى الله عليه وسلّم -منزلة الخليفة للنّبّي 

 2الشّريعة، على الجملة وعلى التّفصيل.

، مُلمًّا بذلك، على كمالها عالماــا بمقاصد الشّريعة هدالمجتأن يكون  - هُ حسبَ  -فرأس الأمر    
وفق مراتبها الثّلاث؛ أي ضروريّات ، هاالمصالح واعتبارُ  جلبُ  وهدفَها الشّريعة بأنّ أساسَ  وعارفاا

وإنّّا قبلة  "وفي هذا السّياق يقول الغزالّي:  .هاالمفاسد وإلغاؤ  وسلبُ وحاجيّات وتُسينات، 
للقبلة كالذّي مقصود الشّرع فهو مستقبلٌ ، فكيف ما تقلّب وهو يرُاعي مقاصد الشّرعالمجتهد 

 3". أحاطت به جدران الكعبة

في اعتباره لمقاصد الشّريعة في الًجتهاد قد تمكّن من " أن يؤسّس بهذا المنحى  الشّاطبيّ ف   
بإرشاده إلى هذا الضّابط المقصديّ قانوناا توفيقيًّا، عمل في كثيٍر من الأحيان على رفع 
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الإشكالًت الواردة على الباحث عن موقف الأصوليّين من بعض الأدلةّ الآيلة إلى رعاية 
 1يّير تأتي المقاصد في مقدّمتها ".المصالح، وذلك بإخضاعها إلى معا

، بل هو منبع هو بمثابة التّمهيد والتّّسيم لطريق البدعة كما أنهّ اعتبر أيّ إخلال بهذا الشّرط   
، فيقول مُنبـّهاا لهذا الخطر: " ومدار الغلط في هذا الفصل أهل البدع، ومنهل أصحاب الأهواء

الشّرع، وعدم ضمّ  أطرافه بعضها لبعضٍ. فإنّ إنّّا هو على حرفٍ واحدٍ. وهو الجهل بمقاصد 
مأخذ الأدلةّ عند الأئمّة الراّسخين إنّّا هو على أن تؤُخذ الشّريعة كالصّورة الواحدة بحسب ما 

 2". ثبت من كليّاتها وجزئياّتها المرتبّة عليها

السويّ الصّحيح، والذّي لً يكون إنساناا بالإنسان  -بهذا التّصوّر الكامل -مُمثّلاا للشّريعة    
ولً بالرّجل وحدها، ولً بالرأّس وحده، ولً باللّسان حتّّ يُستنطق فلا ينطق باليد وحدها، "

على حقيقة  . كذلك الشّريعة لً يطُلب منها الحكموحده، بل بجملته التّّ سمُّ يَ بها إنساناا 
تصوّر الشّريعة فشأن الراّسخين  (...) دليلٍ كان الًستنباط إلًّ بجملتها، لً من دليلٍ منها أيَّ 

 3".الإنسان إذا صوّرت صورةا مُثمرةا صورةا واحدةا يُدم بعضها بعضاا كأعضاء 

، ومُرجعاا هذا وفي موضع بيانه السّبب الذّي لأجله افتّقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين   
ثمّ خلص إلى القول: " هذه الأسباب الثّلاثة راجعةٌ في التّحصيل  4،الًختلاف إلى ثلاثة أسبابٍ 

، أو إلى وجهٍ واحدٍ: وهو الجهل بمقاصد الشّريعة، والتّخوّص على معانيها بالظنّ من غير تثبّتٍ 
 5". الأخذ فيها بالنّظر الأوّل، ولً يكون ذلك من راسخٍ في العلم
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ويوُضّح الشّاطبّي ذلك بقوله: " فإنّ  لأوّل؛لوصف افيُعتبر كالخادم ل الثاّني:الوصف وأمّا    
، ومن هنا كان خادماا إليها في فهم الشّريعة أوّلًا  ذلك إنّّا هو بواسطة معارف محتاجالتّمكّن من 

، لكن لً تظهر مارة الفهم إلًّ في الًستنباط، فلذلك جعل للأوّل، وفي استنباط الأحكام ثارنيًّا
 1اني وسيلةٌ ".، لأنهّ المقصود، والثّ الأوّل هو السّبب في بلوغ هذه المرتبة . وإنّّا كانشرطاا ثارنيًّا

وصف التّمكّن من الًستنباط شرطاا ثارنوياًّ  جعل هأنّ  - كما هو واضحٌ  - م من كلامهيُفهَ ف   
، حتّّ أنهّ عبّر بينما جعل فهم مقاصد الشّريعة شرطًّا أوليًّالحصول المجتهد على درجة الًجتهاد. 

وسيلةا عنه بالسّبب في بلوغ هذه المرتبة، مُعلّلاا ذلك بأنهّ هو المقصود، بينما اعتبر الثاّني 
الًجتهاد » ب يعُرف بات معرفة المقاصد، وهذا ماس على فالتمكّن من الًستنباط يؤُسَّ  2للأوّل.

 .«المقاصديّ 

" تارةا يكون الإنسان  ف؛ لها مراتب ثلاث الشّريعةتاج إليها في فهم المح نّ المعارفبأ يُضيفثمّ    
ا فيها؛ وتارةا  عالـماا بها يكون حافظاا لها متمكّناا من الًطّلاع على مقاصدها غيَر بالغٍ رتبة مجتهدا

إليها في الًجتهاد فيها، وتارةا يكون غير حافظٍ ولً عارفٍ، إلًّ أنهّ عالٌم بغايتها وأنّ له افتقاراا 
فلا توجد مرتبة أخرى غير هذه المراتب الثّلاث يعُتدّ بها ويعُتمد  3يجتهد فيها ". مسألته التّّ 

 عليها في نيل هذه المعارف المذكورة.

ل من ذلك: " أنهّ     ا في كلّ  علمٍ ليُحصّ  لً يلزم المجتهد في الأحكام الشّرعيّة أن يكون مجتهدا
بحيث إذا كان ماةّ علمٌ لً يتُحصّل وصف الًجتهاد إلًّ به،  4؛يتعلّق به الًجتهاد على الجملة "

ا فيه؛ لأنهّ إذا فرُض الأمر كذلك لم من أهفلا بدّ أن يكون المجتهد  له حقيقةا حتّّ يكون مجتهدا
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 - حينئذٍ  -، فمن الضّروريّ إلى درجة الًجتهاد دونه - في العادة -يُمكن تصوّر الوصول 
" أنهّ لً إذ إلى هذا الوصف من العلوم هو: علمُ اللّغة العربيّة؛ والأقرب  1.تُصيله على تمامه

عن بلوغ درجة الًجتهاد في كلام العرب، بحيث يصيُر فهمُ خطابها له غنى بالمجتهد في الشّريعة 
 2ن لكلام اللّبيب ".ط  فٍ ولً مُتوقَّفٍ فيه في الغالب إلًّ بمقدار توقّف الفَ غير مُتكلَّ وصفاا 

له في  العلم به مُعيناا ذلك بالنّسبة للمجتهد بالرّغم من كونوأمّا غير ذلك من العلوم فلا يلزم    
بحقيقة الًجتهاد؛ لأنّ " المجتهد إذا بنى اجتهادهُ على غير أنّ التّقليد فيه لً يُُلُّ اجتهاده، 

ا   (...) في عين مسألتهالتّقليد في بعض المقدّمات السّابقة عليه فذلك لً يضرُّه في كونه مجتهدا
 3".في علم الحديث ولم يقدح ذلك في صحّة اجتهاده الشّافعيّ تقليد كما قالوا في و 

ا في إعطائه للاجتهاد توجّهاا و      بيانه  لمواضع الًجتهاد، سياق  في  مقاصدياًّ يؤُكّد ذلكوبعُدا
عتبر يُ ، ولً للاختلاف مجالًا  ليس - أي: مواطن الًختلاف -بأنّ قصد الشّارع من وضعها 

الجهد في طلب مقصد  سع، وإبلاغُ استفراغ الوُ  لُ بل هو مجا" من حجج الًختلاف،  حجّةا 
 بيان ثلاثة أمورٍ وهي: د من خلال هذا البعد المقاصديّ يرُي فهو 4؛الشّارع المتّحد "

قصدهم جميعاا  أحدها: " أنّ المجتهدين مهما اختلفوا فإنّّم مُتّفقون من حيث القصد، أي أنّ    
ا هو قصدٌ إنّّ  من الدّليل نّ قصد الشّارع أفييتمثّل والثاّني:  5." واحدٌ هو إدراك قصد الشّارع

فالًجتهاد إذن إنّّا هو بذل غاية الوسع " ؛ والًحتمالًتتعدّدت الدّلًلًت  واحدٌ، حتّّ ولو
في طلب مقصد الشّارع، الذّي يكمن وراء إصابة الحكم الشّرعيّ. والحكم الشّرعيُّ إنّّا هو 
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وأمّا الثاّلث: فإنّ الذّي يتمثّل في جلب المصلحة ودفع المفسدة.  1". مظنّةٌ لتحقّق قصد الشّارع
كم  على لن يتمّ حقيقةا إلًّ بعد تنزيل الحُ  ، "«المتّحدمقصد الشّارع »: بما وصفه حصول 

كما   . وبذلك يجمع هذا التّعريف كلّ مراحل الًجتهاد(ق مناطه  تُقي)الصّورة الموافقة؛ أي بعد 
هي عند الشّاطبّي. وهي الفهم، والًستنباط، والتنّزيل، أو التّحقيق؛ لأنّ بها جميعها يتحقّق قصد 

 2الشّارع من التّشريع على التّمام والكمال ".

التّمكّن ة على كمالها. و فهم مقاصد الشّريع أي: -ين ابقَ السَّ  فينص  الوَ يزيدَ الشّاطبّي كي ول     
في هذين الوصفين  هُ قصَر  نّ بأو، شافيًّا بياناا و  وافيًّاتوضيحاا  - على فهمه  فيهامن الًستنباط بناءا 

ه ة الخامسة أنّ راح يقُرّر في المسأل فقط؛ ، بل يعني بهما لبعض أنواع الًجتهادصراا حقيقيًّاق ليس
 تعلّق إذا، أمّا مُتعلّقاا بالًستنباط من النّصوص لً بدّ من اشتّاط العلم بالعربيّة إذا كان الًجتهاد

بالمعاني من المصالح والمفاسد مجرّدةا عن اقتضاء النّصوص لها أو مسلّمةا من صاحب "  الًجتهاد
العلم بالعربيّة، وإنّّا يلزم العلم بمقاصد الشّرع من الًجتهاد في النّصوص فلا يلزم في ذلك 

فه م مقاصد الشّريعة من وضعها وبناءا على هذا فإنّ مَن  3الشّريعة جملةا وتفصيلاا خاصّةا ".
التّّجمة باللّسان  فهمهُ لها بواسطة ها مرتبة العلم بها، حتّّ وإن حصل، وقد بلغ فيللأحكام

 4.بواسطة اللّسان العربّ بينه وبين من فهم الشّريعة  - حينئذٍ  -لا فرق ف ،الأعجميّ 

، والذّين حُكيَ عنهم المنسوب إلى أصحاب الأئمّة المجتهدين لًجتهادبا مدلّ لاا على ذلك   
وما بُني عليه في فهم ألفاظ الشّريعة، ثّم يفُتون على مقتضى أنّّم كانوا يأخذون أصول إمامهم 
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لما أقدموا على ا مقاصد الشّريعة في وضع الأحكام، وإلًّ ، وإنّّا كان ذلك منهم لأنّّم فهمو ذلك
 1.ن بلغ فهم مقاصد الشّريعة مبالغهممَ اجتهاد  إشكال في فلاالفتوى والًجتهاد، 

أنّ الًجتهاد قد لً يفتقر إلى العلم بمقاصد الشّارع ولً إلى  ثّم يُضيف في المسألة السّادسة   
لأنّ المقصود من هذا الًجتهاد "  ؛«تُقيق المناط» بإذا تعلّق الأمر  ، وذلكعلم العربيّةمعرفة 

إنّّا هو العلم بالموضوع على ما هو عليه، وإنّّا يفُتقر فيه إلى العلم بما لً يعُرف ذلك الموضوع 
ا من تلك الجهة التّّ  إلًّ به من حيث قُصدت المعرفة به، فلا بدّ أن يكون المجتهد عارفاا ومجتهدا

كالصّانع في معرفته لعيوب  2؛"ي ذلك المقتضينظر فيها، ليتنزّل الحكم الشّرعيّ على وفق 
فكلّ هذا وما يُشبههُ مماّ يدُرك به ا. والطبّيب في علمه  بالأمراض والأسقام، ونحوهم  الصّناعات، 

بالرّغم من  ،بمقاصد الشّريعةالعلم إلى ، ليس مضطرًّا إلى العلم بالعربيّة، ولً مناط الحكم الشّرعيّ 
من ذلك كلّه أنّ هذا  الشّاطبيّ  لنالَ وليُحصّ   المجتهد يعُدُّ كمالًا فيه.أنّ اجتماع كلّ ذلك في 

 3المعرفة بمقاصد المجتهَد  فيه. م فيهيلز  إنّّا -: تُقيق المناط يأ -الضّرب من الًجتهاد 

لفقيه إلى معرفة احتياج ا»فصلاا سماّه: ولأهميّة المقاصد في الًجتهاد الفقهيّ أفرد ابن عاشور    
خمسة أنحاء، ، وذكر بأنّ تصرّف المجتهدين بفقههم في الشّريعة يقع على «الشّريعة مقاصد

 4تتلخّص في الآتي:

، بمقتضى الًستعمال اللّغويّ  ،فهم أقوالها، والًستفادة من مدلولًت تلك الأقوال /1   
 وبحسَب النّقل الشّرعيّ.
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؛ بحيث يعُملُ سلامتها مماّ يبُطلُ دلًلتهاالبّحث عمّا قد يعُارضُ الأدلةّ، والتّيقّن من  /2   
إذا ألفى لهُ الدّليل إذا استيقن سلامته عن المعارض، أو نظر في كيفيّة إعمال الدّليلين معاا 

 معارضاا، أو رجّح أحدهما على الآخر.

 ، ومن ثمّ القياس عليها.معرفة ع لل التّشريعات /3   

 .نظير لها تقُاسُ عليهبنصٍّ خاصٍّ ولً  إعطاء الحكم لنازلةٍ لم يعُرف حكمها /4   

ا، مُتّهماا هتلقّي الأحكام التّعبّديةّ تلقّي من لً يعرف علل أحكامها، ولً حكمة تشريع /5   
 ها.نفسه بالقصور عن إدراك حكمة الشّارع من تشريع

ا  ،الفقيه بحاجةٍ إلى معرفة مقاصد الشّريعة في هذه الأنحاء كلّهاثّم ليخلص إلى أنّ     مؤكّدا
" أمّا النّحو الراّبع  مُعلّلاا ذلك بقوله:و ؛ أكبر إلى المقاصد في النّحو الراّبع بصورةٍ  احتياجه

فاحتياجه فيه ظاهرٌ، وهو الكفيل بدوام أحكام الشّريعة الإسلاميّة للعصور والأجيال التّّ أتت 
في هذا  -رحمه الله تعالى -مُضيفاا أنّ مالكاا  1بعد عصر الشّارع، والتّّ تأتي إلى انقضاء الدّنيا ".

قد أثبت " حجيّة المصالح المرسلة؛ وفيه أيضاا قال الأئمّة بمراعاة  النّحو من أنحاء الًجتهاد
 2ةَ والتّحسينيّةَ ".الكليّات الشّرعيّة الضّروريةّ، وألحقوا بها الحاجيّ 

في تعامله مع نصوص الشّريعة على آخر يثُرّبُ على مَن يقتصر في موضعٍ  هولذلك نجد   
ا عن القرائن والمباني، الألفاظ والأمارات الخارجة عن الدّلًئل عن ومُنصرفاا  والمعاني، مُبتعدا

 الجوهريةّ. إلى مقاصدها الحقيقيّة وغاياتها للنّصوصالمتمرّس في قراءته  بها يستّشدالتّّ النّصّ، و 
 3.في خَض خَاضٍ من الأغلاط ء بأنهّ توحَّلٌ واصفاا تقصير هؤلً
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 عند الإمام الشّاطبّ  رتكزاتهومُ : الاجتهاد المقاصديّ الرّابع بحثالم

 تمهيد:   

، تُديده في مباحث الًجتهاد، وبالأخصّ ما تعلّق تُديدات الشّاطبيّ  أوجه وجوانبأهمّ من    
 .مرتكزاتهأُسُسه و بالًجتهاد المقاصديّ؛ من حيث حقيقته ومفهومه، وكذلك من جهة 

 عند الشّاطبّ  الأوّل: حقيقة الاجتهاد المقاصديّ  طلل الم   

أوّلها: الًجتهاد البيانيّ  ثلاثة أقسامٍ؛ ها المجتهدالمسالك التّّ ينتهج إنّ الًجتهاد بالنّظر إلى   
، وهو ما يرجع فيه " إلى النّظر المراد من النّصّ القائم على بذل الوُسع للوصول إلى بيان الحكم 

وهذا يُحتاج فيه إلى القواعد اللّغويةّ  (...)ة من الكتاب والسّنّة ومقاصدها الشرعيّ في النّصوص 
 1والمصطلحات الشّرعيّة، ومعرفة طرق التّوفيق بين النّصوص المتعارضة في الظاّهر ".

التّّ لم  نّازلةفي درك حكم ال جتهاد القياسيّ الذّي يرُاد به بذل الوُسعوثارنيها: ما يعُرف بالً   
في الحكم  معرفة علّة؛ بناءا على نصٌّ من خلال إلحاقها بما يُماثلها من المسائل المنصوصة يرد فيها
 .إلى الفرعمن الأصل الحكم ذلك ، ومن ثمَّ تعدية عفي الفر  اوالتّحقّق من وجودهالأصل 

؛ الذّي يعُرّف بأنهّ " بذل الجهد لتحديد وأمّا ثارلثها: فهو ما يعُرف بالًجتهاد الًستصلاحيّ    
من أصول التّشريع للحكم في كلّ حادثٍ مقاصد الشّريعة بصورةٍ عامّةٍ، ليُـتّخذ منها أصلٌ 

 2جديدٍ بطريق الًستصلاح ".

 ذهب بعض الباحثين الشّرعيّ، في حينفالًجتهاد بهذا المعنى هو اجتهادٌ باحثٌ عن القصد    
، لً باحثٌ عنه؛ مُعلّلاا ذلك الشّرعيّ  اصديّ هو اجتهادٌ موظّ فٌ للقصدقإلى أنّ الًجتهاد الم
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في شطره المعتمد  الًجتهاد الًستنباطيّ ووظيفة من مهمّة هو البحث عن قصد الشّارع : بأنّ 
 1.، وأنّ ذلك التّوظيف للقصد يرتكز أساساا على النّظر في مآلًت الأمورعلى الًستقراء

الًجتهاد قسامٍ وهي: أأنواعٍ أو إلى حصر الًجتهاد في خمسة هذا بعد أن ذهب جاء و    
التّّجيحيّ، والًجتهاد الًستنباطيّ، والًجتهاد القياسيّ، والًجتهاد التّنزيليّ، والًجتهاد 

أو إمّا بالمنصوص عليه،  في كون تعلّق العمليّة الًجتهاديةّالحصر مُعلّلاا ذلك . المقاصديّ 
؛ فإمّا أن تدور على ترتيب تعلّقت بالمنصوص عليه " فإن   .بينهما بالموازنةأو  بالمسكوت عنه،

تعلّقت  الأدلةّ الواردة فيه تعارضاا وترجيحاا، وإمّا أن تدور على تُليلها تفهّماا واستنباطاا. وإن  
تعلّقت بالموازنة بينهما، فمدارها على  دارها على التّقدير والإلحاق. وإن  مبالمسكوت عنه، ف

وهي في كلّ ذلك أحكامٌ مجرّدةٌ ، تفتقر إلى فاسد الشّرعيّة والعُرفيّة؛ جلباا ودرءاا. المصالح والم
ا، والراّبع التّنزيل. فيكون الأوّل اجتهاداا ترجيحيًّا، والثاّني اجتهاداا استنباطيًّا، والثاّلث قياسيًّ 

، والخامس   2تنزيليًّا ".مقاصدياًّ

القصد  سواءٌ كان باحثاا عن بالًجتهاد الًستصلاحيّ فالًجتهاد المقاصديّ أو ما يُسمّى    
" العمل بمقاصد الشّريعة والًلتفات إليها والًعتداد بها في عمليّة  هوف ،الشّرعيّ أو مُوظّ فاا له

صيانة كليّات اجتهادٌ أساسه ومبناه  في كلّ  ذلكوهو  3الًجتهاد الفقهيّ والنّظر الشّرعيّ ".
وعلى اعتبار أنّ   المفسدة سلباا،بالنّظر إلى المصلحة جلباا، وإلى؛ وذلك ومقاصدها الشّريعة

تلك الكليّات في  مدى تُكيم، و الًعتماد على كليّات الشّريعة قاعدتهالفقه المقاصديّ هو فقهٌ 
. التّعامل مع  الجزئيّات فهماا وضبطاا وتنزيلاا

                                                           

ينظر: ابن دودو، محمّد سالم بن عبد الحيّ. الًجتهاد المقاصديّ منزلته وماهيتّه، ورقة بحثيّة قُدّمت في: مؤتمر مقاصد  ـ 1
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 مُراد الشّاطبيّ ما كان الًستصلاحيّ هو المنحى بهذا الًجتهاد بهذا البُعد المقاصديّ أو إنّ    
في  رهقرّ  من ذلك ماوهو ما سعى إلى تأكيده في كلّ مرةٍّ، هذا؛ التّجديديّ من مشروعه وهدفه 

: " أنّ وضع الشّرائع إنّّا هو لمصالح العباد في بقوله «موافقاته»من:  «المقاصد»مطلع كتاب: 
إنّّا هو ؛ إذ يقول: " والمعتمد ذلك على الًستقراءإثبات واعتمادُه في  1.العاجل والآجل معاا "

 2أنّا استقرينا من الشّريعة أنّّا وُضعت لمصالح العباد ".

فقهٌ في الدّين، وعلمٌ بنظام  لشّاطبّي هو في حدّ ذاته "الشّامل عند االًجتهاد بهذا التّصوّر و    
ا في منهجه  الًجتهادأي أنّ  3؛ووقوف على أسس التّشريع "الشّريعة،  عنده إذا كان فاقدا

ميّتٌ لً روح فيه، ولً  اجتهادٌ هو والمفاسد، جلباا ودفعاا، ، ومراعاة المصالح لًستحضار المقاصد
ذلك لأنّ " تطبيق المقاصد في حياة الناّس أمرٌ ؛ للحياةولً مُواكبته للحوادث، مُسايرته يتُصوّر 

وتتحقّقَ الأحكامُ والتّعاليمُ  الخلقُ، ويصلحَ  ،الحوادث لً بدّ منه ولً محيد عنه، حتّّ تستقيمَ 
 4والق يمُ ".

وتذكّر عللها ومناطاتها تلك المقاصد  " استحضارفعلى النّاظر في الشّريعة والمجتهد فيها    
كمها حتّّ يتمّ النّظر على أحسن وجهٍ وصورةٍ، وحتّّ تفُهم الأحكام وتُستنبط على وفق  ما  وح 

وأن يكون تصرفّه في الشّريعة من خلال  5عللٍ وأسرارٍ وأغراضٍ ومشروعيّةٍ ".ارتبطت به من 
ويطُبّقها على الوقائع، فهذا لً بدّ له من  ،استنباط " الأحكام من النّصوص والقواعد والمبادئ
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: لأنّ اجتهاده في الأمور التّّ ليست دلًلتها واضحةا إنّّا يقع موقعه على معرفة مقاصد الشّريعة
 1". أن يكون ما ظهر له هو الأقرب إلى قصد الشّارعفرض 

كان ذلك داعيًّا زادهُ فيه، كلمّا   قلَّ  وأ ،من هذا النّوع من العلمالمجتهد  محصول هزُلكلّما ف   
الإمام الشّاطبّي، عند  وأكثرها اعتباراا هأبرز شروط، ومن لاجتهادأهمّ وصف لإلى تُريده من 

 ، وتعدّد الزّلًت.بالنّظر إلى ما سيتّتّب على ذلك من كثرة الهفوات وهذا

، واصفاا فريقاا ممنّ يستحقّ «الموافقات»أن ينُبّه إليه شارح أراد الذّي العميق وهو ذات المعنى    
يأخذ ببعض جزئياّتها  : "؛ ذلك لأنهّأن يوُصف بالأميّة في الشّريعة الإسلاميّة بجدارةٍ واستحقاقٍ 

حتّّ يصير منها إلى ما ظهر ببادي الرأّي من غبر إحاطةٍ بمقاصد الشّارع يهدم به كليّاتها، 
لتكون ميزاناا في يده لهذه الأدلةّ الجزئيّة؛ وفريقاا آخر يأخذ الأدلةّ الجزئيّة مأخذ الًستظهار على 

ة حتّّ تكون الأدلةُّ تبعاا لغرضه ، من غير غرضه  في النّازلة العارضة ، فيحكّ م الهوى على الأدلّ 
لما رُويَ عن ثقات السّلف  الًفتقار، ولً تسليمٍ  إليها رجوعَ  ، ولً رجوعٍ إحاطةٍ بمقاصد الشّريعة
؛ وما ذلك إلًّ بسبب الأهواء المتمكّنة من في وسائل الًستنباط منها في فهمها، ولً بصيرةٍ 

النّفوس، الحاملة على ترك الًهتداء بالدّليل، واطّ راح النَّصَفَة، وعدم الًعتّاف بالعجز، مضافاا 
لمخاطرةٌ في بمقاصد الشّريعة، والغرور بتوهّم بلوغ درجة الًجتهاد. وإنّّا  إلى الجهلذلك كلّهُ 

 2اقتحام المهالك أعاذنا الله ".

ا، لً يحيد عنه التّّ ه ت، وفي استمراره على خطّ م الوفاء لمنهجهفي دواالشّاطبّي  يواصلوهكذا    
اه يقُابل بين الكليّ والجزئيّ، فينَ الأوجه؛ حيث أل   وأ مقابلته بين الأطراف من خلال كيفيّة وهذا

وبين ووجدناه يقُابل بين ما لً ينقطع من الًجتهاد وبين ما ينقطع منه، وبين القطعيّ والظنّي، 
بين الًجتهاد  يقابلهنا نجده  -وعلى نفس الدّرب  -وهكذا الـمُعتبر منه وبين ما لً يعُتبُر منه، 
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في فهم النّص واستنباط الحكم منه أو ما يسمّى بالًجتهاد البيانّي، وبين الًجتهاد التّطبيقيّ أو 
؛ أي أنهّ دائم الًستحضار لجانب الًستصلاحيّ المقاصديّ أو  التّنزيليّ أو ما يُسمّى بالًجتهاد

التّطبيق، وفيٌّ لتنزيل الأحكام بحسب ما تستدعيه مقاصد الشّارع، وما يقتضي خدمة مصالح 
 .«فقه الواقع» بتهُ الواقعيّة، ويتجلّى اهتمامه المكلّفين. ومن هنا تظهر نزع

 جتهاد المقاصديّ عند الشّاطبّ الثاّني: مُرتكزات الا طلل الم   

 الأصول ةٍ مناطبّي على مجموعالشّ الإمام  تصوّر د المقاصديّ حسبيقوم الًجتها   
، بمفردهتتمحور في جملتها على فكرة المقاصد، سواء ما تعلّق منها بمقاصد الشّارع المرتكزات، و 

قصد الشّارع وقصد بين وافق تّ المن حصول حقّق لتّ ول، أو بمقاصد الشّارع والمكلّف معاا
هذه تتمثّل و  .ظاهراا وباطناا من المكلّفالمكلّف، وبأنّ مدار ذلك كلّه على قصد الًمتثال 

 في الآتي: -إجمالًا  -المرتكزات الآليات و 

 صد ومراتبها في النّصوص وأحكامهااعتبار المقا :الفرع الأوّل   

أن تؤُخذ أنهّ من الضّروريّ  -ما عدا الظاّهريةّ  إجمالًا  - المذاهب إنّ مماّ أجمع عليه جمهور   
، وأن لً يُكتفى عند ذلك النّصوص الشّرعيّة وأحكامها ظر إلىالمقاصد بعين الًعتبار عند النّ 

والمستند في . المقاصد والأسرار والمعانيدون مُراعاة  والمبانيوالعبارات والصّيغ لنّظر إلى الألفاظ با
بمقاصد معلّلةٌ  - إجمالًا  -الشّريعة  نصوص؛ من أنّ ذلك هو ما تقرّر في مبحث التّعليلكلّ 

لق التّّ من أجلها شُرعت الأحكام، إلًّ ما كان منها مقتضيًّا لمعنى التّعبّد والتّوقّف، ومصالح الخ
ا في مكوهذا ما كان الشّاطبّي يسعى إلى تأكيده في كلّ مرةٍّ،   إلى المعاني.فيها وعدم الًلتفات 

ا 1قوله: " أنّ وضع الشّرائع إنّّا هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاا ".ثل م في  معتمدا
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الًستقراء؛ إذ يقول: " والمعتمد إنّّا هو أنّا استقرينا من الشّريعة أنّّا دليل على  هذا المبدأإثبات 
 1لمصالح العباد ".وُضعت 

هَا "،وانطلاقاا من     ه  وبناءا على  2" أنّ مَن لم يتفقّه في مقاصد الشّريعة فَه مَها على غير وج 
أن يهُمل النّظر إلى  لً يجوز للنّاظر في نصوص الشّريعة أو المجتهد فيهاإنهّ هذا الًعتبار ف

من  الأحكامأو استنباطه ضرورة اعتبارها عند تقريره يقُصّر في  أن ، أوالمقاصد والمصالح
بل عليه وهو ينظر في تلك النّصوص أن يضمّ هذا إلى ، تطبيقه وتنزيله لهاأو عند  النّصوص،

، وهذه هي عادة العرب ظاهر النّصّ ومبناه وبين مقاصد النّصّ ومعناهذاك؛ أي أن يجمع بين 
 مع لغتهم.وتعاطيهم في تعاملهم ومنهجهم 

للنّوع الثاّني من المقاصد، والذّي  الشّاطبّي أثناء تناولههو ما أكّده الدّقيق هذا المعنى و    
؛ حيث أورد في المسألة الراّبعةبالضّبط ، و خصّصه لبيان قصد الشّارع في وضع الشّريعة للإفهام

فإنّ  ،- العرب وهم - من أميّة الشّريعة وبأنّّا جاريةٌ على مذاهب أهلها ما تقرّر وبناءا علىأنهّ 
ذلك ينبني عليه جملةٌ من القواعد؛ منها: " أن يكون الًعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هي 

على أنّ العرب إنّّا كانت عنايتها بالمعاني، وإنّّا أصلحت الألفاظ من المقصود الأعظم، بناءا 
 3". أجلها. وهذا الأصل معلوم عند أهل العربيّة

؛ والمعنى وسيلةٌ إلى تُصيل المعنى المرادفي حقيقته وجوهره " اللّفظ إنّّا هو ومُبررّاا ذلك بأنّ    
إذا كان المعنى التّّكيبّي هو المقصود، ولً أيضاا كلّ المعاني، فإنّ المعنى الإفراديّ قد لً يعُبأ به، 

 حول المعنى التّّكيبيّ صلاا أمدارهُ يكون المجتهد واهتمامه ظر ن وضعأي أنّ م 4؛" مفهوماا دونه
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المعنى إلًّ إذا كان لأنهّ هو المقصود ابتداءا من فهم مراد الشّارع الحكيم.  ،وليس الإفراديّ 
، يُصبح فهم مقصود خطاب الشّارع مُتوقّـفاا عليه، بحيث من أجزاء المعنى التّّكيبيّ  الإفراديّ 

وجوب انتهاج  وليخلص إلى. النّصّ الشّرعيّ ليُصبح المعنى الإفراديّ بهذا الوجه مطلوباا لفهم 
بفهم : " فاللّازم الًعتناء يقول مُقرّراا، فلإدراك المعنى الحقيقيّ للنّصّ السّديد هذا الطرّيق 

 1الخطاب؛ لأنهّ المقصود والمراد، وعليه ينبني الخطاب ابتداءا ".

 فستأتي، بهذا التّوجّهوعلل أحكامها ومعانيها فإذا كان مسلك المجتهد في النّظر إلى النّصوص    
" مُتناسقةا في النّتيجة مع السّنن العامّ الذّي مضى  الـمُتوصّل إليها عن طريق اجتهادهالأحكام 

 ، من إقامة أحكامه على ما يُحقّق مصالح العباد وسعادتهم في عاجلهم عليه الشّارع في تشريعه
ا ".، كيلا تكون الأحكام التّّ يتوصّل إليوآجلهم  2ها المجتهد مجافيةا لهذا المعنى أبدا

والتّّ انحصرت  ،مراعاة مراتبهامن جهة  كذلكبالإضافة إلى هذا، فإنّ اعتبار المقاصد يكون     
ريعة ترجع الشّ  " تكاليف وفي هذا الشّأن يقول الشّاطبّي: ،مراتبفي ثلاث  -بحسب الأهميّة  -

لً تعدو ثلاثة أقسامٍ: أحدها: أن تكون ضروريةّا. . وهذه المقاصد إلى حفظ مقاصدها في الخلق
نّ " مجموع الضّروريّات يقُرّرُ بأثّم  3ةا. والثاّلث: أن تكون تُسينيّةا ".والثاّني: أن تكون حاجيّ 

في  كما أنّ المقصود الأعظم 4خمسةٌ. وهي: حفظ الدّين، والنّفس، والنّسل، والمال، والعقل ".
هو: " المحافظة على الأوّل  منها وهو قسم الضّروريّات.  -بتعبير الشّاطبّي  - المطالب الثّلاثة
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ومن هنالك كان مُراعاى في كلّ ملّةٍ، بحيث لم تختلف فيه المللُ كما اختلفت في الفروع. فهي 
 1أصول الدّين، وقواعد الشّريعة، وكلّ يات الملّة ".

، لكان في ذلك لتزام الوفاء بها في كلّ جزئيّاتها؛ وذلك باالضّروريّات كلّها ثمّ إنهّ لو أننّا اعتبرنا   
وسواءٌ أكان الإخلال بالضّروريّ نفسه  أو بضروريٍّ  ،بالحاجيّات أو بالضّروريّات أيضاا إخلالٌ 

استعماله أو زيادتهُ، فقد يؤُدّي المرض  وفَ التّيمّمَ للمريض خ -مثلاا  - نبُح بحيث إذا لم ؛آخر
بالمقدار  ، أو لً يستطيع أداءهاة أصلاا الصّلا المرض حتّّ يُصبح غير قادرٍ علىالوضوءَ إلى شدّة 

 2.مَ لو تيمَّ في حالة الذّي يستطيعه 

ة، بحيث لو أننّا فرضنا ما هو كالتّكمل كما أنّ كلّ مرتبة من هذه المراتب الثّلاث ينضمّ إليها   
شرطٌ، وهو  -من حيث هي تكملةٌ  -فلها " كلّ تكملةٍ و  يُلّ ذلك بحكمتها الأصليّة، لم هُ دَ فق  

أن لً يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. وذلك أنّ كلّ تكملة يفُضي اعتبارها إلى رفض 
: أنّ في إبطال الأصل : أوّلهماين   ويرجع ذلك ل سبـَبَ  3". أصلها، فلا يصحّ اشتّاطها عند ذلك

مةَ تُصل مع فوات المصلحة . والثاّني: التّكملة إبطال أننّا لو فرضنا أنّ المصلحة التّكميليّةَ والمتمّ 
الًعتبار، لما بين بالنّظر و ، لكان حينئذٍ حصول المصلحة الأصليّة أو لى المتمَّمَة  و الأصليّة  

، في حين أنّ التّكميليّة ما هي إلًّ ، ولأنّ حفظ المصلحة يكون بالأصلالمصلحتين من التّفاوت
 .، فإن  عارضتهُ ألُغيت ولم يتمّ اعتبارهادٌ لما كمّلتهُ مساع

أثناء  -أن ينتبه  تهد المتمرّ سالمج ، فعلىوأدقّها مُرتكزات الًجتهاد المقاصديّ وهذا من أهمّ ّ    
ترتيب المصالح التّّ قصد الشّارع تُصيلها وتقديم الأهمّ إلى ضرورة " مراعاة  -لًجتهاده  ممارسته

فيُقدّم الضّروريَّ ثّم الحاجيَّ ثّم التّحسينيَّ، وينبني على هذا إهمال الحاجيّ إذا كان في ثّم المهمّ، 
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، ويهُمَ   1ل التّحسينيُّ إذا كان في مُراعاته إخلالٌ بضروريٍّ أو حاجيٍّ ".مُراعاته إخلالٌ بضروريٍّ
اعتبار أو ر الضّروريّات نفسها ليست في مستوى أو مرتبةٍ واحدةٍ؛ بحيث لً يتُصوّ  بل حتّّ 

كما أنّ من المقاصد ما هو من . إذا كان في ذلك إخلالٌ بضروريٍّ أهمّ منهمراعاة ضروريٍّ 
وهكذا  ،المقاصد الجزئيّة، ومنها ما هو قطعيٌّ أو ظنيٌّ أو وهميٌّ المقاصد العامّة والمقاصد الخاصّة و 

لفهم مراد بمراتبها المختلفة والمتفاوتة بمثابة السّراج الذّي يهتدي به المجتهد حتّّ تُصبح المقاصد 
 فتواه.إصابة الحقّ في في اجتهاده، أو المفتّ في الشّارع 

 عمل  ك - ه(525ت: )مثلما وصفه ابن رشد الحفيد  -هو إنّ عمل المجتهد المقاصديّ    
" الذّين يدُركون مقاصد الشّرع ويوُجّهون الأحكام التّّ  مُعتبراا بأنّ  ،العارف بصناعة الطّ بّ  

، وأنهّ  ، ذلك أنّ الشّريعة كالطّ بّ  يستنبطونّا من نصوصه  هذه الوجهة هم العلماء الفضلاء بحقٍّ
لً يدُرك صناعة الطّ بّ  ، ومعرفة متّ يكون الدّواء نافعاا، ومتّ يكون ضارًّا إلًّ العارفُ بهذه 

 2". الصّناعة

 لعامّة وجزئيّات الأدلةّ الخاصّةالموازنة بين كليّات الشّريعة ا : اعتبارالفرع الثاّني   

ا لمشروعه ا لمسار فكره المقاصديّ، مُلصا وفيًّ فيما سبق بحثه بأنّ الشّاطبّي كان  لدينا تقرّر   
من النّظر فيها تكامل منهج على ضرورة مراعاة في مبحث الأدلةّ  نبَّهَ  حينما ، وهذاالتّجديديّ 

ا عليها مُقرّراا لهذه القاعدة حيث الكليّة والجزئيّة،  كتاب الأدلةّ،   منمنذ المسألة الأولى ومُؤكّدا
ت، ت على قصد المحافظة على الكليّابنَ ست وان  راا كلامه فيها بأنّ الشّريعة قد تأسَّ مُصدّ  و 

وُجدت قد ، والتّّ - اتيّ والحاجيّات والتّحسينالضّروريّات أي:  -والمتمثلّة في المراتب الثّلاث 
، ولً ببابٍ دون بابٍ، ولً بقاعدةٍ " مبثوثةا في أبواب الشّريعة وأدلتّها، غير مُتصّةٍ بمحلٍّ دون محلٍّ
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كان النّظرُ الشّرعيُّ فيها أيضاا عامًّا لً يُتصّ بجزئيّةٍ دون أخرى؛ لأنّّا كليّاتٌ ،  دون قاعدةٍ 
إذ ليس فوق هذه الكليّات . وسواءٌ أكان جزئيًّا إضافيًّا أم حقيقيًّا؛ جزئيٍّ تُتهاتقضي على كلّ 

 1".تّمت وقد كليٌّ تنتهي إليه، بل هي أصول الشّريعة، 

وهي أصول الشّريعة فما تُتها مُستمدّةا من تلك  2وكانت الجزئيّات ،كذلك  كان الأمروإذا     
ليّاتها في كلّ أنواع الموجودات،  الأصول الكليّة، وهو قانون عامٌّ يسري على كلّ الجزئيّات مع ك

كان من " الواجب اعتبار تلك الجزئيّات بهذه الكليّات، عند إجراء الأدلةّ الخاصّة من الكتاب 
مُعتبراا أنّ مَن  3الٌ أن تكون الجزئيّات مُستغنيّةا عن كليّاتها ".والسنّة والإجماع والقياس، إذ محُ 

ه  قد وقع في الخطأ. وكذلك الأمر بالنّسبة يكتفي بأخذ نصٍّ مثلاا في جزئيٍّ مع إعراضه  عن كليّ  
نّ الجزئيّ " لم يوُضع جزئيًّا إلًّ لكون الكليّ فيه لأ ؛ ذلكه  زئيّ  ضاا عن جُ لمن أخذ بالكليّ مُعر  

ه في نفس   ، فالإعراض عن الجزئيّ من حيث هو جزئيٌّ إعراضٌ عن الكليّ  هُ لى التّمام وبه قوامُ ع
  4الحقيقة. وذلك تناقضٌ ".

على أنّ الكليّ لً يعُتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئيّ. : " -يُضيف قائلاا  -كما أنّ ذلك يدلُّ    
ه إلى الشّارع؛ لأنّ الكليّ إنّّا ترجع حقيقتُ وهذا كلّه يؤكّد لك أنّ المطلوب المحافظة على قصد 

جاء " باعتبار المصلحة والنَّصَفَة قد ذلك لأنّ الشّارع الحكيم  5؛ذلك، والجزئيّ كذلك أيضاا "
كما في  6؛" المطلقة في كلّ حيٍن، وبينَّ من المصالح ما يطرّدُ وما يعُارضُهُ وجهٌ آخر من المصلحة

 خلت  عن الجزئيّات بإطلاقٍ لدَ المجتهد لو أعرض ونحو ذلك. بحيث  ،مثلاا مسألة استثناء العرايا 
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ذلك بأنهّ من جملة  مُعتبراا .لمقصود الشّارع جمةٌّ، وفي ذلك مناقضةٌ  مصالحٌ  ت  اتَ ، ولفَ كثيرة  مفاسدٌ 
، وقلّما تخلو جزئيّةٌ من " لأنّّا يُدم بعضها بعضااومُعلّلاا ذلك بقوله: المحافظة على الكليّات؛ 

 1قد يعُارضُ بعضاا فيُقدّم الأهمُّ ". لم أنّ بعضهاوقد عُ ار القواعد الثّلاث فيها. اعتب

لاجتهاد لومُرتكزاا ا مسلكا  سألةٍ، عادًّا ذلكليخلص إلى ضرورة اعتبارهما معاا في كلّ م   
: " فالحاصل  أنهّ لً الحقيقيّ، ومنتهى نظر المجتهدين، ونوعاا من أنواع الًجتهاد المقاصديّ، قائلاا

بدّ من اعتبار خصوص الجزئيّات مع اعتبار كليّاتها، وبالعكس. وهو منتهى نظر المجتهدين 
ومن هذا الباب مُنع التّعسّف في استعمال  2بإطلاقٍ، وإليه ينتهي طلََقُهم في مرامي الًجتهاد ".

ريعة وقواعدها الشّ مُعارضٌ لمقاصد ه تقيّيدٌ في التّصرّف في الحقوق؛ لأنهّ تصرّفٌ ، على أنّ الحقّ 
ات والجزئيّات، وبما لً يعود على هذه الكليّات الكليّ وهذا بمقتضى النّظر الجامع بين العامّة. 

 والمقاصد العامّة بالإخلال.

ا ومُنبـّها  - وليختم ذلك    : " فلا يصحّ إهمال النّظر في هذه الأطراف؛ فإنّ فيها بقوله -ا مؤكّدا
في مقاصد الشّارع،  مطلقٌ  الًلتفات إليها أخطأ مَن أخطأ. وحقيقتهُ نظرٌ  جملة الفقه، وم ن عدم  

ه مُطلقةا ومُقيّدةا أمرٌ واجبٌ، فبذلك يصحُّ تنزيلُ المسائل على مقتضى قواعد وأنّ تتبُّع نصوص  
قد وضع أسس  وبهذا المنهج يكون الشّاطبيّ  3الشّريعة، ويحصل منها صورٌ صحيحةُ الًعتبار ".

كامل بين ما هو كليّ من الأدلةّ وما هو جزئيّ منها. وما على المجتهد إلًّ أن يرُاعيهما علاقة التّ 
 معاا عند التّعامل مع النّازلة.

، وناءت عن المقصد ت الطرّيقكليلةٌ ضلَّ أفهامٌ   - احديثا قديماا و  -فيه  وتقعُ  وهذا ما وقعت     
لًقتصارها فيما تبحث عنه  ؛ ذلك "وابتعدت عن المراد أخطأت السّبيل عليلةٌ  وتأويلاتٌ كثيرةٌ 
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وجزئياّت الشّريعة وظواهر النّصوص، مماّ يوُقعها في سوء التّقدير وخطأ  على آحاد الأدلةّ
 1الًجتهاد ومناقضة المقاصد ومعارضة الأصول ".

رف بعا عمّن ليس اادرا صبٍر، مُعتَ  هذا الصّنف من الًجتهاد اجتهاداا غيرَ ولذلك عدَّ الشّاطبّي    
 صاحبهُ  التّشهّي، يُبط إلًّ رأيٌّ يقوم على مجرّدالأمر  حقيقةفي  ما هو، و ا يفتقر إليه الًجتهادبم

؛ إذا كانت مُالفتهُ في كليٍّ من كليّات الشّريعة وأصولها العامّةوخاصّةا  2.، ويتّبع الهوىفي عمايةٍ 
ا ببعض جزئياّتها في هدم كليّاتها ، تدفعه إلى كامنةٌ في النّفسأهواءٌ  كلّ ه ه على ذلك  لُ حام  و  ،آخذا

وتوهّم بلوغ درجة بمقاصد الشّريعة،  ، مع الجهلالًعتّاف بالعجزترك الدّليل الواضح واطرّاح 
الفهم والًستنباط ن يدّعي في هذا الزّمان لنفسه  كمَ  3.الًجتهاد، واستعجال نتيجة طلب العلم

ا في ذلك إلىيقبل التّغيّير مٍ شرعيٍّ في غير العبادات، زاعماا أنّ كلّ حكفي الشّريعة أنّ  ، مُستندا
وأنّ درء المفاسد مقدّمٌ على  !!وأنّ الشّريعة وُضعت للمصلحة، الأحكام تتغيّر بتغيّر الزّمان

 4ك كلّ الشّريعة.م بذلفهدَ  !!جلب المصالح

أو بزادٍ ضئيلٍ، أو  الًجتهاد من دون زادٍ إنّ مدار الغلط عند هؤلًء وأمثالهم ممنّ تسوّر محراب    
، إنّّا مدار الخلط العميق المتينالراّسخ والفقه اعتلى منبر الفتوى من دون رصيدٍ من العلم 

للشّريعة العامّة  ، وكذا عدم ضمّ أطراف الكليّاتوالغلط عندهم هو الجهل بمقاصد الشّريعة
أن تؤُخذ دلةّ عند الأئمّة الراّسخين إنّّا هو على ؛ ذلك لأنّ " مأخذ الأوجزئيّات أدلتّها الخاصّة

إلى ما سوى  (...)بة عليها الشّريعة كالصّورة الواحدة بحسب ما ثبت من كليّاتها وجزئياّتها المرتَّ 
فذلك الذّي نظمت به  من الأحكام ، فإذا حصل للنّاظر من جملتها حكمٌ ذلك من مناحيها
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 الراّسخين وشأنّم هو أنّّم يتصوّرون الشّريعة صورةا واحدةا فحال الأئمّة  1".حين استنبطت 
 2واحدةا مُثمرةا. رت صورةا إذا ما صُوّ   يُدم بعضها بعضاا، كم ثل أعضاء جسم الإنسان

الًجتهاد مجال التّأكيد على أنّ توظيف الكليّات التّشريعيّة في الإلحاح و وفي الأخير وجب    
الظنّيّة، " أبرزها: التّّ من و  وخصائصها؛ النّصوص الشّرعيّة طبيعة أمرٌ تفرضهُ هو  والإفتاء

والتّعارضُ، والمحدوديةّ، والتّجريد. وعليه، فتوظيف الكليّات معناه: استثمارها في استنباط 
الأحكام من النّصوص غير القاطعة، وفي إزالة ما بينها من تعارضٍ، وفي استنباط أحكام الوقائع 

وعلى ذلك فإنّ وظائف هذه  3طبيق ذلك كلّ ه على المناطات الخارجيّة ".غير المنطوق بها، وفي ت
التّّجيحيّة، الوظيفة ، الوظيفة الإنشائيّة، الوظيفة التّفسيريةّ :أربعةٌ، وهيالكليّات التّشريعيّة 

 4التّطبيقيّة.الوظيفة و 

 للنّصوص مراعاة التّفسير المصلحيّ  :الفرع الثاّلث   

معلّلةٌ بمقاصد ومصالح الخلق التّّ من أجلها شُرعت  -في مجملها  -بما أنّ نصوص الشّريعة    
عند تفسير هذه النّصوص، الشّرعيّة المصالح تُكيم و  كان لً بدّ من استحضار الح كم   الأحكام،

أن تُصرف النّصّوص عن  في بعض الأحايّين ؛ وهذا ما يستدعيأو استنباط الأحكام منها
 صيّة.، أو قد تقُيّد أو تُخصّص، أو يعُمّم منها ما ظاهره الخصو ظواهرها

                                                           

 .111صمرجع سابق، ، 1جالشّاطبّي. كتاب الًعتصام،  ـ 1
 .111، ص1ينظر: المرجع نفسه، ج ـ 2
، المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ، هرندن، 1ط )هندو، محمّد. الكليّات التّشريعيّة وأثرها في الًجتهاد والفتوى،  ـ 3

 .212، ص(م 2211/ه1232فرجينيا، الولًيات المتّحدة الأمريكيّة، 
 .222 - 212للاستزادة والتّفصيل أكثر، ينظر: المرجع نفسه، ص ـ 4
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فكلّ مسألةٍ خرجت عن المصلحة إلى  ،على الح كم ومصالح العباد الشّريعة لأنّ مبنىو    
ل إنّ الإمام الطّوفي نقل أنّ هناك ب 1المفسدة، فليست من الشّريعة وإن أدُخلت فيها بالتّأويل.

: " فقد أجمع العلماء  إلًّ مَن لً  -إجماعاا من أهل العلم على تعليل الأحكام بالمصالح، قائلاا
 2ى تعليل الأحكام بالمصالح ودرء المفاسد ".عل  -يعُتدُّ به من جامدي الظاّهريةّ 

 علً يد ا ممّ  ،منضبطةٌ هي مصلحةٌ في أحكامها الشّريعة لكنّ هذه المصلحة التّّ ترُاعيها و    
مرتبّةٌ في أنواعها ترتيباا لً يتّك أيّ ، و استيعابهالغموض في حيـّزاا لأو في فهمها، للاضطراب  مجالًا 

ثاربتٍ في قلب كلّ مؤمنٍ  راسخٍ  من أصلٍ  مجالٍ للتّناقض أو التّداخل فيما بينها، ومتفرّعةٌ 
 3.عزّ وجلّ ألً وهو العبوديةّ لله صادقٍ، 

قال:  ثحيلمصلحة، إدراك العقل لإمكانيّة شرطاا في ما يُمكن اعتباره الشّاطبّي أورد  لذلكو    
" فإنّ المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حقّ الخلق  من جلب المصالح ودرء المفاسد على 
وجهٍ لً يستقلّ العقلُ بدركه  على حالٍ، فإذا لم يشهد الشّرع باعتبار ذلك المعنى، بل يردّه، كان 

بضابطين: أوّلهما: أن لً عريف هذا التّ  قيّد مفهوم المصلحة في إذ 4؛مردوداا باتفّاق المسلمين "
يكون العقل مستقلاًّ استقلالًا كليًّا مطلقاا بإدراكه للمصلحة، إلًّ ما اعتمد فيه العقل على 
العادات والتّجارب والظنّون المعتبرات؛ أي على شرط " أن يتقدّم النّقل فيكون متبوعاا، ويتأخّر 

وأمّا الضّابط  5لًّ بقدر ما يُسرّ حه النّقل ".العقل فيكون تابعاا، فلا يَسرح العقل في مجال النّظر إ
الثاّني فهو: أن يشهد الشّرع لتلك المصلحة بالًعتبار بأيّ شكلٍ من الأشكال المعتبرة في 

 الًستدلًل الشّرعيّ.
                                                           

 .332، مرجع سابق، ص2عن ربّ العالمين، ج إعلام الموقّعينينظر: ابن قيّم الجوزيةّ.  ـ 1
 .122مصطفى زيد. المصلحة في التّشريع الإسلاميّ، مرجع سابق، ص ـ 2
 .12ينظر: البوطي، محمّد سعيد رمضان. ضوابط المصلحة في الشّريعة الإسلاميّة، مرجع سابق، ص ـ 3
 .22، مرجع سابق، ص2الشّاطبّي، أبو إسحاق، كتاب الًعتصام، ج ـ 4
 .11، مرجع سابق، ص1، ج1الشّاطبّي، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 5
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بإمكان العقل ؛ إذ مكانتهدوره و وتقرير المصلحة بالنّقل ليس فيه إزراء بالعقل أو إنقاص من    
عليه فإنّ إدراك بناءا مُنشئاا لها، و  غير أنهّ ليس مدركاا للأحكام، ولًوالمفسدة، أن يدُرك المصلحة 

معتبٌر على أنهّ تابعٌ لً متـَّبَعٌ، وانفلات العقل من ضوابط الشّرع " والمفاسد العقل للمصالح 
هُ هواى محضاا، وباطلاا صرفاا ". يريد النّصُّ ودورهُ هنا يتمثّل في تقديره للمصلحة التّّ  1يُصيرّ 

مع ضرورة  ها وبما يُحقّقها،نسق   قَ ف  ومن ثمَّ تفسيره و   بها، هفي حالة عدم تصريحالشّرعيُّ تُقيقها، 
 .لها علاقة بموضوع ذلك النّصّ الًنتباه إلى مراعاة مُتلف المصالح والمفاسد التّّ 

ودفع  مصالح العبادجلب تُقيق  تشريعه للأحكامبيقصد وبناءا على أنّ الشّارع الحكيم    
فإنّ هذه  " ؛التّفسيرالبيان و وردت نصوصٌ شرعيّةٌ تُتاج إلى ما المفاسد عنهم، فإنهّ إذا 

من الكتاب والسّنّة تفُسَّرُ ويُحدّدُ نطاق تطبيقها ومجال إعمالها في ضوء النّصوص الشّرعيّة 
وهذا المنهج  (...)المصالح التّّ وردت هذه النّصوص لتحقيقها والح كم التّّ جاءت من أجلها 

 التّّ جاءت النّصوص لغايتها والمصالحَ  للنّصّ الشّرعيّ، بل يستلهم الح كمَ  الحرفيَّ  لً يلتزم التّفسيرَ 
ا بما عُرف عن عادة الشّرع في الأحكام مُستعيناا بروح الشّريعة وعللها المنصوصة ، مُستّشدا

 2".وأحكامها المستنبطة 

 الفقه تعجّ بالأمثلة على التّفسير أو التّوجيه المصلحيّ لنصوص الكتاب العزيز والسّنّة تبُ وكُ    
هم لب منه بعضُ عندما طَ عن التّسعير  - وسلّمصلّى الله عليه  -الشّريفة؛ من ذلك امتناع النّبّي 

خ نّيِ إِ عِّرُ. وخ سخ المُ  طُ اسِ البخ  قُ ازِ الره  ضُ ابِ القخ  وخ هُ  اللهخ  نه : إِ الخ قخ ا، فخـ نخ ـلخ  عِّرْ سخ "ذلك بقولهم:   نْ و أخ جُ رْ  لأخ
حيث فسّر المالكيّة هذا  3."الٍ  مخ لاخ مٍ وخ  دخ اهُ في ـيه ا إِ هخ ت ـُمْ لخ ةٍ ظخ مخ لخ ظْ دٌ بِخ حخ  أخ نِ بُ الِ  يُطلخ لاخ وخ  ى اللهخ قخ لْ أخ 

                                                           

، دار اليّسر، القاهرة: مصر، 1ط )، 1محمّد يسري إبراهيم. فقه النّوازل للأقليّات المسلمة تأصيلاا وتطبيقاا، مج ـ 1
 .511 -512، ص(م 2213/ه1222

 .23عاصرة، مرجع سابق، صحسين حامد حسان. فقه المصلحة وتطبيقاته الم ـ 2
. 322ص ،3251 ، حديث رقم:في التّسعير :، بابالبيوع :، أول كتاب، مرجع سابق5جرواه أبو داود في سننه،  ـ 3

 ". إسناده صحيح قال محقّقا سنن أب داود: "
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الملتزمين لقانون  التّّ جاء لحمايتها، والمتمثلّة في مصلحة التّجّارالحديث في ضوء المصلحة 
ا ومُعتبرين أنّ هناك حالًت يجوز فيها التّسعير  ،العرض والطلّب؛ إذ يعُدّ التّسعير في حقّهم ظلما

وأنّ اللُّجوء إلى التّسعير هو العدل  ،بعينه   ، وأنّ عدم التّسعير فيها هو الظلّمأو قد يجب
، تقتضيه أدلةٌّ أخرى وتوجيهٌ مصلحيٌّ للحديث الشّريف وما هذا إلًّ تفسيرٌ  .والمصلحة العامّة

 1تمنع التّعسّف في استعمال الحقّ، بل تأمر بالعدل والتّوازن بين المصالح.تُُرّم الظلّم و 

" والحقّ التّسعيُر وضبط الأمر على قانونٍ  :ه(523ت: )ابن العربّ وفي هذا الشّأن يقول    
، حقٌّ  - صلّى الله عليه وسلّم -وما قاله النّبّي  (...) لً تكون فيه مظلمةٌ على أحدٍ من الطاّئفتين

صحَّ ثباتهم، واستسلموا إلى ربّهم، وأمّا قومٌ قصدوا أكل النّاس حكمٌ، لكن على قومٍ  وما فعله
 2فباب الله أوسع وحكمه أمضى ".والتّضيّيق عليهم، 

 الأفعال 3: اعتبار مآلاتالفرع الرّابع   

ومعناه: ، اعتبار مآلًت الأفعالمراعاة و  إنّ من أبرز مرتكزات الإفتاء والًجتهاد المقاصديّ    
النّظر فيما يُمكن أن تؤول إليه الأفعال والتّصرفّات والتّكاليف موضوع الًجتهاد والإفتاء "

أو هو: " تُقيق مناط الحكم  4". الحسبان عند الحكم والفتوى وإدخال ذلك فيوالتوجيه، 
بالنّظر في الًقتضاء التّبعيّ  الذّي يكون عليه عند تنزيله؛ من حيثُ حصولُ مقصده ، والبناءُ 

                                                           

 .222ينظر: الريّسونّي، أحمد. نظريةّ المقاصد عند الإمام الشّاطبّي، مرجع سابق، ص ـ 1
لً.ط، دار  )، 1. عارضة الأحوذيّ بشرح صحيح التّّمذيّ، جه(523 - ه235)ابن العربّ، أبو بكر المالكيّ  ـ 2

 .52، ص(الكتب العلميّة، بيروت: لبنان، د.ت 
سمُ الرّجل إذا نَحُفَ  ؛ أي: أرجعهُ وردَّهُ إليهم،" إلى أهـل ه   آل يؤول أي: رجع، ويـُقال: " أوََّلَ الُحكمَ  ـ 3 . وهو من وآلَ ج 

، وهو: عاقبتهُ وما يؤولُ إليه. ينظر: أبو الحسين أي يرجعُ إ الباب، لأنهّ يَحُورُ؛ لى تلك الحال. ومن هذا الباب تـأويلُ الكلام 
و: الراّزي، أبو بكر. مُتار  .112 - 152ص ،1مجمرجع سابق، . غـةاللّ  أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقاييّس

اشتقاقاا، وإلى الًنتهاء  (لو  أَ )إلى مادة  ، وهو: " في اللُّغة مرجعهُ «التّأويل»ومنه: لفظ  .22الصّحاح، مرجع سابق، ص
 .121. ينظر: فريدة زمرّد. مفهوم التـّأويل في القرآن الكـريم، مرجع سابق، صمعنىا ودلًلةا " يرورة والعاقبةوالصّ 

 .12، ص(م2222/ ه1222، دار الفكر، دمشق: سوريا، 1ط)الريّسوني، أحمد. الًجتهاد النّصّ الواقع المصلحة،  ـ 4
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اه أو اجتهاده فتو ر المجتهد ما يتّتّب على وذلك بأن يقُدّ   1على ما يستدعه  ذلك الًقتضاء ".
عن  مجرّداا أو مصائر، وأن لً يجعل مهمَّته قاصرةا على إظهار الحكم الشّرعيّ من عواقب 

 .ملابساته

 2والتنّبيه إليه في المسألة العاشرة من كتاب الًجتهاد،عنه لذلك خصّه الشّاطبّي بالحديث و    
 " : مُُالفةا. وذلك النّظر في مآلًت الأفعال معتبٌر مقصودٌ شرعاا كانت الأفعال موافقةا أو قائلاا

أنّ المجتهد لً يحكم على فعلٍ من الأفعال الصّادرة عن المكلّفين بالإقدام أو بالإحجام إلًّ بعد 
بحيث قد يكون الفعل مشروعاا لمصلحة فيه تُستجلب،  3؛" نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل

، قيل بمشروعيّته بإطلاقٍ فإذا  على خلاف ما قُصد فيه، تُدرأ، غير أنّ له مآلًا فيه أو لمفسدةٍ 
وكذلك الأمر إذا ما أطُلق فيه  .ه أو تزيد عليهافقد يؤُدّي إلى جلب مفسدةٍ تُساوي مصلحتَ 

. وهذا إلى مفسدةٍ تُساويها أو تزيد عنهافيه المفسدة  درء ، فربّما أدّىالقول بعدم المشروعيّة
، جارٍ إ" ؛ بالنّسبة للمجتهدبالرّغم من أنهّ صعبُ المورد  المجال  ، محمود الغبّ  لًّ أنهّ عذبُ المذاق 

 4على مقاصد الشّريعة ".

ا على مشروعيّتهمُست    أنّ التّكاليف  منها: ؛- إجمالًا  -دلّت على اعتبار المآل  دلةّبأ شهدا
" مُقدّماتٌ لعباد، وأعمال العباد ما هي إلًّ للمصالح الدّنيويةّ والأخرويةّ لالشّرعيّة إنّّا شُرعت 

هي مآلًت الأسباب، بات هي مقصودةٌ للشّارع، والمسبَّ  لنتائج المصالح، فإنّّا أسبابٌ لمسبَّباتٍ 
                                                           

، دار ابن الجوزيّ، المملكة العربيّة 1ط )السّنوسيّ، عبد الرحمن بن معمّر. اعتبار المآلًت ومراعاة نتائج التّصرفّات،  ـ 1
 .12، ص( ه1222السّعوديةّ، رجب 

، حين قال في المسألة الراّبعة «خطاب الوضع»من  «الأسباب»سبق تنبيه الشّاطبّي إلى أهميّة هذه المسألة في مبحث  ـ 2
منه: " وضعُ الأسباب يستلزمُ قصدَ الواضع  إلى المسبَّبات  "؛ أي أنّ الشّارع إنّّا شرع الأسباب لأجل المسبّبات، وبأنّ 

الشّاطبّي، أبو إسحاق. الموافقات  المصالح أو درء  المفاسد  وهي مُسبَّباتها قطعاا. ينظر: الأحكام الشّرعيّة إنّّا شُرعت لجلب
 .122، مرجع سابق، ص1، ج1في أصول الشّريعة، مج

 .122، ص2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 3
 .121، ص2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 4
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تُقيقاا لمقصد الشّارع.  1؛فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوبٌ: وهو معنى النّظر في المآلًت "
مآل السّبب؛ ، الذّي هو بدٌُّ من أن يعتبر المسبَّبللمجتهد  - حينئذٍ  - لم يكنإذا ثبت ذلك ف

، وهذا غير إذ لو لم يعتبر ذلك لأمكن أن يكون للأعمال مآلًت مضادّة لمقصود تلك الأعمال
يدلًّن على اعتبار المآلًت في أصل صحيح. كما أنّ الأدلةّ الشّرعيّة والًستقراء التّامّ 

 2المشروعيّة.

 ؛ فمنها: قولههذا المبدأعلى اعتبار  -الخصوص وجه على  -3أمّا ما استدلّ به من الأدلةّ   
يخـتخحخدهثخ النهاسُ  نْ افُ أخ خخ " أخ  هُ:ـبقتل من ظهر وتأكّد نفاقُ عليه شير حين أُ  (صلّى الله عليه وسلّم)

ا يخـقْتُلُ أخصْحخابخهُ " للنّتائج عن قتلهم إلًّ مراعاة منه  (صلّى الله عليه وسلّم)وما امتناعه  4.أخنه مَخخمهد 
 ت.لمآلًلواعتباراا 

، في جميع الظروف والأحوال أو عدمها فالواجب على المجتهد أن لً يحكم بمشروعيّة الفعل   
النّظر في ما  أن يستوفيبعد  إلًّ لً يكون منه ذلك ، بل بالنّظر إلى ظاهر الأمر في ذلك مكتفيًّا

أو  تُصيلاا لأرجح المصلحتينترجيحاا للمصلحة على المفسدة، أو ، ذلك الفعل يؤول إليه
لً يقدّمُ الصّالَح على الأصلح إلًّ جاهلٌ  "إذ  ؛المفسدتين أو الضّررين، أو دفعاا لأشدّ المنفعتين

 5، أو شقيٌّ متجاهلٌ لً ينظرُ إلى ما بين الرُّتبتين من التّفاوت ".بفضل  الأصلح

                                                           

 .121، ص2، ج2المرجع السّابق، مج ـ 1
 .122، ص2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 2
 .123، ص2، ج2للاطّلاع على بقيّة الأدلةّ، ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 3
، 2122مرجع سابق، كتاب: التّفسير، سورة: المنافقون، حديث رقم:  ،2ج أخرجه البخاري في صحيحه، ـ 4

والآداب، باب: نصر الأخ ظالما أو ، مرجع سابق، كتاب: البّر والصّلة 2. و: رواه مسلم في صحيحه، ج1211ص
 .1222، ص2522مظلوما، حديث رقم: 

 .2، مرجع سابق، ص1ابن عبد السّلام، عزّ الدّين. قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، ج ـ 5
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 عن شيخه ابن تيميّة ابن القيّم رواهما العميق، المتين والًجتهاد  يققه الدّقهذا الفثل م  ن وع   
: " وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيميّة قدّس الله - الله مارحَه -  روحه ونوّر ضريحه يقول: قائلاا

مررتُ أنا وبعضُ أصحاب في زمن التَّـتار بقومٍ منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم مَن كان معي، 
تصدُّ عن ذكر الله وعن الصّلاة، وهؤلًء فأنكرتُ عليه، وقلتُ له: إنّّا حرّم الله الخمرَ لأنّّا 

 1يصدُّهم الخمر عن قتل النّفوس وسَبي الذّريةّ وأخذ الأموال فَدَع هم ".

النّهي عن إقامة الحدّ في الغزو خشية أن يتّتّب عليه ما هو أبغضُ إلى جاء في هذا السّياق و    
 2لمشركين حميّةا وغضباا.ه بصفّ ايره من أن يلتحق صاحبُ يله أو تأخ  من تعط   تعالى الله

، نّ إ    فقد اتُّدت لذلك الغاية الكبرى من التّشريع الإسلاميّ هي مصالح العباد عاجلاا وآجلاا
يقصد إلى يروم و الكبرى كلُّ مضامين وتشكيلات هذا التّشريع الذّي الغاية  تُت ظلّ  هذه

مضامين وتشكيلات تُقيق هذه الغاية العظيمة؛ إذ لو تصوّرنا وقوع التّضارب والتّناقض بين 
اتّساق وتناسق هذا ولأنّ  .استحالة تُقّق تلك الغاية الكبرىتصوّر  ناهذه الشّريعة لأمكن

للاجتهاد  المرشدهو  - وسائل ومقاصدأو  وجزئيّات كليّات -في كلّ مضامينه التّشريع الإلهيّ 
ه كما أنّ مقاصده القطعيّة تعمل عملوالضّامن لتناسقه،    قعلأيّ إخلالٍ ي الرقّيبوظيفة و  الموجّ 

ظاهراا وباطناا، حالًا وأنّ مدار ذلك كلّه ومحوره على تُقّق قصد الًمتثال من المكلّف أو سيقع. 
؛ أي التّأكّد من  ويُمكننا القول بأنّ " وظيفة قصد الشّارع وقصد المكلّف. توافق انسجام و ومآلًا

عمق العمليّة الًجتهاديةّ، وتتحكّم في جزءٍ تضرب في  - لدى أب إسحاق -مصطلح المآل 
وذلك  !هامٍّ من أخطر مراحلها، وهي مرحلة التّنزيل والتّحقيق، بعد مرحلة التّخريج أو التّنقيح

 3ستثنيًّا لعموم مقتضى هذه ".مُ حينما يكون مقتضى تلك 

                                                           

 .322، مرجع سابق، ص2ابن القيّم. إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين، مج ـ 1
 .322، ص2المرجع نفسه، مج ـ 2
 .222 - 222الأنصاريّ، فريد. المصطلح الأصولّي عند الشّاطبّي، مرجع سابق، ص ـ 3
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اعتبار مآلًت الأفعال،  مبدأأصل أو تأكيده على  الشّاطبيّ  أسّس عنىوعلى هذا التّصوّر والم   
، منها ما يقتضي الًنتقال الًجتهادفي عمليّة  ، يجب مُراعاتهاة وأساسيّة عليه قواعد مُهمَّ ثّم بنى

قاعدة  »و ،«سدّ الذّرائعقاعدة  »وهما: من حالة الإذن الشّرعيّ إلى حالة المنع الشّرعيّ؛ 
: الة الإذن الشّرعيّ؛ وهيإلى ح الشّرعيّ  حالة المنع. ومنها ما يقتضي الًنتقال من «الح يل

تغليب حرج الفق د  على حرج قاعدة »و، «مراعاة الخلاف قاعدة»، و«قاعدة الًستحسان»
والذّي يغُطّي مساحةا شاسعةا  ،المبدأأو  الأصل وكلّها قواعد تعمل في إطار هذا 1.«الدّخول

العمل على تُاشي المستثنيات من الأحوال التّّ  فة هذه القواعدوظيو  من المجال الًجتهاديّ.
 إلى ما جدّ من مُلابسات على الوضع الأصليّ المجرّد؛عمليّةا اجتهاديةّا جديدةا. بالنّظر اقتضت 

 :بيانٌ لهذه القواعد فيما يليو 

، كما قال ويرُادُ به الوسائل الذّرائع وقد يطُلقُ لفظ 2:الذّرائعسدّ : قاعدة القاعدة الأولى   
ُ القرافيّ  ا عُبرّ  عن الوسائل بالذّرائع، وهو اصطلاح أصحابنا، وهذا اللّفظ مشهورٌ في : " ورُبمَّ

: " ومعناه: حسمُ مادة  وسائل الفساد  ثّم عرفّه 3مذهبنا، ولذلك يقولون: سدُّ الذّرائع  ". قائلاا
فسدة منعَ مالكٌ من ذلك الفعل في  دفـ عاا لها، فمتّ كان الفعلُ السّالُم عن المفسدة وسيلةا للم

مذهب مالك، وإنّّا قال خَواصّ  من نافيًّا بعد ذلك أن يكون سدّ الذّرائع  4كثيٍر من الصُّوَر ".

                                                           

 222كما يطُلق عليها قاعدة: " القواعد المشروعة بالأصل لً ترفعها العوارض الخارجيّة ". ينظر: المرجع السّابق، ص  ـ 1
- 222. 
مُ الثلّم  ". ابن منظور. لسان العرب، مج ـ 2 . والذّريعةُ: 222، مرجع سابق، ص3السَّدُّ لغةا: " إغلاقُ الخلَل  ورد 

الراّزي، أبو بكر.  :ينظرو . 21، ص2"الوسيلة. وقد تذرعّ فلانٌ بذريعةٍ أي توسَّلَ، والجمع الذّرائع". المرجع نفسه، مج
ابن فارس. ينظر:  .والتّحرّك إلى قُدُم الًمتدادنٍ أخرى ترجع إلى معنى  لمعاوتأتي .122مُتار الصّحاح، مرجع سابق، ص

 .352، مرجع سابق، ص2ج معجم مقاييّس اللّغة،
 .11، مرجع سابق، ص2، ج[الفرق: الثاّمن والخمسون]القرافي، شهاب الدّين. الفروق.  ـ 3
 .11، ص2المرجع نفسه، ج ـ 4
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من الأصول التّّ حمل "  الريّسونّي:أو بتعبير  1سدّ ها مُجمعٌ عليه.بها أكثر من غيره، وأنّ أصل 
 2، وعلى نحوٍ أوضح من غيره ".لواءها المذهب المالكيّ، وعمل بها أكثر من غيره

ا بأ ،مآلًت الأفعالالنّظر في على أصل اعتبار  هذه القاعدة الشّاطبيّ  بنى قدو     نّّا مُستشهدا
لى التّوسّل بما هو مصلحةٌ إ :معتبراا أنّ حقيقتهاو ه، أكثر أبواب الفق في مالكٌ  حكّمها قاعدةٌ قد

سلعةٍ بعشرةٍ إلى أجلٍ، مُمثّلاا لها بالمثال المشهور، ألً وهو: عقد البيع أوّلًا على  مفسدة.ما هو 
؛ لكن إذا جعل والذّي ظاهره الجواز،  من جهة ما يتّتّب على البيع من المصالح الحقيقيّة إجمالًا

ا بعشرةٍ إلى أجل، وذلك بأن يشتّي البائع إلىياا ذلك البيع مؤدّ   مآل من  سلعتهُ  بيع خمسةٍ نقدا
ا بخمسةٍ  منه مشتّيها ؛ فقد صار مآل هذا العمل إلى أن باع صاحب السّلعة من مشتّيها نقدا

ا بعشرةٍ إلى أجلٍ، والسّلعة في هذه الحال لغوٌ لً معنى لها في هذا العمل ؛ وذلك منه خمسة نقدا
 .لأجلها شُرع البيعلأنهّ لم يوُجد شيءٌ من المصالح التّّ 

يظهر فيه قصد المتعاقدين لهذا الممنوع، وأن يكثر ولكنّ هذا الأمر مشروط بشرطٍ، وهو أن    
الضّابط والمظنّة، وأمّا المعيارُ و والكثرة ههنا هي  3.له بُحكم العادة ومُقتضاها النّاس ه قصدفي

                      4فلا يمنع. القليل

" راجعٌ إلى باب سدّ الذّرائع نّ بأ حينما أورد 5هذه القاعدة الشّاطبيّ  أن تناولو وقد سبق    
: مُعتبراا إيّاه أصلاا مُتّفقاا عليه  6ضُ ".، لعارضٍ يعر  طلب ترك ما ثبت طلب فعله ؛ قائلاا إجمالًا

                                                           

 .13، ص2ينظر: المرجع السّابق، ج ـ 1
 .22الريّسونّي، أحمد. نظريةّ المقاصد عند الإمام الشّاطبّي، مرجع سابق، ص ـ 2
 .122، مرجع سابق، ص2، ج2. ينظر: الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج(بتصرّفٍ )والكلام للشّاطبّي  ـ 3
 .122، ص(2)، الهامش رقم: 2، ج2ينظر كلام الشّارح. المرجع نفسه، مج ـ 4
باعتبارها من  «الأوامر والنّواهي»تناوله في المسألة الخامسة عشرة من الفصل الثاّلث الذّي خصّصه للكلام عن  ـ 5

 ، وما بعدها.111، ص3، ج2عوارض الأدلةّ الشّرعيّة. ينظر: المرجع نفسه، مج
 .112، ص3، ج2المرجع نفسه، مج ـ 6
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العلماءُ في تفاصيله، فليس الخلاف في بعض وهو أصلٌ متّفقٌ عليه في الجملة، وإن اختلف "
له  تعريفاا كن اعتبارهُ بما يمُ  في محلٍّ آخركما ذكره  1".ا يبُطل دعوى الإجماع في الجملةالفروع ممّ 

صاحب  هامن هذا المنحى عرّفوقريب  2".منعُ الجائز لئلاَّ يتُوسّلَ به إلى الممنوع: "بقوله
 3".حة ويتُوصّل بها إلى فعل المحظورالمسألة التّّ ظاهرها الإباوهي قوله: "ب «إحكام الفصول»

باحٌ، ويتُوصَّلُ ما ظاهرهُ مبقوله: " الذّريعةَ التّّ تُسدّ  «شرح الكوكب المنير»كما عرّف صاحبُ 
 4".به إلى محرَّمٍ 

تذرعٌّ بعملٍ جائزٍ إلى  الذّرائع التّّ في غالبهاالتّّ تُسدّ حسب هذه القاعدة، هي الذّرائع ف   
 وذلك ، ولكنّ مآله غير مشروعٍ،العمل المشروعيّةُ هذا في  الأصلَ رغم أنّ عملٍ محظورٍ، و 

أو أصلٌ يستند إليه المجتهد فهي قاعدةٌ . الحكيم من تشريع ذلك العمل لمخالفته لقصد الشّارع
 الشّريعة، وطرق حفظ المصالح، ودرء المفاسد. رعاية مقاصدفي اجتهاده، لأنهّ من مسالك 

" مقصدٌ  هو: -ابن عاشور  كما وصفه -أو مقصد سدّ الذّرائع قاعدة سدّ الذّرائع ف   
تشريعيٌّ عظيمٌ استُفيد من استقراء تصرفّات الشّريعة في تفاريع أحكامها، وفي سياسة تصرفّاتها 

 5مع الأمم، وفي تنفيذ مقاصدها ".

  

                                                           

 .112، ص3، ج2المرجع السّابق، مج ـ 1
 .122، ص3، ج2المرجع نفسه، مج ـ 2
. إحكام الفصول في أحكام الأصول، حقّقه وقدّم له ووضع فهارسهُ: (م1221 - ه222ت: )الباجي، أبو الوليد  ـ 3

 .121 - 125، ص(م 1225/ه1215، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، 2ط )، 2عبد المجيد تركي، مج
يّ. شرح الكوكب المنير، مج ـ 4  .232، مرجع سابق، ص2ابن النّجّار، الفُتُوح 
 .312 - 312، مرجع سابق، ص2ابن عاشور، الطاّهر. مقاصد الشّريعة الإسلاميّة، ج ـ 5
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من القواعد التّّ بناها الشّاطبّي على أصل اعتبار مآلًت  1:لِ : قاعدة اليِخ الثاّنية القاعدة   
فإنّ حقيقتها المشهورة تقديم عملٍ بقوله: " وهي التّّ عرّفها  ،الح يل   وأ التّحيّلدة قاع الأفعال

بالمآل  ثّم ربط ذلك 2لإبطال حكمٍ شرعيٍّ وتُويله في الظاّهر إلى حكمٍ آخر ". الجواز   ظاهر  
: " فمآل العمل فيها خرمُ قواعد الشّريعة في الواقع ". وقريب من هذا تعريف ابن عاشور  3قائلاا

، أو إبراز عملٍ غير يفُيد معنى إبراز عملٍ ممنوعٍ شرعاا في صورة عملٍ جائزٍ : " اسمٌ  للتّحيّل بأنهّ
ي من  مماّ يؤول فيه تصرّف  4". مُؤاخذتهمُعتدٍّ به شرعاا في صورة عملٍ مُعتدٍّ به لقصد التـَّفَصّ 

 ، ومضادّة مقاصدها.المكلّف إلى مُادعة الشّريعة، وإبطال إحكامها

، في التّكليف في المسألة العاشرة من مقاصد المكلّف لللشّاطبّي أن تناول التّحيّ  سبقوقد    
الأولى: تتمثّل في قلب أحكام حيّل بهذا التّصوّر مُشتملٌ على مُقدّمتين: ذكره بأنّ التّ  عند

تتمثّل في جعل الأفعال  المقصود  بها في  :والأخرىالأفعال بعضها إلى بعضٍ في ظاهر الأمر. 
المكلّف في إسقاط الذّي يقع من سبّب تّ لفا 5الشّرع معانٍ وسائلَ إلى قلب تلك الأحكام.

المحرّمُ  حتّّ يُصبحَ  إباحة المحرّم عليه، أو في واجبٍ عليه في الظاّهر غيرَ  حتّّ يصيرَ  الواجب عليه
لٌ على قلب : " تُيُّ بأنهّ - لًا اجمإ - مُعتبراا هذا التّصرّف من المكلّف .في الظاّهر حلالًا  عليه

                                                           

الح يلةُ: " اسمٌ من الًحتيال، وهي التّّ تُوّ لُ المرءَ عمَّا يكرهُه إلى ما يُحبُّه ". الجرجانّي، التّعريفات، مرجع سابق،  ـ 1
قُ، وجَو دَة النَّظرَ ، والقُدرةُ 113الراّزي، أبو بكر. مُتار الصّحاح، مرجع سابق، ص . وينظر:52ص . " والتَّحيُّلُ: الح ذ 

. و  يلةٍ ". الفيروزآبادي، مجد الدّين. القاموس المحيط، راجعه واعتنى به: أنس على التّصرُّف  الح وَلُ والح يَلُ والح يلَاتُ: جُمُوعُ ح 
 .222، ص(م 2222/ه1222لً.ط، دار الحديث، القاهرة،  )محمّد الشّامي، و: زكريا جابر أحمد، 

 .125، مرجع سابق، ص2، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 2
 .125، ص2، ج2المرجع نفسه، مج ـ 3
 .353، المرجع السّابق، ص2ابن عاشور، الطاّهر. مقاصد الشّريعة الإسلاميّة، ج ـ 4
 .222، المرجع السّابق، ص2، ج1ينظر: الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 5
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كانت أسواءٌ  1." في الباطن ح  الظاّهر لغ وبفعلٍ صحيالأحكام الثاّبتة شرعاا إلى أحكامٍ أخر، 
 .من خطاب الوضع طاب التّكليف، أوالأحكام من خهذه 

بمنهجه  -من مقاصد المكلّف في التّكليف  وبالضّبط في المسألة الثاّنية عشرة -بعد ذلك وليُقرّر    
أنّ الأحكام شُرعت لمصالح العباد  فيقول: " لما ثبت  أنّ التّحيّل بهذا المعنى باطل،المقاصديّ 

كانت الأعمال معتبرةا بذلك، لأنهّ مقصود الشّارع فيها كما تبيّن. فإذا كان الأمر في ظاهره 
وباطنه على أصل المشروعيّة فلا إشكال. وإن كان الظاّهر موافقاا والمصلحة مُالفةا فالفعل غير 

مورٌ أخر بها أصحيحٍ وغير مشروعٍ؛ لأنّ الأعمال الشّرعيّة ليست مقصودةا لأنفسها، وإنّّا قصد 
معانيها، وهي المصالح التّّ شُرعت لأجلها. فالذّي عمل من ذلك على غير هذا الوضع  هي

 2فليس على وضع المشروعات ".

، وبأنّ بالواه ب ماله عند قرُب نّاية الحول فراراا من واجب الزكّاةوقد مثّل إمامنا للتّحيّل    
لأنّ مآل  ؛الزكّاة بغير الهبة لكان ذلك ممنوعااالهبة في أصلها الجواز، فحتّّ لو امتنع عن أداء 

قصد إلى الزكّاة، وهو مفسدةٌ. ولكن باشتّاط الفريضة من أداء  لًمتناعا منهالهبة صار القصد 
وبذلك  ةا لمقصوده.، ومُناقضإبطال الأحكام الشّرعيّة؛ لأنهّ بهذا القصد صار عناداا للشّارع

من هذا طبعاا في 3".عيّة باطلٌ على الجملة نظراا إلى المآليظهر أنّ التّحيّل على الأحكام الشّر "
، وباعثٍ مشروع، دون أمّا من فعل ذلك بقصدٍ شريفٍ واجب الزكّاة، إخراج قصد التّهرّب من 

 فلا خلاف في جواز ذلك.أن يُضمر نيّة استّداد ماله من الموهوب له، 

شُرعت لمصالح إنّّا  أنّ الأحكام - لديه ثبت بماو  -يدُرك جيّداا  مقاصدياًّ اجتهاداا والمجتهد    
أنّ قصد و  ود الشّارع فيها.مقص ذلك لأنّ و معتبرةا بذلك، إنّّا كانت الأعمال أنّ ، و العباد
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 .222، ص2، ج1المرجع نفسه، مج ـ 2
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أن يكون قصدُه في العمل موافقاا لقصده في التّشريع. والدّليل على ذلك "الشّارع من المكلّف 
موضوعةٌ لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، من وضع الشّريعة؛ إذ قد مرَّ أنّّا ظاهرٌ 

 1".الشّارعُ ما قصد  ، وأن لً يقَصد خلافَ والمطلوب من المكلّف أن يجري على ذلك في أفعاله
: " فتأمّل كيف كان القصد المشروع في يوُصي الشّاطبّي ب ولذلك ضرورة التّأمّل والًنتباه قائلاا

ا شرعيًّا، والقصد غير  2!هادمٌ للقصد الشّرعيّ " الشّرعيّ العمل لً يهدم قصدا

الشّاطبّي على  ابناه ي من بين أهمّ القواعد التّّ وه 3مُراعاة الخلاف: القاعدة الثاّلثة: قاعدة   
مآل الأمر وما يصير إليه بعد التفحّص العميق ، وذلك بالنّظر إلى قاعدة مراعاة مآلًت الأفعال

بيان الشّاطبّي لهذه  سياقمن خلال  - ونتبنّى  نبلورأن  ونستطيع والنّظر الدّقيق من المجتهد.
قاعدةٌ ظنيّةٌ تقوم على الًستناد إلى  :بالنّسبة إليه فهي ؛اله ايُمكن اعتباره تعريفا ما  -القاعدة 

الدّليل المرجوح وإعماله؛ لتجويز المحظور بعد وقوعه، قصد درء المفسدة الشّديدة المساوية أو 
" إعمالُ : بقوله مراعاة الخلاففقد حدَّ  4ه(223ت: ) ابن عرفه أمّاالمفسدة الزاّئدة الأشدّ. 

ه  دليلٌ آفي لًزم  مدلوله  الذّي  [الـمُخالف] دليل  قاعدة:موضوع ف 5خَرٌ ".أعُم لَ في نق يض 
                                                           

 .251، ص2، ج1المرجع السّابق، مج ـ 1
 .222، ص2، ج1المرجع نفسه، مج ـ 2
ناا إليه . ـ  3 ينظر: الراّزي، أبو بكر. مُتار المراعاة لغةا من: راعى الأمر: نظر الأمر إلى أين يصيُر. وراعاهُ: لًحظهُ محس 

. أمّا الخلاف، 152. و: الفيروزآبادي، مجد الدّين. القاموس المحيط، مرجع سابق، ص111الصّحاح، مرجع سابق، ص
 .11فهو: " منازعةٌ تُري بين المتعارضين لتحقيق حقٍّ أو لإبطال باطلٍ ". الجرجاني، التّعريفات، مرجع سابق، ص

. له تآليف ه211محمّد بن محمّد بن عرفة الورغمّي التّونسيّ، المحقّق القدوة النّظاّر، وُلد سنة: هو: أبو عبد الله  ـ 4
. [م1222ه]223عجيبة منها: مُتصره في الفقه، والحدود الفقهيّة، وتأليفه في المنطق، والمبسوط في المذهب. توفّي سنة: 

. و: التنّبكتّّ، أحمد 322 - 321، مرجع سابق، ص1الكيّة، جينظر: مُلوف، محمّد. شجرة النّور الزكّيّة في طبقات الم
 .221 - 213بابا. نيل الًبتهاج بتطريز الدّيباج، مرجع سابق، ص

شرح حدود ابن عرفة الموسوم: الهداية الكافية الشّافية  .(م1222/ه222ت: )الرّصاع، أبو عبد الله محمّد الأنصاريّ  ـ 5
، دار الغرب 1ط )لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، تُقيق: محمّد أبو الأجفان. و: الطاّهر المعموريّ، القسم الأوّل، 

رَ مرَّتَين  يُضاعفُ للتّوضيح؛ لأنّ الإضما زيادةٌ  [الـمُخالف]" ولفظة:  .213، ص(م 1223الإسلاميّ، بيروت: لبنان، 
= الهامش رقم: السّنوسيّ، عبد الرحمن بن معمّر. اعتبار المآلًت ومُراعاة نتائج التّصرفّات، مرجع سابق، الغموضَ ". ينظر:
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 ذنبين الإ ائر  الدّ و في حكمها  فات المختلَف  صرّ التّ  يتمحور حول على الجملةمراعاة الخلاف 
 .الشارعوالمنع من حيث تُقيقها لمقصود 

إلى ضرورة  همنإلًّ تنبيهاا  دة على أصل اعتبار مآلًت الأفعالوما تأسيس الشّاطبّي هذه القاع   
الشّارع صد مقلأنّ ذلك  ؛لهذا الأصل العظيم هاعتبار قاصد الشّارع من خلال لمالمجتهد  مراعاة

من الخلاف في ظاهر الأمر أنّ: " ما يعُتدُّ به قرّر ت ولأنهّ قدهو ما يحوم عليه جميع المجتهدين. 
 (...)يرجع في الحقيقة إلى الوفاق أيضاا. وبيان ذلك أنّ الشّريعة راجعةٌ إلى قولٍ واحدٍ 

راجعٌ إلى دورانّا بين طرفين واضحين أيضاا يتعارضان في أنظار  والًختلاف في مسائلها
ليس  ف في حقيقتهالًختلا إذ 1؛"عليها خفاء بعض الأدلةّ وعدم الًطّلاع  المجتهدين، وإلى

 هلً يُمكن ، إلًّ أنّ المجتهدواحدٌ طريقٌ الذّي هو  في الطرّيق المؤدّي إلى مقصود الشّارع إلًّ  مُتصوّراا
فكلّ المجتهدين مجتمعون على طلب قصد الشّارع . ليه اجتهادهُ بغير بيانٍ إ جوع عمّا أوصلهرّ ال

في المسائل  والموالًة فيما بين المختلفين منهمومن هنا يتجلّى وجه التّحابّ في اجتهاداتهم، 
تعالى اختلاف بين المتعبّدين لله  يوجد ما لًمثل واختلاف الطرّق بينهم غير مؤثّ رٍ. .الًجتهاديةّ

 2.، وهكذا، وآخر تقُربّهُ الصّدقةُ قربّهُ الصّيامُ تقُربّهُ الصّلاةُ، وآخر يُ  ختلف العبادات، فرجُلٌ بم

وإعماله، يدلّ على أنّ المسألة خلافيّةٌ،  في هذه القاعدة إلى الدّليل المرجوح ثّم إنّ الًستناد   
أنّ المنع هو المعمول بالرّغم من  بسبب رجحان دليله على دليل الإذن.ير فيها المنع خت  وأنهّ قد اُ 

                                                                                                                                                                          

لمراعاة الخلاف بقوله: " إعمال المجتهد لدليل خصمه  «المشاط»وربّما مصدر تلك الإضافة هو تعريف  .321، ص(2) =
. ه(1322 - ه1312) المخالف، في لًزم مدلوله، الذّي أعمل في نقيضه دليلٌ آخرٌ ". ينظر: المشاط، حسن بن محمّد

الغرب  ، دار2ط )الجواهر الثّمينة في بيان أدلةّ عالم المدينة، دراسة وتُقيق: عبد الوهّاب بن إبراهيم أبو سليمان، 
 .235، ص(م 1222/ه1211الإسلاميّ، بيروت: لبنان، 

. و: " المدلول: هو الذّي يلزم 125و: " اللّازم: ما يمتنع انفكاكه عن الشّيء  ". الجرجاني، التّعريفات، مرجع سابق، ص
 .112من العلم بشيءٍ آخر العلم به ". المرجع نفسه، ص

 .152، مرجع سابق، ص2، ج2، مجالشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة ـ 1
 .112، ص2، ج2ينظر: المرجع نفسه، مج ـ 2
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 بعد ثبوت الوقوع في -بدل المنع لًجتهاد إلى الإذن با صار في هذه الحالةبه ابتداءا، ولكن يُ 
إلى قول : " - كما قال الشّاطبيّ  - ع المجتهدفإذاا رجو ؛ فيُعمل بالدّليل المرجوح  -لمنهيّ عنه ا

وإهمالٌ للدّليل  الراّجح عندهُ الواجب عليه اتبّاعهُ وذلك على الغير إعمالٌ لدليله المرجوح  عندهُ، 
يفُضي إلى: " حمل  الحكم على أصل المنع إذ إبقاء المفتّ أو المجتهد  1خلاف القواعد "؛

المستفتّ على تلافي ما لً يُمكن تلافيه، أو يصعبُ، لوقوعه وترتُّب  كثير من الأعمال الواقعة 
يبدو وهو اجتهادٌ  2نهيّ عنه ".عليه؛ فيؤول ذلك إلى مفاسد أشدّ من مفسدة الدّخول في الم

 على النّظر إلى المآل ومُراعاته.مبناهُ 

و ق فةا يجمع فيها بين التزام " يقف المجتهد  الًستثنائيّ الظرّف و  الخاصّةه الحالة ففي مثل هذ   
؛ وبين إيجاد الحكم الذّي ارتآهُ وقرّرهُ قبل وقوع الحادثة حتّّ يحفظ للأحكام الشّرعيّة حُرمتَها

تكيّيفٍ شرعيٍّ جديدٍ يقُلّلُ من مفاسد ذلك التّصرّف على الوجه الذّي قد يُصحّحهُ مجتهدٌ 
 3عايةا للمصالح الحقيقيّة، والتفاتاا إلى المآلًت الواقعة ".آخر؛ ر 

كلّفُ فيه دليلاا على بقوله: " نظراا إلى أنّ ذلك الواقعَ واقعَ المثمّ يعُلّلُ الشّاطبّي هذا التّصرّف    
فهو راجحٌ بالنّسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه؛ لأنّ ذلك  ن كان مرجوحااالجملة ، وإ

هي، فيرجع الأمر إلى أنّ النّهي  من إزالتها مع دخول ضررٍ على الفاعل أشدّ من مقتضى النّ  لىأَو  
 4أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع، لما اقتّن من القرائن المرجّحة ".كان دليلُه 

" قد يرُاعى  والذّي - اح الشّغار أو النّكاح دون وليٍّ كنك - بالنّكاح المختلف فيه ذلكل مُمثلاا 
، مراعاةا لما يقتّن بالدّخول من الأمور فيه الخلاف فلا تقع فيه الفُرقةُ إذا عُثر عليه بعد الدّخول

                                                           

 .121، مرجع سابق، ص2الشّاطبّي. كتاب الًعتصام، ج ـ 1
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. وهذا كلّهُ نظرٌ إلى ما يؤولُ إليه ترتّب الحكم بالنّقض  والإبطال  من جانبَ التّصحيح   حالتّّ ترجّ  
 1". إفضائه  إلى مفسدةٍ تُوازي مفسدةَ النّهي  أو تزيدُ 

يث إذا كانت ؛ بحمراعاة الخلاف قاعدةاعتماد المالكيّة على وقد سبق للشّاطبّي تأكيده    
المسألة مُتلفاا فيها، " رُوعيَ فيها قول المخالف  وإن كان على خلاف الدّليل الراّجح عند 

ألً تراهم يقولون: كلّ نكاحٍ  المالكيّ، فلم يعُامل المسائل المختلف فيها معاملة المتّفق عليها،
 فاسدٍ اختلُف فيه فإنهّ يثبتُ به الميراثُ ويفُتقر في فسخه إلى الطّلاق، وإذا دخل مع الإمام

ثلهُ جارٍ في عقود البيع   (...) لركّوع تُُزئُ عن تكبيرة الإحرامن قال إنّ تكبيرة القول مَ  مراعاةا  وم 
وغيرها، فلا يعُاملون الفاسدَ المختلفَ في فساده  معاملةَ المتّفق  على فساده ، ويعُلّلون التّفرقةَ 

 2". ، فأنتَ تراهم يعتبرون الخلافَ بالخلاف  

سلب المفسدة هي  - بعد الوقوع -من خلال هذه القاعدة المجتهد  هافالغاية التّّ يستهدف   
امتزجت تلك ؛ حتّّ ولو اوية أو الأشدّ، وجلب المصلحة المتّتبّة على الحكم الجديدالمس

و على المصلحة التّّ يرُاد جلبها؛ إذ الًعتبار في القليلة، والتّّ لً ترب المصلحة ببعض المفاسد
" والذّي سوغّ هذا العدول؛ هو ما  الراّجحة على النادرة أو المرجوحة. للجهة الغالبة أوالشّريعة 

                                                           

الثمّينة . الجواهر ه(1322 - ه1312) . وينظر: المشاط، حسن بن محمّد122، ص2، ج2المرجع السّابق، مج ـ 1
، مرجع 2. وللاستزادة من الأمثلة ينُظر: الشّاطبّي. كتاب الًعتصام، ج235في بيان أدلةّ عالم المدينة، مرجع سابق، ص

 .121سابق، ص
. مع العلم أنّ المالكيّة كلّما 122 - 122، المرجع السّابق، ص2، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 2

عندهم مراعاته. وفي هذا يقول اللّ قاني: " واعلم أنّ مالكاا، وأهل مذهبه، وإن قالوا برعي الخلاف،  قويَ الخلافُ قويت
فمراعاتهم للخلاف المشهور أتّم، وكلّما قويَ الخلافُ قويت مراعاته، وكلّما شذّ الخلافُ ضعفت مراعاته ". اللّ قاني، إبراهيم 

لً.ط، وزارة الأوقاف  )بالأقوى. تقديم وتُقيق: عبد الله اله لالّي،  . منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاءه(1221ت:)
 .321، ص(م 2222/ه1223والشّؤون الإسلاميّة، المملكة المغربيّة، 
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في الأخذ باجتهاد الغير من تُقيقٍ للمصالح المشروعة على وجهٍ ظاهر  المناسبة والملائمة، وتوثيقٍ 
 1هُ ".ت َـيَّ ـالتّشريع وغائ   لأصل العدل الذّي يُمثّلُ واقعيّةَ 

الحالًت مساحة إنّ إعمال هذه القاعدة في الفتوى والًجتهاد لً يتوقّف مفعوله عند    
، بل يتعدّى ذلك إلى نطاق الجماعات والمجتمعات؛ إذ يقوم إعمالها بالتّضيّيق من دائرة يةّدالفر 

 .ها، وبالتّصدّي لظاهرة الفُرقة التّّ تنخر جسمالذّي يُمزّق وَحدة الأمّة الإسلاميّة الًختلاف
التّمكين خُ فيها أسباب نفويعوامل القوّة بدل الضّعف،  بثُّ في الأمّةكما أنّ إعمالها ي

 .المتّبّص يسرُّ العدوُّ الذّي  التّخلّف والتّقهقرعوامل الوَهن و التّحضّر والتّقدّم ع وض و 

الشّاطبّي على أصل ن القواعد الجليلة التّّ بناها م 2قاعدة الاستحسان:بعة: االقاعدة الرّ    
 عرفّه الذّيو  ،قاعدة: الًستحسانومراعاتها في الًجتهاد المقاصديّ مآلًت الأفعال  اعتبار

. ومقتضاه  -في مذهب مالك  -وهو بقوله: "  الأخذُ بمصلحةٍ جزئيّةٍ في مقابلة دليلٍ كليٍّ
مجرّد ذوقه الرّجوع إلى تقديم الًستدلًل المرسل على القياس؛ فإنّ من استحسن لم يرجع إلى 

؛  في أمثال تلك الأشياء المفروضةلم من قصد الشّارع في الجملة ما عوتشهّيه، وإنّّا رجع إلى 
كالمسائل التّّ يقتضي القياسُ فيها أمراا إلًّ أنّ ذلك الأمر يؤُدّي إلى فوت  مصلحةٍ من جهةٍ 

ما يتّفق هذا في الأصل الضّروريّ  - كما قال - اكثيرا إذ   3"؛ أخرى، أو جلب مفسدةٍ كذلك
مطلقاا في الضّروريّ  إجراء القياس - حينئذٍ  -الحاجيّ مع التّكميليّ، فيكون  وأمع الحاجيّ، 

                                                           

 .332السّنوسيّ، عبد الرحمن بن معمّر. اعتبار المآلًت ومُراعاة نتائج التّصرفّات، مرجع سابق، ص ـ 1
. وينظر: سانو، قطب 11في اللّغة: " هو عدُّ الشّيء  واعتقادهُ حسناا ". الجرجانّي، التّعريفات، مرجع سابق، ص ـ 2

نُهُ أي:  (...). " وحَسَّنَ الشّيءَ تُسيناا زيَّـَنَهُ 52مصطفى. معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص س  تَح  ويَس 
 .21ر. مُتار الصّحاح، مرجع سابق، صيَـعُدُّهُ حسناا ". ينظر: الراّزي، أبو بك
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. وهكذا الأمر في الحاجيّ مع ، فيُستثنى موضع الحرجيؤُدّي إلى حرجٍ ومشقّةٍ في بعض موارده
 1 ، أو الضّروريّ مع التّكميليّ.التّكميليّ 

على ما عُلم من قصد الشّارع في الجملة، وليس  مبناهالمعتبر شرعاا هو ما كان فالًستحسان    
؛ وفي هذا المعنى يقُرّر ومجرّد الذّوق، أو ما كان قائماا على غير دليلٍ  بُنَي على التّشهّيما 

تّ في طبعي أو رغب يقل أحدٌ منهم أنّي حكّمتُ لم -رضي الله عنهم  -الشّاطبّي أنّ الصّحابة 
كانوا إنّّم "  بل  ،، بل بالرّدّ إلى ما فهموه من الأدلةّ الثاّبتة شرعااالوقائع التّّ لً نصوص فيها

. وأيضاا؛ فلو رجع يتناظرون ويعتّضُ بعضهم بعضاا على مأخذ بعضٍ، ويحصرون ضوابط الشّرع
؛ لأنّ النّاس تختلف أهواؤهم وأغراضهم في الحكمُ إلى مجرّد الًستحسان لم يكن للمناظرة فائدةٌ 

لَم كان هذا الماءُ ضاا: الأطعمة والأشربة واللّباس وغير ذلك، ولً يحتاجون إلى مناظرة بعضهم بع
 قصروا  -رضي الله عنهم  -فالصّحابة  2". عندك من الآخر؟ والشّريعة ليست كذلك ىأشه

 وفهم مقاصد الشّارع الحكيم. أحكامهم على اتبّاع الأدلةّ 

الجمع بين المغرب والعشاء  وقد استعان الشّاطبّي لتوضيح ذلك بجملةٍ من الأمثلة؛ منها:   
ومثل ذلك الًطّلاع على  وسائر الرّخص التّّ هي على هذا النّهج، للمطر، وجمع المسافر،

 ؛ لأنّ حقيقة كلّ ذلكونحو ذلك وهو كثيرٌ والقراض، المساقاة، في حالة العلاج، و العورات 
، حيث كان الدّليل إلى اعتبار المآل في تُصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص" يرجع 

مع أصل الدّليل العامّ لأدّى إلى رفع ما اقتضاهُ ذلك العامّ يقتضي منع ذلك؛ لأنّا لو بقينا 
 3". الدّليلُ من المصلحة، فكان من الواجب رعي ذلك المآل إلى أقصاه
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مُقتضى الدّليل إيثارُ ترك  " بأنهّ : قائلاا  للاستحسانفي بيانه  ابن العربّ  ذلك بما ذكرها عزّزا مُ و    
ابن غير أمّا  1على طريق الًستثناء والتّّخّص، لمعارضة  ما يعُارَضُ به في بعض مُقتضياته ".

هُ " العربّ من أهل المذهب  جزئيّةٍ في مقابلة قياسٍ  بأنهّ عند مالك: استعمالُ مصلحةٍ فقد حدَّ
 ابن رشد تعريف   ثّم أردف بذكر   2".فهو تقديُم الًستدلًل المرسل على القياس  - قال - .كليٍّ 

هو أن من القياس  للاستحسان بقوله: " الًستحسان الذّي يكثر استعمالهُ حتّّ يكون أعمَّ 
فيعدلُ عنه في بعض المواضع لمعنىا  ،يكون طرحاا لقياسٍ يؤدّي إلى غلوٍّ في الحكم  ومبالغةٍ فيه

 3يُتصُّ به ذلك الموضع ".يؤثرّ في الحكم  

، إنّّا يرجع ذلك مآلًت الأفعال مراعاةعلى أصل  الًستحسان قاعدةالشّاطبّي ل تأسيسإنّ    
راجعاا إلى نظريةّ المصالح اعتبره هناك مَن ولذلك  لمقاصد الشّريعة. ، والًعتبارإلى النّظر المصلحيّ 

التّّ : " فالًستحسان يكون في مثل هذا طريقاا للفقهاء إلى الأحكام المصلحيّة قائلاا  المرسلة
. وهذا تتّفق مع المنطق الفقهيّ ومقاصد الشّريعة، عندما يلوح في اطرّاد القياس سوء النتائج

 4". النّوع من الًستحسان يرجع في الحقيقة إلى نظريةّ المصالح المرسلة

، ، وحفظاا لهاللمصلحة ؛ تُقيقااالًستحسانقاعدة  إعمالفعلى المجتهد أن لً يغفل عن    
ا على هذه الغاية لمبدأ العدل، وفي هذا السّياق  وتأصيلاا ودرءاا للمفسدة،  ابن يقول وتأكيدا

 5؛ هو الًلتفات إلى المصلحة والعدل ".في أكثر الأحوالرشد: " ومعنى الًستحسان 

                                                           

 .152، ص2، ج2المرجع السّابق، مج ـ 1
 .22، المرجع السّابق، ص2الشّاطبّي. كتاب الًعتصام، ج ـ 2
 .22، ص2المرجع نفسه، ج ـ 3
، دار القلم، دمشق، 1ط )الزّرقا، مصطفى أحمد. الًستصلاح والمصالح المرسلة في الشّريعة الإسلاميّة وأصول فقهها،  ـ 4

 .21، ص(م 1222/ه1222
، دار المعرفة للطبّاعة والنّشر، بيروت: 1ط )، 2. بداية المجتهد ونّاية المقتصد، جه(525ت:)ابن رشد، أبو الوليد  ـ 5

 .125، ص(م 1222/ه1222لبنان، 
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ها أو كما أطلق علي تغلي  حرج الفخقْدِ على حرج الدُّخولِ: قاعدةالقاعدة الخامسة:    
سبق وهي قاعدة  1؛(القواعد المشروعة بالأصل لً ترفعها العوارضُ الخارجيّةُ ): قاعدة بعضُهم

هل ترفع حكم الإباحة لمبحث المباح إذا عارضتهُ مفسدةٌ طارئةٌ لها الشّاطبّي عند تناوله أصّ وأن 
أو أنّ ما أصلهُ الإباحة للحاجة أو الضّرورة إلًّ أنهّ يتجاذبه العوارضُ المضادّةُ لأصل عنه؟ 

 2. مُتسائلاا هل يكرّ على أصل الإباحة بالنّقض أو لً؟توقّـعاا وأالإباحة وقوعا 

يلحقهُ بسبب ذلك ولكن  ،أنّ المكلّف قد لً يضطرّ إلى فعل ذلك المباحهناك فقد أورد    
؛ إذ يقتضي الرّجوع إلى أصل الإباحة وترك اعتبار الطّوارئ : "- كما قال -التّّك حرجٌ؛ فالنّظر 

ت في الأسواق والطرّقات لً تمنع من المنكرا فكثرة 3؛الممنوعات قد أبُيحت رفعاا للحرج "
 .رجاا بيـّنااحَ إذا كان ذلك الًمتناع من التّصرّف  التّصرّف في الحاجات

في الفصل لعوارض الأدلةّ كما أورد هذا المعنى الدّالّ على تأصيل هذه القاعدة أثناء بحثه    
بيّن أنّ  سألة الخامسة عشرة منه؛ وذلك عندما، وبالضّبط في المالثاّلث المتعلّق بالأوامر والنّواهي

الفعل بالكلّ هو المطلوب بالقصد الأوّل؛ وقد يصيُر مطلوبَ التّّك بالقصد الثاّني.   " المطلوب
مطلوبَ الفعل  كما أنّ المطلوب التّّك بالكلّ هو المطلوب التّّك بالقصد الأوّل؛ وقد يصير 

 4بالقصد الثاّني، وكلّ واحدٍ منهما لً يُرج عن أصله من القصد الأوّل ".

ما يطُلبُ الخروج عنه من المباحات التّفريق بين  إلى - وفي نفس المسألة بعد ذلك -ليُعرّ ج    
 فاسد، وما لً يطُلب الخروج عنه وإن اعتّضت العوارض؛معند اعتّاض العوارض المقتضية لل

إذا  وذلك أنّ القواعد المشروعة بالأصل إذا داخلتها المناكر؛ كالبيع والشّراء والمخالطة والمساكنة "
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في الأرض واشتهرت المناكر، بحيث صار المكلّف عند أخذه في حاجاته وتصرفّه في كثر الفساد 
بالكفّ عن   يحكمالأمر اهر ظإنّ ف 1". أحواله لً يسلم في الغالب من لقاء المنكر أو ملابسته

سواءٌ اجاته، لح من اقتضائه ه لً بدّ لهيقتضي أنّ  الحقّ  ؛ غير أنّ إلى هذا كلّ ما يؤُدّي المكلّف
إمّا مطلوبٌ  " - أي: حاجات المكلّف -، وهي بالكلّ مطلوبةا بالجزء أو كانت كانت مطلوبةا أ

 عن ذلك أدّى إلى التّضيّيق  بالأصل وإمّا خادمٌ للمطلوب بالأصل؛ لأنهّ إن فرُض الكفّ 
. فلا بدّ للإنسان من ذلك، لكن ما لً يطُاق؛ وذلك مرفوعٌ عن هذه الأمّة ، أو تكليف  والحرج  

بحكم  التّبعيّة لً بحكم مع الكفّ عمّا يُستطاعُ الكفّ عنه. وما سواهُ فمعفوٌّ عنه، لأنهّ 
ا في ذلك بقول ابن العربّ مُست 2".الأصل  3.دخول الحمّامجواز مسألة  في شهدا

بقوله:  ، وهذا ما قرّرهاعتبار المآل على - كما هو واضحٌ  -ذه القاعدة الشّاطبّي له تأصيلإنّ    
" ومن هذا الأصل أيضاا تُستمدُّ قاعدةٌ أُخرى: وهي أنّ الأمور الضّروريةّ أو غيرها من الحاجيّة 

جلب المصالح شرعاا؛ فإنّ الإقدام على أو التّكميليّة إذا اكتنفتها من خارج أمورٌ لً ترُضى 
وطلب  ،مُمثّلاا لذلك بالزّواج 4غير حرجٍ ".صحيحٌ على شرط التّحفّظ بحسب الًستطاعة من 

 ،والشّبهات اتكر لً تخلو سُبلُها من المن ، وهي أمورٌ رعيّةشّ الوظائف بعض الوإقامة  ،العلم
؛ لأنّّا أصول الدّين ج هذا العارضُ تلك الأمورَ عن أصولها" فلا يُُر   ؛مُعاينة ما لً يرُتضىو 

حقّ  - قالكما  - وجب فهمُها ولذلك 5". الشّارعوقواعدُ المصالح. وهو المفهوم من مقاصد 
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" والحاصل أنهّ مبنيٌّ على اعتبار مآلًت الأعمال، وليخلُص في الأخير إلى القول: .الفهم  
 1". لإطلاقفاعتبارها لًزمٌ في كلّ حكمٍ على ا

أنّ مفهوم هذه القاعدة " يتضمّن مغزاى مآليًّا، بل إنّ النّظر المآلّي هو جوهرهُ  اصلوالح   
ه؛ إذ القصد الأصيل منه هو حفظ المشروعات الًبتدائية، أو الأصليّة؛ من ت  ـوأساسُ قاعديَّ 

دّي في ، إذا فتُح البابُ على مصراعيه لسدّ  الذّرائع  فيها دون ضوابط؛ لأنهّ يؤُ الًنخرام المتوقّع لها
النّهاية إلى مآل ينقض أصل التّشريع، وهو رفع أصول الأحكام مطلقاا، ونقض المصالح. وكلّ 

 2، كما قرّره أبو إسحاقٍ ".فرعٍ عاد على أصله بالإبطال فهو باطلٌ 

مُستصحباا لفقه و  ا في تصوّراته للمسائل والنّوازل، مُتزوّداافعلى المجتهد أو المفتّ أن يكون واقعيًّ    
لك من نَصَبٍ، وما يقتضي ذمن  هما تستلزمو  ،دٍّ من ج هوما تتطلّب لحياةطبيعة افقيهاا لآلًت، الم

من على أصل المشروعيّة، وإن اكتنُ فَ كلّ ذلك يبقى  ، فلمشتبهل مُالطة أومعاشرة للمحظور 
المفسدة  الـمُر ب يَة  فإنّ ذلك " غير مانعٍ؛ لما يؤول إليه التّحرّز من  بأمورٍ لً ترُضى شرعاا؛ خارجٍ 

ى إلى إبطال أصل الإباحة في الأشياء، دَّ لَأَ عتبر مثل هذا إذ لو اُ  3؛على توقّع مفسدة  التّعرُّض  "
. والواجبات ولَأفَ ضَى إلى تعطيل المصالح والًمتناع عن أداء المسؤوليّاتوذلك غير صحيح. 

والًحتّاز جهد الوُسع  من الوقوع في  ،واجب الًحتياط قدر المستطاع ولكن يبقى على المكلّف
 .الممنوع أو المشتبه

باعتبار كونّا حاصلةا  ؛للمصالح والمفاسد تقسيماا آخر بيانه بأنّ درّ ابن عاشور أثناء ولله    
وهو تقسيمٌ يستّعي حذق الفقيه. فإنّ أصول  فيقول مُنبـّهاا: " بالقصد أو حاصلةا بالمآل،

فأمّا دقائق المصالح  (...)لً تكاد تخفى على أهل العقول المستقيمة قد المصالح والمفاسد 
                                                           

 .152، ص2، ج2مج المرجع السّابق، ـ 1
 .521الأنصاريّ، فريد. المصطلح الأصولّي عند الشّاطبّي، مرجع سابق، ص ـ 2
 .152، المرجع السّابق، ص2، ج2الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 3
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والمفاسد وآثاررها ووسائل تُصيلها وانخرامها فذاك هو المقام المرتبك، وفيه تتفاوت مداركُ 
العقلاء  اهتداءا وغفلةا، وقبولًا وإعراضاا، فتَطلعُ فيه الح يلُ والذّرائعُ، وفيه التّفطّنُ للع لل  وضدّه ، 

، وفازت شريعة الإسلام و   1للعموم  والدّوام  ". فيه بأنّّا الصّالحةفيه ظهر تفاوتُ الشّرائع 

 " نظرٌ شموليٌّ يرُاجعُ بعض المحظورات   أنهّمرتكزاته و  في الًجتهاد المقاصديّ  القول خلاصةو    
في فقه الشّرع  بالثاّبت  يّةا بناءا على رؤيةٍ واضحةٍ معلّلةٍ الظنـّيّة الجزئيّة ليجعلها مباحاتٍ ظن ـّ

ة الجزئيّة ليعتبرها محظوراتٍ ظنـّيّةا بناءا على الظنـّيّ  في فقه الواقع. ويرُاجع بعض المباحات   والحاصل  
فهو باختصارٍ منظومةٌ  علّاتٍ تتضافرُ قرائنُ الأحوال  على قيامها وإن لم يستو  الكلُّ في إدراكها.

عة تيسيراا لرفع الحرج عند الًقتضاء. وإلى التّضيّيق احتياطاا المجتهدَ إلى التّوسمن القواعد توجّهُ 
لإبقاء التّكليف عند الًقتضاء، وأنهّ لم يتعيّن بالأخذ بالرّخص فقط، وإنّّا اعتنى بالأخذ بالعزائم 

 2أيضاا ".

التّشريعيّ  حكيمةٌ يقُيمها العقلُ  موازناتٌ هو في جوهره " أو ل نقُل: إنّ الًجتهاد المقاصديّ    
نطوق، واللّفظ والمعنى، والحكُم والحكمة، والمقصد والمآل، وحقّ  الله في موضوعيّةٍ بين المنطق والم

ويعتمدُ فيها آلياّتٍ واضحةا وإجراءاتٍ دقيقةا، ويزنّا بموازين محايدةٍ . ، والثاّبت والمتغيّر وحقّ  العبد
 3تتحرّى العدل قدر الإمكان ".

  

                                                           

 .311ص مرجع سابق، مقاصد الشّريعة الإسلاميّة،ابن عاشور، الطاّهر.  ـ 1
 .2مرجع سابق، ص المقاصديّ منزلته وماهيّته، الًجتهاد ابن دودو، محمّد سالم بن عبد الحيّ. ـ 2
 . 225مرجع سابق، ص الًجتهاد المقاصديّ قراءة نقديةٌّ، الجوّادي، رياض. ـ 3
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 عند الإمام الشّاطبّ  ةالمقاصديّ  الجديد في القواعد: ام لمبحث الخا

 د:ــــتمهي   

أن يصل ، هي كان  علمٍ بلوغ العال ـم أعلى المراتب في أيّ  الدّالة على تراماالأ برزمن أ إنّ    
قواعد كليّة ضابطة لقوانين و  هوضع كلياّت ذلك العلم وجزئيّاته، ومن ثَمَّ وفهم  تصوّر وإدراك إلى 

الأفذاذ الإمام الشّاطبّي الذّي الجهابذة ومن هؤلًء . وتطبيقااواستنباطاا فهماا وتصوّراا  لذلك العلم
؛ إذ نجد في علم أصول الفقه، وخاصّةا في شقّه المتميّز والمتعلّق بالمقاصديعُدّ بحقٍّ مُجدّداا ومُبدعاا 

بكتابٍ  من دون إفرادهاوصياغتها، ولكن  ديةّإمامنا قد أبدع في إيراد جملةٍ من القواعد المقاص
ا المناسبة ومساقاته إذ كانت مبثوثةا هنا وهناك في ؛خاصٍّ بهاأو قسمٍ  قتضية لذلك.  ا الـمُ محالهّ 

 القوانينوالتّّ تعُتبُر بمثابة في شكل قواعد، وغيَر مُتكلَّفةٍ مضبوطةا صياغةا  لها صياغته كما كانت
 مانعةا من إخراج ما ليس منو ؛ اةا لهصّنومحُ  ،العلم النّفيسادّة هذا لم ةا معاج، التّشريعيّة صديةّاالمق

 إدخال ما لً يمتّ إليه بوشيجةٍ. حائلةا دونو ، صُلبه  

 ولكن ،الشّاطبيّ  ذه القواعد المقاصديةّ التّّ صاغهاهمجالًت وموضوعات لقد تنوّعت و    
في عمليّة  القواعد المقاصديةّ الكفيلة بمساعدة المجتهد ذلك الصّنف من نحصر كلامنا هنا فيسي

م احكالأالفهم الصّحيح للنّصوص الشّرعيّة، وفي استنباط ، مُرشدةا له في التوصّل إلى الًجتهاد
، هاها وأسرار  كم  ، والملائمة لح  رُوح  الشّريعة ومقاصدهاة لالمناسب -المختلفة المجالًت  -ة الشّرعيّ 

مُعينةا له على تُسيد المبادئ العامّة للشّريعة.  أو يضلّ، من أن يزلّ مُسدّدةا للفعل الًجتهاديّ 
من خلال الموافقة وذلك  ،ما يبدو تعارُضاا بين نصوص الشّريعةمن سبيل المجتهد  مُزيحةا كذا و 

تيسيراا لضبط ، فيما بين المجتهدين الًختلافالتّباين و مساحة من قليص تّ ال، و بينها مةءاوالمو 
الإنسان قوق حفظاا لحو ، المتغيّرة ثهاوادمواكبةا لحو المتجدّدة،  ومُسايرةا لوقائعها ،م الحياةاظن

 وتوجيهاا له في خلافته في الأرض. .واجباتهإرشاداا له في أداء و  ،هوحاجات
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الًجتهاد يُدم و  ،مبحث الًجتهاد عموماايتناسب منها مع ما هذه القواعد  منوسنختار    
نتصرّف أو  ،صّ عليهانَّ بال أوردها الشّاطبيّ كما  - أحياناا  -ننقلها التّّ و المقاصديّ خصوصاا، 

وهذا بعد أن . ، من دون إخراجها عن معناها الأصليّ بالمعنىبعضها  في نقل - أحياناا أخرى -
 .هانبُيّنُ مفهوم

 1المقاصديةّ دلقواعالمطلل  الأوّل: مفهوم ا   

، أمّا في العصر فهوم القاعدة المقاصديةّضبط متطرقّوا إلى  أن لأهل العلم الأوائللم يسبق    
عبد الرحمن إبراهيم من ذلك ما ذكره ، الحديث فهناك محاولًت لوضع مفهومٍ للقاعدة المقاصديةّ

، مُستفادٍ من هي : " بقوله في بيان حقيقتها 2الكيلاني أدلةّ  الشّريعة ما يعُبّر به عن معنىا عامٍّ
 3المختلفة، اتُّهت إرادة الشّارع إلى إقامته من خلال ما بُني عليه من أحكامٍ ".

ن وصف مهناك بينما  «!ما يعُبّرُ به» ويُلاحظ على هذا التّعريف أنهّ لم يضبط طبيعة   
بأنّّا: " قضيّةٌ كليّةٌ تعُبّرُ عن إرادة الشّارع من تشريع الأحكام وتُستفاد عن  يةّالقاعدة المقاصد

                                                           

، والقواعد: الأساسُ. وقواعد البيت: أساسُهُ ". أو: " آساسُهُ ". أو: " أساطين البناء التّّ  ـ 1 القاعدة لغةا: " أصلُ الُأسّ 
. و: ابن فارس، أحمد. معجم مقاييّس اللّغة، 311، مرجع سابق، ص3لسان العرب، ج تَـع م دُهُ ". ينظر: ابن منظور.

حاا: " هي قضيّةٌ كليّةٌ منطبقةٌ على جميع جزئياّتها ". الجرجاني. التّعريفات، . والقاعدة اصطلا122، مرجع سابق، 5ج
. ه(222ت: ). أو هي: " الأمر الكليّ المنطبق على جميع جزئياّته ". الفيّومي، أحمد بن محمّد 25مرجع سابق، ص

، (ار المعارف، القاهرة، د.ت ، د2ط )، 2المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير. تُقيق: عبد العظيم الشّنّاوي، ج
. أو هي: " قضيّة كليّة من حيث اشتمالها بالقوّة على أحكام جزئيّات موضوعها ". أبو البقاء، الكفويّ. 512ص

. وينظر: الطوّفي، نجم الدّين. شرح مُتصر 222، ص( ه1221، مطبعة بولًق، القاهرة: مصر، 2ط )الكليّات، 
. ينظر: المبحث الثاّنّي من «المقاصد»: فقد سبق شرح لفظ: «المقاصديةّ». أمّا 122، مرجع سابق، ص1الرّوضة، ج

 الفصل التّمهيديّ.
. من (ات الإسلاميّةالدّراس)م بالأردن. دكتوراه في الشريعة 1222عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني، من مواليد:  ـ 2

مؤلفّاته: العام وتخصيصه بين الشّاطبّي والأصوليّين، حجيّة القاعدة الفقهيّة، معالم المقاصد في فقه الشيخ محمّد رشيد رضا. 
 ينظر: الكيلاني، عبد الرحمن إبراهيم. قواعد المقاصد عند الإمام الشّاطبّي، مرجع سابق، الجهة الخلفيّة لغلاف الكتاب.

 .55رجع نفسه، صالم ـ 3
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فالقواعد المقاصديةّ هي: أمرٌ كليٌّ يتُوصّلُ إليه من خلال  1طريق الًستقراء للأحكام الشّرعيّة ".
ُ عن إرادة الشّارع الحكيم من تشريعه للأحكام. استقراء الأحكام الشّرعيّة  ويعُبرّ 

بأنّّا أعلى درجة الأصول، وبأنّّا  القواعد المقاصديةّ التّّ توصّل إلى صياغتها الشّاطبيّ  تازوتم   
قطعيّةٌ لً يعتّيها الظنُّ، وتدخل في كلّ بابٍ من أبواب الفقه؛ إذ هي المقصود الأوّل من وضع 

 2التّكاليف.

خلال استقراء مجموع ثبت ذلك من فهي أمرٌ لم يثبت بدليلٍ خاصٍّ أو بعض الأدلةّ، بل    
، بما أنّّا تعبيٌر عن إرادة الشّارع ومُراده من تشريعه للأحكامو  لشّريعة، الجزئيّة منها والكليّة؛أدلةّ ا

: وصفَ و . والأحوالتشمل جميع الأبواب والأشخاص أي أنّّا  ؛الكليّة :وصفَ  اكتسبت فقد
؛ لإخراج العموم: وصفَ و  .الأزمنة، بل تشمل كلّ فلا تختصُّ بزمانٍ دون زمانٍ آخر ؛الأبديةّ

فهي  ؛ة من البيعالمرتبطة بالأحكام الجزئيّة، كالمعاني المقصود المعاني الخاصّة، والمقاصد الجزئيّة
مستمدّةٌ ابتداءا من تصفّح جزئيّات الشّريعة وكليّاتها، والنّظر في المعاني التّشريعيّة التّّ راعاها "

قبيل العموم المعنويّ. فجزئيّات الشّريعة وكليّاتها هي التّّ  الشّارع وتوخّاها، ولهذا كانت من
                       3".لى رتبة الدّليل العامّ المستقلّ نّضت بالقاعدة المقصديةّ إ

:  ،ببيان قصد الشّارع في وضع الشّريعة ا يُتصُّ لمتناوله  أثناءقرّره الشّاطبّي  وهذا ما    قائلاا
قد قصد بالتّشريع إقامة المصالح الأخرويةّ والدّنيويةّ. وذلك على وجهٍ لً يُتلُّ  ثبتَ أنّ الشّارع"

في ذلك ما كان من قبيل الضّروريّات أو لها به نظامٌ، لً بحسب الكلّ ولً بحسب الجزء، وسواءٌ 
تختلّ الحاجيّات أو التّحسينات. فإنّّا لو كانت موضوعةا بحيث يُمكنُ أن يُتلّ نظامها أو 

                                                           

، دار النّفائس، عمّان: الأردن، 2ط )شبير، محمّد عثمان. القواعد الكليّة والضّوابط الفقهيّة في الشّريعة الإسلاميّة،  ـ 1
 .31، ص(م 2222/ه1222

 .222ينظر: مجدي، محمّد محمّد عاشور. الثاّبت والمتغيّر في فكر الإمام أب إسحاق الشّاطبّي، مرجع سابق، ص ـ 2
 .22الكيلاني، عبد الرحمن إبراهيم. قواعد المقاصد عند الإمام الشّاطبّي، المرجع السّابق، ص ـ 3
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إذ ليس كونّا مصالح إذ ذاك بأوَلى من كونّا مفاسد، مها، لم يكن التّشريع موضوعاا لها؛ أحكا
لكن الشّارع قاصدٌ بها أن تكون مصالح على الإطلاق، فلا بدّ أن يكون وضعها على ذلك 

 1".يع الأحوالفي جميع أنواع التّكليف والمكلّفين وجم امًّاوعَ  يًّال ّ كُ و  ياًّ د  بَ أَ الوجه 

 ي كذلك على القواعد المقاصديةّ؛فالذّي يجري على المقاصد من الأوصاف والضّوابط يجر    
وتعبيٌر عن أهداف  لح كم  الشّريعة وأسرارها،في حقيقتها بيانٌ هي  صديةّالقاعدة المقلأنّ 

 2.ويُمكن الًستناد إليها عند الًستدلًل لما لها من الحجيّة والقوّةالتّشريع وغاياته، 

 الشّاطبّ  في الاجتهاد المقاصديّ عندالمطلل  الثاّني: نماذج من القواعد المقاصديةّ    

تكون ، و تتناسب مع مبحث الًجتهادالتّّ من القواعد المقاصديةّ  لنماذجنا قتصر تمثيلسي   
 الًجتهاد المقاصديّ و  -ا عموما  - المجتهد في عمليّة الًجتهاد تساعدلصيقةا بآليته؛ بحيث 

بعد أن مع مقصود الشّارع  -لأيةّ مسألةٍ  - المتّفق على إيجاد الحكم الشّرعيّ تعُينهُ و ، خصوصاا
 .، ولً أن يسهو عن إعمالهافلا ينبغي للمجتهد أن يغفل عن مثل هذه القواعد .هايُحقّق مناط

 بالمصالح والمفاسدنماذج من القواعد المقاصديةّ  المتعلّقة  :وّلالفرع الأ   

إنّّا هو: تُقيق مصالح ومقصدها الأعلى من تشريع الأحكام الشّريعة محور وضع  بما أنّ    
في شكل أحكامٍ   يحرص على التّأكيد عليه كان الشّاطبيّ وهذا ما  العباد في العاجل والآجل، 

ومن . عند اجتهاده أو ما يدور في فلكه وجب على المجتهد مراعاة هذا المعنى، لذا كليّةٍ وقواعد
 المفاسد ما يلي:درء بالمصالح و بجانب جلب قواعد المتعلّقة أهمّ هذه ال

  
                                                           

 .22 - 22، مرجع سابق، ص2، ج1الشّاطبّي. الموافقات في أصول الشّريعة، مج ـ 1
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 1".معاا " وضعُ الشّرائع إنّّا هو لمصالح العباد في العاجل والآجل  /1   

وهي: الضّروريّات، والحاجيّات  ؛ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق تكاليف الشّريعة"  /2   
 2والتّحسينات ".

 3لى المحافظة على الأمور الخمسة "؛مبنيّةٌ ع والدّنيامصالح الدّين / " 3   

فيها على / " كمال الضّروريّات من حيث هي ضروريّات إنّّا يحسن موقعهُ حيث يكون 2   
المكلّف سعةٌ وبسطةٌ، من غير تضيّيقٍ ولً حرجٍ، وحيث يبقى معها خصالُ معاني العادات 

 4راف، حتّّ يستحسن ذلك أهل العقول ".موفَّرةَ الفصول، مكمّلة الأط ومكارم الأخلاق

كان الغالبُ   لبَ: فإذا/ " المصالح والمفاسد الراّجعة إلى الدّنيا إنّّا تفُهم على مقتضى ما غَ 5   
رى فهي المفسدةُ المفهومة جهةَ المصلحة ، فهي المصلحة المفهومة عُرفاا. وإذا غلبت الجهة الأخ

 5منسوباا إلى الجهة الراّجحة ".عُرفاا. ولذلك كان الفعل ذو الوجهين 

/ " المصلحة إذا كانت هي الغالبةَ عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الًعتياد، فهي 1   
. وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة ؛ ولتحصيلها وقع الطلّب على العبادالمقصودة شرعاا

 6". ؛ ولأجله وقع النّهي، فرفعها هو المقصود شرعاابالنّظر إلى المصلحة في حكم الًعتياد
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بشيءٍ من " المصالح المعتبرة شرعاا أو المفاسد المعتبرة شرعاا هي خالصةٌ غيُر مشوبةٍ  /2   
م أنّّا مشوبةٌ، فليست   1كذلك ".في الحقيقة الشّرعيّة  المفاسد، لً قليلاا ولً كثيراا. وإن تُوهّ 

المصالح الأخرويةّ والدّنيويةّ. وذلك على وجهٍ " ثبتَ أنّ الشّارع قد قصد بالتّشريع إقامة / 2   
لً يُتلُّ لها به نظامٌ، لً بحسب الكلّ ولً بحسب الجزء، وسواءٌ في ذلك ما كان من قبيل 

 2الضّروريّات أو الحاجيّات أو التّحسينات ".

الحياةُ الدّنيا للحياة / " المصالح المجتلبةُ شرعاا والمفاسد المستدفَعة إنّّا تعُتبُر من حيثُ تقُامُ 2   
 3، لً من حيث أهواء النّفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء  مفاسدها العادية ".الأخرى

الأسباب الممنوعة أسبابٌ للمفاسد لً للمصالح؛ كما أنّ الأسباب المشروعة أسبابٌ / " 12   
أسباباا للمفاسد، والمقصود أنّ الأسباب المشروعةَ لً تكون  (...) للمصالح لً للمفاسد

 4والأسبابُ الممنوعةُ لً تكون أسباباا للمصالح. إذ لً يصحّ ذلك بحالٍ ".

إنّّا شُرعت لتحصيل  - من حيث هي أسبابٌ شرعيّةٌ لمسبَّباتٍ  -" الأسباب / 11   
 5مُسبّباتها، وهي المصالح المجتلبة، أو المفاسد المستدفعة ".

مقصودةا لأنفسها، وإنّّا قصد بها أمورٌ أخر هي معانيها، / " الأعمال الشّرعيّة ليست 12   
وهي المصالح التّّ شُرعت لأجلها. فالذّي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على 

 6وضع المشروعات ".
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 1الأمر في المصالح مطرّدٌ مطلقاا في كليّات الشّريعة وجزئياّتها "./ " 13   

أنّ الطاّعة أو المعصيّة تعظم بحسب عظم المصلحة أو / " المفهوم من وضع الشّارع 12   
ة الخمسة عُلم من الشّريعة أنّ أعظم المصالح جريان الأمور الضّروريّ  . وقدالمفسدة النّاشئة عنها

 2، وأنّ أعظم المفاسد ما يكرُّ بالإخلال عليها ".المعتبرة في كلّ ملّةٍ 

ودرء المفاسد، فإذا خُولفت لم يكن في " المشروعات إنّّا وُضعت لتحصيل المصالح  /15   
 3تلك الأفعال التّّ خولف بها جلب مصلحةٍ ولً درء مفسدةٍ ".

المعلوم من الشّريعة أنّّا شُرعت لمصالح العباد. فالتّكليف كلّهُ إمّا لدرء مفسدةٍ، وإمّا "  /11   
 4، أو لهما معاا ".لجلب مصلحةٍ 

المصالح الخاصّة. وذلك يقضي بتقديم مصلحة العموم " المصالح العامّة مقدّمةٌ على  /12   
 5على مصلحة الخصوص، لكن بحيث لً يلحق الخصوصَ مضرةٌّ ".

/ " الجهة المرجوحة غير مقصودة الًعتبار شرعاا عند اجتماعها مع الجهة الراّجحة؛ إذ لو  12   
فكان تكليفاا بما لً كانت مقصودةا للشّارع لًجتمع الأمر والنّهيُ معاا على الفعل الواحد. 

 6يطُاق ".
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 نماذج من القواعد المقاصديةّ  المتعلّقة بِقاصد المكلّف :ثاّنيالفرع ال   

منها هي ما يتعلّق  ،التّّ وجب على المجتهد مراعاتها في عمليّة اجتهاده من القواعد المقاصديةّ   
 أهّمها ما يلي:بمقاصد المكلّفين، والتّّ نثرها علينا الشّاطبّي في عدّة مواضع من مباحثه. ومن 

ا لله   " /1    المقصد الشّرعيّ من وضع الشّريعة إخراج المكلّف عن داعية هواه، حتّّ يكون عبدا
 1اختياراا، كما هو عبدٌ لله اضطراراا ".

فهي عائدةٌ عليهم بحسب أمر الشّارع، وعلى وضع الشّريعة إذا سلم أنّّا لمصالح العباد  / "2   
الحدّ  الذّي حدّهُ، لً على مقتضى أهوائهم وشهواتهم. ولذا كانت التّكاليف الشّرعيّة ثقيلةا على 

 2". والتّجربةُ شاهدةٌ بذلكالنّفوس, والحسُّ والعادةُ 

إذا تتُبّعت وُجدت راجعةا إلى اعتبار المقاصد الأصليّة. /" أصول الطاّعات وجوامعها 3   
 3وكبائر الذّنوب إذا اعتُبرت وُجدت في مُالفتها ".

 4" مقصودُ الشّارع في الأعمال دوام المكلّف عليها "./ 2   

أصل " الأصل في العبادات بالنّسبة إلى المكلّف التّعبّد، دون الًلتفات إلى المعاني. و  /5   
 5الًلتفات إلى المعاني ".العادات 
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بالخضوع، والتّعظيم لجلاله، / " حكمة التّعبّد العامّة الًنقياد لأوامر الله تعالى، وإفراده 1   
 1والتّوجّه إليه ".

 معتبرةٌ في التّصرفّات، من العبادات والعادات ". / " إنّ الأعمال بالنـّياّت، والمقاصدَ 2   

. وإذا عريَ عن القصد لم تعلّقت به الأحكامُ التّكليفيّة القصدُ / " العمل إذا تعلّق به 2   
 2". ؛ كفعل النّائم والغافل والمجنونيتعلّق به شيءٌ منها

/ " المكلّف إنّّا كُلّف بالأعمال من جهة قصد الشّارع بها في الأمر والنّهي؛ فإذا قصد بها 2   
 وسائلَ لما قصد لً مقاصد، إذ لم يقصد بها قصدَ الشّارع بفرض القاصد  غير ذلك كانت 

ا آخر جعل الفعل أو التّّك وسيلةا له، فصار ما هو عند  فتكون مقصودةا، بل قصد قصدا
 3لإبرام الشّارع، وهدمٌ لمبناه ". الشّارع مقصودٌ وسيلةا عنده. وما كان شأنه هذا نقضٌ 

ا شرعيًّا، والقصد غير الشّرعيّ هادمٌ للقصد / " القصد المشروع في العمل لً يهدم ق12    صدا
 4الشّرعيّ ".

/ " المطلوب الفعل بالكلّ هو المطلوب بالقصد الأوّل؛ وقد يصيُر مطلوبَ التّّك بالقصد 11   
الثاّني. كما أنّ المطلوب التّّك بالكلّ هو المطلوب التّّك بالقصد الأوّل؛ وقد يصير مطلوبَ 

 5وكلّ واحدٍ منهما لً يُرج عن أصله من القصد الأوّل ". الفعل  بالقصد الثاّني،

  

                                                           

 .222، ص2، ج1المرجع السّابق، مج ـ 1
 .221، ص2، ج1المرجع نفسه، مج ـ 2
 .252، ص2، ج1المرجع نفسه، مج ـ 3
 .222، ص2، ج1المرجع نفسه، مج ـ 4
 .112 - 111، ص3، ج2المرجع نفسه، مج ـ 5



عند الإمام الشّاطبّ ته مُتعلّقاوالاجتهاد و التّجديد في مباحث الأدلّة الشّرعيّة ..... ثاّني:الفصل ال  

 535 

 1". / " قصد الشّارع من المكلّف أن يكون قصدُه في العمل موافقاا لقصده في التّشريع12   

/ " قصد الشّارع المحافظة على الضّروريّات وما رجع إليها من الحاجيّات والتّحسينيّات، 13   
لى ذلك، وإلًّ لم يكن عاملاا بالقصد إوهو عين ما كُلّف به العبد، فلا بدّ أن يكون مطلوباا 

 2؛ لأنّ الأعمال بالنـّيّات ".على المحافظة 

ما شُرعت له فقد ناقضَ الشّريعة. وكلّ من  / " كلّ من ابتغى في تكاليف الشّريعة غيرَ 12   
 3فعملُهُ في المناقضة باطلٌ. فمن ابتغى في التّكاليف ما لم تُشرعّ له فعملهُ باطلٌ ".ناقضها 

 4" مقصد الشّارع من المكلّف الحملُ على التّوسّط من غير إفراطٍ ولً تفريطٍ "./ 15   

 5تابعةا لمقصود الشّارع فيها ".النّفوس وضع الشّريعة على أن تكون أهواء / " 11   

ليس للمكلّف أن يقصدها في التّكليف نظراا إلى عظم أجرها، وله أن يقصد / " المشقّةُ 12   
  6العمل الذّي يعظم أجره لعظم مشقّته من حيث هو عملٌ ".

 آلات الأفعالنماذج من القواعد المقاصديةّ  المتعلّقة بِ :ثاّلثالفرع ال   

هي تلك  التّّ يستند إليها المجتهد أثناء اجتهاده المقاصديّ  من أجلّ القواعد المقاصديةّ إنّ    
وثيقة الصّلة به،  نت عليه قواعد أخرىعظيماا انبالتّّ تتعلّق بمآلًت الأفعال، والذّي يعُدّ أصلاا 

 صديةّ ما يلي:التّصوّر من حيث اعتبار النّظر في المآلًت. ومن أهمّ هذه القواعد المقاولها نفس 
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" النّظر في مآلًت الأفعال معتبٌر مقصودٌ شرعاا كانت الأفعال موافقةا أو مُُالفةا. وذلك  /1   
أنّ المجتهد لً يحكم على فعلٍ من الأفعال الصّادرة عن المكلّفين بالإقدام أو بالإحجام إلًّ بعد 

 1نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ".

بحيث صار المكلّف عند أخذه في  ؛المشروعة بالأصل إذا داخلتها المناكر" القواعد  /2   
، فالحقّ يقتضي أن لً حاجاته وتصرفّه في أحواله لً يسلم في الغالب من لقاء المنكر أو ملابسته

الكفّ عن ذلك أدّى إلى التّضيّيق والحرج، أو تكليف ما ، لأنهّ إن فرُض بدّ من اقتضاء حاجاته
 2". وذلك مرفوعٌ عن هذه الأمّةلً يطُاق؛ 

أمورٌ لً  " الأمور الضّروريةّ أو غيرها من الحاجيّة أو التّكميليّة إذا اكتنفتها من خارجٍ / 3   
ترُضى شرعاا؛ فإنّ الإقدام على جلب المصالح صحيحٌ على شرط التّحفّظ بحسب الًستطاعة 

 3من غير حرجٍ ".

وباطنه على أصل المشروعيّة فلا إشكال. وإن كان الظاّهر الأمرُ في ظاهره " إذا كان  /2   
 4". موافقاا والمصلحةُ مُالفةا فالفعلُ غير صحيحٍ وغير مشروعٍ 

 5" الح يلُ الباطلة والمنهيّ عنها ما هدم أصلاا شرعيًّا وناقض مصلحةا شرعيّةا ". /5   

وبالعكس. وهو منتهى نظر  لً بدّ من اعتبار خصوص الجزئيّات مع اعتبار كلياّتها،/ " 1   
 6، وإليه ينتهي طلََقُهم في مرامي الًجتهاد ".المجتهدين بإطلاقٍ 
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/ " المفتّ البالغ ذ روة الدّرجة هو الذّي يَحم لُ النّاس على المعهود الوسط فيما يليقُ 2   
 1بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهبَ الشّدّة، ولً يميلُ بهم إلى طرف الًنحلال ".

الميلُ إلى الرّخص في الفُتيا بإطلاقٍ مضادٌّ للمشي على التّوسّط، كما أنّ الميل إلى / " 2   
 2التّشديد مُضادٌّ له أيضاا ".

 3وأمُُّ الكتاب "./ " الوسطُ هو معظم الشّريعة 2   

، ومقصود ع الهوىا يفتح له باب اتبّ مُضادٌّ لقصد الشّريعة؛ لأنهّ / " تخيّير المستفت12ّ   
 4". إخراج المكلّف عن داعية هواه الشّارع

/ " الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشّارعُ ذلك القصدَ آخذٌ في غير مشروعٍ 11   
، فإذا أخذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر ؛ لأنّ الشّارع إنّّا شرعهُ لأمرٍ معلومٍ بالفرض  حقيقةا 

ناقضَ الشّارعَ في ذلك الأخذ، من حيث ، وإذا لم يأت به المعلوم فلم يأت بذلك المشروع أصلاا 
 5". لما أمر به لغير ما أمر به والتّارك   صار كالفاعل  

 6".الشّارع  الواضع  إلى المسبَّبات، أعني قصديستلزم الأسباب  وضع" / 12   
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 ــثـّــانيخــلاصــة الـفـصل ال

الشّرعيّة  باحث الأدلةّفي موانب التّجديد لج بياناا من الأطروحة  الأخير تضمّن هذا الفصل   
أنّ الكتاب ة مباحث؛ أوّلها خُصّص لبيان خمسوقد جاء في  الًجتهاد ومتعلّقاته عند الشّاطبّي،و 

كذا و  ، وضوابط العلم به وتفسيره.، وتوضيح منهج فهمه عند الشّاطبيّ العزيز هو كليّة الشّريعة
رأي الشّاطبّي في العلوم  بالإضافة إلى إيراد ،بيان دور القرآن في تعريفه الكليّ بالأحكام الشّرعيّة

 المضافة إلى القرآن الكريم.

ا الشّاطبّي في  تُديدات حث الثاّني منها، فقد خُصّص لدراسة أوجهوأمّا المب    دليل السّنّة؛ فهما
الشّريفة وأنواعها، وتأخّر رتبتها عن الكتاب  لمفهوم السّنّة ؛ إذ جاء فيه بيانمنظوره وتوظيفاا في

 مُعتبرةٌ لمقاصده. ، و العزيز اجعةٌ في معناها إلى الكتاب، وبأنّّا ر العزيز في الًعتبار

في مشروع  فقد أفُرد لبيان مباحث الًجتهاد ومتعلّقاتهمنها لمبحث الثاّلث وأمّا ما جاء في ا   
 ، وضوابطه.وأقسامه ،ه لحقيقة الًجتهادالشّاطبّي التّجديديّ؛ وذلك من جهة بيان

الشّاطبّي لمقاصديّ ومرتكزاته، والتّّ فصّلها لًجتهاد اا حقيقة ولتنا فقد وأمّا المبحث الراّبع   
 الًعتبارات. في جملةٍ من وبيّنها

؛ حيث له جعلته مكمّلاا وخادماا للمبحث السّابق ، فقدمنها والأخير الخامسوأمّا المبحث    
عند الشّاطبّي، مبيـّناا مفهومها، ومتناولًا لنماذج  لبيان الجديد في القواعد المقاصديةّخصّصته 

، ومكتفيًّا بمجموعةٍ من هذه القواعد المعينة في مجال الًجتهاد المقاصديّ عند الشّاطبيّ  منها
منها بمقاصد على ما تعلّق منها بالمصالح والمفاسد، وما تعلّق على العمليّة الًجتهاديةّ، ومقتصراا 

  نها موثوق الصّلة بمآلًت الأفعال.المكلّف، ثمّ ما كان م
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 خلاصة البـاب الثـّــاني

 

البحث في جوانب التّجديد في مضامين التّفكير الأصولّي وآليّاته تناول هذا الباب بالدّراسة    
الشّاطبّي في مباحث عند الشّاطبّي، وذلك من خلال بيان الجوانب التّجديديةّ التّّ أبدع فيها 

الأحكام الشّرعيّة، وخاصّة ما تعلّق منها بمباحث: المباح، ومرتبة العفو، وكذا طلب الكفاية، 
والأسباب والمسبّبات. ثّم بيان منهج النّظر عنده في الأدلةّ، وكذا العموم والخصوص في منظوره 

 تّجديديّ.ال

مباحث الأدلةّ الشّرعيّة، والتّّ خصّصها  كما تناول هذا الباب بيان تُديدات الشّاطبّي في   
للكتاب العزيز ومنهج فهمه ، معتبراا إيّاه كليّة الشّريعة، ثمّ السّنّة النبّويةّ الشّريفة، من حيث الفهم 
والتّوظيف في منظوره، ثّم الخوض في بيان تُديداته في مجال الًجتهاد وما يتعلّق به من 

لضوابطه، بما في ذلك الًجتهاد المقاصديّ وشروطه، وختاماا  تقسيمات باعتبارات مُتلفة، وبيانٌ 
بيان جملة من القواعد المقاصديةّ التّّ أبدع الشّاطبّي في صياغتها، لكن تّم الًقتصار على ما 

 تعلّق منها بخدمة العمليّة الًجتهاديةّ المقاصديةّ. 
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الذّي  أولًا وأخيراافالحمد لله تعالى  تعالى من حمدٍ وشكرٍ، ، وبما يليق بجلالهبه أختم بما بدأت   
وجهودها  الشّخصيّة الفذّة جهدَ المقلّ في حقّ هذه إتمام هذا البّحث، والذّي أعتبرهوفّقني إلى 

والذّي  وأحوال المكان التّّ عاشتها وعايشتها،بالنّظر إلى سياق ظروف الزّمان وذلك الجبّارة، 
أن  -في سبيل ذلك  رغم الظرّوف والصّعوبات التّّ لًقيتها - قدر المستطاع حاولتُ من خلاله

         ومُبتغاي الذّي رُمتُ تحقيقه. إلى هدفي الذّي قصدت الوصول إليه، أصل

 إليها فيما يلي:             توصَّلت أهمّ النتّائج والتّوصيات التّّ  ويُُكنني أن أوُجز   

 ائج :ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّــت :ّاـــّ ــلًّأوّ    

 ما تتطلّبهو  ،الحياة الإنسانيّةأحكامه في إجراء في  وقوانينه من سنن الله تعالىالتّجديد  -1   
                                                                                                         وحفظ تكامل الجهد الإنسانّي. الحياة،  يرورةدوام صجل ، لأمن حركيّة مُستجدّاتها

في عمليّة  -مكابر   ينُكره إلًّ جاحد  لً  -هم إسهاماا واضحاا جليًّا إنّ الإمام الشّاطبّي أس -2   
، والتّصنيف ليفوالتّكرار في التّأمباحث علم أصول الفقه، بعد أن تحكّم التّقليد التّجديد في 

   .ردحاا من الزّمن عموماا والجمود في عمليّة الًجتهادالركّود بعد أن سيطر و 

سواء ما ؛ الشّاطبّي تقريباا في كلّ مباحث أصول الفقه مشروعالتّجديد في  تجلّت عمليّة -3   
، بمنهج النّظر في الأدلةّ منها أو ما ارتبط، وعلى رأسها الًستقراء، تعلّق منها بطرق الًستدلًل

                                            العموم والخصوص. مباحث و 

، والتّقسيم وإفراده لها بالدّرس، لمقاصدل في بيانه التّفصيليّ أبدع الشّاطبّي أيُّا إبداع  -4   
تأكيده على محوريةّ المصلحة في مشروعه كذا و  المباحث الأصوليّة،كلّ على   جعْلِها مُهيمنةا و 

                                    التّجديديّ. 
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بوضوحٍ في قسم الأحكام الشّرعيّة؛ من خلال ظهرت لمسات الشّاطبّي التّجديديةّ  -5   
، ثمّ تعلّق بمبحث طلب الكفاية رتبة العفو، وكذلك ماتناوله لم، و له هيماتقسوت مباحث المباح

  . وعلاقة ذلك بقصد المكلّف الأسباب والمسبّباتمبحث 

ومنهج فهمه،  ،على دليل الكتاب العزيزكان تركيزه  - بالتّفصيل -في مبحث الأدلةّ  -6   
                                                          ثمّ على السّنّة فهماا وتوظيفاا، وبأنّّا راجعة  إلى الكتاب العزيز. واعتباره كليّة الشّريعة،

، وتقسيماته له باعتبارات مختلفةٍ ومتعلّقاته وضوابطه وآلياته، الًجتهاد إبداعه في مبحث  -7   
                                                                        له للاجتهاد المقاصديّ ومرتكزاته.وتناو 

شتى في  ،المعينة والمفيدة الدّرس المقاصديّ بثروةٍ من القواعد المقاصديةّالشّاطبّي إغناء  -8   
   عمليّة الًجتهاد.وبالأخصّ ما تعلّق منها بمناحي هذا العلم، 

على أصول مذهب إمامه  مبنيّةا  ، بل كانتإبداعاا من فراغٍ لم تكن تجديدات الشّاطبّي  -9   
، وخاصّة منهم بعض شيوخه الذّين أثرّوا له السّابقين اجتهادات مؤسّسةا علىو  ،(رحمهّالله)مالك 

   المقاصديةّ. الأصوليّة و ، في تكوين شخصيّته العلميّة

صعبةٍ تاريخيّة  في ظروفٍ  هيّ ناا، وذلك بالنّظر إلى أنهّ أتى لم يكن جهد الشّاطبيّ  -11   
 . والِجدّيةّ النّوعيّة والجودة ، مماّ أكسب جهدهُ والعناء المكابدةعلى درجة  ت، دلّ خطيرةٍ و 

، والقائم على يمالسّلشّاطبّي على مبادئ التّفكير القويم ومنهج الًستدلًل تأكيد ال -11   
 والعمليّ على النّظريّ، وهكذا،تقديم الكليّ على الجزئيّ، والقطعيّ على الظنّيّ، الًستقراء، و 

ا لِ توجيهاا لآليات التّفكير السّليم،   .الأولويّّتو  يْ: الواقعفقهَ وترسيخاا وترشيدا

ّ

ّ
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 ات :ـوصيّ ـت ـّثانيا :ّاـ   

بالنّظر  م الشّاطبّي،لإمالتّجديديّ لشروع االمأكيد على ضرورة إثراء هذا الجانب من التّ  -1   
يعُدُّ  - لحدّ الآن - في هذا الجانب باعتبار أنّ ما كُتب، إلى قيمته العلميّة والفكريةّ والحضاريةّ

     . بيانّاتناولها و ب التّّ اهتمّت الدّراساتجهوده واحي ن نإذا ما قُورن مع غيره منزراا 

 يّةوالعلم يةّالفكر وأصحاب المشاريع  -خصوصاا  - والدّعوة لفتوىل المتصدّين حثّ  -2   
.فقهاا لى الًستفادة من هذا المشروع، تنظيراا وتطبيقاا، ع -عموماا  -والتّّبويةّ والتّعليميّة                    وتنزيلاا

 ؛على مصطلحاتالشّاطبّي، وال مُعوّلين الإمام شروع للمتوسّلين بم ردّ الشّبهات ال مُغرضة -3   
شويش على المشروع الحضاريّ تّ ال قصد، والتّأويل المقاصد والمصلحةوالعقل و  التّجديدك

  . عن أداء رسالته العالميّة الإنسانيّةوإشغالهم إلهاء أهله و  ،الناّصعة للإسلام، وتشويه صورته

وهذا قِسمه المقاصديّ، المعرفّي، وخاصّة في الربّانّي الحرص على الًغتنام من هذا الفيض  -4   
عمليّة في  وآليّة لً مناص منها بالنّظر إلى قيمته النّظريةّ والتّطبيقيّة، واعتماده ركيزة أساسيّة

الًجتهاد المقاصديّ، ومن ثّم تعميمه على شتّى ميادين الحياة: الًقتصاديةّ، الًجتهاد؛ أي: 
  السّياسيّة، الًجتماعيّة، الثقّافيّة، وغيرها.  

غير قاصرٍ على مباحث  أهميّة أكثر؛ وذلك لأنهّ مشروع الشّاطبّي التّجديديّ  إعطاء -5    
ا من خلال ذلك إلى التّجديد على مستوى التّفكير والتّصوّر،  علم الأصول، بل كان قاصدا

والتّّ تحكّم فيها الضّعفُ والوهنُ  ياة الإسلاميّة،الح شتى مناحي وإحداث ثورة تغيّيريةّ في
ليدُ الذّي يعوزه يها التّقوالًنحلالُ، وأخذت بزمام أمرها البدعُ والخرافاتُ والأهواءُ، وسيطر ف

دُ  ،الدّليل                                                                     الحجّة.  هُ وتعُضِّ
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ضمن مناهج  إدراج بعض مضامين هذا المشروع الضّخم كعناوين لوحداتٍ تعليميّة -6   
، مماّ يُساعد على نشأة ريةّمْ لمرحلة العُ التّعليم في الطّور الثاّنويّ، وصياغتها بما يتناسب وهذه ا

ّوما يُُيط به، ومُدركاا مآلًته. واقعهبمتبصّرا ، جيل صحيح الفكر، متين التّفكير، قويّ الحجّة

، ، وأنْ يجعلَه في ميزان الحسناتولو كان قليلاا  ن جُهدٍ م القَبول لما بذلتُ وختاماا: أسألهُ تعالى    
                                                 آمين يّ ربّ العالمين. ،يلُحقن  ا بالصَّالحين من عباده في جناّتهأن و وأن يتجاوز عن الهفوات، 

                                وعلى آله وصحبه.  ءى على الأرض رسالة السّماعلى خير من تلقّ وسلّم وصلّى الله 

       .رااآخ  ولًا ربّ العالمين أوّ  والحمد لله                            

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1

2

3

4

5

6

7

8

9 



 .................................................................................................................................. ـارســـــالـفـهــ

 546 

 ةـــي  ــــفهرس الآيات القرآن

 الص فحــة مالر قــــ الس ـورة طــــــــــــــــــــــــــــــرف الآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 56 56 الــبـقــرة خَـاسـئِـِيـنَ﴾﴿كُـونـُوا قـِرَدَةً 

 210 231 ==== سْلِمُونَ﴾ مُ  لََ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْـتُمْ فَ ﴿
==== ﴿وكََـذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أمَُّةً وَسَطاً﴾  243 64 

==== ﴿فَـوَلّـُوا وُجُـوهَكُمْ شَطـْرَهُ﴾  260 242 
لُوَنَّكُمْ بِشَيْء   ==== ﴾ مِنَ الَخوْفِ  ﴿وَلنَـَبـْ  266 223 

==== ﴿وَلـَكُمْ فِ القِصَاصِ حَيـَاةٌ يـَا أوُلِ الألَـْبـَابِ﴾  215 242 
==== ﴿كُتِبَ عَـلَيْـكُمْ الصِ ـيـَامُ﴾  233 242 
====                   ﴿وَلََّ يـُريِـدُ بِكُمُ العُـسْـرَ﴾   236 224 

==== لُونَكَ مَاذَا يُـنْفِقُونَ قُلِ العَفْوَ﴾ ئ ـَ﴿وَيَسْ   125 315 
==== ا﴾ ؤً آيََتِ اِلله هُزُ ءَ ﴿وَلََّ تَـتَّخِذُوا   132 135 

==== ﴾﴿فـَبـُهِـتَ الذِ ي كَـفَـرَ   163 22 
ينَ يَشْتََوُنَ بِعَهْدِ اِلله وَأيَْْاَنِِِمْ   206 11 عمران آل ﴾ثََنًَا قلَِيلًَ  ﴿إِنَّ الذ 

 342 204 ==== ﴾الَخيِْ وَلْتَكُنْ مِ نْكُمُ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلََ ﴿
ينَ ءَآمَنُوا لََّ تََكُلُوا أمَْوَالَكُمْ ﴿ نَكُمْ  يََ أيَّـُهَا الذِ   بَـيـْ

 ﴾بِِلبَاطِلِ 
 206 15 الـن سـاء

==== ﴾فَمَالِ هَؤُلََّءِ القَوْمِ لََّ يَكَادُون يَـفْقَهُونَ حَدِيثاً﴿  13 415 
  لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلََفاً وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيِْ اللهِ ﴿

  ﴾كَثِياً
====  31 12 

====                                                             ﴾لتَِحْكُمَ بَيَْْ النَّاسِ بِاَ أرَاَكَ اللهُ ﴿  206 431 
﴿ َ ==== ﴾لَهُ الهدَُى وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبَيَّْ  226 136 
====  ﴾ومِنِيَْ ـمُ وَيَـتَّبِعْ غَيَْ سَبِيلِ ال﴿  226 431 
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عَلَى اِلله  رُسُلًَ مُّبَشِ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ ليَِلََّ يَكُونَ للِن اسِ ﴿
 ﴾حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِ 

====  256 240 

 411 3 المائـدة ﴾اليـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿
ينَ ﴿ ==== ﴾أوُتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطعََامُ الذِ   6 331 
==== ﴾مَا يرُيِدُ اللهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِ ـنْ حَرجَ  ﴿  5 242 
يعًا﴿ اَ أَحْيَا النَّاسَ جََِ ====                                                       ﴾وَمَنَ اَحْيَاهَا فَكَأَنََّّ  31 365 
==== ﴾وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَـهُمَاوَالسَّارقُِ ﴿  33 401-460 
ينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِِاَتِ ﴿ جُنَاحٌ  ليَْسَ عَلَى الذِ 

                                   ﴾فِيمَا طعَِمُوا
====  53 336 

 353 12 الأنعـــام  ﴾وَمَنَ اظَْلَمُ مَِّنِ افْتََىَ عَلَى اِلله كَذِبًِ ﴿
مُْ بِِلغَدَاةِ وَالعَشِي ِ ﴿ ينَ يَدْعُونَ رَبََّّ ==== ﴾وَلََّ تَطْرُدِ الذ   61 330 
ينَ ءَامَنُوا وَلََْ يَـلْبِسُوا إِيْاَنَِمُْ بِظلُْم  ﴿ ====  ﴾الذِ   31 353 
====  ﴾إِذْ قاَلُوا مَا أنَْـزَلَ اللهُ عَلَى بَشَر  مِنْ شَيْء  ﴿  52 425 
َيِ تِ يُُْرجُِ الَِيَّ ﴿

====                                                                 ﴾مِنَ الم  56 51 
====  ﴾عَلَى طاَعِم   مَُُرَّمًا قُلْ لََّ أَجِدُ فِ مَا أوُحِىَ إِلََِّ ﴿  246 463 
 52 63 الأعراف                                                   ﴾هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلََّّ تََوِيلَهُ ﴿

==== ﴿حَتََّّ عَفَوْا﴾                                               56 315 
يعًا﴿ ====  ﴾قُلْ يََ أيَّـُهَا الن اسُ إِنّ ِ رَسُولُ اِلله إلِيَْكُمْ جََِ  263 404 

====  ﴿ألََسْتُ بِرَبِ كُمْ قاَلُوا بَـلَى شَهِدْنََ﴾   211 242 
 411 15 الأنفـال  ﴾إِنْ تَـتـَّقُوا اَلله يََْعَلْ لَّكُمْ فُـرْقاَنًَ ﴿
 330 43 الت وبـة  ﴾عَفَا اللهُ عَنْكَ لََ أذَِنْتَ لَهمُْ ﴿
هُـمْ مَّـنْ يّـَقُـولُ ايـذَنْ لِِ  وَلََّ تَـفْـتـِـنِ  ﴿ ==== ﴾وَمِـنـْ  45 223 
====  ﴾ومِنُونَ ليِـَنْفِرُوا كَافَّةً وَمَا كَانَ الـمُ ﴿  211 342 
 240 1 هــــــود ﴾لسَّمَوَاتِ وَالََّرْضَ وَهُوَ الـذِ ي خَلَقَ ا﴿
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 135 46 الِِجـر                                                                ﴾إِنَّ الـمُتَّقِيَْ فِ جَنَّات  وَعُيُون  ﴿
هَا بِخُْرَجِيَْ ﴿  135 43 ==== ﴾لََّ يَْسَُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِ نـْ
 425 26 الـن ـحـل  ﴾فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَـوْقِهِمْ ﴿
َ للِنَّاسِ مَا نُـز لَِ إلِيَْهِمْ ﴿ ====                                                                             ﴾وَأنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ الذ كِْرَ لتُِـبَيِْ   44 460- 461 
مُْ مِن فَـوْقِهِمْ ﴿ ====  ﴾يَُاَفُونَ رَبََّّ  50 425 
عَةٌ وَثََمِنُـهُمْ كَلْبُـهُمْ سَ ﴿  421 11 الكهف  ﴾بـْ
 240 201 الأنبياء ﴾لِ لْـعَــالَمـيَْ وَمَــا أرَْسَـلْـنـَاكَ إِلََّّ رَحْـمَـةً ﴿
ر  ﴿ ينَ كَفَرُوا قُطِ عَتْ لَهمُْ ثيَِابٌ مِ ن نََّ  135 25 الِـج    ﴾فاَلذِ 
مُْ ظـُلِمُوا﴿ ينَ يُـقَاتَـلُونَ بَِِنَِّ ====  ﴾أذُِنَ للِذِ   35 242 
ينِ مِنْ حَرجَ  ﴿ ==== ﴾وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِ   13 214 
 242 46 العنكبوت  ﴾الصَّـلََةَ تَـنـْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالـمُنْكَـرِ إنَّ ﴿
 55 13 الـر وم  ﴾وَمِنَ ايََتهِِ مَنَامُكُم بِِللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ ﴿
 434 24 لـقمان  ﴾وَفِصَالهُُ فِ عَامَيِْْ ﴿
 406 12 الأحزاب  ﴾لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اِلله إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿
هَا وَطرَاً زَوَّجْنَاكَهَا﴿ ====  ﴾فَـلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِ نـْ  31 406 
==== ﴾ومِنِيَْ خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الـمُ ﴿  60 401- 404 
 235 23 فـاطـر  ﴾وَلََّ تـَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْـرَى﴿
 224 -223 35 ص ﴾قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْر  ﴿
 352 51 غـافــر  ﴾خَالِقُ كُلِ  شَيْء  ﴿
هُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿  135 16 الز خرف  ﴾لََّ يُـفَتََُّ عَنـْ
ـرَ لَكُمُ الـبَّحِرَ لـِتَجْـريَِ الـفُلْكُ ﴿  55 21 الجاثية  ﴾اللهُ الذِ ي سَخَّ
 434 -433 26 الأحقاف  ﴾وَحََْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلََثوُنَ شَهْراً﴿
ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ﴿  403 10 ====  ﴾وَيَـوْمَ يُـعْرَضُ الذِ 
ــد  ﴾أفََلََ يَـتَدَبّـَرُونَ القُرْءَانَ أمَْ عَلَى قُـلُوب  أقَـْفَالُهاَ﴿  32 14 مُم 
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نَاهَا﴿  434 5 ق  ﴾افََـلَمْ ينَظرُُوا إِلََ السَّمَاءِ فَـوْقَـهُمْ كَيْفَ بَـنـَيـْ
 232 -240 65 الذ اريَت  ﴾والَِّنْسَ إِلََّّ ليِـَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الجـِنَّ ﴿
 333 -310 35-33 الـن جم                                                                                                  ﴾أَلََّّ تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴿
 235 35 ==== ﴾مَـا سَـعَىلَِنْسَـانِ إِلََّّ وَأَن لّـَيْسَ لِ ﴿
 431 1 الِشر                                                                      ﴾وَمَا ءَاتََكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴿
ينَ جَاءُو مِن بَـعْدِهِمْ يَـقُولُونَ ﴿  434 20 ====  ﴾رَبّـَنَا اغْفِرْ لنََا وَالذِ 
 106 5 الجمعة  ﴾اِلله وَذَرُوا البـَيْعَ فاَسْعَواِ إِلََ ذكِْرِ ﴿
 55 20 ====  ﴾فاَنتَشِرُوا فِ الََّرْضِ وَابـْتـَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ ﴿
 226 3 -1 الط لَق ﴾وَمَنْ يّـَتَّقِ اَلله يََْعَل لَّهُ مََْرَجًا﴿
==== ﴾وَمَـنْ يُّومِن بِِلِله وَيَـعْمَلْ صَالِِاً نُّدْخِلْهُ جَـنَّات  ﴿  22 55 
 اُلله الذِي خَلَقَ سَبْعَ سََاَوَات  وَمِنَ الََّرْضِ ﴿

  ﴾مِثـْلَهُنَّ 
====  21 212 

لُوكَُمُ أيَُّكُمُ الذِي خَلَقَ الـمَ ﴿ أَحْسَنُ  وْتَ وَالِيََاةَ ليِـَبـْ
                           ﴾عَمَلًَ 

 240 1 لكالـمُ 

 425 25 ==== ﴾الَّرْضَ سِفَ بِكُمُ أَنْ يَُّْ  ءَامِنتُم مَّن فِ السَّمَاءِ ﴿
 463 4 الـقـلـم ﴾وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق  عَظِيم  ﴿
 203 21 ====                  ﴾إِنََّ بَـلَوْنََهُمْ كَمَا بَـلَوْنََ أَصْحَابَ الجنََّةِ ﴿
 قاَلُوا لََْ نَكُ مِنَ الـمُصَلِ يَْ وَلََْ نَكُ نطُْعِمُ ﴿

  ﴾المسِْكِيَْ 
 421 44-43 الـمُدث ـر
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 فهرس الأحاديث الن بوي ة 

مالر ق الص فحة  طـــــــــــــرف الــحـــــــــــــــــديث   
360                         حَابهَُ      أَخَافُ أَنْ يَـتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مََُمَّدًا يَـقْتُلُ أَصْ  02  
644 أعَْطاَنّ أَبِ عَطِيَّةً، فَـقَالَتْ عَمْرَةُ بنِْتُ رَوَاحَةَ                 01  
تـَتُهُ                                      03 546 الطَّهُورُ مَاؤُهُ الِِلُّ مَيـْ  
 325 إِنَّ اَلله فَـرَضَ فَـراَئِضَ فَلََ تُضَيِ عُوهَا                           04
عَثُ لِهذَِهِ الأمَُّةِ عَلَى رأَْسِ  06  13                  ئَةِ سَنَة  كُلِ  مِا  إِنَّ اَلله يَـبـْ
  624 - 103 إِنَّ الـمَيِ تَ ليَُـعَذَّبُ ببُِكَاءِ أهَْلِهِ عَلَيْهِ                              05
 03 ءِ وَسَيـَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَريِبًا، فَطوُبََ للِْغُرَبَِ  ،بَدَأَ الِإسْلََمُ غَريِبًا 01
نَمَا نََْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِ ِ  03  جَاءَهُ رَجُلٌ  إِذْ  (صل ى الله عليه وسل م) بَـيـْ

  تُ كْ لَ هَ  اللهِ  ولَ سُ  رَ يََ  الَ قَ ف ـَ
541  

146         ةِ يَ لِ هْ الْأَ  رِ مُ الُِْ  ومَ لُُِ  (صل ى الله عليه وسل م) اللهِ  ولُ سُ رَ   مَ رَّ حَ  05  
660                  الرَّازقُِ البَاسِطُ الـمُسَعِ رُ       سَعِ رْ لـَنَا، فَـقَالَ: إِنَّ اَلله هُوَ القَابِضُ  20  
144 عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِِ وَسُنَّةِ الخلَُفَاءِ                                   22  
320                               الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا اليَّـهُودَ حُـر مَِـتْ عَلَيْهِـمْ قاَتَلَ اللهُ  21  
346     فُذِ لِ القُن ـْكْ أَ  نْ عَ  لَ سُئِ فَ  (رضي الله عنه)رَ مَ عُ  نِ ابْ  دَ نْ عِ  تُ نْ كُ  23  
عَثُ يَـوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِ يًّا لََّ تُـقَر بِوُهُ طيَِ بًا 24 424                                                فإَِنَّهُ يُـبـْ  
 206                                                  لََّ تَـنَاجَشُوا 26
 383 لََّ ضَرَرَ وَلََّ ضِراَرَ                                            25
 204                  خَشْيَةَ الص دَقَةِ  لََّ يَُْمَعُ بَيَْْ مُتـَفَر قِ  وَلََّ يُـفَـرَّقُ بَيَْْ مُُْتَمِع   21
تَزعُِهُ مِنَ النَّاسِ  لََّ يَـقْبِضُ اللهُ العـِلْمَ انـْتِزاَعًا 23  33                                   يَـنـْ
لُ لهُ                                    حَلَّ ـمُ حِلُّ والـمُ لعُِنَ ال 25  420  
420                                 فَـلَيْسَ بِقِمَار   وَهُوَ لََّ يََْمَنُ أَنْ تُسْبَقَ  مَنْ أدَْخَلَ فَـرَسًا بَيَْْ فَـرَسَيِْْ  10  
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420                                     ةَ بَ لََ  خِ مَنْ بَِيَـعْتَ فَـقُلْ لََّ  12  
بَاعِ  ب  ي نََ ذِ  ل ِ كُ   نْ عَ  (صل ى الله عليه وسل م) اللهِ  ولُ سُ ى رَ نََِ  11 146         مِنَ السِ   
ونَ                                          هَـلَكَ الـمُـتـَـنـَطِ ــعُ  13  422  
هَا وعَفَا عَنْ أَشْيَاءَ رَحََْةً بِكُمْ  14  331                                    لََّ عَنْ نِسْيَان  فَلََ تَـبْحَثُوا عَنـْ

 

  



 .................................................................................................................................. ـارســـــالـفـهــ

 552 

 فهـــــرس الآثــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 الص فحة الـــــــــــقـــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــــل طـــــــــــــــــرف الأثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الرقم
عمر بن الخط اب               إذا أتَك أمرٌ فاقضِ بِا فِ كتاب الله 02

 (رضي الله عنه)
445 

 124 ابن تيمي ة أن  الش ريعة جاءت بتحصيل المصالح 01
عمر بن الخط اب        ات قيتَ إن ك أخطأتَ الت أويل يَ قُدامة، إذا  03

 (رضي الله عنه)
336 

 136 ابن قي م الجوزي ة فتَكُ الخي الكثي الغالب لأجل الشرِ  القليل 04
 124 ابن قي م الجوزي ة فكل  مسألة  خرجت من العدل إلَ الجوَر  06
 155 أبو حامد الغزالِ   فكل  مصلحة  لَّ ترجع إلَ حفظ مقصود   05
 5 أبو علي  الز واوي قال بـعـض العُـقلَءِ: لَّ يـُـسـمَّى العالَُ بعلم   01
 331 مكحــــــــــــــــــــــــــــول كُلْهُ، قد علمَ الله ما يقولون 03
 152 ابن قي م الجوزي ة لـم ا كانت المقاصد لَّ يتُوص ل إليها 05
نّ أبو لو ترك تَركٌ المباحَ بفعل المعصية الِرام  20  323 بكر الباقـلَ 
 323 أبو حامد الغزالِ   ما من شيء  من المباحات إلَّ  ويحتمل ني ة 22
 31 أبو حامد الغزالِ   س معوالعقل ال يهازدوج ف اوم مـلـف العشر أو  21
 124 عز  الد ين بن عبد الس لَم كل ها نصائحٌ؛ إم ا بدرء مفاسد  والش ريعة 23
ا قبلة المجتهد  24   434 أبو حامد الغزالِ   مقاصد الش رعوإنَّ 
   456-454 الس معانّ   أبو المظف ر وقد جعل الله اجتهاد الفقهاء فِ الِوادث 26
 211 عز  الد ين بن عبد الس لَم ولو كان الـث ـواب على قـدْرِ الـنَّـصَب مطلقًـا 25
 415 طاش كبرى زاده ومَن اد عى فهم أسرار القرآن 21
 103 الجوين  أبو المعالِ يتفط ن لوقـوع المقاصد فِ الأوامر ومَن لَ 23
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 فهـــرس الأشـــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 

 الص فحـة الـــقــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـةالـقــافي ـــــبـــــيـــــــترف الــــــــــــــــــط الرقم

راَ عَلَيْكَ بِِرَْبـَـابِ الصُّدُورِ فَمَنْ غَدَا 10  13 الأميْ شرف الد ين المحل ي تَصَدَّ
 440 (رضي الله عنهما)ابن عب ــاس  الر جالِ  جَيعُ العلمِ فِ القرآنِ لكن 10
 23 نصر أحَد الميكالِ   أبو قليلُ  منكَ يكفين ولكنقليلٌ  10
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 فهــرس الـبــلــــــــــــــــدان

 

 الص ــفــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــدـــــــــــــــالــبــلـــــــــــــــــــ الر قم
     .303، 42 ،11 ،12، 23، 25، 01، 06 الأنـــــدلــــــــــــــــــس  02
 .445 الِـــــــجـــــــــــــــــــاز 01
 .Sativa 04شـــــاطــبة   03
ـــــــــــــــــــــــــــــــام  04  .445 الـش 
 .445 مـــــصــــــــــــــــــــــــــر  06
 .445 لــعـــــــــــــــــــــــراقا 05
 .    303 ،42 14 ،13 ،10، 25، 23، 25، 05، 06 غــــرنــــاطــــــــــة 01
 .13 لوُجــــــــــه لَوْشَـــــــةُ أو 03
      .10، 23 لمـــغــــــــــــــــــــــــــــــربا 05
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 فهرس الأعلام المترجم لهم

 الص فحــة المـــتـــــــــــــــــــــــــــــــرجم لـــــــــــــــــــــــهالعَـــلــــــــــــــــــــــــــم  الر قم
 352 ، عثمان بن عمر ابن الِاجب 02
 53 ، أبو المظف رابن الس معانّ   01
 231 أبو بكر، ، ابن العـــــربِ   03
 64 ، تقي  الد ينابن تيمي ة 04
 350 ، علي  بن مُم د الِضرمي  ابن خروف 06
 234 عيد، أبو الفتح تقي  الد ينق القيابن د 05
 236 ابن راشد القفصي ، مُم د بن عبد الله 01
 60 ، أبو الوليدابن رشد 03
 351 ، أحَد بن عمر أبو العب اسابن سُريج 05
 626 ، أبو عبد الله مُم د الورغم ي الت ونسي  ابن عرفة 20
 45 ، عبد اللهابن قدامة 22
 66 شمس الدين ، الجوزي ةابن قي م  21
 25 جَال الد ين أبو عبد الله، ابن مالك 23
 21 الت لمسانّ   ابـن مرزوق 24
 21 أبو  عبد الله المجاري  الأندلسي   26
 36 أبو الِســن الأشـعــري   25
 13 ف الِسن  الس بتِ  أبو القاسم الش ري 21
 25 أبو جعفر أحَد بن آدم الش قوري   23
 3 جعفر أحَد بن الز يَ تأبو  25
 31 أبو حــامد الغــزالِ 10
 53 نصر حامد أبو زيــد 12
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 25 أبو سعيد بن لب  الغرنَطي   11
 25 أبو عبد الله البلنسي   13
 13 أبو عبد الله الل وشي   14
 10 أبو عبد الله المق ري   16
 23 أبو عبد الله مُم د بن الفخـار البيــري   15
 36 علي  الجب ائي  أبو  11
 12 أبو علي  الز واوي   13
 36 أبو هاشم الجب ائي   15
 233 أحَد الر يسونّ   30
 24 أحَد القب اب الفاسي   32
 354 أحَد بن مبارك الس جلماسي   31
 46 ـــــــــــــــــــــــطو أرســــــــــــــــــ 33
 55 مُم د        ـــونــــــــــأركـــ 34
 110 ، عضد الد ين الش يازي  الإيَي   36
 115 إسَاعيل الِسن   35
 45 ، عبد الله بن عمرالبيضاوي   31
 36 أبو المعالِ، الجوين   33
 45 ، فخر الد ينالر ازي   35
 35 د بن بَّادرمُم  ، الز ركشي   40
42  ، ــــافعي   15 أبو عبد الله مُم د بن إدريسالش 
 445 بن الِارث الكِندِي  ، أبو أمي ة شريح 41
 10 أبو عبد الله، الش ريف الت لمسانّ   43
 40 شهاب الد ين القرافِ   44
 165 مُم د بن علي   ،الش وكانّ   46
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 353 ، مُم د بن إسَاعيل بن صلَحالص نعانّ   45
 351 ، أبو بكر مُم د بن عبد الله الش افعي  الص يفِ   41
 65 اهر بن عاشورالط   43
 233 طه جـــابر العلــــوانّ   45
 61 طه عبد الر حَن 60
 66 الط وفِ، نجم الد ين  62
 33 عب اس مُمود العق ــــــاد 61
 611 عبد الرحَن إبراهيم الكيلَنّ 63
 330 ، ابن قتادة الل يثي  الجنُدُعي  المكي  عبيد بن عُمي 64
 40 العز  بن عبد الس لَم 66
ل الفاسي   65  61 علَ 
 20 نصر مُمد أبو، الفارابِ   61
 45  الكمال بن همام 63
 151 مالك بن أنس 65
 313 مُم د الغزالِ   50
 236 ، أبو الهدى مُم د الباقرمُم د الكت انّ   52
 235 البوطي   مُم د سعيد رمضان 51
 331 ، أبو عبد اللهولمكح 53
 52 بن خــرشة الن ضر بن شميل 54
 263 يوسف القرضاوي 56
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 فهرس الض وابط والقواعد الل غوي ة والفقهي ة والأصولي ة

 الـص ـفـحــــــــــــــــــــة الض ـــــــــــــابــــــــــــــط والـقــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــدة 
 225 الأمور بِقاصدها.

 210 شرط الت كليف القدرة على المكلَّف به.
 251 العـوائـد إذا اختلفت رجعت كل  عادة  إلَ أصل  شرعي   يُحكم به عليها.

 254 المقـاصد معـتبرة فِ الت صر فات.أو: الأعمال بِلنـ ي ات. 
 256 . لَّ تكليف إلَّ  على مَن تعيَّْ قصدهُ، وإلَّ  كُلِ ف بِـا لَّ يطُاق

 101 – 105 المأمور إلَّ  به.الأمر بِا لَّ يـتم  الواجب إلَّ  بـه، أو مـا لَّ يتم  

 630 - 133 المصلحة إذا كانت غالبةً فلَ اعتبار بِلن دور فِ انخرامها.
 134 تقُد م المصلحة الغالبة على المفسدة الن ادرة، ولَّ تُتَك لها. 

المصالح المعتبرة شرعًا أو المفاسد المعتبرة شرعًا هي خالصةٌ غي مشوبة  
ا مشوبةٌ، فليست فِ بشيء  من المفاسد، لَّ  قليلًَ ولَّ كثياً. وإن تُوهِ م أنِ 
 الِقيقة الش رعي ة كذلك.

134 

 136 تركُ الخي الكثي الغالب لأجل الشرِ  القليل المغلوب شرٌّ كثيٌ.
 135 لَّ أمر ولَّ نِي من غي اقتضاء.

ا تعُتبُر من  حيث تقُام المصالح المجتلبةَ شرعًا والمفاسد المستدفَعةَ شرعًا إنَّ 
الِياة الد نيا للحياة الأخرى، لَّ من حيث أهواء الن فوس فِ جلب 

 مصالِها العادية، أو درء مفاسدها العادية.

140 - 142 

إن  أعظم المصالح جريَن الأمور الض روري ة الخمسة المعتبرة فِ كل  مل ة ، وإن  
 أعظم المفاسد ما يكرُّ بِلإخلَل عليها.

144 

 135 الت حي ل شرعًا هو ما كان المنعُ فيه شرعيًّا والمانعُ الش ارعُ. 
 153 ما يوُصل إلَ المحرَّم مُرَّمٌ، وأن  درءَ المفاسد أوْلَ من جلب المصالح.

 305 تكليف مَن لَّ قصد له تكليفُ ما لَّ يطُاق.
 325أصل الأشياء إم ا الإبِحة وإم ا العفو. وكلَهما يقتضي الر جوع إلَ مقتضى 
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 الإذن.
الأمور الض روري ة أو غيها من الِاجي ة أو الت كميلي ة إذا اكتنفتها من خارج 
أمورٌ لَّ ترُضى شرعًا، فإن  الإقدام على جلب المصالح صحيحٌ على شرط 

 .الت حف ظ بحسب الَّستطاعة من غي حرج  

321 

.  312 الأفعال كل ها تختلف أحكامها بِلكلي ة والجزئي ة من غي ات فاق 
 336 درء الِدود ودفعها بِلش بهات.

مشروعي ة الأسباب لَّ تستلزم مشروعي ة المسب بات وإن صح  الت لَزم بينهما 
 عادةً.

362 

الأسباب الممنوعة أسبابٌ للمفاسد لَّ للمصالح؛ كما أن  الأسباب 
 المشروعة أسبابٌ للمصالح لَّ للمفاسد.

351 

 311 لو نَفت العقول لكان الت كليف بِقتضاها تكليفًا بِا لَّ يطُاق.   الأدل ة
 351 الأصل الَّستعمالِ  إذا عارض الأصل القياسي  كان الِكم للَستعمالِ  

 إجراء القواعد على العموم العادي ، لَّ على العموم الكلي  الت ام  الذ ي لَّ
 يُتلف عنه جزئيٌّ ما.

402 

 424 .مُراعاة سياق الكلَم بِعتبار الل واحق أو الس وابق أو القرائن
هيب فِ لواحقهِ أو سوابقهِ أو قرائنهِ  غيب قارنه التَ  إذا ورد فِ القرآن التَ 

جية مع الت خويف، وما يرجع إلَ هذا المعنى مثلهُ.   وبِلعكس. وكذلك التَ 
421 

ليس هو الت فق ه فِ العبارة، بل الت فق ه فِ المعبر  عنه وما مقصود الخطاب 
 المراد به.

425 
 

إن  لكل  علم  عدلًَّ وطرفاً إفراطاً وتفريطاً، والط رفان هما المذمومان والوسط 
 هو المحمود. 

425 

كل  معنًى مستنبط  من القرآن غي جار  على الل سان العربِ  فليس من علوم 
 لَّ مِ ا يُستفاد منه، ولَّ مِ ا يُستفاد به.القرآن فِ شيء ، 

415 

 445يلزم من سقوط المبيْ  سقوط البيان، ولَّ يلزم من سقوط البيان سقوط 
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.  المبيْ 
 452 .عتبار الس ن ة الش ريفة لمقاصد الكتاب العزيزا

 452 الض روريَ ت الخمس كما تأص لت فِ الكتاب تفص لت فِ الس ن ة.

 تحقيق المناط. 
410- 412-
411- 413-          

411 

         416 .تنقيح المناط
415 

 415 .تخريج المناط
 .  413 -411 تحقيق المناط الخاص 

 413 تحقيق المناط العام .
 430 لَّ يقع الَّجتهاد فيما لَّ اجتهاد فيه. 

جتهاد المعتبَرِ هي ما ترد دت بيْ طرفيْ وضح فِ كل  واحد  منهما مُالُّ الَّ
الش ارعِ فِ الإثبات فِ أحدهما والن في فِ الآخر، فلم تنصرف ألبت ة  قصدُ 

 إلَ طرف الن في ولَّ إلَ طرف الإثبات.

430 

كل  مسألة وقع الخلَف فيها فِ بِب الغرر فهي متوس طةٌ بيْ الط رفيْ، 
 آخذةٌ بشَبه  من كل  واحد  منهما.

432 

                          الن ظر فِ مآلَّت الأفعال معتبٌر مقصودٌ شرعًا. 
                                   . (الأمور)الن ظر فِ مآلَّت الأفعال و: 

            و: اعتبار مآلَّت الأفعال.

151 - 601- 
620 - 622- 
624- 626 - 
625 -625 - 

612 - 613 
ا تحصل درجة الَّجتهاد لمن ات صف بوصفيْ؛ أحدهما: فهم مقاصد  إنَّ 

 الش ريعة على كمالها. والث انّ: الت مك ن من الَّستنباط بناءً على فهمهِ فيها.
433 
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 455 مَن لَ يتفق ه فِ مقاصد الش ريعة فَهِمَها على غي وجْهِهَا.
 451 أن يكون الَّعتناء بِلمعانّ المبثوثة فِ الخطاب هي المقصود الأعظم.

 (...)المعنى الإفرادي  قد لَّ يعُبأ به، إذا كان المعنى التَ كيب  مفهومًا دونه 
 إلَّ  إذا كان المعنى الإفرادي  من أجزاء المعنى التَ كيب . 

451 

شرطٌ، وهو أن لَّ يعود  -من حيث هي تكملةٌ  -كل  تكملة  فلها 
 اعتبارها على الأصل بِلإبطال.                                           

 .كل  فرع  عاد على أصله بِلإبطال فهو بِطلٌ 

323 
 

614 
 600 فِ إبطال الأصل إبطال الت كملة. 

 600 . لكلي اتالواجب اعتبار الجزئي ات بِ
.الكلي  لَّ يعُتبر بإطلَقه دون   602 اعتبار الجزئي 

 قاعدة سد  الذ رائع.
620 - 622- 
621-  623- 

616- 615 
 620 قاعدة الِيل.

 اعدة الَّستحسان.ق
620 -625 -    

610 - 612 
– 611 

  626 - 620 قاعدة مراعاة الخلَف. 
- 623 

 611 – 620 تغليب حرج الفقْدِ على حرج الد خول.قاعدة 
 613 - 611 بِلأصل لَّ ترفعها العوارضُ الخارجي ةُ.القواعد المشروعة قاعدة: 

المطلوب الفعل بِلكل  هو المطلوب بِلقصد الأو ل؛ وقد يصيُ مطلوبَ 
ك  ك بِلكل  هو المطلوب التَ  ك بِلقصد الث انّ. كما أن  المطلوب التَ  التَ 
بِلقصد الأو ل؛ وقد يصي مطلوبَ الفعلِ بِلقصد الث انّ، وكل  واحد  

611 - 613 
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 لَّ يُرج عن أصله من القصد الأو ل.منهما 
الأمور الض روري ة أو غيها من الِاجي ة أو الت كميلي ة إذا اكتنفتها قاعدة: 

من خارج أمورٌ لَّ ترُضى شرعًا؛ فإن  الإقدام على جلب المصالح صحيحٌ 
.  على شرط الت حف ظ بحسب الَّستطاعة من غي حرج 

613 
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 المراجع المصادر و فهرس
 

القرآن الكريم وعلومه - أو لً   

 ورش عن نَفع. : بروايةالقرآن الكريم 

، د.د، د.م، 1، تحقيق: عدنَن زرزور، طمقد مة في أصول الت فسيرابن تيمي ة، تقي  الد ين.  -2
 م.2511ه/2351

للن شر، تـونس، ، لَّ.ط، الد ار الـت ونسي ة تفسير الت حرير والت نويرابن عاشور، مُم د الط اهر.  -1
 م.2534

3-  . ، تحقيق المحر ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطي ة، أبو مُم د عبد الِق  الأندلسي 
وتعليق: الر ح الة الفاروق. و: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . و: السي د عبد العال السي د 

 ه2413الخي، دمشق، سوريَ، ، دار 1إبراهيم. و: مُم د الش افعي  الص ادق العن انّ ، ط
 م.1001/

شرحه وفس ـره: السي د أحَد  ،مشكل القرآن لتأويابن قـتـيـبة، أبو مُمد عبد الله بن مسلم.  -4
  .م2513ه/2353، دار الــت ـراث، القاهرة: مصر. 1صـفر، ط

، تحقيق وتخريج الإتقان في علوم القرآنه(. 522الس يوطي ، جلَل الد ين )ت: -6
يث مع الِكم: شعيب الأرنؤوط. اعتنى به وعل ق عليه: مصطفى شيخ مصطفى، الأحاد

  م.1003ه/2415، مؤس سة الر سالة نَشرون، دمشق: سوريَ، 2ط
، دار إحياء 3تحقيق: مُم د رشيد رضا القب انّ، ط ،جواهر القرآنالغزالِ ، أبو حامد.  -5

 م.2550ه/2422العلوم، بيوت: لبنان، 
، تحقيق: عبد الله بن عبد الجامع لأحكام القرآنه(. 512القرطب ، أبو عبد الله )ت: -1

. شارك فِ تحقيق هذا الجزء: مُم د رضوان عرقوسي، ط ، مؤس سة 2المحسن التَ كي 
 م.1005ه/2411الر سالة، بيوت: لبنان، 

 الر ابطة -ات القرآنية، مركز الد راس2ط ،مفهوم الت ـأويل في القـرآن الكـريمفريدة زمر د.  -3
 .م 1024ه/2436 ،دي ة للعلماء، الر بـاط: المغـربالمحم
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 كتب الحديث الش ريف وعلومه  - ثانيًّا
حق ق  ،جامع الأصول في أحاديث الر سوله(. 505ابن الأثي، مُد الد ين الجزَري  )ت:  -5

، نشر وتوزيع: مطبعة 2نصوصه وخر ج أحاديثه وعل ق عليه: عبد القادر الأرنَؤوط، ط
ح، د.م،   م.2555ه/2335الملَ 

مذي  ه(. 643ابن العربِ ، أبو بكر )ت: -20 وضع  ،عارضة الأحوذي بشرح صحيح التر 
  .م2551ه/2423، دار الكتب العلمي ة، بيوت: لبنان، 2حواشيه: جَال مَرْعَشلي، ط

العواصم والقواصم في الذب  عن سن ة أبي اليمانّ.  مُم د بن إبراهيمابن الوزير،  -22
والن شر والت وزيع، ، مؤس سة الر سالة للط باعة 3تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط ،القاسم

 م.2554/ه2426بيوت، 
إحكام الأحكام شرح عمدة ه(. 101 - ه516ابن دقيق العيد، تقي  الد ين ) -21

، عالَ الكتب، 1حق قها وقد م لها وراجع نصوصها: أحَد مُم د شاكر، ط ،الأحكام
 م.2531ه/2401بيوت، 

تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون،  ،سنن ابن ماجهمُم د بن يزيد القزوين . ابن ماجة،  -23
 م.1005ه/2430، الن اشر: دار الر سالة العالمي ة، د.م، 2ط

تحقيق: شعيب الأرنؤوط و: مُم د   ،سنن أبي داودسليمان بن الأشعث.  ،أبو داود -24
 م.1005ه/2430، دار الر سالة العالمي ة، د.م، 2كامل قره بللي، ط

، 2، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، طمسند الإمام أحمد بن حنبلبن حنبل. أحَد  -26
 م.1002ه/2412مؤس سة الر سالة، د.م، 

. البخاري ،  -25 ، الجامع الص حيح المختصرمُم د بن إسَاعيل أبو عبد الله البخاري  الجعفي 
 ه/2401، دار ابن كثي، اليمامة، بيوت، 3تحقيق: مصطفى ديب البغا، ط

 م. 2531
مذي،  -21 مذي  . مُم د بن عيسىالتَ  ، تحقيق: بش ار عو اد معروف، لَّ.ط، دار سنن التر 

، بيوت،   .م2553الغرب الإسلَمي 
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، تحقيق: مصطفى عبد القادر المستدرك على الص حيحين. د بن عبد اللهمُم  الِاكم،  -23
 م. 2550ه/2422، دار الكتب العلمي ة، بيوت، 2عطا، ط

، تحقيق: شعيب الأرنؤوط سنن الد ارقطن  علي  بن عمر أبو الِسن.  ،الد ارقطن   -19
 م.1004ه/2414، مؤس سة الر سالة، بيوت: لبنان، 2وآخرون، ط

اث العربِ ، 2، طالجرح والت عديله(. 311الر ازي، ابن أبِ حاتم )ت:  -10 ، دار إحياء التَ 
 م.2563ه/2311بيوت: لبنان، 

لَّ.ط، المكتب الإسلَمي ،  ،الس ن ة ومكانتها في الت شريع الإسلامي  الس باعي ، مصطفى.  -12
 ، د.ت.ر الور اق للن شر والت وزيع، د.مدا

 ، تحقيق: طارق بن عوض الله بن مُم دالمعجم الأوسط .سليمان بن أحَد ،نّ  الط برا -11
 عبد المحسن بن إبراهيم الِسين ، لَّ.ط، دار الِرميْ، القاهرة، د.ت.و:

، تحقيق: أحَد حاج كتاب الت عي ين في شرح الأربعينه(. 125الط وفِ، نجم الد ين )ت:  -13
ن، 2مُم د عثمان، ط  م.2553ه/2425بيوت. المكتبة المكي ة، مك ة، ، مؤس سة الريَ 

، دار الش روق، د.م، 5، طوي ة بين أهل الفقه وأهل الحديثبالس ن ة الن  الغزالِ ، مُم د.  -14
 د.ت.

ار سليمان ، تحقيق: عبد الغف  سنن الن سائي  الكبرىأحَد بن شعيب.  ،الن سائي   -16
العلمي ة، بيوت، ، دار الكتب 2و: سيد كسروي حسن، ط .البنداري
 م.2552ه/2422

 ،صحيح مسلمشرح ه(. 515 -ه 532الن ووي، مُي  الد ين أبو زكريَ يحي بن شرف ) -15
 خر ج أحاديثه: مُم د عبد العظيم، لَّ.ط، دار الت قوى، د.م، د.ت.

اء ، تحقيق: مُم د فؤاد عبد الباقي، لَّ.ط، دار إحيصحيح مسلممسلم بن الِج اج.  -11
اث الع  ربِ ، بيوت، د.ت.التَ 
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 كتب الفقه  - اـثً ثال
، جَع وترتيب: عبد الرحَن بن مُم د بن قاسم، مجموع الفتاوىابن تيمي ة، أحَد.  -13

وساعده ابنه: مُم د، لَّ.ط، مُمع الملك فهد لطباعة المصحف الش ريف، المملكة العربي ة 
 م.1004ه/2416الس عودي ة، 

لباب الل باب في بيان ما تضم نته أبواب ه(. 135ابن راشد الب كري القفصي  )ت:  -15
و:  ، دراسة وتحقيق: مُم د المدنين،الكتاب من الأركان والش روط والموانع والأسباب

اث، دبِ  2الِبيب بن الط اهر، ط : ، دار الب حوث والد راسات الإسلَمي ة وإحياء التَ 
 م. 1001ه/2413 المت حدة،الإمارات العربي ة 

المعرفة  ، دار5،طبداية المجتهد ونهاية المقتصده(. 656ابن رشد، أبو الوليد )ت: -30
 م.2531ه/2401للط باعة والن شر، بيوت: لبنان، 

حق قها وقد م لها: مُمد أبو الأجفـان،  ،اطب  فتاوى الإمام الش  الش اطب ، أبو إسحاق.  -32
 . م2536ه/2405، لَّ.د، تـونـس، 1، طرقاالـز   تقديم: مـصـطـفى أحَـد

، ومعه: المغن عن حَل الأسفار فِ الأسفار فِ إحياء علوم الد ينالغزالِ ، أبو حامد.  -31
، ه(305 -ه116تخريج ما فِ الإحياء من الأخبار، لزين الد ين أبِ الفضل العراقي  )

 م.1006ه/2415، دار ابن حزم للط باعة والن شر والت وزيع، بيوت: لبنان، 2ط
 ريعةة ومقاصد الش  كتب أصول الفقه والقواعد الفقهي    - ارابعً 

مختصر منتهى الس ؤل والأمل في ه(. 545ابن الِاجب، جَال الد ين أبو عمرو )ت: -33
، دار ابن حزم 2حَادو، ط نذير ، دراسة وتحقيق وتعليق:عِلْمَي الأصول والجدل

 م.1005ه/2411للط باعة والن شر والت وزيع، بيوت: لبنان، 
، منتهى الوصوله(. 545 - ه612ابن الِاجب، جَال الد ين أبو عمرو المالكي  ) -34

 م.2536ه/2406، دار الكتب العلمي ة، بيوت: لبنان، 2ط
، المحصول في أصول الفقهه(. 643-ه453)ابن العربِ ، أبو بكر المعافري  المالكي   -36

أخرجه واعتنى به: حسيْ علي  اليدري، وعل ق على مواضع منه: سعيد عبد الل طيف 
 .م2555ه/2410يع، عم ان: الأردن، ، دار البيارق للط باعة والن شر والت وز 2فودة، ط
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، و: ، شرح الكوكب المنيرابن الن ج ار، مُم د بن أحَد الفُتُّوحي .  -35 تحقيق: مُم د الز حيلي 
 ه/2423، لَّ.ط، مكتبة العبيكان، الر يَض، المملكة العربي ة الس عودي ة، 2نزيه حَ اد، ج

 م.2553
ه(. 142 -ه 553ابن جزي، أبو القاسم مُم د بن أحَد الكلب  الغرنَطي  المالكي  ) -31

ختار بن الش يخ مُم د ، تحقيق ودراسة وتعليق: مُم د المتقريب الوصول إلى علم الأصول
 م. 1001ه/2413، لَّ.د، د.م، 1الأميْ الش نقيطي ، ط

33-  . ، ورقة بحثي ة الجتهاد المقاصدي  منزلته وماهي تهابن دودو، مُم د سالَ بن عبد الِي 
قُد مت فِ: مؤتَر مقاصد الش ريعة وقضايَ العصر، نظ مه: المجلس الأعلى للش ؤون 

 م. 1020فبراير  16 - 11اف المصري ة، الإسلَمي ة فِ وزارة الأوق
الض روري في أصول الفقه أو مختصر ه(. 656ابن رشد، الِفيد أبو الوليد مُم د )ت:  -35

ل سـينـاصر، طالمستصفى يـن العلوي ، تصدير: مُم د علَ  ، 2، تقديم وتحقيق: جَال الد 
، بيوت: لبنان،   م.    2554دار الغرب الإسـلَمي 

، دار سحـنون للن شر 5ط، مقـاصد الش ـريعة الإسـلامي ةمُم د الط اهر.  ابن عاشور، -40
جَة، القاهرة: مصر ، والت ـوزيع، تونس: تونس. دار الس ـلَم للط باعة والن شر والت وزيع والتَ 

  .م1021/ھ2433
تحقيق ودراسة: مُم د الط اهر  ،مقـاصد الش ـريعة الإسـلامي ة .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -42

 م.1002ه/2412، دار الن فائس للن شر والت وزيع، الأردن، 1الميساوي، ط
 ئد في اختصار المقاصد أو القواعدلفوازيز. اابن عبد الس لَم، عز  الد ين عبد الع -41

، دار الفكر، دمشق: سورية، 2، تحقيق: إيَد خالد الطب اع، طالص غرى
 م.2555ه/2425

، إصلاح الأنام قواعد الأحكام فيب القواعد الكبرى الموسوم  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -43
، دار القلم، دمشق، 2تحقيق: نزيه كمال حَ اد، و: عـثمان جَعـة ضميي ة، ط

 م.1000ه/2412
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ج ، قد م له ووض ح غوامضه وخر  روضة الناظر وجن ة المناظرابن قدامة، موف ق الد ين.  -44
ن للط باعة والن شر والت وزيع،2ط شواهده: شعبان مُم د إسَاعيل، بيوت:  ، مؤس سة الريَ 

 م. 2553ه/2425لبنان، 
إعـلام المـوق عـين عن ه(. 162ابن قـي م الجوزي ـة، أبـو عبد الله مُم د بن أبِ بكـر )ت:  -46

، قـرأه وقـد م لـه وعل ـق عليه وخر ج أحاديثه وآثَره: أبو عبيدة مشهـور بن رب  العـالمين
، دار ابن 2د الله أحَد، طحسن آل سلمـان، وشـارك فِ الت خـريج: أبو عمر أحَد عب

 ه.2413للن شر والت وزيع، المملكة العربي ة الس عودي ة، رجب  الجوزي  
 ه. 2132، مطبعة بولَّق، القاهرة: مصر، 1، طالكلي اتأبو البقاء، الكفوي .  -45
الت ـجـديـد والمجد دون في أصول أبو الفـضـل عبد الس ـلَم بن مُمـد بن عبد الكـريم.  -41

 م.1001ه/2413وزيع، القـاهرة: مصر، شـر والت ـ ن  ، المكتبة الإسلَمي ة لل3ط ،الفقه
، 2، طالإمام الش اطب  ومنهجه الت جديدي  في أصول الفقه .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -43

  م. 1002ه/2411يع، القاهرة، المكتبة الإسلَمي ة للن شر والت وز 
 د.ت. د.م، ، لَّ.ط، دار الفكر العربِ ،أصول الفقهأبو زهرة، مُم د.  -45
دراسة تحليلي ة نقدي ة لأطـروحة  - معالم الت جديد في أصول الت شـريعأحسن لِساسنة.  -60

جَة، مصر، 2، طالش اطب  الأصولي ة ، دار الس لَم للط باعة والن شر والت وزيع والتَ 
 م. 1020ه/2432

، القواعد الأصولي ة التّ  تبُنى عليها ثمرةٌ عملي ةٌ أحَد ابن مُم د بن الص ادق النج ار.  -62
 ه. 2434لَّ.ط، مكتبة دار الن صيحة، د.م، 

، وزارة 2، طنمي ة المستدامةالفروض الكفائي ة سبيل الت  أحَد صالح علي  بِفضل.  -61
 م.1024ه/2436الأوقاف والش ؤون الإسلَمي ة، الد وحة: قطر، 

، جَعها وبي ضهـا: شهاب الد ين أبـو العب ـاس الفقيه المسو دةُ في أصول الفقهآل تيمي ة.  -63
وحق ق أصوله، وفصله، وضبط مشكله، وعل ق حواشيه: مُم د ه(. 146الِنبلي  )ت: 

 عبد الِميد، لَّ.ط، مطبعـة المدنّ، القاهرة، د.ت.مُي  الد ين 
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، لَّ.ط، نهاية الس ول في شرح منهاج الوصوله(. 111الإسنوي ، جَال الد ين )ت:  -64
 عالَ الكتب، د.م، د.ت. 

، حق قه وعل ق عليه وخر ج تخريج الفروع على الأصولالت مهيد في  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -66
 م.2532ه/2402، مؤس سة الر سالة، بيوت، 1نص ه: مُم د حسن هيتو، ط

، مكتبة 2، طمقاصد المكل فين فيما يتُعبَّدُ به لربِ  العالمينالأشقر، عمر سليمان.  -65
 م.2532ه/2402الفلَح، الكويت، 

أفعال الر سول )صل ى الله عليه وسل م( ودللتها على الأحكام  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -61
 .م1003ه/2414سالة، بيوت: لبنان، ، مؤس سة الر  5، طالش رعي ة

الرز اق عفيفي، ، عل ق عليه: عبد الإحكام في أصول الأحكام. الآمدي ، علي  بن مُم د -63
المملكة العربي ة الس عودي ة،  ميعي  للن شر والت وزيع، الر يَض:، دار الص  2ط

 م.1003/ه2414
شرح العضُد على مختصر ه(. 165، عضد الد ين عبد الرحَن بن أحَد )ت:الإيَي   -65

ضبطه ووضع حواشيه: فادي ،ه(646المنتهى الأصولي لبن الحاجب المالكي  )ت:
 م.1000ه/2412، دار الكتب العلمي ة، بيوت: لبنان، 2طارق يحيى، طنصيف. و: 

، حق قه وقد م إحكام الفصول في أحكام الأصول(. ه414الباجي، أبو الوليد )ت:  -50
، بيوت، 1له ووضع فهارسهُ: عبد المجيد تركي، ط  ه/2426، دار الغرب الإسلَمي 

 م.2556
، دار الكتب العلمي ة، بيوت: لبنان، 2، طالحدود في الأصول .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -52

 .م1003ه/2414
، قد م الت قريب والإرشاد )الص غير(ه(. 403الباقلَنّ ، أبو بكر مُم د بن الطيِ ب )ت: -51

، مؤس سة الر سالة للط باعة 1أبو زنيد، طله وحق قه وعل ق عليه: عبد الِميد بن علي  
 م.2553ه/2423والن شر والت وزيع، بيوت: لبنان، 

لَّ.ط، مؤس سة  ،ضوابط المصلحة في الش ريعة الإسلامي ة البوطي ، مُم د سعيد رمضان. -53
 الر سالة، د.م، د.ت. 
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لى علم منهاج الوصول إه(. 563البيضاوي ، نَصر الد ين عبد الله بن عمر )ت:  -54
، دار ابن حزم 2، حق قه وقد م له ووض ح غوامضه: شعبان مُم د إسَاعيل، طالأصول

 م.   1003ه/2415للط باعة والن شر والت وزيع، بيوت: لبنان، 
مـفتاح الوصول إلى بناء الفروع على ه(. 112ت:الت لمسانّ ، الش ريف المالكي  ) -56

يني ة، لَّ.ط، المطبوعات الجميلة، الجزائالأصول  ر العاصمة: الجزائر. نشر وزارة الش ؤون الد 
 الجزائر، د.ت. -

، حق قه وقد مه ووضع البرهان في أصول الفقهه(. 413 -ه425) و المعالِبن ، أيو لجا -55
 ه.2355، د.د، د.م، 2فهارسهُ: عبد العظيم الد يب، ط

للن شر والت وزيع،  الجوزي  ، دار ابن 3، طتهذيب الموافقاتالجيزانّ ، مُم د بن حسيْ.  -51
 ه.2430الدم ام: المملكة العربي ة الس عودي ة، شو ال 

، ول الفقهصفي أ رر والت حبير على الت حريالت قريه(. 315الِـاج، ابن أمي الِلب  )ت: -53
 نفي  الح نل الد يمام، كمااله نة. لبفعي  ش اوال في ةنبين اصطلاحي الح عماالج

ار الكتب العلمي ة، ، د2مُمود مُم د عمر، ط وصح حه: عبد الله، ضبطه ه(168)ت:
 .م2555ه/2425 ،بيوت: لبنان

قات الش اطب  إلى الت جديد طبيمن ت الخطاب الن قدي  الأصولي  الِس ان شهــيد.  -55
الولَّيَت المتحدة ، فرجينيا ،ندني ، المعهـد العــالمي للفـكر الإسلَمي. ه2، طعاصرالم

 م.1021ه/2433 الأمريكية،
، 2ط ،دراسات في الفكر المقاصدي  من الت أصيل إلى الت نزيل .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -10

 .م1024ه/2455 ،الر بِط: المملكة المغربي ة ،مطبعة المعارف الجديدة
، المعهد 2، طد الط ـاهر بن عاشورة المقاصد عند الإمـام محم  نظري  الِسن إسَاعيل.  -12

. هيـرندن، فيجينيا، الولَّيَت المت حدة الأمريكي ة،  العالمي  للفكر الإسلَمي 
 م.2556ه/2425

الستــقراء ودوره في الكشف عـن المقاصد الش رعي ة عند د. الِسن ، بن يْينة مُم   -11
 م.1023دار الخلدوني ة، الجزائر، ، 2، طوابن عاشور الش اطب  
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، مركز نَّاء للبحوث 2، طتقي يد المباح دراسة أصولي ة وتطبيقات فقهي ةالِسيْ الموس.  -13
 م.1024والد راسات، بيوت: لبنان، 

، لَّ.ط، الإسلامي   قهول الـفصدر الـت شريع في أصاالحكم وم ةظري  نالِصـري ، أحَد.  -14
والـن شر والت جليد، العب اسي ة، مكتبة الكلي ات الأزهري ة، الأزهر،  عللط ب ي ةـنفالمطـبعـة ال

 م.2532ه/2402
، نور الد ين مَتار.  -16 حزم، بيوت: لبنان، ، دار ابن 2، طالجتهاد المقاصدي  الخادمي 

 م.1020ه/2432
، 2ط ،المصلحة الملغاة في الش رع الإسلامي  وتطبيقاتها المعاصرة .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -15

 م.1006ه/2415المملكة العربي ة الس عودي ة،  :مكتبة الر شد نَشرون، الر يَض
، المناهج الأصولي ة في الجتهاد بالرأي في الت شريع الإسلامي  الد رين ، مُم د فتحي.  -11

 م.1023ه/2434الر سالة، دمشق: سوريَ، ، مؤس سة 3ط
، مؤس سة الر سالة 2، طبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي  وأصوله .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -13

 م.2554ه/2424 ،للط باعة والن شر والت وزيع، بيوت
، حق قه وراجعه: السي د سابق، حج ة الله البالغةالد هلوي ، شاه ولِ  الله ابن عبد الر حيم.  -15

 م.1006ه/2415، دار الجيل للن شر والط باعة والت وزيع، بيوت، 2ط
، دار الشواف للن شر 5، طالمدخل إلى علم أصول الفقهالد واليب، مُم د معروف.  -30

 م.2556ه/2426دي ة، والت وزيع، الر يَض: الس عو 
المحصول في علم ه(. 505 - ه644الر ازي ، فخر الد ين مُم د بن عمر بن الِسيْ ) -32

، دراسة وتحقيق: طه جابر في اض العلوانّ ، لَّ.ط، مؤس سة الر سالة، د.م، أصول الفقه
 د.ت. 

، تحقيق: أحَد حجازي  الكاشف عن أصول الد لئل وفصول العلل .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -31
 السق ا، لَّ.ط، دار الجيل، بيوت، د.ت.

، دار الفكر، دمشق: سوريَ، 2، طالجتهاد الن ص  الواقع المصلحةالر يسونّ، أحَد.  -33
 م. 1000/ه2410
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، دار المقاصد 2، طالجمع والت صنيف لمقاصد الش رع الحنيف . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -34
 م.1025ه/2431للط باعة والن شر والت وزيع، القاهرة: مصر، 

للن شر والت وزيع، ، دار الكلمة 2، طالذ ريعة إلى مقاصد الش ريعة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -36
 م.  1025ه/2431 القاهرة: مصر،

، دار الكلمة للن شر والت ـوزيع، 3، طهئداو ه وفعدي  قـواصدالفكر المقا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -35
 م. 1024ه/2436القاهـرة: مصـر، 

، دار الكلمة للن شر 2، طالقـواعد الأساس لعلم مقاصد الش ريعـة .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -31
 م.1026/ه2435والت ـوزيع، القاهرة: مصر، 

، دار الأمان، الر بِط، 2، طالكلي ات الأساسي ة للش ريعة الإسلامي ة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -33
جَة، القاهرة: مصر،   م.1020ه/2432و: دار الس لَم للط باعة والن شر والت وزيع والتَ 

، تقديم: طه جـابر العلـوانّ ، نظري ة المقاصد عند الإمام الش اطب   . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -35
، والمعهد العالم4ط ي  للفكر الإسلَمي ، ، الـد ار العالمي ة للن ـشـر والت ـوزيـع للكتاب الإسلَمي 

 .م2556ه/2425
الت جديد الأصولي . نحو صياغة تجديدي ة لعلـم أصــول وآخرون.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -50

، هرندن، المعهد 2، طالفقه يَت المت حدة الولَّ، فرجينــيا ،العالمي  للفكر الإسلَمي 
 .م1024ه/2436الأمريكي ة. 

، مؤس سة 2، طمَعْلمَة زايد للقواعد الفقهي ة والأصولـي ةوآخرون.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -52
زايد بن سلطـان آل نِيان للأعمال الخيي ة والإنساني ة ومُمع الفقه الإسلَمي  الد ولِ، 

 م.1023/ ه2434
زيع والن شر، ، دار الفكر للط باعة والت و 2، طأصول الفقه الإسلامي  ، وهبة. الز حيلي   -51

 م.2535/ه2405دمشق: سورية، 
، مؤس سة 4، طنظري ة الض رورة الش رعي ة مقارنة مع القانون الوضعي   . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -53

 م.2536ه/2406بيوت: لبنان، الر سالة، 
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الستصلاح والمصالح المرسلة في الش ريعة الإسلامي ة وأصول الز رقا، مصطفى أحَد.  -54
 م.2533ه/2403، دار القلم، دمشق، 2، طفقهها

 م.1004 ه/2416 ق،، دار القلم، دمش1، طالمدخل الفقهي  العام. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -56
، بدر الد ين )ت: -55 ، حق قه: تيسي فائق أحَد المنثور في القواعده(. 154الز ركشي 

لكويت، ، شركة دار الكويت للص حافة، ا1مُمود. راجعه: عبد الست ار أبو غد ة، ط
 م.2536ه/2406

، قام بتحريره: عبد القادر عبد الله الب حر المحيط في أصول الفقه .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -51
 ،شر والت وزيع، دار الص فوة للط باعة والن  1العانّ. وراجعه: عمر سليمان الأشقــر، ط

 م.2551ه/2423 ،الغردقة
يــن عبد الوهــاب بكي، تَالس   -53  ،جمـع الجـوامع في أصـول الفـقـهه(. 112)ت: ج الد 

 ، دار الكتب العلمي ة لنشر1يم، طعل ــق عليـه ووضـع حواشـيـه: عبد المنعـم خليل إبراه
 م.1003ه/2414اعة. بيوت: لبنان. كتب السُّنـة والجم

الإبـهاج في . تَج الد ين عبد الوه اب، الس بكي، علي بن عبد الكافِ، وولده: الس بكي -55
، و: نور الد ين عبد الجب ار صَغيي، شرح المنهاج ، دراسة وتحقيـق: أحَد جَـال الز مزمي 

(، دار البحوث للد راسـات الإسلَمي ـة وإحيـاء 21، سلسلة الد راسات الأصولي ة )2ط
اث، دبِ : الإمارات العربي ة المت حدة،   م.1004ه/2414التَ 

، أحَد بن مبارك )ت:  -200 تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه ه(. 2265الس جلماسي 
 صو ر عن مَطوط، )دون معلومات(.، مُ قواعد الأصول والمعقول

، ميزان الأصـول في نتـائج العقـوله(. 635الس مرقندي ، مُم د بن أحَـد )ت: -202
ا1تحقيـق: مُم د زكي  عبد البر ، ط  .م2551ث، القاهرة، ، مكتبة دار التَ 

، تحقيق: عبد الله قواطع الأدل ة في أصول الفقهه(. 435الس معانّ ، أبو المظف ر )ت: -201
 م.2553ه/2425، مكتبة الت وبة، د.م، 2بن حافظ بن أحَد الَِكَمي ، ط

، عبد الرحَن بن معم ر.  -203 ، 2، طاعتبار المآلت ومراعاة نتائج الت صر فاتالس نوسي 
 .ه2414العربي ة الس عودي ة، رجب دار ابن الجوزي ، المملكة 
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كتاب الر د  على من أخلد إلى الأرض وجهل أن  الجتهاد الس يوطي ، جلَل الد ين.  -204
يني ة، مصر، د.ت.، لَّ.ط، مكتبفي كل  عصرٍ فرض  ة الث قافة الد 

شرحه وخرج أحاديثه: عبد الله  ،الموافقات في أصول الش ريعةالش اطب  أبو إسحاق،  -206
لَم عبد د عبد الله دراز، خر ج آيَته وفهرس موضوعاته: عبد الس  دراز، وضع تراجَه: مُم  

 لَّ.ط، دار الكــتب العلمي ة، بيوت: لبنان، د.ت. ،ــدالش ــافِ مُم  
 ،2، دراسة وتحقيق: مُم د أبو الأجفان، طالإفادات والإنشادات. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -205

 م.2533ه/2403 ،مؤس سة الر سِالة، بيوت: لبنان
. مراجعة وتدقيق: مكتب البحوث والـد راسات، كتاب العتصام . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -201

 .م1003ه/2414لَّ.ط، دار الفـكــر للط باعة والن شر والت وزيع، بيوت: لبنان، 
وصح حه: أحَــد عبد الش افِ، تقديم:  ، ضبطهكتاب العتصام . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -203

 م.2556ه/2426، دار الكتب العلمي ة. بيوت: لبنان، 1مُم د رشيد رضا، ط
، تحقيق وشرح: أحَد مُم د الر سالةه(. 104 -ه 260الش افعي ، مُم د بن إدريس ) -205

 م.2533ه/2361، مطبعة مصطفى البابِ الِلب  وأولَّده، مصر، 2شاكر، ط
، مكتبة العلوم والِِكم، المدينة 6، طمذك رة في أصول الفقه، مُم د الأميْ. قيطي  نالش   -220

 م.1002المنو رة، 
رفع الن قاب عن تنقيح ه(. 355، أبو علي  حسيْ الر جراجي  )ت:الش وشاوي   -222

، مكتبة الر شد، الر يَض: المملكة العربي ة 2راح، ط، تحقيق: أحَد بن مُم د الس  الش هاب
 .م1004ه/2416دي ة، الس عو 

، تحقيق من علم الأصول إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق  . الش ــوكانّ مُم د بن علي   -221
وتعليق: أبِ حفص سامي ابن العربِ  الأثري، قد م له: عبد الله بن عبد الرحَن الس عد، و: 

ملكة العربـي ـة ، دار الفضيلـة للن شر والت وزيع، الر يَض: الم2تَي، طسعد بن نَصر الش  
 م.1000ه/2412 ،الـس ـعــودي ة
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أصول الفقه المسم ى إجابة الس ائل ه(. 2231الص نعانّ ، مُم د بن إسَاعيل )ت: -223
، تحقيق: حسيْ بن أحَد السيَاغي. و: حسن مُم د مقبولِ الأهدل، شرح بغية الآمل

 .م2533ه/2403، مؤس سة الر سالة، بيوت، 1ط
، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التَكي، شرح مختصر الر وضةم الد ين. الط ــوفِ، نج -224

، توزيع وزارة الش ــؤون الإسـلَمـي ـة والأوقاف والد عوة والإرشاد، المملكة العربـي ـة 1ط
 .م2553ه/2425الس عودي ة، 

شرح جمع  الآيات البي نات علىه(. 554العب ادي، أحَد بن قاسم الش افعي  )ت: -226
ضبطه وخر ج آيَته وأحاديثه: زكريَ  ،ه(118)ت:جلال الد ين  الجوامع للإمام المحل ي

 م.1021، دار الكتب العلمي ة، بيوت: لبنان، 1عميات، ط
، دار قتيبة للط باعة والن شر 2، طالش ـاطب  ومقـاصد الش ريعةالعبيدي، حَ ادي.  -225

 .م2551ه/2421ـع، بيوت: لبـنان، والت ـوزي
، لَّ.ط، وزارة منهج الد رس الد للي  عند الإمام الش اطب  العَلَمي، عبد الِميد.  -221

 م.1002ه/2411المملكة المغربي ة، الأوقاف والش ؤون الإسلَمي ة، 
، كتاب الأم ة، رئاسة 2، طأدب الختلاف في الإسلامالعلوانّ، طه جابر في اض.  -223

يني ةرعي ة والش ؤون المحاكم الش    ه.2406قطر، جَادى الأولَ  :الد 
د سليمان ق: مُم  ي، تحقيق وتعلالمستصفى من علم الأصولالغزالِ ، أبو حـامد.  -225

 ه2421 بيوت: لبنان، الة للط باعة والن شر والت وزيع،س، مؤس سة الر  2الأشـقر، ط
 م.2551/
، ، دراسة وتحقيق: مسل م بن مُم د بن ماجد الد وسري  حقيقة القولين. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -210

 .مُلة الجمعي ة الفقهي ة الس عودي ة، العدد الث الث، د.م، د.ت
تحقيـق:  ،والمخيل ومسالك الت عليل هِ ن الشَّبَ بيافي  لشـفاء الغلي . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -212

 م.2512ه/2350ـة الإرشاد، بغداد، حَد الكبيسي ، لَّ.ط، مطبع
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شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في ه(. 534القرافِ، شهاب الد ين )ت: -211
دار الفكر للط باعة ، بِعتناء: مكتب البحوث والد راسات فِ دار الفكر، لَّ.ط، الأصول

 م.1004ه/2414لبنان،  والن شر والت وزيع، بيوت:
. وبَّامشه: أنوار البروق في أنواء الفروقب: الفروق. المسم ى . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -213

ط، دار الن وادر، الكويت، ة فِ الأسرار الفقهي ة، لَّ.و: القواعد الس ني   تهذيب الفروق.
 .م1020ه/2412

، دراسة وتحقيق: عادل أحَد نفائس الأصول في شرح المحصول .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -214
، مكتبة نزار 2قرظه: عبد الفت اح أبو سن ة، طعبد الموجود. و: علي  مُم د معو ض. 

 م.2556ه/2425 د.م، مصطفى الباز،
، دراسة وتحقيق: أحَد العِقد المنظوم في الخصوص والعموم .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -216

 .م2555ه/2410المكي ة، دار الكتب، الأورمان،  ، المكتبة2الختم عبد الله، ط
، دار الش روق، القاهرة: مصر، 3، طدراسة في مقاصد الش ريعةالقرضاوي، يوسـف.  -215

 م.1003
فقه الأولويا ت في ظلال مقاصد الش ريعة الكربولِ، عبد الس لَم عيادة علي .  -211

 ه2415وزيع، دمشق، سوريَ، ، دار طيبة للط باعة والن شر والت  2، طالإسلامي ة
 م.1003/
الإمام الش اطب  عرضًا ودراسةً قواعد المقاصد عند الكيلَنّ، عبد الرحَن إبراهـيم.  -213

ق: سـورية، جَادى و: دار الفكر، دمش .المعهد العالمي  للفكر الإسلَمي  ، 2، طوتحليلًا 
 م.1000سبتمبـر ه/2412الآخـرة 

تقديم  ،منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوىه(. 2042اللِ قانّ، إبراهيم )ت: -215
وتحقيق: عبد الله الِهلَلِ ، لَّ.ط، وزارة الأوقاف والش ؤون الإسلَمي ة، المملكة المغربي ة، 

 م.1001ه/2413
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، الموافقات القواعد الأصولي ة عند الإمام الش اطب  من خلال كتابهالجيلَلِ.  المرين، -230
، دار ابن القي م للن شر والت ـوزيع، الدم ام: الس عودية، و: دار ابن عف ان للن شر والت وزيع، 2ط

 م.1001ه/2413القاهرة: مصر، 
الجواهر الث مينة في بيان أدل ة عالم ه(. 2355 -ه 2321المشاط، حسن بن مُم د ) -232

، دار الغرب 1أبو سليمان، ط دراسة وتحقيق: عبد الوهاب بن إبراهيم ،المدينة
، بيوت: لبنان،   م.2550ه/2422الإسلَمي 

، تحقـيق القـواعده(. 163المق ري ، أبو عبد الله مُم د بن مُم د بن أحَد )ت:  -231
اث يامـعـهد البحـوث العلمي ة وإح ودراسـة: أحَد بن عبد الله بن حَيـد، لَّ.ط، ء التَ 

، مـركـز إحيـاء التَ   ، مك ـة المكـر مـة، د.ت.اث الإالإسـلَمي   سـلَمي 
، حافظ الد ين )ت: -233  ،كشف الأسرار شرح المصن ف على المناره(. 120الن سَفي 

، ه(8811مع: شرح الأنوار على المنار، لمولنا حافظ شيخ أحمد الميهَوي  )ت:
 العلمي ة، بيوت: لبنان، د.ت. لَّ.ط، دار الكتب

مطالع الت مام ونصائح الأنام ه(. 333ت:أحَد الشماع )الهنتاتي، أبو العب اس  -234
ومنجاة الخواص  والعوام  في رد  القولِ بإباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادةً على 

، تحقيق: عبد الخالق أحَدون، لَّ.ط، منشورات وزارة ما شرع الله من الحدود والأحكام
 م.1003ه/2414ة، الأوقاف والش ؤون الإسلَمي ة، المملكة المغربي  

مقاصد الش ريعة الإسلامي ة وعلاقتها بالأدل ة اليوبِ، مُم د سعد بن أحَد بن مسعود.  -236
، دار الهجرة للن شر والت وزيع، الر يَض: المملكة العربـي ة الس عودي ـة، 2، طالش رعي ة
 م.2553ه/2423

دون ) ،في حقول الأصول إثارات تجديدي ةبن بي ة، عبد الله بن الش يخ المحفوظ.  -235
 .(معلومات

من الأصول الن صي ة إلى  المدخل إلى علم مقاصد الش ريعة بن حرز الله، عبد القادر.  -231
يَض: المملكة العربي ة الس عودي ة، شد نَشرون، الر  ، مكتبة الر  2، طالإشكالي ات المعاصرة

 م.1006ه/2415
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 إشراف:مُم د أبو الأجفان، ،للش ريعة الإسلامي ةالمقاصد العام ة بن زغيبة عز  الد ين.  -233
 م.2555 ه/2421 الن شر والت وزيع، القاهرة: مصر،، مطابع دار الص فوة للط باعة و 2ط

، دار 2، طالمصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي  بوركاب، مُم د أحَد.  -235
اث، دبِ: ا  ه/2413لإمارات العربي ة المت حدة، البحوث للد راسات الإسلَمي ة وإحياء التَ 

 م.1001
، المعهد الإسلَمي 2، طفقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرةحسيْ حامد حسان.  -240

للبحوث والت دريب، البنك الإسلَمي  للت نمية، جد ة: المملكة العربي ة الس عودي ة، 
 م.2553 ه/2424

الط رابيشي  للد راسات  ، لَّ.ط، دارمعجم أصول الفقهخـالـد رمضان حسن.  -242
 ، الر وضة نشر وتوزيع، د.م، د.ت.الإنساني ة

، دار القلم 5، طمصادر الت شريع الإسلامي  فيما ل نص  فيهخلَ ف، عبد الوهاب.  -241
 م.2553ه/2424وزيع، الكويت، شر والت  باعة والن  للط  

243-  . ، لَّ.ط، م الش رعي ةالس كوت ودللته على الأحكارمضان علي  السي د الش ربناصي 
 دار الفكر العربِ ، د.م، د.ت.

، المركز 2، دراسة تحليلي ة نقدي ة لمحاولَّت المعاصرين، طتجديد أصول الفقهزكي الميلَد.  -244
 م.1023، الد ار البيضاء: المغرب، قافِ العربِ  الث  

للن شر والت وزيع،  ، دار الغيث2، طمقاصد الش ريعة الإسلامي ةزيد بن مُم د الرمَّانّ .  -246
 ه.2426الر يَض: الس عودي ة، 

أهمي ة المقاصد في الش ريعة الإسلامي ة وأثرها في فهم . سَيح عبد الوهاب الجندي   -245
ه/ 2415لبنان،  :، مؤس سة الر سالة نَشرون، بيوت2، طالن ص  واستـنـباط الحكم

 م.1003
، 1، طوالض وابط الفقهي ة في الش ريعة الإسلامي ةالقواعد الكلي ة شبي، مُم د عثمان.  -241

 م.1001ه/2413دار الن فائس، عم ان: الأردن، 
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الن شر ، دار الس ــلَم للط باعة و 1، طأصول الفقه تاريخهُ ورجالهُ شعبان مُمد إسَاعيل،  -243
جَة، و ــعــودي ة. المملكة العربي ة الس   :كتبة المك ي ة، مك ة المكــر مة: الموالت وزيع والتَ 

 م.2553ه/2425
 م.2541، لَّ.ط، مطبعة الأزهر، تعليل الأحكامشلب، مُم د مصطفى.  -245
القواعد والأصول الجامعة والفروق والت قاسيم عبد الرحَن بن نَصر الس عدي.  -260

 م.2565ه/2316لس عودية بِلقاهرة، ، العربي ة ا، لَّ.ط، مطبعة المدنّ  البديعة الن افعة
، لَّ.د، 2، طعلم مقاصد الش ارععبد العزيـز بن عبد الر حَن بن علي  بن ربيعة.  -262

 م.1001ه/2413الر يَض: المملكة العربية الس عودية، 
 .فاء للط باعة والن شر، د.م، د.ت، لَّ.ط، الو حجي ة الس ن ةعبد الغن  عبد الخالق.  -261
لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على  الجامععبد الكريم بن علي  بن مُم د النملة.  -263

، ، مكتبة الر شد للن شر والت وزيع، الر يَض: المملكة العربي ة الس عودي ة2، طالمذهب الر اجح
 م.1000ه/2410

، ريفات مصطلحات علم أصول الفقهالش امل في حـدود وتع .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -264
 م.1005ه/2430ة، عودي  ة الس  يَض: المملكة العربي  ، مكتبة الر شد نَشرون، الر  2ط

قـراءة في نشأة علم  .المعـرفة والس لطـة في الت جـربة الإسلامي ةعبد المجبد الص غي.  -266
 م.1020، رؤية للن شر والت وزيع، القاهرة، 2، طالأصـول ومقاصد الش ريعة

ءة لام. قراسي ة في الإولي  وإشـكالي ة الس لطة العلمصالأ رالفك .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -265
 ت والن شر، دار المنتخب العربِ  للد راسا2، طريعةالش   دصاة عـلم الأصول ومقنشأفي 

 ه/2426 ،والت ـوزيع، بيوت: لبنان لن شرات و ساعي ة للد راماالج سةع المؤس  يوالت وزيع. توز 
 م.2554

، دار الغرب الإسلَمي ، 1، طمقاصد الش ريعة بأبعادٍ جديدةٍ ج ار. عبد المجيد، الن   -261
 م.1003بيوت: لبنان، 

263-  .  دار الغرب الإسلَمي ،، 6، طمقاصد الش ريعة الإسلامي ة ومكارمهاعلَ ل الفاسي 
 .ھ2553 د.م،
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 ه/2355، دار المعارف بِصر، 6، طأصول الت شريع الإسلامي  علي  حسب الله.  -265
 م.2515

، نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصوله(. 2313عيسى من ون )ت:  -250
امن الأخوي ، مصر، ، مطبعة الت ض2عنيت بتصحيحه ونشره: إدارة الط باعة المنيي ة، ط

 د.ت.
، دراسة أصولي ة فقهي ة - المقاصد عند الإمام الش اطب  . مُمود عبد الهـادي فاعور، -252

 .م1005/ه2411 للط باعة، صيدا: لبنان، ، بسيون2ّط
، معهد الد راسـات 2، طالمصطلح الأصـولي  عند الش اطب  فريد الأنصاري .  -251

، د.م، المصطلحـي ة والمــعهد   .م1004ه/2414العالِ  للفـكر الإسـلَمي 
، الث ابت والمتغير  في فكر الإمام أبي إسحـاق الش اطب  مُدي، مُم ـد مُم د عــاشـور.  -253

اث، دبِ : الإمارات العربي ة المت حدة. 2ط راسات الإسلَمي ة وإحياء التَ  ، دار الب حـوث للدِ 
 .م1001/ه2413

، دار القلم، 2، طالحكم الت كليفي  في الش ريعة الإسلامي ةمُم د أبو الفتح البيانونّ .  -254
 م.2533ه/2405دمشق، 

 ،مقاصد الش ريعة عند الإمام مالك بين الن ظري ة والت طبيقمُم د أحَد القياتي مُم د.  -256
ن،  للط باعة والن شر  ، دار الس لَم2و: مُم د سليم العو ا، طتقديم: أحَد علي  طه ريَ 

جَة، القاهرة: مصر،   م.1005ه/2430والت وزيع والتَ 
 ه2335، المكـتبة التجاري ة الكبرى، مصر، 5، طأصـول الفقهمُم د الخضري بك.  -255

 .م2555/
عند الإمام مالك وعلاقته بالمناظرات  الفكر المقاصدي  مُم د نصيف العسري.  -251

اث الث  الأصولي ة والفقهي ة في القرن الث اني الهجري   قافِ  المغربِ ، الد ار ، لَّ.ط، مركز التَ 
 م.1003ه/2415ودار الِديث، القاهرة،  .البيضاء

، ، المطبعة العلمي ة2، طسد  الذ رائع في الش ريعة الإسلامي ةمُم د هشام البرهانّ .  -253
 .م2536ه/2405دمشق، 
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، دار 2، طفقه الن وازل للأقلي ات المسلمة تأصيلًا وتطبيقًامُم د يسري إبراهيم.  -255
 م.1023ه/2414الي سر، القاهرة: مصر، 

، فص لت 2، طالش ريعة الإسلامي ة رسْمُ أبعاد وتبيانُ مقاصدمُمود عَكَّام.  -210
جَة والن شر، حلب: سورية،   .م1000ه/2412للد راسات والتَ 

الوعي المقاصدي . قراءة معاصرة للعمل بمقاصد الش ــريعة مسفر بن علي  القحطانّ .  -212
 .م1023لبـنان،  بيوت: ش بكة العربي ة للأبحاث والن شر،، ال1ط ،في مناحي الحـياة

 ،د يســري، لَّ.ط، تعليق وعناية: مُم  المصلحة في الت شريع الإسلامي  مصطفى زيــد.  -211
 .، د.ت: مصردار الي سر للط باعة والن شر

، دار الكتب 2، طفقه الموازنات بين الن ظري ة والت طبيقنَجي إبراهيم الس ويد.  -213
 م.1001ه/2413ي ة، بيوت: لبنان، العلم

والت وزيع،  ، دار ابن حزم للن شر2، طتيسير الموافقات للإمام الش اطب  نعمان جغيم.  -214
 م.1005ه/2430لبنان، 

، دار الن فائس للن شر 2، ططرق الكشف عن مقاصد الش ارع .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -216
 .م1024ه/2436والت وزيع، الأردن، 

الش اطب  وتأصيل الأخلاق في الفكر العربي  مقاصد الش ريعة عند نورة بوحن اش.  -215
 .م1021ه/2433، منشورات الَّختلَف، الجزائر العاصمة: الجزائر، 2، طالإسلامي  

. محاولت الت جديد في أصول الفقه ودعواتههزاع بن عبد الله بن صـالح الغــامدي .  -211
، ، جــامعة الإمام مُم د بن سعود 2، طدراسةً وتقويماً الإسلَمي ة، عمادة البحث العلمي 

 م.1003ه/2415وزارة الت عليم العالِ ، المملكة العربي ة الس عودي ة،  
، المعهد العالمي  2، طالكلي ات الت شريعي ة وأثرها في الجتهاد والفتوىهندو، مُم د.  -213

، هرندن، فرجينيا، الولَّيَت المت حدة الأمريكي ة،   م.1025ه/2431للفكر الإسلَمي 
215-  . علاقة علـم أصول الفقه بعلم المنطق. مقاربة في جدلي ة وائل بن سـلطان الِارثي 

 م.1021، مركز نَّاء للبحوث والد راسات، بيوت: لبنان، 2، طالت اريخ والت ـأثير
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 الجتهاد والت قليد عند الإمـام الش اطب . جمعًا وتوثيقًاولـيـد بـن فهد الودعـان.  -230
 ه.2430، دار الت دمري ة، د.م، 2، طودراسةً 

 ، لَّ.ط، دار الن فائسمقاصد الش ريعة عند ابن تيمي ةيوسف أحَد مُم د البدوي .  -232
 للن شر والت وزيع، الأردن، د.ت.

، دار الِديث، 3، طالمقاصد العام ة للش ريعة الإسلامي ةيوسـف حــامـد الـعالَ.  -231
                                                                                         م.2551ه/2421اني ة للكتب، الخرطوم: الس ودان، القاهرة. الد ار الس ود

 عةكتب المنطق والفلسفة والفكر وكتب أخرى متنو  - اخامسً 
الِضارة مركز ، 2، طقراءة في مشروعه الفكري   طه عبد الرحمنإبراهيم مشروح.  -233

، بيوت: لبنان،   .م1005لتنمية الفكر الإسلَمي 
234-  . مذي ، أبو عبد الله مُم د بن علي  تحقيق ودراسة: ، كتاب إثبات العللالِكيم التَ 

، مطبعة الن جاح الجديدة، الد ار البيضاء، 2طخالد زَهري ، تقديم: برندمَانْويِل فاَيْشَر، 
 م.2553

كتـاب الإيضاح لقوانين الصطلاح ه(. 565مُي  الد ين يوسف )ت:  ابن الجوزي، -236
، مكتبة مدبولِ، 2، تحقيق: مُمود بن مُم د السي د الدُّغيم، طفي الجدل والمناظرة

 م.2556/ه2426اهرة: مصر، الق
الت قريب لحد  المنطق ه(. 405ابن حزم، أبو مُم د علي  بن أحَد الأندلسي )ت:  -235

لألفاظ العامي ة والأمثلة الفقهي ة. ويليه: محـك  الـن ـظر في المنطق. لأبي والمدخل إليه با
 ،ة. تحقيق: أحَـد فريد المزيدي، لَّ.ط، دار الكتب العلمي  ه(515حامـد الغزالي  )ت: 
 بيوت: لبنان، د.ت.

فصل المقال في تـقرير ما بين الش ريعة والِحكمة من الت صال، ابن رشد، أبو الوليد.  -231
. إشراف: مُم د عابد ويل )الد ين والمجتمع(أود الت  دجوب الن ظر العقلي  وحأو و 

 م.2551، مركز دراسات الوحـدة العربي ة، بيوت: لبنان، 2الجابري ، ط
اعة والن شر ، دار الس ـلَم للط ب2، طأليس الص ـبح بقـريبابن عاشـور مُمد الط ـاهر.  -233

جَ  م.1005ه/2411مصر، ، القاهرة: ةوالت وزيع والتَ 
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، لَّ.ط، الد ار العربي ة للكتاب، تونس، ومضات فكرابن عاشور، مُم د الفاضل.  -235
 م. 2531

، شجرة المعارف والأحوال ومصالح الأقوال والأعمالابن عبد الس لَم، عز  الد ين.  -250
، دار الكتب العلمي ة، بيوت: لبنان، 2ط تحقيق: أحَد فريد المزيدي ،

  م.1003ه/2414
، تحقيق: عبد عادة ومنشور ولية العلم والإرادةمفتاح دار الس  ابن قي م الجوزي ة.  -252

 حَن بن حسن بن قائد، لَّ.ط، دار عالَ الفوائد للن شر والت وزيع، بيوت، د.ت.الر  
د عزير شمس. ، حق قه: مُم  إغاثة الل هفان في مصايد الش يطان .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -251

بن سعيد إيتيم، لَّ.ط، دار عالَ الفوائد للن شر والت وزيع، د.م،  ىخر ج أحاديثه: مصطف
 د.ت.

: قيقوتح ة، دراسالفِرق الفَرق بين ه(.415 عبد القاهـر البغدادي  )ت:أبو منصـور  -253
 ، د.ت.ر، مصريصدوالت وزيع والت   شرللن   ا، لَّ.ط، مكتبـة ابن سـينشتن الخثمامُم د ع

مفتاح الس عادة ومصباح الس يادة في : طاش كبرى زاده. بأحَد بن مصطفى الش هي  -254
 م.2536ه/2406العلمي ة، بيوت: لبنان، ، دار الكتب 2، طموضوعات العلوم

، تحقيق وشرح: عبد الس لَم مُم د كتاب الحيوانالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر.  -256
، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابِ الِلب وأولَّده بِصر، 1هارون، ط

  م.2556ه/2334
دراسة . ة والقرآن الكريمالأخير  ةلاثالحداثيون العرب في العقود الث  الجيلَنّ مفتاح.  -255

 م.1005 ه/2411 ،سوريَ دمشق: وزيع،شر والت  باعة والن  هضة للط  ، دار الن  2، طةنقدي  
، مُلس 2، طالر وضة البهي ة فيما بين الأشاعرة والماتريدي ةالِسن بن عبد المحسن.  -251

 ه.2311 ،الهند :ف الن ظامي ـة، حيدر آبِددائرة المعـار 
، 1، طخصائص الت شريع الإسلامي  في الس ياسة والحكمالد رين ، مُم د فتحي.  -253

 م.1023ه/2434 شرون، دمشق: سوريَ،مؤس سة الر سالة نَ
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، مطـبعة الجوائب بِلقســطنطيني ة، 1، طتاريخ الفلاسفةالسي د عبد الله أفندي.  -255
 ه. 2301

، دار الس لَم للط باعة والن شر والت وزيع 1، طدراسات مصطلحي ةالش اهد البوشيخي.  -100
جَة. مصر،   م. 1021ه/2433والتَ 

، صح ـحـه والنِ حل لالمله(. 643الش ـهرستانّ، أبـو الفتح مُمد بن عبد الكـريم )ت:  -102
، دار الكتب العلمية، بيوت: لبنان، 1وعل ق عليـه: أحَـد فهمي مُم د، ط

 م.  2551ه/2423
ري ، أبو عبد الله مُم د بن مُم د بن علي  بن أحَد بن سعود )المتوفّ  بعد سنة: العَبْدَ  -101

إبراهيم كردي. وقد م لها:  ، حق قها وقد م لها: علي  رحلة العَبدَري  م(. 2300ه/100
، دار سعد الد ين للط باعة والن شر والت وزيع، دمشق، 1شاكر الفح ام، ط

                                                                          م.                       1006ه/2415
وحي القلم،   ، دار2، طابن رشد وعلوم الش ريعة الإسلامي ةالعبيدي ، حَ ادي.  -103

 م. 1024/ه2434دمشق: سوريَ، 
الجزائر، .ط، مكتبة رح اب، ، لَّالإنسان في القرآن الكريمالعق اد، عب اس مُمود.  -104

 .د.ت
، راجعها وحق قها: إبراهيم أميْ مجموعة رسائل الإمام الغزالي   .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -106

  وفيقي ة، القاهرة: مصر، د.ت.ت  د، لَّ.ط، المكتبة المُم  
، 2، طإشـكالي ة فهم الن ص  القرآني  عند المستشرقينعادل عب اس.  ،وي  صراالن   -105

 م.       1025ه/2431الر افدين، بيوت: لبنان، 
شر. راسات والن  ة للد  سة العربي  ، المؤس  2. طموسوعة الفلسفةحَن. ، عبد الر  بدوي   -101

 م.      2534 ،بيوت: لبنان
، مركز الت أصيل للد راسات 3، طد ينمفهوم تجديد البسطامي، مُم د سعيد.  -103

 م.1026ه/2435والبحوث، جد ة: المملكة العربي ة السـ ــعودية، 
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، 2، طريعةقيق مقاصد الش  تحالمدني ة نحو تجاوز الستبداد و  الد ولةجاسر عودة.  -105
 م.1026ة للأبحاث والن شر، بيوت، بكة العربي  الش  

دار الت نوير  ،2، طالمقد مات الن ظري ة - (8الثورة. )من العقيدة إلى حسن حنفي.  -120
 ،لبنان. المركز الثقافِ العربِ للطباعة والن شر، بيوت: لبنانبيوت: للط باعة والن شر،

  م.2533
، 2ط ،دراسة نظري ة تطبيقي ة - تحليل الن ص  الفقهي  خالد بن عبد العزيز الس عيد.  -122

مركز الت أصيل للد راسات والبحوث، جد ة: المملكة العربي ة الس عودية. 
 م.1025ه/2431

ار ومكتبة الهـلَل، بيوت: ، لَّ.ط، دةفي سبيل موسوعة فلسفي  خليل شرف الد ين.  -121
 م.                     2533 ،لبنان

اث إلى الجتهاد. الفكر زكي الميلَد.  -123 الإسلامي  وقضايا الإصلاح من التر 
 م.1004، المـركز الث قافِ العربِ ، الد ار البيضاء: المغرب، 2، طوالت جديد

اثطه عبد الرحَن.  -124 ار ، الد  قافِ العربِ  ، المركز الث  1، طتجديد المنهج في تقويم التر 
 البيضاء: المغرب، د.ت.

أركـون ونقد الفـكر بوعلَم.  الص ديـق مُم ـد و: عبد الس لَم مُم د البكاري، -126
 م. 1025ه/2431، منشورات ضفاف، بيوت: لبنان، 2، طالإسلامي  

، دار ابن الجوزي  للن شر 2، طالت جديد في الفـكر الإسلامي  عدنَن مُم د أمامة،  -125
 ه.2414والت وزيع، الممـلكة العربي ة الس عودي ة، 

، مكتبة 2، طالإسلامي  والحداثة الغربي ةمستقبلنا بين الت جديد عمارة، مُم د.  -121
 م. 1003ه/2413الش روق الد ولي ة، القاهرة: مصر، 

، لَّ.ط، دار الفاروق للَستثمارات محم د الغزالي  شاهد على العصرعمر بط يشة.  -123
 م.  1020الث قافي ة، الر يَض، 

 ن، الد ارفرقاورات المنش، 2، طي ةرعش  ال علومال ت الـبحث فيديا  بجأري . نصاالأ ريدف -125
 م. 2551ه/2421ء: المملكة المغربي ة، ذو القعدة االبيض
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، كتاب نَشرون، بيوت: 2، طتأويل الن ـص الش رعي  قحطان عبد الرحَن الد وري.  -110
 م.1023ه/2435لبنان، 

، اعتنى به ابن الش ريعة الإسلامي ة صالحةٌ لكل  زمان ومكانمُم د الخضر حسيْ.  -112
 م.1020ه/2432، دار الن وادر، دمشق: سورية، 2أخيه: علي الر ضا الِسين ، ط

سة ، مؤس  2، تعليقات: يحـي مُم د، طالأســس المنطقي ة للاستقراءمُمد بِقر الص ـدر.  -111
 م.1003ه/2413العارف للمطبوعات، بيوت: لبنان، 

، لَّ.ط، دار الن هضة العربي ة مي  أســس المنطق والمنهج العلــنــيطي. مُم د فتحي الش   -113
 .م2510 للط باعة والن شر، بيوت: لبنان،

 .ط، دار الجامعات المصري ة،لَّ، الستقراء والمنهج العلمي  مُمود فهمي زيدان.  -114
 م.2511الإسكندري ة: جَهوري ة مصر العربي ة، 

، درا ومكتبة الهلَل، 6، طالغزالي   - في ســبيل موسوعة فلســـفيةمصطفى غــالب.  -116
 م. 2533بيوت: لبنان، 

، ترجَة: عبد الس لَم رضوان، عالَ المعرفة، سلسلة  المتلاعبون بالعقولهربرت أ. شيللر.  -115
 الكويت. -كتب ثقافي ة شهري ة يصدرها المجلس الوطن  للث قافة والفنون والآداب 

 . 2550 -2513العدوانّ، م، بإشراف: أحَد مشاري 2513، إصدار:يناير143رقم:
اجم - سادسًا  الت اريخ والتر 

، حق ق نص ه ووضع مقد مته الإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطيب، لسان الد ين.  -111
 م. 2513ه/2353، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1وحواشيه: مُم د عبد الله عنان، ط

113-  . ، أشرف شـذرات الذ هبابـن العماد، شـهاب الد ين أبو الفلَح الِـنبلي  الد مشـقي 
على تحقيقه وخر ج أحاديـثـه: عبد القادر الأرنَؤوط، وحق قه وعل ـق عليه: مُمود 

، دار ابن كثي للط باعة والن شر والت وزيع، بيوت: لبنان،  2الأرنَؤوط، ط
 م.   2552ه/2421

 يلْــزَر، ڤِ، عُنيت بتحقيقه: سـوسـنة ديقلد ـ طبقات المعتـزلةابن المرتـضـى أحَـد بن يحي.  -115
 م.2531ه/2401، د.م، بيوت: لبنان، 1ط
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، تحقيق: لس الر طيبندنفح الطِ يب من غصن الأالت ـلمـسانّ .  د، أحَري  ابـن المق   -130
جَة والن شر والت وزيع، الجزائر: الجـزائر، 2إحسـان عباس، ط  م.  1003، دار الأبحـاث للتَ 

، دار المعرفة 1اعتنى بَّا وعل ق عليها: إبراهيم رمضان، ط ،الفهرستابن الن ديم.  -132
 م.2551ه/2421وزيع، بيوت: لبنان، شر والت  باعة والن  للط  

سل  الن صال للن ضال بالأشياخ وأهل م بن عبد القادر. ابن سودة، عبد الس لَ -131
، 2، تنسيق وتحقيق: مُم د حج ي، طالكمال فهرس الش يوخ ، دار الغرب الإسلَمي 

 م.  2551ه/2421بيوت، 
 ،كتاب الد يباج المذه ب في معرفة أعيان علماء المذهبابن فرحون، برهان الد ين. -133

  .ه2362مصر، ،الفح اميْ الس لَم بن شَقـرون.عباس بن عبد  ملتزم طبعه: ،2ط
البستان في ذكر الأولياء ابن مريم، أبو عبد الله الش ريف المليتِ المديونّ الت لمسانّ .  -134

ة الث عالبي ة، اعتنى بِراجعة أصله: مُم د بن أبِ شنب، لَّ.ط، المطبع ،والعلماء بتلمسان
 م.2503ه/2315 ،الجزائر: الجزائر

، عن الفوائد البهي ة في تراجم الحنفي ة. الهندي   كنوي  الِسنات، مُمد عبد الِي الل  أبو  -136
، 2وائـد عليـه: مُم د بدر الد ين أبو فراس الن عسانّ، طبـتصحيحه وتعليق بعض الـز  

 ه.                         2314مطـبـعـة الس ــعادة، مصر، 
ترجمة الش يخ الكت اني  أبو الهدى مُم د الباقر بن مُم د بن عبد الكبي الكت انّ .  -135

 - ه8181الش هيد، المسم اة: أشرف الأماني بترجمة الش يخ سيدي محم د الكت اني  )
، دار ابن حزم للط باعة والن شر 2، تحقيق: نور الهدى عبد الر حَن الكت انّ ، طه(8114

 م.                                                                                1006ه/2415لبنان،  والت وزيع، بيوت:
حق ـقـه وعل ـق  ،طبقات الش افعيةه(. 2024أبو بكر بن هـداية الله الِسين )ت:  -131

اث العربِ ، ط اق ، منشورات دار الآف3عليه: عادل نويهض، مراجعة: لجـنة إحياء التَ 
 م. 2531ه/2401الجديدة، بـيوت: لبـنان، 

، لَّ.ط، دار الفكر العربِ ، آراؤه وفقهه، وعصـره هابن تـيمي ة حياتأبو زهـرة، مُمد.  -133
  م. 1000ه/2410القاهرة: مصر، 
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، لَّ.ط، دار الفكر آراؤه وفقهه، وعصره هالش ـافعيُّ حيات .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -135
  م. 2555ه/2425العربِ ، القاهرة: مصر، 

.ط، دار ، لَّحلية الأولياء وطبقات الأصفياءه(. 430الأصفهانّ، أبو نعيم )ت: -140
 م.                   2555ه/2425الفكر للط باعة والن شر والت وزيع، بيوت: لبنان، 

إيضـاح المكنون في الذ يل على كشف الظ نون عن أسامي البغدادي ، إسَاعيل بِشا.  -142
يـن  ،الكتب والفنون عنى بتصحيحهِ وطبعـه على نـسـخـة المؤل ـف: مُم ـد شـرف الد 

اث العربِ ، بيوت: لبنان،  بِلـتـفايَ، و: رفـعـت بـيـلكه الكـليـسي ، لَّ.ط، دار إحياء التَ 
 .د.ت

لَّ.ط، دار  ،هدِيَّة العـارفين أسماء المؤل فين وآثار المصن فين .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -141
اث العربِ ، بيوت: لبنانإحيا  م. 2566 ،ء التَ 

عنـاية  ،نيل البتهاج بتطريز الد يباجه(. 2035 - ه553الت نبكتِ ، أحَد بِبِ ) -143
 م.                                                                 1000 ،طرابلس: ليبيا ،، دار الكتاب1الله الهــر امة، ط بدد الِميد عوتقـديم: عب

يباج .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -144 ـة وتحقـيق: ، دراسكـفاية المحتـاج لمعرفة من ليس في الدِ 
وزارة الأوقـاف والش ؤون الإسلَمي ة، المملكة المغربي ة،  مطـيع، لَّ.ط، مُم ـد

  م.1000ه/2412
، ســير أعلام الن بلاءه(. 143الذ هب ، شمس الد ين مُمد بن أحَد بن عثمان )ت:  -146

، مؤس سة الر سالة، بيوت: 22حق ـقه: بش ار عـو اد معروف،  و: مُي ي هلَل الس رحان، ط
 .م2555ه/2421لبنان، 

، أشـرف على تحـقيـق الكتاب وخر ج أحاديثه: سير أعلام الن بلاء .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -145
وت: ، مؤس سة الر سالة، بي 22شعيب الأرنؤوط، وحق ـق هـذا الجزء: كامل الخر اط، ط

 .م2555ه/2421 ،لبنان
، تحقيق: عبد الرحَن بن يحي المعلمي، لَّ.ط، تذكرة الحف اظ .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -141

 .ه2314دائرة المعارف العثماني ة، د.م، 
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ل الفاسي  الر يسونّ، أحَد.  -143 ، دار الكلمة للن شر والت وزيع، 1، طعالـمًا ومفك رًا علا 
 م. 1021مصر، 

. الز   -145 تحقيق:  ،طبقات الن حوي ين والل غوي ينبيدي ، أبو بكر مُم د بن الِسن الأندلسي 
 .، دار المعارف، القاهرة: مصر، د.ت1مُم د أبو الفضل إبراهيم، ط

 ، لَّ.ط، دار العلم للملَي يْ، بيوت: لبنان، د.ت. الأعلامالز ركِلي، خي الد ين.  -160
تحقيق: عبد الفت اح مُم د الِلو،  ،طبـقات الش افعية الكبرىالس بكي، تَج الد ين.  -162

 ومُمود مُم د الطناحي، لَّ.ط، دار إحياء الكتب العربي ة، القاهرة: مصر، د.ت.
 ،، دار الكتب العلمي ة2، طصولي ينمعجم الأالس ــريري، مولود أبو الطي ب الس وسي،  -161

 م.1001ه/2413بيوت: لبنان، 
، لَّ.ط، دار الكـتاب الب در الط ـالعه(. 2160بن علي )ت:الش ـوكانـي، مُم د  -163

  ، القــاهرة: مصر، د.ت. الإسـلَمي  
، لَّ.ط، دار الكتاب تهذيب الت هذيبه(. 361العسقلَنّ، ابن حجر )ت: -164

 ،  القاهرة، د.ت.الإسلَمي 
اث الد رر الكامنة في أعيان المائة الث امنة .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -166 ، لَّ.ط، دار إحـيـاء التَ 

 .العـربِ ، بيوت: لبنان، د.ت
البلغة في تراجم أئم ة ه(. 321 -ه 115الفيوزابِدي ، مُد الد ين مُم د بن يعقوب ) -165

، دار سعد الد ين للط باعة والن شر والت وزيع، 2، تحقيق: مُم د المصري ، طالن حو والل غة
 م.1000ه/2412دمشق، 

، دار 2ان، ط، تحقيق: مُم د أبو الأجفبرنامج المجاريالمجاري، أبو عبد الله مُم د.  -161
، بيوت: لبنان، الغرب   م.2531الإسلَمي 

، تحقيق: مُمد بن يوسف القاضي، وفي ات الونشـريسي  ، أحَد بن يحي. الونشـريـسي   -163
 لَّ.ط، شركة نوابغ الفكر، د.م، د.ت.

جَة 1، طمعجم أعلام الجزائرعادل نويهض.  -165 ، مؤس سة نويهض الث قافي ة للت أليف والتَ 
 م.2530ه/2400بيوت: لبـنـان،  ر،والن ش
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إشارة الت عي ين في تراجم ه(. 143 -ه 530عبد الباقي بن عبد المجيد اليمانّ ) -150
، شركة الط باعة العربي ة الس عودي ة، 2، تحقيق: عبد المجيد ديَب، طالن ح اة والل غوي ين

 .م2535ه/2405الر يَض، 
بِ -152 الش عب الجزائري  ضد  الحتلال الفرنسي ، وسيرة  كفاح. علي مُـم ـد مُـم ـد الص ـلَ 

 م.1025/ھ2431 ،، دار ابن كثي، لبنان2، طالز عيم عبد الحميد ابن باديس
، شجرة الن ور الز كي ة في طبقات المالكي ةه(. 2350مَلوف، مُمد بن مُمد )ت: -151

ي ة، بيوت: لبنان، ، دار الكتب العلم2خـر ج حواشـيه وعل ق علـيه: عبد المجيد خيالِ، ط
 م.1003ه/2414

 غةالمعاجم والقواميس وكتب الل   - اسابعً 
تحقيق  ،معجم مقاي يس الل غةه(. 356ابن فارس، أحَد أبو الِسيْ بـن زكريَ )ت: -153

 وضبط: عبد الس لَم مُم د هارون، لَّ.ط، دار الجيل، بيوت: لبـنان، د.ت.
 ه2424، دار صادر، بيوت: لبـنان، 3ط ،لسـان العربالفضل.  ابن منظور، أبو -154

 .م2554/
     ه2315 ، لَّ.ط، دار مكتبة الِياة، بيوت: لبنان،معجم متن اللُّغةأحَد رضا.  -156

 م.2550/
، تحقيق وضبط: المفردات في غريب القرآنه(. 601الأصفهانّ ، أبو القاسم )ت: -155

 .لبنان، د.تمُم د سي د كيلَنّ ، لَّ.ط، دار المعرفة، بيوت: 
، تحقيق: صفوان عدنَن مفردات ألفاظ القرآنه(. 416الأصفهانّ ، الر اغب )ت:  -151

 م.1005/ه2430، دار القلم، دمشق، 4دي، طداوو 
اعتنى به: مصطفى  ،لت عريفاتاه(. 325)ت:، علي  بن مُم د السي د الش ريفالجرجانّ   -153

 م.1005ه/2411 ،الِسنى. الد ار البيضاء: المغرب ، مـؤس ــسة2أبو يعقوب، ط
تحقيق: أحَد  ،تاج الل غة وصحاح العربي ة -الصِ حاح الجوهري ، إسَاعيل  ابن حَ اد.  -155

 .م2534ه/2404، دار العـلم للمـلَي يْ، بيوت: لبنان، 3عبد الغفور عطَّار، ط
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ضبط وتخريج وتعليق: مصطفى ديب  ،مختار الص حاحالر ازي، مُم د بن أبِ بكر.  -110
 .م2550 ،الت وزيع، عيْ ملـيلـة: الجـزائر، دار الهـدى للط باعة والن شر و 4البغا، ط

شرح حدود ابن م(. 2435ه/354الر صاع، أبو عبد الله مُم د الأنصاري  )ت:  -112
، تحقيق: ةعرفة الموسوم: الهداية الكافية الش افية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافي

، 2مُم د أبو الأجفان. و: الط اهر المعموري ، القسم الأو ل، ط ، دار الغرب الإسلَمي 
 .م2553بيوت: لبنان، 

تحقيق: نو اف  ،تاج العروس من جواهر القاموسالز بيدي ، مُم د مرتضى الِسين .  -111
جَة والن شر وال2الجر اح، مراجعة: سَي شمس، ط ـت ــوزيع، الجزائر، ، دار الأبحــاث للتَ 

 .م1022
، ت نقدي ة وبلاغـي ة في كتاب البيان والت بي ين للجاحظامصطلحالش ــاهد البــوشيخي.  -113

 م.2556ه/2426، دار القـلم للن شر والت ــوزيــع، الكويت، 3ط
، 4اث العربِ ، ط، تحقيق: لجنة إحياء التَ  الفروق في الل غةالعسكري ، أبو هلَل.  -114

 م.2530ه/2400منشورات دار الآفاق الجديدة، بيوت، 
، راجعه واعتنى به: أنس القاموس المحيطه(. 321الفيوزآبِدي، مُــد الد ين )ت: -116

 .م1003ه/2415القاهرة،  يَ جابر أحَد، لَّ.ط، دار الِديث،مُم د الش امي، و: زكر 
 ،في غريب الش رح الكبيرالمصباح المنير ه(. 110الفي ومي، أحَد بن مُم د )ت: -115

 .، دار المعارف، القاهرة، د.ت1تحقيق: عبد العظيم الش ن اوي، ط
، لَّ.ط، مكتبة معجم الألفاظ المشتركة في اللُّغة العربي ةعبد الِليم مُم د قنبس.  -111

 م.2531لبنان، بيوت: لـبنان، 
الس لَم للط باعة  ، دار2، طإزالة الش بهات عن معاني المصطلحاتعمارة، مُم د.  -113

جَة، القاهرة: مصر،   .م1020ه/2432والن شر والت وزيع والتَ 
له وراجعه: مُم د روَّاس  ، قد ممعجم مصطلحات أصول الفقهقطب مصطفى سانو.  -115

سورية،  دمشق: دار الفكر،: و لبنان. بيوت: الفكر المعاصر،دار  ،2ط قلعجي،
 م.1000/ ه2410
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ار الوطني ة للكتاب، الجزائر، ، لَّ.ط، الد  ةمعجم المصطلحات الفلسفي  . د بوزواوي  مُم   -130
 د.ت.

، لَّ.ط، دار أسامة للن شر والـت ـوزيع، عم ان: المـعـجـم الـفـلـسفي  مـصـطــفى حسيبة.  -132
 م.1021ه/2433الأردن، 

، دار 2ونجي، ط، مراجعة وتـوثيق: مُم د الت  معجم مصطلح الأصولهيثم هـلَل.  -131
 .م1003ه/2414وزيع، بيوت: لبنان، باعة والت  شر والط  الجيل للن  

 وريات ومواقع الأنترنتت والد  المجلا   - ثامنًا
(. مقاصد الش ريعة والس ياق 6سلسلة ندوات علـمي ة ) ،الر ابطة المحمدي ة للعلمـاء -133

ه/ 2434، مطبعة دار المعارف الجديدة. الر بِط: الممـلكة المغربي ة، 2الكونّ  المعاصر، ط
 .م1023

مركز: نَّاء للبحوث والد راسات، د.م،  ،دوري ة نماء لعلوم الوحي والد راسات الإنساني ة -134
 .م1021، صيف/خريف، عام: 604الس نة الث انية، العدد: 

يني ة، مجوا ، الجزائر: وزارة الت عليم الأصلي  ة الأصالةمجل   -136 ، 5 -3، الس نة:11لش ؤون الد 
ه/ 2400ربيع الأول  -صفر -، مُر م ه2335 ذو الِجة ،16/15/11/13الأعداد:
 م.2530فيفري  -م، جانفي 2515ديـسمبر  -نوفمبر 

، 1، العدد: 1ة: د.م، الس ن ،مجل ة البحوث العلمي ة والد راسات الإسلامي ـة -135
 م.1005ه/2411

. هرندن ، يُصدرها: المعهد العالمي  مجل ة الفكر الإسلامي  المعاصر -131  ،للفكر الإسلَمي 
، شتاء: 55، العدد: 16الس نة: الولَّيَت المت حدة الأمريكي ة، ، فرجينيا

 .م1010ه/2442
 -216، العدد: 31، تصدر عن: جَعية المسلم المعاصر، الس نـة: ة المسلم المعاصرمجل   -133

 .م1001سبتمبر  - ، إبريله2413رمضان  - انّ، ربيع الث  215
 م.  2555ه/2410، 3، د.م، العدد: مجلة قضايا إسلامي ة معاصرة -135

015 - http://www.arabphilosophers.com                 
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215 - https://www.mominoun.com/  
115 - https://shamela.ws/author/984                                

153- https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons  
 -415 https://shamela.ws/ 

  

https://www.mominoun.com/
https://www.mominoun.com/
https://shamela.ws/author/984
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons
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 فـهــرس المــوضــوعــــــات

 الص فحة المــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 أ مقد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وتحديد مفاهيم بعض المصطلحات  اطب  التعريف بالإمام الش   الفصل الت مهيدي :
 المتعلقة بالبحث

02 

 01 تَـهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 03 وجهوده العلمي ة الت عريف بالإمام الش اطب  و ل: المبحث الأ

 03 الت عريف بِلإمام الش اطب   المطلب الأو ل:   
 01 المطلب الث انّ : مسيتهُُ العلمي ة   
 23 العلمي  المطلب الث الث: من شيوخهِ وأثرهم فِ تكوينه    

 16 : تحديد مفاهيم بعض المصطلحات المتعل قة بالبحثالمبحث الث اني
 15 المطلب الأو ل: التَّجديد   
 41 المطلب الث انّ : الَّستقراء   
 62 : المقاصدالمطلب الث الث   
 50 المطلب الر ابع: الــت ـأويـل   

 11 خلاصة الفصل الت مهيدي  
الإمام قاصد الش ريعة والمصلحة في مشروع الت جديد في م جوانب  الباب الأو ل:

 الش اطب  
13 

 14 تَـهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 16 الفصل الأو ل: جوانب الت جديد في مقاصد الش ريعة عند الإمام الش اطب  

 15 تَـهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
عند الإمام عد المقاصدي  في المباحث الأصولي ة الأو ل: هيمنة البالمبحث 
 الش اطب  

13 
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 30 عد المقاصدي  عند الش اطب  فِ فهم الن صوص الش رعي ةالمطلب الأو ل: الب   
 31 المقاصدي  عند الش اطب  فِ الأحكام الش رعي ةعد البالمطلب الث انّ:    

 221 الش اطب لتعليل الش ريعة وأحكامهاالمبحث الث اني : نظرة 
 221 المطلب الأو ل: تعريف الت عليل   
 223 المطلب الث انّ: تعليل الأحكام هو أساس المقاصد   
 212 المطلب الث الث: اختلَف العلماء فِ الت عليل   
 215 المطلب الر ابع: أقسام الأحكام بِعتبار تعليلها   
 233 الت عليل عند الإمام الش اطب  المطلب الخامس:    

 260   المبحث الث الث: تقسيم المقاصد عند الإمام الش اطب  
 262 المطلب الأو ل: مقاصد الش ارع   
 253 المطلب الث انّ: مقاصد المكلَّف فِ الت كليف   

 102 المبحث الر ابع: مسالك الكشف عن المقاصد عند الإمام الش اطب  
 101 الأو ل: بيان الش اطب  لمواقف المذاهب تجاه المقاصد وطرق الت وص ل إليهاالمطلب    
 104 عرف بَّا المقاصد عند الإمام الش اطب  المطلب الث انّ: الجهات التِ  تُ    

 121 خلاصة الفصل الأو ل
 123 : المصلحة ومحوري تها في المشروع الت جديدي  للإمام الش اطب  الفصل الث اني

 124 تَـهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 121 عند الإمام الش اطب   ث الأو ل: مفهوم المصلحةالمبح

 121 المطلب الأو ل: مفهوم المصلحة عند غي الش اطب     
 112 المطلب الث انّ: المصلحة فِ تصو ر الش اطب     

 111 الإمام الش اطب  عند  أقسام المصلحةالمبحث الث اني : 
 113 المطلب الأو ل: أقسام المصالح بِعتبار تعل قها بِلد نيا والآخرة   
 142 المطلب الث انّ: أقسام المصالح من جهة مراتبها وحاصل اعتبار هذا الت قسيم   
 163 المطلب الث الث: أقسام المصالح من جهة اعتبار الش ارع أو إلغائه لها   
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 111 المصلحة عند الإمام الش اطب   خصائصالمبحث الث الث: 
 111 المطلب الأو ل: هي مصلحةٌ دنيوي ةٌ وأخروي ةٌ فِ بعُدها الز من     
 111 المطلب الث انّ: مُراعاتها للجوانب المادي ة والمعنوي ة للإنسان   
يني ة على      115 المصلحة الد نيوي ةالمطلب الث الث: اعتبارها لأولوي ة المصلحة الد 

 134 في منظور الإمام الش اطب  بمقاصد المكل ف  علاقة المصلحةلمبحث الر ابع: ا
 134 المطلب الأو ل: مصلحة المكل ف وقصد الش ارع   
 131 المطلب الث انّ : تحي ل المكل ف فِ منظور الش اطب     

 156 خلاصة الفصل الث اني
 155 لباب الأو للاصة اخ

 جديد في مضامين الت فكير الأصولي  وآلي اته عندجوانب الت  الباب الث اني : 
 الش اطب  

151 

 153 تَـهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
جوانب الت جديد في مباحث الأحكام الش رعي ة ومنهج الن ظر في  :و لالفصل الأ

 الش اطب   الأدل ة عند الإمام
155 

 300 تَـهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 301 المبحث الأو ل: جوانب الت جديد في مباحث المباح عند الإمام الش اطب  

 301 المطلب الأو ل: تعريف المباح   
 304 المطلب الث انّ : دواعي اهتمام الش اطب  بِلمباح   
 305 بِلمقاصد فِ منظور الش اطب  المطلب الث الث: توثيق صلة المباح    
 311 المطلب الر ابع: تقسيم الش اطب  للمباح   

 المبحث الث اني : تجديدات الإمام الش اطب  في مرتبة العفو ومبحث طلب 
 الكفاية

315 

 315 جوانب الت جديد فِ مرتبة العفو عند الإمام الش اطب    المطلب الأو ل:   
بي ة والإعداد الَّجتماعي  فِ مشروعالمطلب الث انّ :      335  طلب الكفاية وصلته بِلتَ 
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 الش اطب  الت جديدي  
 343 المبحث الثالث:  الأسبابُ والمسُبَّباتُ في المنهج الت جديدي  للش اطب  

 343 سبَّباتُ وعلَقتها بِلمقاصدالمطلب الأو ل: الأسبابُ والم   
 362 مشروعي ة الأسباب لمشروعي ة المسبَّباتالمطلب الث انّ: عدم استلزام    
 363 المطلب الث الث: المكل ف بيْ الَّلتفاتِ إلَ المسب باتِ وتركِه ومراتبُ ذلك   
 361 المطلب الر ابع: ما ينبن على الَّلتفات إلَ المسب بات أو عدمِه   
 352 لدعوى الت عارض بيْ الوجهتيْ المطلب الخامس: توجيه الش اطب     

 356 المبحث الر ابع: منهج الن ظر في الأدل ة عند الإمام الش اطب  
 355 المطلب الأو ل: منهج الت كامل بيْ الأدل ة من حيث الكلي ة والجزئي ة عند الش اطب     
 355 المطلب الث انّ : منهج الن ظر فِ الد ليل من حيث القطعي ة أو الظني ة   
 311 الأدل ة الش رعي ة على الجملة عند الش اطب   المطلب الث الث: أقسام   

 333 المبحث الخامس: العموم والخصوص في منظور الش اطب  
 334 المطلب الأو ل: مفهوم العموم المعنوي  وطرق إثباته عند الش اطب     
 333 المطلب الث انّ: جريَن العمومات على عمومها   
 355 على العموم عند الش اطب  المطلب الث الث: دلَّلة الص يغ    
المطلب الر ابع: لَّ تأثي لمعارضة قضايَ الأعيان وحكايَت الأحوال فِ قاعدة    

 العام  
355 

 401 المطلب الخامس: مسألة الَّعتبار لعموم اللفظ لَّ لخصوص الس بب   
 406 المطلب الس ادس: عمومات العزائم لَّ تُخص صها الر خصُ    

 403 الأو لخلاصة الفصل 
عند مُتعل قاته اد و الت جديد في مباحث الأدل ة الش رعي ة والجتهث اني: الفصل ال

 الإمام الش اطب  
405 

 420 تَـهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 421 المبحث الأو ل: الكتاب العزيز كلي ة الش ريعة ومنهج فهمه
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 421 العزيز كلي ة الش ريعةالمطلب الأو ل: الكتاب    
 423 : ضوابط العلم بِلقرآن الكريم وتفسيهالمطلب الث انّ   
 413 المطلب الث الث: الر أي بيْ الذ م  وما يقتضي إعماله فِ القرآن الكريم   
 415 المطلب الر ابع: فهم الن ص  القرآنّ  بيْ الظ اهر والباطن   
 432 الكلي  بِلأحكام الش رعي ة المطلب الخامس: تعريف القرآن   
 434 المطلب السادس: رأي الش اطب  فِ العلوم المضافة إلَ القرآن الكريم   

 442 ا في منظور الش اطب  وتوظيفً  االس ن ة الن بوي ة فهمً : المبحث الث اني
 442 المطلب الأو ل: مفهوم الس ن ة وأنواعها   
 445 الس ن ة عن الكتاب فِ الَّعتبارالمطلب الث انّ: تأخ ر رتبة    
 461 المطلب الث الث: الس ن ة راجعة فِ معناها إلَ الكتاب   
 452 المطلب الر ابع: اعتبار الس ن ة الش ريفة لمقاصد الكتاب العزيز   

 454 في المشروع الت جديدي  للإمام الش اطب   مُتعل قاتهالجتهاد و : المبحث الثالث
 455 الأو ل: حقيقة الَّجتهاد وأقسامه عند الش اطب  المطلب    
 433 المطلب الث انّ: ضوابط الَّجتهاد عند الإمام الش اطب     

 452 المبحث الر بع: الجتهاد المقاصدي  ومرتكزاته عند الإمام الش اطب  
 452 عند الش اطب   المطلب الأو ل: حقيقة الَّجتهاد المقاصدي     
 456 الث انّ: مُرتكزات الَّجتهاد المقاصدي  عند الش اطب  المطلب    

 615 عند الإمام الش اطب   ةالمقاصدي   الجديد في القواعد :امسالمبحث الخ
 611 المطلب الأو ل: مفهوم القواعد المقاصدي ة   
المطلب الث انّ: نَّاذج من القواعد المقاصدي ة فِ الَّجتهاد المقاصدي  عند    

 الش اطب  
615 

 633 خلاصة الفصل الث اني
 635 الث اني البابخلاصة 

 640 ــاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالخ
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 646 الـفـهـــــــــــــــــــــــــــــــــارس
 645 فـهـــــــرس الآيــــــــــات الـقـرآنـي ـــــــــــــــــــــــــــــة

 660 الأحــــــــــاديث الــن ـبــوي ــــــــــــــــــــةفـهـــــــرس 
 661 فـهـــــــرس الآثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 663 فـهـــــــرس الأشــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــار
 664 ـلــــــــــــــــــــــــــــــــــدانـفـهـــــــرس الــب

 666 فـهـــــــرس الأعـلَم المتَجم لهم
 663 الفقهي ة والأصولي ةو فـهــرس الض وابط والقواعد الل غوي ة 

 653 فـهــرس المصادر والمراجع
 654 فـهــرس الموضــوعــــــــــــــات

 



ــــص  :الــمـــُلــخَّ

جــوانب التّجديــد في المبــاحث الأصــوليّة عنــدالبحث في: »تنححاولتح هحححذه الأطروححححة 
؛ فأمّححاالإمام الشّاطبيّ ِ �ِ، ضمّ كلّ بابٍ منهمححا فَصححليْن �«، وذلك من خلال فصل تمهيديّ وبابحَيْن

اطبّي وتحديححد مفححاهيم بعض المصححطلحات المتعلّقححة الفصل التّمهيديّ فقد خُصححّص للتّعريححف بالشححّ
بالبحث.                                             

اطبّي؛ وأمّحححا البحححاب الأوّل فقحححد تنحححاول جحححوانبح التّجديحححد في المقاصحححد والمصحححلحة عنحححد الشحححّ
ِ؛ أوّلهما لبيان جوانب التّجديد في مقاصد الشّريعة، وأمّا ثانيهمححا فقححد تنححاول �لذلك ضمّ فَصليْن

البحث في المصلحة ومحوريتّها في مشروع الشّاطبّي التّجديدي.

حححة في حححاني والأخحححير فقحححد جحححاء ليتنحححاول بالدّراسحححة الجوانب التّجديديّ وأمّحححا بالنّسحححبة للبحححاب الثّ
؛ فأمّححا أوّلهمححا ِ �اطبّي، وكححان ذلححك من خلال فَصححليْن مضححاميْن التّفكححير الأصححولّي وآلياتححه عنححد الشححّ
حححة. رعيّة ومنهج النّظحححر في الأدلّ اطبّي في مبحححاحث الأحكحححام الشحححّ فقحححد تعحححرّض لبيحححان تجديحححدات الشحححّ
رعيّة ححة الشححّ اطبّي في مبححاحث الأدلّ ص لبيححان تجديححدات الشححّ ححاني منهمححا والأخححير فقححد خُصححّ وأمّححا الثّ

والاجتهاد ومُتعلّقاته.                                                            

ليُختم البحث بخاتمةٍ ضححححححمّت جملححححححةً من التّوصححححححيّات والاقتراحححححححات، وكححححححذا مجموعححححححة من
ل إليهححا، قححد تزيححد في إثححراء البحث، وطححرح مختلححف الححرّؤى، وتفتح بححاب التّنقيب النّتححائج المتوصححّ
والدّراسة في هذا المجال المثمر والمفيححد، سححواءٌ في منحححاه الفقهيّ النّظححريّ، أو في جانبححه التّطححبيقيّ

                         التّنزيليّ.    



Abstract:

   The  present  thesis  deals  with  innovative aspects  of  Imam al-

Shâtibî’s foundations of fiqh. It is presented in an introductory chapter and

two sections; each section is divided into two chapters. The introductory

chapter  is  devoted  to  the  thesis’  theoretical  framework  and  provides  a

detailed  account  on  al-Shâtibî.  Section  one  deals  mainly  with  the

innovative aspects in the purposes and interest in the works of al-Shâtibî’s.

It has therefore been divided into two chapters; the first chapter tackles the

innovative aspects  in  Shari’a purposes,  and  the  second  deals  with  the

interest  and  its  pivotal  role  in al-Shâtibî innovative project.  As  for  the

second section, the researcher studies the innovative aspects of al-Shâtibî’s

foundations thinking and its mechanisms. This section is also divided into

two chapters;  the first  chapter  deals  with  al-Shâtibî’s innovations in the

investigation  of  Shari’a rules  and  the  approach  of  examination  of

evidences.  The  second  chapter  is  dedicated  to  show  al-Shâtibî’s

innovations in the investigation of Islamic evidence and jurisprudence and

its related matters.

The conclusion includes  as  set  of  results  and recommendations,  as

well as a set of suggestions which may further enrich other research in the

same field. It presents also various opinions, and opens the door to explore

and this  fruitful  and useful  field,  both  in  its  theoretical  and its  applied

aspects.

https://context.reverso.net/translation/english-arabic/and+purposes+of+sharia


Ɍésumé :

   La présente thèse s’intéresse aux aspects novateurs dans les travaux

de l’Imam  al-Shâtibî  traitant des fondements du  fiqh.  Le sujet  s’articule

autour  de  deux  principaux  axes,  chacun  constitué  de  deux  sous-parties.

L’introduction, quant à elle, a pour but de présenter al-Shâtibî, et de mettre

en exergue certains termes conceptuels liés au sujet. 

La première partie porte essentiellement sur les aspects innovants dans

les  travaux  d’al-Shâtibî traitant  des  concepts  que  sont  al-maqâsid (les

finalités)  et  al-maslaha  (l'intérêt).  La première sous-partie  est  consacrée

aux aspects innovants dans al-maqâsid de la Shari’a, tandis que le seconde

traite de la maslaha et de son rôle central dans le projet d’al-Shâtibî. 

La deuxième partie, quant à elle, s’intéresse aux aspects novateurs de

la  pensée  d’al-Shâtibî  en  matière  de  usûl  al-fiqh,  discipline  fixant  les

normes  de  la  casuistique  des  fuqahâ,  ainsi  que  ses  mécanismes.  La

première  sous-partie  s’intéresse  aux  nouveautés  initiées  par  al-Shâtibî

concernant les jugements relevant de la  Shari’a et de la méthodologie de

traitement des preuves (adilla). La deuxième sous-partie, quant à elle, porte

sur  les  innovations  d'al-shâtibîen  matière  de  preuves  légales  (adilla

shar‘iyya), d’ijtihâd (effort d’interprétation) et ce qui s’y rattache.

En guise d’ouverture vers d’autres perspectives, la conclusion consiste

en  un  ensemble  de  recommandations  et  de  résultats  relevant  de  ce

fructueux champ d’étude, tant sur le plan théorique que pratique. 


